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   ]كتاب الشركة[
ا فقــط, والأخــصية بيــع ملــك ًالأعميــة تقــرر متمــول بــين مــالكين فــأكثر ملكــ :الــشركة

كل بعضه ببعض كل الآخر موجب صـحة تـصرفهما في الجميـع, فيـدخل في الأولى شركـة 
الإرث والغنيمة لا شركة التجر, وهما في الثمانيـة عـلى العكـس, وشركـة الأبـدان والحـرث 

ثانيـــة, وفي عرضـــه في الأولى, وقـــد يتباينـــان في الحكـــم شركـــة الـــشريك باعتبـــار العمـــل في ال
  .)1(بالأولى جائزة, وفي عرضه في الأولى, وبالثانية ممنوعة

                                     
 كــما ذكــر في البيــع أن الــشركة تــصدق بــالمعنى الأعــم وبــالمعنى الأخــص ط َّالــشيخذكــر : َّالرصــاع قــال )1(

ا للشركة وهو التقرر وهـو ًإلخ فذكر جنس...) تقرر متمول(وحد كلا منهما ما يخصه فقال في الأعمية 
مــول كثبــوت النــسب بــين إخــوة  متمــول أخــرج بــه مــا لــيس بمت: وقولــه,الثبــوت فترجــع إلى معنــى نــسبي

  .معمول لتقرر وأخرج به غير المالكين) بين مالكين: (وغيرهم قوله
 ,اًأدخــل بــه مــا إذا كانــت الــشركة بــين جماعــة وتأمــل هــذا مــع مــا ذكــروه في قــولهم فــصاعد) فــأكثر: (قولــه

  .وفيه خلاف بين ابن عصفور وابن الصائغ
 كانـــا ينتفعـــان بحـــبس المـــدارس فإنـــه يـــصدق فيـــه تقـــرر أخـــرج بـــه ملـــك الانتفـــاع كـــما إذا) اًملكـــ: (قولـــه

  .إلخ لكنه ليس بملك... متمول
  .  ذكر المالكين يخرج ذلك; لأن لا يدخل ملك الانتفاع حتى يخرج):قلتفإن (

ُقلت  المراد بالمالكين من يصح نسبة الملك إليهما فأخرج به من لا يـصح لهـما ملـك  لأن;لا يلزم ذلك :ُ
ا بالفعـل وفيـه مـا يتأمـل, ً ملكـ: أي,اً ملكـ: وقولـه,كون معناه بين من يقبـل الملـكفلا تصح له شركة في

ا, ومعناهـــا انتـــه عـــن الزيـــادة عـــلى مـــا ذكـــر واحـــترز بـــذلك مـــن ًتقـــدمت هـــذه اللفظـــة مـــرار) فقـــط: (قولـــه
  .الشركة الأخصية فإن فيها زيادة التصرف وهذه لا زيادة فيها للشريكين

يــة وتــصدق فيهــا مــع أن الأخــصية في جنــسها ذكــر البيــع والبيــع لا  كيــف تــدخل في الأعم):قلــتفــإن (
  . ولا يصح الإخراج إلا بعد صحة الإدخال,يصدق فيه التقرر

ُقلــــت(  الجــــواب أن الأخــــصية وإن كانــــت لا تــــدخل باعتبــــار صــــادقية الأعــــم باعتبــــار مقــــولتهما فهــــي :)ُ
و قـــدر مـــشترك بيـــنهما فـــلا بـــد مـــن  تقـــرر متمـــول مـــن لازمهـــا فهـــ; لأنتـــستلزم الأعميـــة باعتبـــار حقيقتهـــا

  .تخصيصه بما ذكر عن لازم الأخصية
 وهـو قولـه فقـط عـلى مـا قدرتـه يقتـضي , الأعـم يـصدق حـده عـلى الأخـص والقيـد المـذكور):قلتفإن (

  .  وذلك مانع من صادقية الأعم على الأخص,أȂه مناف لخاصية الأخص
ُقلـــت بـــه أن نفـــي التـــصرف هـــو الخاصـــة هـــذا الـــسؤال ظهـــر في المجلـــس بعـــد شرح الحـــد ويمكـــن :ُ  جوا

 وكونـــــه لا يـــــشترط فيـــــه التـــــصرف هـــــو أعـــــم مـــــن وجـــــود ,للأعـــــم بمعنـــــى أȂـــــه لا يـــــشترط فيـــــه التـــــصرف
= 
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 وذلك لا يمنع من صدق حد الأعم عليـه كـما تقـول , والتصرف في الأخص هو الخاصية له,التصرف
طق فتأمـل ذلـك وأمـا حـد الحيوان من خاصته عدم اشتراط الناطقيـة والإنـسان مـن خاصـته وجـود النـا

  .إلخ...) بيع مالك كل(: :الأخصية فقال فيه 
جعل الجنس هنا بيعا فهو دل على أن الشركة الأخصية من البيع فصير جنسها بيعـا ) بيع مالك: (قوله

فيقتــــضي أن فيهــــا معاوضــــة كمــــن لــــه دنــــانير شــــارك بهــــا مالــــك مثلهــــا فهــــذه معاوضــــة مــــنهما وكــــذلك في 
شاركة العـــروض المثليـــة وأمــا المختلفـــة واخـــتلاف الــدنانير مـــع الـــدراهم في مــشاركة الفـــضة وكـــذلك مــ

  . يعم الصحيح والفاسدَّالشيخالشركة في ذلك خلاف قيل يصح ذلك وقيل لا يصح وحد 
 إذا صـــح ذلـــك وإن الـــشركة بيـــع فهـــل المـــراد بـــالجنس البيـــع الأعـــم أو الأخـــص فـــإن كـــان ):قلـــتفـــإن (

 قد قصر ما يزيد به الأعـم عـلى الأخـص عـلى أربعـة أمـور وهـي هبـة يخَّالش ; لأنالمراد الأعم فلا يصح
ه قــد ًأȆــضا; لأȂــالثــواب والــصرف والمراطلــة والــسلم ولم يــذكر الــشركة وإن قــصد الأخــص فــلا يــصح 

 ويلزم منه إخراج أحد صور الشركة بقوله أحـد عوضـيه ,ذكر في رسمه ما يخرج به الصرف والمراطلة
  . قد تكون في الذهب والفضة باتفاق وفي اختلاف على اختلاف فيه والشركة ,غير ذهب ولا فضة

ُقلت  ظـاهره ; لأنلنا أن نختار أن المراد الأعم وليس في لفظـه مـا يوجـب القـصر أو الحـصر وفيـه نظـر :ُ
  .إنها مقصورة لقوله فتخرج الأربعة ولا يخلو من بحث وتأمل واالله أعلم

  .  لصاحبه في التصرف لا بيع إنما في الشركة وكالة كل منهما):قلتفإن (
ُقلت   .بل معاوضة قارنتها وكالة ويدل على ذلك مسائل في تعاليلهم إذا تأملتها :ُ

 إن الـشركة بيـع فـصيرها نفـس البيـع المخـصوص مـع أȂـه قـال بعـد :: َّالـشيخقال   كيف):قلتفإن (
َّدونةفي مسألة مشاركة الذمي في الم  وإذا كانـت ,إلى آخـر كلامـه ويستشكل بأن الشركة ملزومة للبيـع :َ

   ?ملزومة للبيع والبيع لازمها فاللازم غير الملزوم
ُقلت البيع المذكور هنا هو المقيد بالقيود المذكورة وذلك لازم مـساو مـن خاصـة الـشركة كالـضاحك  :ُ

به فكان يمضي لنا فيه مباحثةَّالشيخ وتأمل سؤال ,والإنسان   . الذي أشرت إليه وجوا
 ويـــدخل فيـــه الـــشركة ,أخـــرج بـــه مـــا إذا بـــاع الكـــل بكـــل فإنـــه لـــيس بـــشركة) بعـــضهمالـــك كـــل : (قولـــه

  .بالصنف والثلث وغير ذلك من الأجزاء
  .ا بكلًصفة لموصوف مقدر أي البعض الآخر أخرج به ما إذا باع بعض) ببعض كل الآخر: (قوله
ك خـــاص  وذلـــ,إلـــخ مفعـــول باســـم الفاعـــل) صـــحة تـــصرفهما: ( وقولـــه,صـــفة للبيـــع) موجـــب: (قولـــه

ا لأكل في الرفقة فإن ذلـك لا يوجـب ًبشركة التجر وأخرج بذلك شركة غير التجر كما إذا خلطا طعام
التــصرف المطلــق للجميــع وضــمير تــصرفهما عائــد عــلى المــالكين وذلــك يــدل عــلى أن كــل واحــد وكيــل 

  .صاحبه في تصرفه في ملكه فشركة الإرث تدخل في الحد الأول كما ذكر وكذلك الغنيمة
مــا شركــة التجـــر فتــدخل في الثـــاني لــصادقية الحــد الثـــاني عليهــا وشركـــة الإرث والغنيمــة يـــدخلان في وأ

الحد الثاني هذا معنى قوله على العكـس وفي اللفـظ مناقـشة لا تخفـى وذلـك أن يقـال, أمـا شركـة الإرث 
طلـة والــصرف  في الرسـم مـا يمنــع مـن دخولهـا كـما يقــال لا تـدخل المرا; لأنفـلا تـدخل في الثـاني فظــاهر

= 
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 ليس لأحـدهما أن يفـاوض شريكـا دون إذن شريكـه, ولـه أن يـشاركه في سـلعة :فيها
 ويبطـــل Ȃفـــسهما قبلـــوهأ أذن في التـــصرف لهـــما مـــع : وقـــول ابـــن الحاجـــب,بعينهـــا دون إذنـــه

طرده بقول ملك شيء لغيره أذنت لك في التـصرف فيـه معـي وقـول الآخـر لـه مثـل ذلـك, 
ه لــو هلــك ملــك أحــدهما لم يــضمنه الآخــر, وهــو لازم الــشركة, وينفــى  لأȂــ;ولــيس بــشركة

 بيـنهما, ًشـيئااللازم نفي الملزوم وعكسه بخروج شركة الجـبر كالورثـة, وشركـة المتبـايعين 
 ولـــذا اختلـــف في كـــون أحـــدهما كغاصـــب أم لا, ; في التـــصرف لهـــماوقـــد ذكرهمـــا إذ لا إذن

في ســمع ابــن القاســم لــيس لأحــد مــالكي عبــد ضربــه بغــير إذن شريكــه إن فعــل ضــمنه إلا 
  .ضرب لا يعطب بمثله أو ضرب أدب

َأصبغقال  ْ   .ا ولو بضربة واحدة كأجنبيًيضمنه مطلق: َ
ْبن رشدا بـه الأدب, وهـو أظهـر مـن  رأى مالك شركته شبهة تسقط الـضمان في ضر:ُ

 =                                     
ه إذا ســـلم أȂـــه ; لأȂـــفي البيـــع الأخـــص, وأمـــا شركـــة التجـــر فكونهـــا لا تـــدخل في الرســـم الأول ففيـــه نظـــر

 وأȂـه ,رسم أعم فيصدق عـلى مـا يـصدق عليـه أخـصه ولعـل هـذا يـضعف الجـواب عـن الـسؤال المتقـدم
  .والسؤال واالله أعلم وفيه ما ينظر مع ما قدمناه في الجواب الوارد عليه ,لا يعني بالأعم ما قدم فيه

 وأما شركة الأبدان والحرث فباعتبار العمـل يـدخلان في الأخـصية وفي عوضـه يـدخلان ::ثم قال 
 كـل واحـد قـد بـاع ; لأن شركة الأبدان ومـا شـابهها يـصدق فيهـا بيـع مالـك إلـخ; لأنفي الأعمية وذلك

  .بعض منافعه ببعض منافع غيره مع كمال التصرف
 وقـد يتباينـان في الحكـم أشـار إلى أن : ثـم قـال,ت أعمها وليس فيه تصرفوأما عوض ذلك فيدخل تح

  .ا كما ذكر انظرهً وإن صدق فيهما الأعم على أخصه فإن الحكم يختلف فيهما شرع,الأعمية والأخصية
وقــول ابــن الحاجــب قــد أذن في التــصرف لهــما مــع أȂفــسهما قبلــوه ويبطــل طــرده بقــول : ط َّالــشيخقــال 

ه لـو ; لأȂـأذنت لك في التصرف فيه معـي وقـول الآخـر مثـل ذلـك ولـيس ذلـك شركـةمالك شيء لغيره 
هلــك ملــك أحــدهما لم يــضمنه الآخــر وهــو لازم الــشركة ونفــي الــلازم ينفــي الملــزوم وعكــسه فخــروج 

 بينهما, وقد ذكرهما إذ لا إذن في التصرف لهما ولذا اختلـف ًشيئاشركة الجبر كالورثة وشركة المتبائعين 
ه إنـــما وجـــد في حـــده الوكالـــة ; لأȂـــ صـــائبط ومـــا ذكـــره ,أحـــدهما هـــل هـــو كغاصـــب أم لافي تـــصرف 

 ولذا ألزمه ما ذكر في عـدم طـرد ;فقط, وقد قررنا أن الشركة الأخصية اشتملت على معاوضة ووكالة
 ابـن الحاجـب عمـم الحـد للـشركة, وقـد قلنـا بأنهـا أخـص وأعـم ; لأنحده وما أبطـل فيـه العكـس ظـاهر

ا بيــنهما ً وكــذلك مــا أورد عليــه مــن شركــة المتبــائعين عبــد, المــذكور يخــرج الــشركة الأعميــةفــإطلاق الحــد
 عــلى ذلــك مــن المــسائل حــسن انظــره فــلا نطيــل بــذكر ذلــك واالله ســبحانه َّالــشيخوهــو ظــاهر ومــا رتبــه 

  .أعلم وبه التوفيق
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ا يفـسده, وعليـه زرع أحـد الـشريكين, وبنـاؤه في أرض ً تـرك ضربـه أدبـ; لأنسَحنونقول 
بينهما بغير إذن شريكه في كونه كغاصب يقلع زرعه, وبناؤه أم لا لشبهة الشركة, فيكـون 
ه له الزرع, وإن لم يفت إلا بأن يكون عليـه الكـراء في نـصف شريكـه, ويكـون لـه قيمـة بنائـ

قائمان عليه, قول ابن القاسـم في إيـلاد العبـد أمـة بينـه وبـين حـر في نـصف قيمتهـا جنايـة في 
هــو ديــن في ذمتــه يتبــع بــما نقــص نــصف ثمنهــا عــن نــصف قيمتهــا, : سَــحنونرقبتــه, وقــول 

وحكمهــا الجــواز كحجرهمــا البيــع والوكالــة وعــروض وجوبهــا بعيــد, وعــروض موجــب 
ع في صـــــور بعـــــضها, وحـــــديث أبي داود بـــــسنده لأبي حرمتهـــــا وكراهتهـــــا, ودليلهـــــا الإجمـــــا

لم يخــــن أحــــدهما  أȂــــا ثالــــث الــــشريكين مــــا: إن االله يقــــول«:  قــــالغهريــــرة أن رســــول االله 
, ذكـــره عبـــد الحـــق وصـــححه بـــسكوته عنـــه, )1(»صـــاحبه, فـــإذا خانـــه خرجـــت مـــن بيـــنهم

  .»خرجت من بينهما«: والحاكم في مستدركه, وفيه
  :أركانها ثلاثة: ابن شاس

العاقــــدان, ولا يــــشترط فــــيهما إلا أهليــــة التوكيــــل والتوكــــل, فــــإن كــــل واحــــد : ولالأ
مــنهما متــصرف لنفــسه بإذنــه, وتبعــه ابــن الحاجــب, وقبلــه ابــن عبــد الــسلام وغــيره, وكلهــم 

 كــلا مــنهما بــايع مــن صــاحبه نــصف ; لأنتبــع الــوجيز, ويــرد بوجــوب زيــادة وأهليــة البيــع
ا, وتوكيلـه وتقـدم الخـلاف ًلجواز توكيل الأعمى اتفاقـماله, ولا تستلزمها أهلية الوكالة, 

  .لا ينبغي مشاركة من يتهم في دينه أو معاملته: في صحته كون بائعها, وروى اللخمي
ء ولا ً لا يـــصلح لمـــسلم أن يـــشارك ذميـــ:وفيهـــا ا إلا ألا يغيـــب عليـــه عـــلى بيـــع ولا شرا

زومــة للبيـع فيلــزم كــون قـضاء ولا اقتــضاء إلا بحـضرة المــسلم, ويستــشكل بـأن الــشركة مل
ا ببيــــع الــــذمي ابتاعــــه مــــن مــــال المــــسلم إلا بحــــضرته, ًابتيــــاع الــــذمي حــــظ المــــسلم مــــشروط

 ويجاب بأن عدم غيبة الذمي على البيع معتبر وقوعه لا اشتراطه, وإن سلم اشتراطه فـإنما
  .اً لا لكونه مبتاعًهو لكونه وكيلا
له بالربا وبجميـع مالـه إن فإن وقع استحب صدقته بربحه إن شك في عم: اللخمي

  .شك في عمله به في خمر, وإلا لم يكن عليه شيء
                                     

  .في البيوع, باب في الشركة) 3383(, رقم 2/276:  أخرجه أبو داود)1(
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  . وتجوز بين النساء وبينهن وبين الرجال:وفيها
 كثــرة محادثــة ; لأن إن كانــت متجالــة أو شــابة ولا تبــاشره في التجــارة:يريــد: اللخمــي

  .الشابة للرجال تبطر معها الفتنة, فإن كان بينهما في ذلك واسطة فلا بأس
ُقلت   .واسطة مأمونة:  يريد:ُ

إنما تجوز بين الرجـال والنـساء إن كانـا صـالحين مـشهورين : عن ابن الهندي: المتيطي
  .بالخير والدين, والفضل وإلا فلا

  . وتجوز شركة العبيد إذا أذن لهم في التجارة:وفيها
ء لم يـضمن الحـر وضـيعة المـًإن لم يكن مأذونـ: اللخمي ال ولا ا لـه وولي البيـع والـشرا

ء ووزن كل منهما منابه, وأغلقا عليهما ولم ينفرد الحر  تلفه, وكذا إن وليا معا البيع والشرا
  .منهما, وإن انفرد الحر بتولي ذلك ضمن رأس المال إن هلك أو خسر

  ]باب صيغة الشركة[
مــــا دل عــــلى الإذن في التــــصرف أو مــــا يقــــوم مقامــــه في الدلالــــة : ابــــن شــــاس: الــــصيغة
  .ًا إن فهم المقصود عرفافيكفي اشتركن

  .اًا وعرفًا, والأولى ما دل على الحقيقة لفظًا أو عرفًما يدل لفظ: الحاجبابن 
يقتضي أن الشيء يقوم مقام نفسه, والقائم مقام شيء غيره فيكون الشييء : والأول
  .غير نفسه

ل  مـا يـدل لفظـا ينقـسم لمـا يـد; لأن يقتضي كون قـسم الـشيء قـسيما لـه مـرتين:والثاني
, فهــو كقولــه الحيــوان إنــسان أو ًا وفعــلاًا, ومــا يــدل عرفــا ينقــسم لمــا يــدل لفظــًوضــعا وعرفــ

  .)1(أبيض
  ]باب في محل الشركة[

 جوازهــا بالــدنانير فقــط, أو الــدراهم :فيهــا مــع غيرهــامحلهــا بالــذات مــال أو عمــل, 
                                     

 وكـذلك مـا رد بـه عـلى ابـن الحاجـب وتأمـل هـل يــرد ,مـا رد بـه عـلى حـد ابـن شـاس ظــاهر: َّالرصـاع  قـال)1(
  .على ما اختاره من الحد ما أورده ثانيا أم لا واالله الموفق
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  .فقط جائزة
  .اًإجماع: ابن المنذر

ْبن رشدا   . هو خلاف القياس:ُ
قــولان, وهــي بالطعــامين مــن صــنف واحــد مختلفــي القيمــة اس عليــه وفي صــحة القيــ

  .اًا ممنوعًكثير
لم : إن لم يـــستو قيمتهـــا لروايـــة ابـــن القاســـم فيهـــا قـــائلا: ا, وإلا فثالثهـــاًاتفاقـــ: الـــصقلي

مـع تخـريج بعـض القـرويين عـلى قـول ابـن القاسـم بجوازهـا : يجزه لها منذ لقيناه, وللصقلي
, وقوله فيها مع أول قولي مالكًفتي النفاق يسيربين يزيدية, ومحمدية مختل   .ا

  . لا أعلم لكراهة مالك فيه وجها:وفيها
 عللـــــه محمـــــد بأȂـــــه إن خلـــــط أدى إلى لخلـــــط الـــــرديء بالجيـــــد, وإن لم يخلطـــــا :الـــــصقلي

ُشـــيوخبطلـــت الـــشركة وبعـــض   بعـــض أصـــحابنا فيـــه لبيـــع الطعـــام قبـــل قبـــضه لبقـــي يؤكـــل ُ
اضي بافتقارهــــا فيــــه لمــــساواة الكيــــل والقيمــــة فيــــه لغــــو, مــــنهما عــــلى طعامــــه, وإســــماعيل القــــ

  .فألزمه الصقلي في المختلفين الجائز فيهما التفاضل إن استوت قيمتهما, ولم يجيزاه
ُقلـــت ا لفـــسخ بيعـــه باســـتحقاقه وعدمـــه في العـــين ًاخـــتلاف الأعـــراض مطلقـــ:  وقيـــل:ُ

, وفي الأولى زيـــادة لعـــدم الفـــسخ بـــه يـــصير مـــنهما ثلثـــي الطعـــام كمختلفتـــي الـــشركة والبيـــع
 وأحــد ,َّالموازيــة الجميــع, وأبي زيــد عــن ابــن القاســم في سَــحنونعــدم المنــاجزة مــع إجــازة 

  .قولي مالك وابن القاسم لاجتماع غلتين في الأولين, وانفراد غلة في العوضين
ْبـن وهـب عن محمد جواز الإجـارة في الـدنانير مـع الـدراهم غلـط, وروايـة ا:الصقلي َ 
  ه صرف لا يبــين بــه صــاحبه لبقــاء كــل مــنهما ; لأȂــف, ومــا علمــت مــن أجــازهكــراهتهما أخــ
  .على صرفه
ُقلت   . في حمل الكراهة على ظاهرها نظر:ُ

  .كل منهما ما أخرجه صاحبه معنى رواية الجواز أنهما تناجزا فقبض: اللخمي
إن أخرج أحدهما دنانير والآخر دراهم لم يجز, وإن بـاع نـصف ذهبـه بنـصف : وفيها

  .ا وفضة, وهذا مثلهً صاحبه, ولا بأس أن يخرج هذا ذهبفضة
ُقلت   . ما الفرق بينهما:ُ
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  .فيها صرف  الأولى مع الشركة صرف, وهذه ليست لأن:قال
ُقلــــــت   بيــــــع مــــــد قمــــــح ومــــــد دقيــــــق :  وتقــــــدمت معارضــــــتهما بمنــــــع ســــــلمها, الثالــــــث:ُ

  .بمثلهما وجوابهما
 العقــود المنــضمة إلى  لأن;احتجاجــه بأȂــه صرف وشركــة غــير بــين: عبــد الــسلامابــن 

من صحتها إن كانت العقود خارجة عن الشركة نص على معنـى هـذا  الشركة إنما هو بيع
َّدونةفي الم َ.  

ُقلت  قوله إن كانت العقـود خارجـة عـن الـشركة نـص ظـاهره أن غـير الخارجـة غـير :ُ
ضــيق ا لأجــل ًا أو غــيره, ولــيس كــذلك, إنــما قالــه فــيما لــيس صرفــًمانعــة كيــف كانــت صرفــ

  . الغير مانعة الصرف إذا كان في الشركة; لأنالصرف وشدته
 بإجـــــازة الـــــشركة بالـــــدنانير :حـــــسبما ذكـــــره الـــــصقلي عنـــــه في تعليلـــــه, قولـــــه: سَـــــحنون
  .وبالدراهم
إن اشتركا بدنانير أو بدراهم فلكل رأس مالـه, ويقتـسمان الـربح لكـل عـشرة : وفيها

لوضــيعة, ولــو علــم كــل واحــد مــنهما مــا دنــانير دينــار, ولكــل عــشرة دراهــم درهــم, وكــذا ا
لكــل واحــد مــا عــرف : اشــترى بمالــه بيعــت الــسلع وقــسم كــل ثمنهــا كــما ذكرنــا, وقــال غــيره

أȂــه اشــتراه بمالــه ولا شركــة لــه فــيما اشــترى بــمال الآخــر, وإن تفاضــل المــال فلأقلهــما مــالا 
  .أجره في عون صاحبه

ير خلاف لقول ابـن القاسـم, وأن  على أن قول الغ: في مختصرهَّالشيخذكره : المتيطي
 الخلـط تـم ; لأنوإن عرف ما اشترى كل واحد برأس مالـه مـن الـسلع: ابن القاسم يقول

ه إذا عـرف كـل مـنهما سـلعته لم تنعقـد بيـنهما ; لأȂـقول الغير وفـاق: بينهما, وقال أبو عمران
  .شركة, ولفظ الأمهات
بيـع واقتـسماه عـلى مـا وصـفنا كـان فيـه  بعينـه ًإذا كان ما اشترياه قـائما: قال ابن القاسم

  .ربح أو وضيعة
ْبــن رشــدا إذا اعتبرتــه بــما يخرجــه الحــساب راجــع :  قــول ابــن القاســم: في ســماع عيــسىُ

جميـــــع مـــــا في أȆـــــديهما عـــــلى مـــــا فيـــــه مـــــن ربـــــح أو خـــــسارة عـــــلى قيمـــــة الـــــدنانير  إلى أن يقتـــــسما
مان ذلـــك كـــل قيمـــة  يقتـــس: وهـــذا أقـــرب مأخـــذا في العمـــل, وقيـــل,والـــدراهم يـــوم الفـــسخ
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َّدونةيوم اشتركا, وهو قول غيره في الم الدنانير والدراهم َ.  
قــول غــير ابــن القاســم لكــل واحــد بــما اشــترى :  قــال بعــض فقهــاء القــرويين:الــصقلي

 الـــشركة إذا فـــسدت لم يـــضمن ; لأنبمالـــه صـــواب, وهـــو الجـــاري عـــلى أصـــل ابـــن القاســـم
ثمنـه لـصاحبه, كقولـه إن اشـتركا بعرضـين  لتفويتـه متـاع صـاحبه و;ًشـيئاأحدهما لـصاحبه 

, وثمن عرضه له وبه يكـون ًشيئامختلفي القيمة فباع أحدهما عرض صاحبه لا يضمن له 
ًشريكـــا إن عمـــلا بعــــد ذلـــك, فكـــذا ينبغــــي إن اشـــترى بالـــدنانير والــــدراهم عرضـــ ا يكــــون ً

  .لصاحبه ذلك المال, كما كان ثمن العرض في شركة العرضين لصاحب ذلك العرض
 هــــو قــــول التونــــسي وقبلــــه الــــصقلي, ويــــرد بأȂــــه لا يلــــزم مــــن اختــــصاص رب :ُلــــتقُ

 أصـــل المـــذهب عـــدم إيجـــاب العـــين ; لأنالعـــوض بثمنـــه, اختـــصاص رب العـــين بعوضـــها
اختــصاص ربهــا بعوضــها إذا حركهــا غــيره بخــلاف العقــد, فــذلك في صرفهــا مــن أودعتــه 

ا ًدنـــانيرك, ولـــو أودعتـــه عرضـــدنـــانير, فابتـــاع بهـــا ســـلعة فلـــيس لـــك أخـــذها, إنـــما لـــك أخـــذ 
  .فباعه بعرض أو طعام فلك أخذ ثمن ما باع أو المثل مما له مثل أو القيمة مما لا مثل له

 صـواب, )إن لم يجز قسم مـا بأȆـديهما عـلى قيمـة الـدنانير والـدراهم( : وقوله:التونسي
م يوم الـشركة ه إذا استوت قيمة الدنانير والدراه; لأȂوفي القيمة في قول ابن القاسم نظر

 فـإن زادت قيمـة ,كانت السلعة بينهما نصفين فيجب أن يكـون ثمنهـا واحـد بيـنهما نـصفين
الـــدنانير يـــوم القيمـــة فـــأعطى مثـــل دنـــانيره أȂظـــر صـــاحب الـــدراهم, وكـــذا إن زادت قيمـــة 
الــــدراهم وقبلــــه الــــصقلي, ويــــرد بأȂــــه بنــــاء عــــلى ترتيــــب القــــسم عــــلى قيمــــة الغــــير, وأصــــل 

ا ليـــست مـــن ذوات القـــيم, إنـــما هـــي مـــن ذوات الأمثـــال, إنـــما لأنهـــ; المـــذهب خـــلاف ذلـــك
يعتبر فيهـا عـددها, فوجـب ترتيـب القـسم عليهـا باعتبـار عـددها لا باعتبـار قيمتهـا, وحمـل 

ء, وحمـل قـول ابـن القاسـم  أن :اللخمي المذهب على قسمتهما على قيمـة المـالين يـوم الـشرا
  . بمال كل واحد منهماالمشترى بينهما على أنهما لم يعلما ما اشترى

وحمله بعض أهل العلم على أȂـه ولـو علـماه غـير صـحيح, ولـو كـان كـذلك كـان : قال
كـالبيع  اً كلا منهما اشترى ملك صاحبه, ويكون اشتراؤه فوتـ; لأنالمشترى بينهما نصفين

الفاســـد, ويكـــون قـــد اشـــتغلت ذمـــة كـــل مـــنهما بنـــصف مـــا أخرجـــه مـــن الآخـــر, وقـــول ابـــن 
 مــنهما قــدر مالــه والــربح عــلى ذلــك دليــل أن مــال كــل واحــد عــلى ملكــه, يأخــذ كــل: القاســم
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ولم تعمر ذمة الآخـر منـه, وأمـا قولـه يعطـي كـل مـنهما قـدر مالـه, أن الـصرف لم يتغـير, ولـو 
ء   .تغير لاعتبر حال المالين يوم الشرا

 نظـــــر اعتبـــــار التـــــساوي بـــــين التقـــــدير في الـــــوزن والقيمـــــة لا الـــــسكة, ويـــــسير :وفيهـــــا
  .ما في الصرف مغتفراختلافه

 الــترك لموضــع الــشركة كــما قــال في شركــة الطعــام ; لأنالقيــاس أȂــه لا يجــوز: اللخمــي
 إلا أن تقيلنـــي ولا أشركـــك إلا أن تـــشركني, لم يجـــز بخـــروجهما بـــذلك لـــكيأق لا :وتوليتـــه

عـــلى وجـــه المعـــروف, إلا أن يعقـــدا عـــلى التـــساوي, ثـــم أحـــضر أحـــدهما مالـــه, وفيـــه فـــضل 
 وتقـــــدم لهـــــما مـــــن المكارمـــــة مـــــا يفعـــــل في ذلـــــك دون شركـــــة, وإن تـــــساوى جـــــودة أو وزن,

الذهبان, ولأحدهما فضل سكة, وللأخرتين, فإن كثر فضل الـسكة لم يجـز, وإن قـل جـاز 
إن ألقيــاه عــلى قــول ابــن القاســم, وإن اعتــدلا في القيمــة فعــدلت قيمــة جــودة التــبر الــسكة 

ا حينئــذ مبايعـــة, ; لأنهـــوالآخــر دراهــمأخـــرج أحــدهما دنـــانير  جــرت عــلى القـــولين, كــما لــو
  .فيجوز إذا قبض كل منهما ما أخرج صاحبه

  .لا بأس بالشركة بعرضين مختلفين أو متفقين, أو بطعام وعرض: وفيها
  مــــــا الــــــشركة بالعرضــــــين مــــــن عمــــــل النــــــاس, وأرجــــــوا أن لا :  روى محمــــــد:الــــــصقلي

  .بأس بها
ْبــن رشــدا ضــين المختلفــين, ومــا هــو مــن  وروي عــن مالــك أȂــه قــال في الــشركة بالعر:ُ

  .ه بيع وشركة; لأȂعمل الناس, وذلك واالله أعلم
ُقلــت  فظــاهره عــدم ذلــك في العرضــين المتفقــين لبعــد قــصر التبــايع فــيهما لــتماثلهما لا :ُ

  .سيما إن كانا من ذوات الأمثال
ه بيـــع لنـــصف غزلـــه بـــشرط نـــسجه ; لأȂـــوفي الـــشركة بغـــزلين عـــلى نـــسجهما معـــا نظـــر

 في الـــشركة بالمـــال للغائـــب, وذكـــر الـــصقلي في سَـــحنونللخمـــي عـــلى أصـــل حـــسبما ذكـــره ا
  .اًباب الإجارة والسلف رواية محمد بإجازته ما لم يزد أحدهما صاحبه شيئ

إن اتفــق قيمــة العرضــين المختلفــين وعــرف ذلــك في العقــد جــازت شركــتهما, : وفيهــا
بيعا ولم يشترط وهو بيع لنصف عرض هذا بنصف عرض الآخر, وأن يشهد أو لم يذكر 

التساوي فلما قوما بمفاضلة القيم, فإن لم يعمـلا فـلا شركـة, وإن عمـلا وفاتـت الـسلعتان 
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  . شركتهما وقعت فاسدة لأن;فرأس مال كل منهما ثمن سلعته, وبقدره ربحه ووضعته
  :وفي الصحيحة رأس مال كل منهما ما قومت به سلعته

 كـذلك روايتنـا وفي ,لـسلعتان ردتـاإذا فـسدت إن لم يعمـلا وأدركـت ا: قوله: عياض
  .تادربعض النسخ ولم يفوتا ببيع 

ُشـــيوخقـــال  لـــة الأســـواق كـــالبيع الفاســـد: ناُ  الـــشركة عـــلى قـــول ابـــن ; لأنيفيتهـــا حوا
  .القاسم تلزم بالعقد الفاسد, كالبيع الفاسد

  بالأفـضل عملـهً علة فساد الفاسدة وتفاضل المـالين غـرر بيـع في الأقـل مـالا:َّالشيخ
  .ل مال صاحبه وهو مجهولفض

 قــــد يقــــال عــــلى أن التمكــــين في البيــــع الفاســــد :الــــصقلي عــــن بعــــض فقهــــاء القــــرويين
يوجــب ضــمان المــشتري, وإن لم يقبــضه يلــزم كــل واحــد قيمــة عرضــه يــوم دفعــه وأحــضره 

  .لتمكين صاحب التصرف فيه, وإن كانت يد بائعه عليه
مكـــن المـــشتري عـــلى وجـــه لـــيس   البـــائع في البيـــع; لأنوهـــذا شيء: عبـــد الـــسلامابـــن 

للبائع معه تصرف, وفي الشركة الفاسدة إنما مكنه على أȂه معه فيه التصرف فلـم يفـد هـذا 
  .التمكين قوة ذلك التمكين

ُقلـــت  التـــصرف فيهـــا إنـــما ; لأن يـــرد بـــأن التمكـــين في مـــسألة الـــشركة لا تـــصرف فيـــه:ُ
التمكــــين ضرورة تــــأخر توجبــــه الــــشركة, وهــــي متــــأخرة عــــن لــــزوم القيمــــة المتــــأخرة عــــن 

الموجــب عــن الموجــب بالتــصرف, فتــأخر عــن التمكــين بمــن يتبــين وهــو يتقــرر دونــه, فهــو 
 بــــل ;ًا بالمتــــصرف حكــــماًكــــالتمكين في البيــــع الفاســــد, وبــــأن تــــصرف الــــشركة لــــيس خاصــــ

 التمكـــين فيـــه ; لأنفنــسبته لفاعلـــه كنـــسبته لـــشريكه فيـــصير بـــما ذكــره فرقـــا القيـــاس أحرويـــا
ا, ً كتــــصرف المتــــصرف حــــسًمكــــن فيهــــا, وهــــو المــــشتري متــــصرف حكــــماملــــزوم لكــــون الم

  تفـــــاء التـــــصرف عنـــــه ; لأȂاًوالتمكـــــين في البيـــــع الفاســـــد عـــــري عـــــن كـــــون المـــــشتري متـــــصرف
  .ًا وحكماًحس

;  ما بيعت بـه سـلعته كـل مـنهما فلكـل مـنهما قيمـة عرضـه يـوم البيـعًإن جهلا: الصقلي
فـالبيع أفاتهـا كالطعـامين إذا خلطـا رأس مـال  سلعة كـل مـنهما في ضـمانه إلا إن بيعـت, لأن

  .كل منهما قيمة طعامه يوم خلطا
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 إن اشـــتركا عـــلى المـــساواة, والقـــيم مختلفـــة لم يجـــز, واختلـــف إن نـــزل وفـــات :اللخمـــي
َّدونـــةبـــالبيع أو القـــبض, ففـــي الم  لكـــل مـــنهما مـــا بيعـــت بـــه ســـلعته, ولا شركـــة بيـــنهما, ولا :َ

 باعه بالبيع بعد قبضه منـه, فكـان القـبض في المـشترى  لكل منهما التصرف فيما; لأنقبض
كـــلا قـــبض, والقـــبض الـــصحيح مـــا لا تـــسلط لبائعـــه فيـــه, والقـــول الآخـــر أن ذلـــك قـــبض, 
وهـــو قـــول مالـــك في مـــسألة الـــشركة بـــذهب وفـــضة, صـــحة منـــاجزتهما, وإذا كـــان كـــذلك 

ا فيـه فقبض كل منهما سلعة صاحبه ضمن نصف قيمتهـا يـوم قبـضها, وصـار جميـع مـا تجـر
بينهما نصفين, إذا باع كل منهما سلعة صاحبه بعد قبضها منه, وإن باعها قبل قبضها كـان 
فيها قولان أحدهما أن بيعه كقبضه يوجب عليه نصف القيمة ويوجب له نـصف الـثمن, 

سـلعته قبـل  أن ذلك ليس بقبض, وثمن السلعة لمن كانت له, وإن باع كـل مـنهما: والثاني
لـة ســوق أو بــدن بثمنهـا لــه شركــة, وإن  أو بعـد ,قبـضها منــه وقبــل فوتهــا عنـد قابــضها بحوا

باعهــا بعــد فوتهــا بيــد قابــضها فثمنهــا بيــنهما, وعــلى كــل واحــد نــصف قيمــة ســلعة صــاحبه, 
 وثمــــن ســــلعة ,ا كــــان لـــه ثمــــن ســــلعتهًوإن قـــبض أحــــدهما ســــلعة صــــاحبه ثـــم باعاهــــا جميعــــ

بعــد ذلــك كــان المــشترى بيــنهما صــاحبه بيــنهما, وعليــه لــصاحبه نــصف قيمتهــا, فــإن تجــروا 
على قدر ذلك لأحدهما بقدر ثمـن كـل سـلعته ونـصف ثمـن سـلعة صـاحبه, وللآخـر قـدر 

  .نصف ثمن سلعته فقط
لو وقعت فاسدة فـرأس مالـه مـا بيـع بـه عرضـه لا قيمتـه يـوم إحـضاره : الحاجبابن 

  .على المشهور
ُقلـــت ن التخـــريج عـــلى قـــول  لا وجـــود لمقابـــل المـــشهور إلا مـــا أشـــار إليـــه التونـــسي مـــ:ُ

 بــذهب وفــضة, ولــو وقعــت :أشــهب, ونــص تخــريج اللخمــي عــلى قــول مالــك في الــشركة
فاسدة بطعامين قد خلطا ففيها رأس مال كـل مـنهما قيمـة طعامـه يـوم خلطـا, ورواه محمـد 

  .عن ابن القاسم, ولمالك ثمنه
ح تـص: تجوز الشركة بطعام ودراهم أو بعـين وعـروض, وقـول ابـن الحاجـب: وفيها

  بـــالعروض مـــن جانـــب والنقـــد مـــن جانـــب عـــلى المـــشهور, ولا أعـــرف مقابـــل المـــشهور في 
  .قول منهما
تقـــدم هـــذا المعنـــى, ولعـــل الـــشاذ عـــلى المـــشهور في منعهـــا بـــذهب : عبـــد الـــسلامابـــن 
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  .وفضة لاجتماع الشركة والصرف
ُقلت ْبن رشد تقدم لا:ُ   . الفرق بينهما, فذكره وتقدم ذكر الجودة والسكةُ
 نقـل اللخمـي صـحتها عـن مالـك مـع ابـن القاسـم, شركة لمـال حـاضر وغائـبوفي ال

  ., ونقل ابن القاسم عنه الأكرية, والصقلي للفسادسَحنونومنعها عن 
ُشــــيوخبعــــض وفي كــــون قــــول   عبــــد الحــــق أنهــــا تجــــوز عنــــد ابــــن القاســــم بــــشرط قــــرب ُ

ه خـــلاف ا نظـــر, والأظهـــر أȂـــًالغيبـــة, ووقـــف التجـــر بالحـــاضر عـــلى حـــضور الغائـــب تقييـــد
  .لاحتجاج ابن القاسم على الجواز بقول مالك فيها

 عــلى أصــله أنهــا مبايعــة, والأول أحــسن, إذ لــو كانــت مبايعــة سَــحنونعــن : اللخمــي
مــــا جــــازت بــــدنانير ودارهــــم مــــن الجــــانبين, ولا في الحــــرث لإخــــراجهما الزريعــــة وإخــــراج 

ن طعــام بمثلــه, ومــع أحــدهما العمــل, والآخــر إلا ذات, والبقــر للاتفــاق عــلى منــع قــدر مــ
  .أحدهما بقر والآخر عمل يد

ُقلت   . بشرط الخلط وهو في الغائب متعذر: إنما علل التونسي والصقلي قول محمد:ُ
ُقلـــت إن شـــارك ذو :  احتجـــاج ابـــن القاســـم عـــلى جوازهـــا بـــمال غائـــب بقـــول مالـــك:ُ

وخمــــسمائة حــــاضرة تخــــرج بــــذلك المحــــل الألــــف  خمــــسمائة درهــــم لــــه ألــــف غائبــــة ذو ألــــف
الغائبة فتشتري بالجميع تجرا فلم يجد ألفه مباشرة بما خرج به فقط ليكـل مـنهما مـن الـربح 

 كـذلك كونهـا فاسـدة بعـد ,ه كـذلك حكـم; لأȂـبقدر ماله فيها خرج بـه في تمـسكه بهـذا نظـر
  .وقوعها

ُقلـــــت ا, ولا مـــــال لـــــه غـــــير حـــــاضر بـــــالربح بيـــــنهما عـــــلى ً غائبـــــً إن كرهـــــه بـــــان لـــــه مـــــالا:ُ
إن اشـــترى بعــــد : مـــد, وإلا ففـــي كونـــه كــــذلك أو بيـــنهما نـــصفين ثالثهـــاحاضرهـــا, قالـــه مح

أرى أن يــسأل, فــإن : علمــه فقــد مــا غــاب لظاهرهــا, ولمحمــد والتونــسي, وقــول اللخمــي
 عليــه, وعليــه والغائــب صــدق : اشــتريت ببينــة القــصر عــلى الحــاضر صــدق, وإن قــال:قــال

 أرى :ا لظـاهر قولـهً في كونـه رابعـكار ذي الحاضر فعليه; لأȂفي النقض لعدمه لا في الربح
ه نظــر, وعــلى كــون الــربح ًوفاقــ ذلــك ا لمــسائله لقبــول إقــراره وعــلى نفــسه وعــلى قبــول دعــوا

  .للحاضر فقط في لغو زيادة عمل ذي الغائب, وثبوت أجره
 وصـوبه سَـحنوننقل اللخمي عن ابن القاسم مع التونسي عـن مالـك, ونقلهـما عـن 
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  .أجر مثله أو الربحالأقل من : اللخمي قائلا له
وقول مالك الربح بينهما إن باع دليـل أȂـه يـرى إن غـرم الألـف لا يمنـع العامـل : قال

الاشتراء بالمالين, ولو كان للمقيم منعه لقلة مال الآخر لقال الربح بينهما نصفين, وكان 
لــه جميــع الــربح إن اشــترى بــه لنفــسه أȂـــه إذا كــان الحكــم عنــد عــدم الألــف أن يوقــف مـــال 

 وتجـر كـان لـه كـل الـربح وهـذا حكـم كـل مـال حكمـه أن لا ,لمقيم ولا بتجريبه له فتعـدىا
  .يحرك لتجارة
ُقلت  وإذا لم يـستعمل العامـل المـال حتـى نـما لمربـه عـن ,هو قولـه في كتـاب القـراض :ُ

 وكـان الـربح لـه كمـن تعـدى عـلى وديعـة فاشـترى ,التجر به فاشترى به سلعة ضمن المـال
  .بها سلعة

  . المفاوضة على وجهين في جميع الأشياء, وفي نوع من المتاجر:وفيها
  ]باب في شركة عنان[

ًولا أعـــرف مـــن قـــول مالـــك شركـــة عنـــان, ولا رأȆـــت أحـــدا مـــن أهـــل : ابـــن القاســـم
  .الحجاز يعرفه
بكـــــسر العـــــين ضـــــبطناه, وهـــــو المعـــــروف, وفي كتـــــب اللغـــــة فتحهـــــا ولم أره, : عيـــــاض

  .)1( استعمال هذا اللفظ ببلدهمومعنى كلام ابن القاسم أȂه لم يعرف
هـــذا : المخـــصوص لا المفـــاوض أو في شيء بعينـــه, ثالثهـــاوفي كونهـــا شركـــة الـــشريك 

  .على أȂه لا يبيع أحدهما إلا بإذن صاحبه
َّن القـــصار, ونقــل ابـــَعبـــد الحكـــم والـــصقلي عـــن ابــن سَحنونلــ  عــن بعـــض أصـــحابنا, ُ

ا بـــــين كـــــل النـــــاس برضـــــاهم ًهـــــي الـــــشركة في شيء خـــــاص جـــــائزة إجماعـــــ: وفي المقـــــدمات
هــي الــشركة في كــل شيء ومــن شيء : ولازمــة في كــل الأســواق, وذكــر قــول الــصقلي, قيــل

  .بعينه
                                     

 :إلخ, ثـم ذكـر الخـلاف في تفـسيرها فقيـل... لا أعلم شركة عنان: قال ابن القاسم: قوله: َّالرصاع قال )1(
 هـــذا عـــلى أȂـــه لا يبيـــع أحـــدهما إلا بـــإذن : وقيـــل, الـــشركة في شيء معـــين:يـــل وق,الـــشريك المخـــصوص

  .الآخر ثم اعترض على ابن الحاجب تفسيره بخلاف ما قدمه وهو ظاهر واالله أعلم
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  .إن شرط نفي الاستئذان لزم, وتسمى شركة عنان: الحاجبابن 
ُقلـــت             ظـــاهره ولـــو كانـــت غـــير مقـــصورة عـــلى نـــوع معـــين مـــن الأمـــوال وهـــو خـــلاف :ُ
  .ما تقدم

هــــــذا بقيــــــد عــــــدم الاســــــتئذان : مخــــــصوص أو معــــــين, ثالثهــــــار بــــــمال وفي كونهــــــا التجــــــ
  .ا عياض في المقدمات, وابن الحاجب إن صحًما قيد به مطلق: والاستبداد, ورابعها

 عــن ً وهــو ضــمان المــشترك بــه مــنهما بــالخلط الحكمــي فــضلا,وفي شرط ثبــوت لازمهــا
الين في حـوز واحـد أو الحسي أو به فقط قولا ابن القاسم وغـيره فيهـا, والحكمـي كـون المـ

ء أحدهما بماله عليهما قبل حوزه تشبيها فيه دون مقابلة   .عند أحدهما, وشرا
ٍوإن جعلا صرتيهما بيد غيرهما أو في تابوت أو خرجه فضاعت إحـداهما فهـي : فيها

 أو جعــــلا عنــــد ,بيــــنهما, وإن بقيــــت صرة كــــل واحــــد بيــــده فــــضياعها منــــه حــــسي كخلطهــــا
 واحـد مـنهما بيـده حتـى ابتـاع أحـدهما أمـة عـلى الـشركة وتلفـت أحدهما ولم بقيت صرة كـل

  .الصرة الأخرى, والمالان متفقان, فالأمة بينهما والصرة من ربها
إن اشترى بصرته بعد التلف, فإن كان علم بـه حـين شركتـه فيهـا وتركهـا : عبد الحق

  لـــــــف لــــــه, وإن اشــــــتراها بنفــــــسه فهـــــــي لــــــه, وإن لم يكــــــن علــــــم بـــــــه أو اشــــــترى ثــــــم كــــــان الت
  .فالأمة بينهما
  .هذا على أصل ابن القاسم: الصقلي

  .بهمابد من خلط المالين تحت أȆديهما أو أحدهما أو يشتريا  ولا: الحاجبابن 
لا بد من خلط المـالين حقيقـة أو كـونهما في حكـم : قال ابن القاسم: ابن عبد السلام

بيــت واحــد, وجعــلا عليــه المخلــوطين بــأن يكونــا تحــت أȆــديهما بجعلهــما مجمــوع المــالين في 
قفلــين; بيــد أحــدهما مفتــاح, وبيــد الآخــر مفتــاح, أو يكــون المــال تحــت يــد أحــدهما بــرضى 
الآخــر مـــن غـــير شرط ذلــك في العقـــد أو يـــشتريا بمجمـــوع المــالين ســـلعا أو ســـلعة, ولغـــير 

  .لا ينعقد بهما شركة حتى يخلطا, وظاهره أȂه لا يعتبر الاختلاط الحسي: ابن القاسم
ُقلـــت  ظـــاهره أȂـــه لا ينعقـــد عنـــد ابـــن القاســـم دون اجـــتماع المـــالين في حـــوز واحـــد لا :ُ

 ورأى أن ذلــك مبايعــة نــصف دينــار أحــدهما بنــصف دينــار الآخــر, فغايــة المنــاجزة ,يتميــز
 المعلــوم عــدم قــصد المبايعــة, بــل القــصد المبايعــة بهــما,  لأن;الخلــط, والقــول الأول أحــسن
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  .والتجر فيهما
لا تنعقــــد الــــشركة إلا بخلــــط المــــالين وحمــــل : سَــــحنون قــــال :ثــــم قــــال في فــــصل آخــــر

بنصف ملك الآخـر, وأنهـا مـصارفة, فـإذا خلطـا  أمرهما على أن كل وأمر باع نصف ملكه
ا, وقيــاد قولــه إذا قــبض كــل مــنهما جميــع دنــانير الآخــر كــان منــاجزة, ًا وفوتــًكــان ذلــك قبــض

بعـــضه وديعـــة, ولـــو صرف  المقبـــوض بعـــضه صرف و; لأنوإن لم يخلطـــا كـــان ذلـــك قبـــضا
 ونــصفها وديعــة , أو دفـع إليــه مائــة دينـار ليكــون لــه نـصفها,اًرجـل مــن رجـل خمــسين دينــار

  .جاز
ُقلت  كالخلط , ظاهر قوله وقياد قوله إن اجتماع المالين في حوز أحدهما دون خلط:ُ

  .الحسي أȂه غير نص له خلاف قول الصقلي
  .ا أو في يديه تمت الشركةإن جمعا الصرتين في خرج أحدهم: سَحنونقال 

  ]باب معنى الخلط في الشركة[
عـــــدم تمييـــــز أحـــــدهما مـــــن الآخـــــر, أو بمجـــــرد ففـــــي شرطهـــــا بـــــالخلط الحـــــسي المفيـــــد 

ء كل منهما بماله على الشركة أو أحدهما فقـط : اجتماعهما في حوز واحد, ثالثها هذا أو شرا
 وحكمهـا جـواز :سـم فيهـا, وقـول ابـن القاسَحنون, للخمي عن الغير, وعن )1(في ثبوتها

اســـتقلال كـــل مـــنهما بتـــصرف التجـــر في مـــالهما, وإن لم يـــشترطاه, وأن فعـــل أحـــدهما كفعـــل 
 بيــع أحــدهما يلــزم ; لأنالآخــر في شــفعتها لــيس لأحــد المتفاوضــين فــيما بــاع الآخــر شــفعة

إن ادعـــى أحـــد المتفاوضـــين وخـــير عـــلى رجـــل دينـــا مـــن شريكـــه, : صـــاحبه, وفي شـــهاداتها
  .كفعل الآخر  تحليفه على حظ شريكه لا فعل أحدهمافأȂكره فله
ُقلــت  ولأحــدهما أن ينفــع أو يفــارض دون , مــن قــضى مــا عليــه لأحــدهما لآخــر جــاز:ُ

إن بـاع أحـدهما لأجـل, ثـم أخـر الغـريم : إذن الآخر ويـودع لعـذر نـزل بـه, ومقتـضى قـولهما
ؤه بأقل نقـدًبعد حلول الأجل جاز استيلافا, وما باعه لأجل لا يجوز لشريكه شر  ومـا ,اًا

                                     
  .اً في معناه خلاف: َّالشيخذكر : َّالرصاع قال )1(

 ,عهما في حــوز واحــد مجــرد اجــتما: وقيــل,مــن الآخــر  الخلــط الحــسي الــذي يفيــد عــدم تمييــز أحــدهما:قيــل
ء كل بماله على الشركة وهو ظاهر واالله أعلم:وقيل   . هذا أو شرا
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 جـــواز بيـــع أحـــدهما ,باعـــه لأجـــل فقـــضى الغـــريم ثمنـــه أحـــدهما قبـــل علمـــه بـــافتراقهما جـــاز
ه اللخمي لابن القاسم فيها   .بالدين دون إذن شريكه, وعزا

َصبغَولأ: قال   . عنه لا يجوز, والأول أحسنْ
ه في شركتهما جاز على شريكه:الصقلي   . لمالك فيها إن باع بدين ولم يذكرا

زيـــةوقـــال محمـــد في  لا يجـــوز إلا بـــإذن شريكـــه, وســـمع ابـــن القاســـم في رجلـــين : َّالموا
ً كـلا ; لأنباع أحدهما بـدين ضـمنه معـه صـاحبه أكرهـه اشتركا على مال مسمى على أن ما
  .منهما لا يدري ما يغيب به صاحبه

  . الشركة لا تكون إلا بضمان كل منهما لصاحبه; لأنلا بأس به: سَحنون
ْبن رشـا  معنـاه إن اشـتركتا في مـال مـسمى عـلى أن بـاع أحـدهما بـدين ضـمنه الآخـر :دُ

  . كلا منهما لا يدرى ما يغيب به عنه صاحبه من الخلاف; لأنمعه كرهته
 الـــشركة لا تكـــون إلا بالتفـــاوض والـــضمان مـــن كـــل ; لأنلا بـــأس بـــذلك: سَـــحنون
  .منهما لصاحبه

ْبــن رشـــدا  متفاوضـــين فــيما اشـــتركا فيــه حتـــى  لم يرهمــا ملـــك باشــتراكهما مـــال مــسمى:ُ
ينصا على المفاوضة بخلاف ما إذا اشتركا في جميع أموالهما, برأي ما شرطا مـن ضـمان كـل 
منهما ما باعه الآخر بدين غرم إلا أȂه ضمن هذا نصف ما باعه على أن ضمن هذا نصف 

 كـــما إذا  متفاوضـــين فـــيما اشـــتركا فيـــه, وإن لم يـــشترطا ذلـــكسَـــحنونمـــا باعـــه هـــذا, ورآهمـــا 
  .تشاركا في جميع أموالهما

  .لو باع أو اشترى نسيئة مضى وله ذلك ابتداء ما لم يحجر عليه: ابن الحاجب
ُقلت  ثبـوت ذلـك عـلى المـشهور إنـما ; لأن قوله ما لم يحجـر عليـه لا أعرفـه, وفيـه نظـر:ُ

 هو بمقتضى عقد الشركة, وما هو بمقتـضى العقـد يمتنـع اسـتقلال أحـدهما برفعـه كرفـضه
عهـــدة مـــا ابتاعـــه صـــاحبه عنـــه, وقـــد يجـــاب بـــأن هـــذا إنـــما فـــيما هـــو لازم للتجـــر مـــن حيـــث 

ا في تجـــر القـــراض, وإذا ًاســـتقلال أحـــدهما ذاتـــه والبيـــع بالـــدين لا يلزمـــه, وإذا لم يكـــن ثابتـــ
كان كذلك جاز استقلال أحدهما برفعه كرفع رب المال لازم عقد القراض, وهو جـواز 

  . في أهبتهسفر العامل بمال قبل أخذه
منع تبرع أحدهما دون إذن صاحبه, إلا أن يكون أراد اسـتيلاف التجـر, وإن : وفيها
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  .اًوهب أحدهما أو أعار ضمن حظ شريكه إلا أن يفعل ذلك استيلاف
 لا يجـوز مـا صـنعه أحـدهما ضـمن حـظ شريكـه مـن المعـروف مـن مـال :قوله: عياض

وز عليه قدر حصته, وضرب عليـه شريكه في بعض الروايات, ورواية ابن أبي عقبة, ويج
  .سَحنونطرحه : في كتاب ابن وضاح, وقال

ُقلــت  لاحــتمال خــوف نقــص في المــال يعجــز بــه حظــه في بانيــه, وعــن قــدر تبرعــه ولا :ُ
  .مال له غيره
  .ً وإن أخر أحدهما بما أوضع له نظرا أو استيلافا للتجر جاز:وفيها

حظه, ويمضي في حظ المـؤخر إن لم للشريك رده تأخير شريكه بدينهما في : اللخمي
 لم أظـن ذلـك يفـسد :يكن في قسمها الدين ضرر, فإن كان عليهما فيه ضرر, وقال المـؤخر

 مــن الجميــع, وإن لم يعلــم بتــأخيره حتــى حــل الأجــل فــلا شيء عــلى المــؤخر, فــإن ًشــيئاعــلي 
 ًأعــــدم المــــدين بعــــد التــــأخير ضــــمن المــــؤخر حــــظ صــــاحبه, وإن أخــــره اســــتيلافا جــــاز عــــلى

شريكه, وإن أعسر المدين إلا أن يكون المدين ممن يخشى عدمـه فـيرد التـأخير, وإن لم يـرد 
ه ; لأȂـلا يجـوز التـأخير للاسـتيلاف: ًحتى أعسر ضمن المؤخر إن كان عالما بـذلك, وقيـل

  .سلف بزيادة ووضع أحدهما يرد منه كا زاد ما يراد به الاستيلاف
شركة إلا بــإذن شريكــه أو مــا خــف كغــلام  لــيس لأحــدهما أن يعــير مــن مــال الــ:وفيهــا

ر لــزم ا للتجــر, ولمــا كــان فعــل أحــدهما بــالتجر كفعــل الآخــًيــسقي دابــة أو مــا كــان اســتيلاف
  .كلا منهما ما ابتاعه صاحبه

مــا ابتــاع أحــد المتفاوضــين لــزم الآخــر, ويتبــع البــائع بــالثمن أو القيمــة في فــوت : فيهــا
  .البيع الفاسد أيهما شاء

ا مــن أحــدهما فظهــر عــلى عيــب فلــه رده, فــإن غــاب بائعــه غيبــة ًاع عبــد مــن ابتــ:وفيهــا
قريبة اليوم ونحوه تلوم له إذ لعل له حجة, وإن بعدت غيبتـه, فـإن أقـام المـشتري بينـة أȂـه 
ًابتــاع بيــع الإســلام وعهدتــه, فــإن كــان العيــب قــديما رد العيــب عــلى الــشريك الآخــر, وإن 

ن العيــب كــان عنــد البــائع وإلا حلــف الــشريك, فــإن كــان يحــدث مثلــه فعــلى المبتــاع البينــة أ
هــذا العيــب كــان عنــدنا وبــرئ, فــإن نكــل حلــف المبتــاع عــلى البــت أȂــه مــا حــدث  علــم أن

 غــيره ; لأناًا أو خفيــًعنــده, ورده الــصقلي, يحلــف الــشريك عــلى العلــم كــان العيــب ظــاهر
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الخفي عـلى العلـم, يتولى البيع كوارث, ولو حضر البائع حلف في الظاهر على البت, وفي 
ء, فقــــال  يحلــــف المبتــــاع عــــلى البــــت, وفي : َّالــــشيخفــــإن نكــــل الــــشريك الــــذي لم يتــــول الــــشرا

  . كما يحلف بائعه في الخفي على العلم:َّالموازية
  .وأȂه نقد الثمن, وتقدم في العيوب :زاد ابن اللباد في مسألة المبتاع
بغــى أن يــرده ويلــزم ن; لا لــو جــاء الغائــب فــأقر بالعيــب:قــال بعــض فقهــاء القــرويين

ذلــك الــشريك الحــالف, ولــو أȂكــر لحلــف, فــإن نكــل ففــي رد جميعــه أو نــصفه فقــط لتقــدم 
  .حلف شريكه نظر

ه إنـما حلـف ; لأȂـ نكوله كإقراره, ويمين شريكه لغو; لأنالأظهر رد جميعه: الصقلي
  .على عدم علمه

: دم الغائـب, فقـالوإن نكل الحاضر الذي لم يتول البيع فحلـف المـشتري ثـم قـ: قال
 نكـــول صـــاحبه إنـــما ; لأنأحلـــف وأȂقـــض الـــرد عـــلى شريكـــي, فـــإن للأشـــبه دون ذلـــك لـــه

ه لا حقيقـــة عنـــده, وقـــد يكـــون ذلـــك في نـــصفه ويمـــضي الـــرد في النـــصف الـــذي ; لأȂـــكـــان
  . متولي البيع كوكيله; لأنللحاضر لنكوله

َّدونـــــــةوفي الم                   وهـــــــو الحـــــــاضر,  اليمـــــــين في العيـــــــب فـــــــيما باعـــــــه الوكيـــــــل عـــــــلى الموكـــــــل:َ
  .ولو نكل

 إقـــرار أحـــد المتفاوضـــين بـــدين في تجرهمـــا لازم لهـــما لـــو كـــان الأجنبـــي لا يـــتهم :وفيهـــا
عليــــه كجــــده أو جدتــــه أو زوجتــــه أو صــــديق ملاطــــف لم يلــــزم شريكــــه, وذكــــره اللخمــــي 

  .معزوا لمالك
 وقـد ,ه لمـن يـتهمويتخرج جواز إقراره لمن يتهم عليـه مـن إقـرار مـن يتبـين فلـس: قال

اختلـف فيـه, والمفلـس أبــين في التهمـة لنـزع جميــع مالـه يبقـى لا شيء لــه, فيـولج مـن مالــه لم 
  .هذا يبقى في ذمته دين وجه يتهم كي يعيده عليه, وليس للتفرقة بأن

ُقلت   . التونسي أشار للتفرقة به, وليس بحيث أن يقال فيه ليس له وجه:ُ
دة المفاصلة جائز, فإن افترقا ثم أقـر أحـدهما بـدين وإقرار أحدهما عند إرا: اللخمي

  .أو شبهه لم يقبل إلا إن طال الافتراق, ويختلف إن قرب وادعى أȂه شيء
 يدعي بعد المقاسمة أȂه أȂفق من عنده من مال القراض :قال ابن القاسم في العامل
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يك والــــشر وشيء ذكــــره عنــــد المحاســــبة لا يقبــــل قولــــه, وروى يحلــــف, ويكــــون لــــه ذلــــك,
  .مثله

ُقلت  ; يرد بأȂه لم يقبله في المقـيس عليـه إلا بيمـين, وهـي في مـسألة الـشريك متعـذرة:ُ
تفـاع غـيره, ومـن المقـر لـه يـصير قـول الـشريك ; لأȂا يمين; لأنها من الشريك لا تصحلأنه

   أȂـــه لم يقـــف عـــلى القـــول المخـــرج :شـــهادة, والفـــرض أȂـــه إقـــرار هـــذا خـــلاف مقتـــضى قولـــه
  .لهă نصا عنده

 عنــه إقــرار أحــد الــشريكين بــدين بعــد التفــرق, يلــزمهما سَــحنونلابــن : وقــال الــصقلي
  .إن لم يحلف الشهود له:  يريد;لا يلزم المقر حصته: في أموالهما, وقول ابن القاسم

ُقلـــت   الخـــلاف :  وتقـــدم نـــص اللخمـــي,ولـــو أقـــر بعـــد الطـــول: سَـــحنون ظـــاهر قـــول :ُ
  .على القرب

ار العبــــد بعــــد حجــــره ســــيده عليــــه بــــدين بقــــرب ذكــــر أجــــاز فيهــــا إقــــر: وقــــال الــــصقلي
الحجــر عليــه ولا بعــد, والأشــبه إنــما يجــوز بقربــه كــما لــو فلــس فــأقر ســاعة ضرب عــلى يــده, 

 إن قـــدم شريـــك غائـــب عـــلى :فأمـــا بعـــد تفليـــسه وســـكوته فـــلا, وســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم
  .لم أعين ربها سقط:  في شيء مما بيده هو وديعة, وقال:شريكه فقال
 كمــــن اســــتحق حقــــه بيمــــين مــــع , وإن عينــــه لم يأخــــذه حتــــى يحلــــف مــــع إقــــراره:هقولــــ

  .شاهد, فإن نكل أخذ حظه المقر فقط
ه جعلـه كـشاهد, وينبغـي قبـول إقـراره لمـن ; لأȂـظاهره اشتراط عدالة المقر: التونسي

  .لا يتهم عليه, وقد يحلفون استبراء
ْبن رشدا ًه لم يجعلـه شـاهدا, ; لأȂـعالصواب عـدم شرط عدالتـه, وعليـه يحمـل الـسما: ُ

إنـــما جعلـــه بمنزلـــة الـــشاهد, ولم يـــذكر هـــل يحلـــف الـــشريك أم لا, والوجـــه حلفـــه إن حقـــق 
عليه الدعوى أȂه أقر بباطل, وإن اتهمه فلا يمين عليه, والأصل قبول إقرار الـشريك إلا 

ولهـا آخـر أȂه لما كان هذا الذي أقر به ليس بدين من التجر استظهر على المقر لـه بيمينـه كق
  .الوصايا في إقرار المدين يبرئ إياه من دين عليه أو ودائع أن المقر له يحلف

إن أقام أحـدهما بينـة بعـد مـوت شريكـه أن مائـة كانـت بيـده, ولم : وفيها لابن القاسم
توجد ولا علم مـسقطا فـإن قـرب موتـه مـن أخـذها فـيما يظـن أȂـه لم يـشغلها في تجـر فهـي في 
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  . عليه فيهحصته, وما طال لا شيء
إن أشـــهد عـــلى نفـــسه بأخـــذ المائـــة بـــشاهدين لم يـــبرأ منهـــا إلا : وفي النـــوادر عـــن محمـــد

ببينة على ردها, وإن طال ذلك, وإمـا إقـرار بغـير تعمـد إشـهاد وعـلى بينـة, ولا كتـاب فكـما 
  .قال في صدر المسألة

ُقلـــت ه إذا ظـــاهره إن كـــان بكتـــاب لم يـــبرأ منـــه, ووجهـــه أȂـــ) ولا كتـــاب: ( انظـــر قولـــه:ُ
  .أخذها بذلك فقد وثق أحدهما ولا يبرأ إلا بدليل على البراءة

 , ولأحــــدهما زوجـــــة لهـــــا عليـــــه مائتـــــا دينـــــار,إن فلـــــس أحـــــد المتفاوضـــــين: قــــال محمـــــد
في حـظ  وعليهما للناس ألف دينار, وجميع ما بأȆديهما ألف دينار ومائتـا دينـار والحـصاص

ًمائـة وإحـدى وسـتون دينـارا وثلاثـة  وزوجـة وعليه سبعمائة لل,التزوج له من المال ستمائة
ا وأربعـة ًأسباع دينار, وللغرماء أربعمائة دينار وسبعا المائـة, وذلـك ثمانيـة وعـشرون دينـار

أسباع دينار, ثـم يرجـع عـلى الـشريك الآخـر بـما أخـذت زوجـة هـذا مـن الخمـسمائة درهـم, 
ه, ثــم يرجــع الــشريك وذلــك خمــسة أســباع المائــة, ويأخــذون منــه الخمــسمائة التــي لهــم عليــ

 سَــحنونالغــارم بــما أدى عنــه, وذلــك خمــسة أســباع المائــة, ويبقــى لهــا ســبعا المائــة, ولابــن 
سأله شجرة عن رجل دفع عن أخيه وهو مفاوضه صداق امرأته, ولم يذكر من مالـه ولا 

 ثـــــم قـــــال ورثتـــــه هـــــذا مـــــن مـــــال ولينـــــا فأجابـــــه إن كانـــــا ,مـــــن مـــــال أخيـــــه ثـــــم مـــــات الـــــدافع
                 قامــــــــا ســــــــنين كثــــــــيرة في تفاوضــــــــهما لا يطلــــــــب أخــــــــاه بــــــــشيء مــــــــن ذلــــــــك, متفاوضــــــــين, وأ

                 فهـــــذا ضـــــعيف, وإن كـــــان بحـــــضرة ذلـــــك فـــــذلك بيـــــنهما شـــــطرين ويحاســـــبه إلا أن يكـــــون 
  .للباقي حجة
  . مع غيرها ربح مال الشركة وعمله ووضعه بقدر ما لكل منهما:وفيها

ي دينــار والآخــر مائــة وهــي عــلى ثلاثــة أوجــه, فــإن إن أخــرج أحــدهما مــائت: اللخمــي
 أو لتكـون الخمـسون ,اً أو الـربح معهـا أثلاثـ,اًكان العمل والربح نصفين والوضيعة أثلاثـ

ا ; لأنهـاًا, فـإن كـان لـه ربحهـا وخـسارتها عـلى ربهـا فلـه ربحهـا اتفاقـًلرب المائة هبة أو سـلف
ا ســــلف أو هبــــة كــــان فيهــــا لأنهــــ; وضــــيعتها مــــن الآخــــر باقيــــة عــــلى ملــــك ربهــــا, وإن جعــــل

; كونهـــا مـــن ربهـــا: ضـــمانها وربحهـــا مـــن المـــستلف والموهـــوب لـــه والثـــاني: أحـــدهما: قـــولان
 شرط كــون التجــر بهــا مــن المــال ولا يبــين بمنــع انتقــال ضــمانها, وهــو قــول مالــك فيهــا لأن
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تها عـلى أن أعانـه بالعمـل بـضمانها مـن ربهـا وربحهـا ووضـيع) إنما أسلفه الخمـسين: (لقوله
 يـدرب الثلثـين متـصرفة في جميـع ; لأنا لم يكـن كـذلكً إن قصد أن يكـون سـلف: يريد;عليه

ء   .المال بالبيع والشرا
ولو كان في المال وضيعة وسقوطها قولها, وفي ثبوت أجر مثله في الخمسين الزائدة, 

وهــذا أحـسن, وأرى أȂـه لا أجـر لـه في الوضـعية, ولــه : وقـول مختـصر مـا لـيس في المختـصر
 ربها لم يستأجر إنما جعل له العمل منهما ; لأنالمثل أو ربحه فيها في الربح لأقل من أجرة

  .لنفسه
متعلقــــة   لأجــــرة مثلــــه إنــــما هــــي:وقــــد قــــال ابــــن حبيــــب فــــيما يــــرد مــــن فاســــد القــــراض

بالربح, فإذا لم تتعلق الأجرة بالذمة في القراض مع أȂه أجـير عـلى العمـل فـأحرى فـيمن لم 
  .يكن له استئجار

وإن كان كل العمل على رب المائـة عـلى أن الـربح والوضـيعة نـصفان كـما تقـدم : قال
ضــمنه الخمــسين جعــل لــه ربحهــا, ومــن لم يــضمنه جعــل لــه لربهــا وللعامــل أجــر مثلــه  فمــن

ه عملهــا لربهـــا, ويختلــف في الأجـــرة عــن خمـــسين, وإن شرطــا الـــربح ; لأȂـــفي مائــة وخمــسين
ا عـلى الـربح, ولم يـضر شرط خلـف ًنـت المائتـان قراضـا جـاز, وكاًنصفان والوضيعة أثلاثـ

المــــائتين عــــلى أحــــد قــــولي ولم يــــتكم مالــــك في هــــذا الوجــــه, وإنــــما جــــازت إذا شرط الــــربح 
والخـــــسارة نـــــصفين, ولـــــذا لم يجرهـــــا مجـــــرى القـــــراض, ولـــــو علـــــم مـــــن رب المـــــائتين فـــــصد 

نتقلـة الملـك عـن  والهبـة ماضـية م,ًالمعروف في سلفه الخمسين لمؤاخاة بينهما كان صـحيحا
 وكـذا لـو أخـرج أحـدهما ,معطيها, ولو كان المال بينهما نـصفين وربحـه ووضـيعته كمائتـين

ًمــائتين, ولم يخــرج الآخــر شــيئا عــلى أن مائــة مــنهما ســلف أو هبــة, فــإن كــان لــصداقة بيــنهما 
بحيث أȂه لو لم تكن شركة فعل ذلك جاز, وإلا لم يجز ثم يختلف في ضمان الـسلف والهبـة 

لا ضــــمان لمكــــان التحجــــير, وســــمع ابــــن القاســــم مــــن دعــــا أخــــا لــــه إلى أن يــــسلفه ذهبــــا أو 
ويـــــــشاركه بمثلهـــــــا يتجـــــــران بهـــــــا في موضـــــــعهما, أو يـــــــسافران جـــــــاز إن كـــــــان عـــــــلى الـــــــصلة 

ولا خـــير فيـــه بحـــال, والأول : والمعـــروف, وإن كـــان لنفـــوذ التجـــر فـــلا خـــير فيـــه, ثـــم قـــال
  .َّأحسن وأحب إلي

ْبن رشدا ا فـيهما, فمـرة ًالربح جاز, وإن قصد نفع نفـسه لم يجـز اتفاقـإن صح صدقه : ُ
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 الهبــة في ذلــك محتملــة فــسأله عنهــا وصــدقه فيهــا, ومــرة رآهــا بغــيره, والأظهــر :رأى مالــك
ا ففـات, ًأȂه قصد نفـع نفـسه بـر المطلـوب ليـستعجل سـلفه المؤجـل, وقيمتـه إن كـان عرضـ

عـــن ذلـــك   أȂـــه لا يـــسأل فـــيهمافعـــلى أȂـــه يـــسأل عـــن نيتـــه ابتـــداء لا يـــصدق في ذلـــك, وعـــلى
, ولأبي عمــر اختلــف قــول مالــك فــيمن ًيــصدق في ذلــك مــع يمينــه, ويأخــذ ســلفه معجــلا

 جوازه وكراهته, واختار ابـن : ليشاركه على وجه الرفق, فروى ابن القاسمًأسلف رجلا
  .القاسم جوازه, وإن كان لبصره بالتجر لم يجز

فجائز من غير شرط, وكذلك لـو أسـلفه ولو تبرع أحدهما بعد العقد : ابن الحاجب
  .أو وهبه

يعنــي اخــتلاف نــسبة الــربح والعمــل مــع رأس المــال, وإنــما يفــسد : ابــن عبــد الــسلام
ا في عقــدهما, ولــو تــبرع بــه أحــدهما بعــده جــائز, وهــو بــين في شركــة ًالــشركة إن كــان شرطــ

رث, كـذلك  المذهب لزومها بالعقد دون الشروع في العمل دون شركة الح; لأنالأموال
 وابــن القاســم, وعليــه يــصعب التــبرع بهــا قبــل الــشروع, وظــاهر نــصوصهم سَــحنونقــولا 

  .أȂه لا يقدح في صحتها
ُقلت  ثـم دعـا ذو المائـة ذا الخمـسين ,شـارك ذو مائـة ذا خمـسين  سمع ابن القاسـم إن:ُ

على أن يسلفه نصف ما فضل به, وكان ذلك على غير شرط عند الشركة, ولا لحاجة مـن 
  .ا به فلا بأس بهًسلف إلى من أسلفه الآن, إلا رفقالم

ْبن رشدا هذا كما قال, وإن شرط في سلفه أن يشاركه بذلك لم يجز, وكـذا إن شرط : ُ
 الــشركة مــن  لأن;بعــد عقــدها بــأن يخــرج مائــة والآخــر خمــسين عــلى الثلــث والثلثــين لم يجــز

ك في العقـد أو بعـده إن قالـه عـلى العقود الجائزة التي لا تلزم بالعقد, وإنما يفـترق قولـه ذلـ
تعالى أسلفك خمسة وعشرين نضيفها للتي له, وأخرج أȂا مثل : غير وجه الشرط, كقوله

ذلـــك, ونـــشترك بهـــا, أو يقـــول لـــه ذلـــك بعـــد أن عقـــد معـــه الـــشركة عـــلى مائـــة لـــه, وخمـــسين 
عتــــه ا, إلا أȂــــه إن قــــال لــــه ذلــــك في العقــــد ابتــــداء كــــان الأظهــــر منــــه قــــصد منفًللآخــــر أثلاثــــ

فيصدق في ذلك مع يمينه, وإن قاله بعـد العقـد حمـل عـلى أȂـه لم يقـصد منفعـة نفـسه; إذ قـد 
رضي بشركته فأشبه إذا كان المشترط هو الـذي سـأله لـك, ولـو قـال لـه ذلـك بعـد أن عقـد 

ا للتجــر عـــلى الثلـــث والثلثــين مبلـــغ رؤوس أمــوالهما كـــان بيعـــا ًالــشركة فاشـــتريا بهــا عروضـــ
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  ه بــــــاع منـــــه ســــــدس العــــــروض بالخمـــــسة والعــــــشرين التــــــي ; لأȂــــــلفاجـــــائزا وإن ســــــمياه ســـــ
  .اًسميا سلف
ُقلت  المـذهب لـزوم الـشركة بالعقـد دون الـشروع, وهـو  لأن: قول ابن عبد السلام:ُ

ْبن رشدمقتضى قول ابن الحاجب بجواز التبرع بعد العقد خلاف قول ا  أنها من العقود :ُ
بعــــد العقــــد أȂــــه لا يجــــوز, ونحــــوه قــــول أȂــــه إن شرط ذلــــك   وهــــو مقتــــضى مفهــــوم,الجــــائزة

 هــي مــن العقــود الجــائزة لكــل مــنهما أن ينفــصل عــن شريكــه متــى شــاء, ولهــذه :المقــدمات
ه إن فــضل أحــدهما صــاحبه فــيما يخرجــه, فلــما ; لأȂــالعلــة لم تجــز إلا عــلى التكــافئ والاعتــدال

 قيمـة كـراء  وجـاز في المزارعـة كـون,ًسمح لذلك رجاء بقائه معه على الشركة فصار غـررا
 أن المزارعــة تلــزم :سَــحنونمــا يخرجــه أحــدهما أكثــر مــن قيمــة مــا يخرجــه الآخــر عــلى قــول 

ُالماجــشونبالعقــد, وقالــه ابــن  , ولا يجــوز سَــحنون وابــن كنانــة وابــن القاســم في كتــاب ابــن ِ
َّدونــــةفيهــــا عــــلى القــــول بأنهــــا لا تلــــزم بالعقــــد وهــــو معنــــى قــــول ابــــن القاســــم في الم    ونــــص :َ

َصبغأَسماعه  ْ.  
ئــه بــانفراده لم يكــن : اللخمــي إن اشــتركا بالعقــد اشــتريا مــا لا يقــدر أحــدهما عــلى شرا

ما أوجبـــا مـــا يتعلـــق بـــه حـــق لمـــن طلبـــه, وكـــذا إن قـــدر ; لأنهـــلأحـــدهما الرجـــوع عـــلى ذلـــك
ء الجملــة, وعــلى الانفــراد ســواء  ء الجملــة أرخــص, وإن كــان شرا ئــه وشرا أحــدهما عــلى شرا

ب الوفــــاء بــــشرط مــــا لا يفيــــد, وإن اشــــترطا للتجــــر في غــــير جــــرت عــــلى القــــولين في وجــــو
قصانه فلكل منهما الرجوع, وكذا إن أخرج أحدهما دنـانير والآخـر ; لأȂمعين, وماله هذا

ما لم يقـــصدا الـــصرف إلا للـــشركة ; لأنهـــدراهـــم عـــلى القـــول بإجازتـــه, فلكـــل رد مـــا أخرجـــه
ضة كأحــد قــولي مالــك في عقــد والتجــر في المــستقبل, ويجــري فيهــا القــول بلزومهــا لأول نــ

كراء المشاهدة أȂه يلزم منه أول شهر, وإن اشتركا بسلع, فـإن قـصد بيـع نـصف كـل مـنهما 
نــــصف الآخــــر فقــــط فهــــي لازمــــة, ومــــن دعــــا للمفاصــــلة فلــــه ذلــــك, وإن قــــصدا الــــتربص 
لـــة أســـواق ترجـــى لموســـم ونحـــوه, فـــالقول قـــول مـــن دعـــا لتـــأخير المفاصـــلة للوقـــت  لحوا

قـــــراض إلا أن يكـــــون ممـــــا ينقـــــسم مـــــن غـــــير عـــــرض ولا نقـــــص ولا ضرر المعتـــــاد كـــــسلع ال
وإن كان القصد تمادى التجر بأثمانهما فالقول قول من دعا عـلى أحـد قـولي مالـك , فينقسم

 ويكون لمن أحب التمادي الخيار في نقض الشركة في العرضين دون مـن أحـب ,في الكراء
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 لم أقصد بـإخراج عـرضي الـشركة فيـه : مقال من أحب التمادي أن يقول لأن;التمادي فيها
إلا لرجــاء التجــر في المــستقبل, فــإذا لم يكــن مــن ذلــك عــدت في عــرضي ولا حجــة لمــن كــره 

 شريكه مكنه من الوجه الذي تقـصد الـشركة لأجلـه, ولـو أخرجـا دنـانير ثـم ; لأنالتمادي
و ســافر أحــدهما بالمــال فلــيس لأحــدهما أخــذ حظــه مــن المــال, ولا حــظ صــحابه إليــه, ولــ

ما يتجران فيه بما لا يقدر أحدهما أن يتجـر ; لأنهًسافرا معا والسفر لأجل التعاون بالمالين
  .فيه وحده, فالقول قول من دعا للتمادي لأول نضة

  .ه أمين; لأȂإن ادعى أحد الشريكين أȂه ابتاع سلعة فضاعت منه صدق: وفيها
ُقلــت ه التلــف وهــو في رفقــة لا:ُ  يخفــى ذلــك فيهــا فيــسأل  مــا لم تقــم عليــه تهمــة كــدعوا

أهـــل الرفقـــة فلـــم يعلـــم ذلـــك أحـــد مـــنهم أو يـــدعي الخـــسارة في ســـلعة لم يعلـــم ذلـــك فيهـــا 
لـــشهرة ســـعرها, ونحـــو ذلـــك حـــسبما تقـــدم في دعـــوى مبتـــاع حيـــوان بخيـــار تلفـــه أو موتـــه, 

  .ول قول من يدعي التلف أو الخسارة والق:وقول ابن عبد السلام إثر قول ابن الحاجب
ه : قـــــال بعـــــض أصـــــحابنا: قـــــال البـــــاجي إن لم يبـــــين العامـــــل في القـــــراض وجـــــه دعـــــوا

الخــــسارة ضــــمن إن لم يــــرد تخريجــــه في الــــشريك, فــــذكر غــــير مناســــب, وإن أراد تخريجــــه رد 
بوضوح دلالة مسائل المذهب على أن تسلط الشريك عـلى مـال الـشركة أقـوى مـن تـسلط 

  .فوض إليهعامل القراض على ماله, ونسبته للشريك كنسبة الخصوص للم
  .كانا ببلدين مختلفي السعر  لمالك لغو نفقتهما إن كانا ذوي عيال, وإن:وفيها

  .هذا إن تقاربا في العيال: الصقلي في رواية سليمان لابن القاسم
ُقلت   . ذكرها ابن العطار غير معزوة كأنها المذهب:ُ

 بينًــــا أن ًبلغنــــي إن كــــان لكــــل مــــنهما عيــــال فــــاختلف ســــعر بلــــديهما اختلافــــا: التونــــسي
  .تحسب النفقة إذ نفقت العيال ليست من التجر

القيــاس إن كــان أحــدهما في قــراره وســعره أغــلى حوســب بــما بــين الــسعرين : اللخمــي
ه خـرج لتنميـة  لأȂـ;ه لم يخـرج لتجـر, وإن كـان الآخـر أعلاهمـا لم يحاسـب بفـضل لأȂ;مطلقا

 قراره دون من خـرج لتنميـة المال, فإن كان كل واحد في قراره أو كان أغلاهما من هو في
 الأصـــل أن نفقـــة كـــل واحـــد عليـــه, ومـــا  لأن;ًالمـــال كـــان لأقلهـــما ســـعرا أن يحاســـب الآخـــر

ســوى ذلــك فهــو للعــادة, فــإن كانــت العــادة الإنفــاق مــن الوســط جــاز عــلى مــا تجــوز عليــه 
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  .الشركة وهو المساواة في الانتفاع
قا إنما جـاز مـال التجـارة والكـسوة لما قال مالك بلغني النفقة علمنا أن ما أȂف: وفيها

  .بلغني النفقة فالكسوة من النفقة: ا قالً مالك لأن;لهما أو لعيالهما تلغى
ُقلت   . هذا نص في لزوم كسوة من التزمت نفقته وتقدم القول فيها في النفقة:ُ
والــشرطي والــوشي   إلا أن تكــون كــسوة لــيس مــا بيــد لهــا العيــال مثــل القــصي:وفيهــا
ى, ومــا اشــترى أحــدهما مــن طعــام أو كــسوة لنفــسه أو لعيالــه فلبائعــه أن يأخــذ فهــذا لا يلغــ

  . أȂه يلغى:ا قالً مالك; لأنمن ثمنه من قدر عليه فيهما
إن تـــساواهما العيـــال في العـــدد وتبـــاينوا في الـــسر تحاســـبوا بالفـــضل كتبـــاين : اللخمـــي

كة, وخــسارتها العــدد, وإن كانــت ممــن لا يبــدل واشــتريت مــن مــال الــشركة فربحهــا للــشر
عــلى مــشتريها, وإن علــم ذلــك قبــل, وزن الــثمن فللآخــر منعــه إلا عــلى المفاضــلة فيــه, وإن 
اشتركا على الثلث والثلثين وتساويا في العيال لم ينفق صاحب الثلـث إلا قـدر جزئـه, ولا 

  .يجوز أن ينفق بقدر عياله ليحاسب بذلك في المستقبل
ُقلــــت ًولــــو كــــان تطوعــــا بعــــد عقــــد الــــشركة كــــان  هــــذا إن عقــــد الــــشركة عــــلى ذلــــك, :ُ

  إنـــــما يلغـــــى في غـــــير أوطـــــانهما, فقبلـــــه : كالـــــسلف, وقـــــد تقـــــدم قـــــول ابـــــن الحاجـــــب, وقيـــــل
  .ابن هارون

  .لا أذكر من قاله في المذهب: وقال ابن عبد السلام
ُقلت   . في أخذه من كلام ابن شاس نظر:ُ

وإن اختلفــــت الأســــعار الحكـــم إلغــــاء نفقــــتهما كانــــا في بلـــد أو بلــــدين, : قـــال مــــا نــــصه
ذلــك إن كانــا في غــير أوطــانهما فــانظر هــل لفــظ قولــه ذلــك راجــع إلى مطلــق : فــيهما, وقيــل

ًإلغـــاء النفقـــة فيكـــون إثباتـــا لمـــا نقلـــه ابـــن الحاجـــب, ولا أعـــرف لغيرهمـــا أو إلى إلغـــائهما مـــع 
  .اختلاف الأسعار فيكون إشارة لما قاله اللخمي فتأمله

ل وولد وليس للآخـر عيـال ولا ولـد حـسب كـل واحـد  إن كان لأحدهما عيا:وفيها
  .ما أȂفق

 إن مــــات أحــــد الــــشريكين لم يكــــن للبــــاقين أن يحــــدثوا في المــــال ولا في الــــسلع :وفيهــــا
  .قطاع الشركة; لأȂًشيئا إلا برضا الورثة
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 لابــن القاســم مــن أقــام بينــة عــلى رجــل أȂــه مفاوضــه كــان لــه جميــع مــا بأȆــديهما :وفيهــا
مـــــت فيـــــه بينـــــة أȂـــــه لأحـــــدهما بـــــإرث أو هبـــــة أو صـــــدقة, أو كـــــان لـــــه قبـــــل بيـــــنهما إلا مـــــا قا

  .التفاوض, وأȂه لم يفاوض عليه فيكون له خاصة
ًعـن بعـض الفقهـاء, وكـذا يجـب لـو أقـام البينـة عليـه أȂـه شريكـه كـان شريكـا : الصقلي

  .في جميع ما بأȆديهما إلا ما قامت بينة أȂه لأحدهما كالمفاوضة لا فرق بينهما
لــــو أقــــام رجــــل البينــــة عــــلى رجــــل أȂــــه شريكــــه لم يقــــض بالــــشركة في جميــــع : اللخمــــي

  .ه يقع على بعض المال, وعلى جميعه; لأȂأموالهما
مـــــــن أقـــــــر أȂـــــــه شريـــــــك فـــــــلان في القليـــــــل والكثـــــــير فهـــــــما : سَـــــــحنونوفي كتـــــــاب ابـــــــن 

كمتفاوضــــين في كـــــل مـــــا بأȆــــديهما, إلا أȂـــــه لا يجـــــوز إقـــــرار أحــــدهما عـــــلى الآخـــــر بـــــدين ولا 
 ولو أقر أنهما شريكان في التجارات كان ما بأȆديهما من التجارات بيـنهما لا يـدخل وديعة,

 لــيس مــن الــشركة هــو لي :فيــه مــسكن ولا خــادم ولا طعــام, وإن قــال أحــدهما في مــال بيــده
 إلا أن يقـيم الآخـر بينـة ,من ميراث أو جائزة أو بضاعة أو وديعـة لرجـل صـدق مـع يمينـه

 بيـــده يـــوم أقـــر, فـــإن أقـــر أȂـــه كـــان بيـــده يـــوم أقـــر بالـــشركة كـــان  أو أȂـــه كـــان,أȂـــه مـــن الـــشركة
 في متــاع بيــده مـن متــاع التجــر لـيس منهــا ولم يــزل : العــين مـن التجــارة, ولــو قـال; لأنمـنهما

 إنـما عينـت في هـذه الـدار :فـلان شريكـي, ثـم قـال: بيدي قبل الشركة كـان بيـنهما, ولـو قـال
 في كـل تجـارة, : متاع كـذا صـدق, وإن قـال شريكي في:والخادم صدق مع يمينه, وإن قال

 في : فـــــيما بيــــدك, ولـــــست شريكـــــي فــــيما بيـــــدي صـــــدق مــــع يمينـــــه, وإن قـــــال:وقــــال الآخـــــر
لـيس مـن الـشركة, : ا, وقـال وقطنـًًحانوت بيده فلان شريكي فيما فيه, ثم أدخل فيـه غـزلا

  .كان فيه يوم أقر, فالقول قول من قال كان فيه: وقال الآخر
أدخلــه بعــد الإقــرار : القــول قــول مــن قــالًأȆــضا  روى أشــهب: نونسَــحوقــال : قــال

  .ليس من الشركة
ُقلت  ففي كون الشركة كالمفاوضـة في عمـوم شركتهـا في كـل مـا لأحـدهما أو مـا قـام :ُ

  .دليل تخصيصه بأحدهما طريقا
 ولـو اختلفـا عنـد المفاصـلة بـدعوى أحـدهما الثلثـين, :الصقلي مع التونسي واللخمي

 وأخـــــذه في الثلثـــــين إياهمـــــا إلا نـــــصف ,ف ففـــــي كونـــــه نـــــصفين بعـــــد أȆمانهـــــماوالآخـــــر النـــــص
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الـــسدس, والبـــاقي للآخـــر نقـــلا محمـــد عـــن أشـــهب, وابـــن القاســـم بنـــاء عـــلى اعتبـــار اتحـــاد 
حوزهما وتسليم دعواهما, وتعقب ابن عبد السلام وغيره قول أشهب بعد أȆمانهما بأȂه لا 

  .منازع له فيه  مضى له به ما; لأنموجب ليمينين به لامتناع الثلثين
 ففـي كتـاب ,إن دعا أحـد إلى أحـد رجلـين أȂـه بيـنهما وادعـى الآخـر نـصفه: ابن فتوح

 حلفـــا, وكـــان بيـــنهما شـــطرين بعـــد أن يحلـــف طالـــب النـــصف أن :الجـــدار لعيـــسى بـــن دينـــار
  .نصفه له لا يعلم جميعه لمنازعه

علـــم جميعـــه لمـــدعي هـــذا وهـــم, إنـــما اليمـــين عـــلى مـــدعي النـــصف أȂـــه لا ي: ابـــن فتـــوح
  .الكل, ولا يمين على مدعي الكل

ُقلـــت  وكـــان يمـــشى لنـــا الجـــواب عنـــه بـــأن تعقبـــه إنـــما يتـــصور باعتبـــار رعـــي دعـــوى :ُ
 مــع قــصد دعــوى خــصمه عــلى النــصف الآخــر, وذلــك يوجــب النــصفمــدعي الثلثــين أو 

تــــسليم النــــصف لمــــدعي الثلثــــين, ومــــن ســــأله خــــصمه مــــدعاه امتنــــع حلفــــه عليــــه, وقــــول 
 بنـــاءه عـــلى رعـــي الـــدعوتين يوجـــب أن يكـــون ; لأن يمتنـــع بنـــاء عـــلى رعـــي ذلـــك:أشـــهب

لمـــدعي الثلثـــين النـــصف بتـــسليم خـــصمه, ونـــصف الـــسدس باعتبـــار دعواهمـــا في الـــسدس 
والفرض الحكم بأȂه بينهما نصفين, هذا خلاف, وإذا بطل بناه على رعي دعواهمـا وجـب 

دون يمـين الحـائز,   لا يـستقل الحكـم لـه والقـضاء بـالحوز,بناه على رعي تساويهما في الحوز
 وحجــة : ولهــذا قــال الــصقلي مــا نــصه; الحكــم إنــما هــو لحــوزه; لأنفوجــب يمــين كــل مــنهما

 وإذا تنازعـا في قـدر المـالين :أشهب أنهم تـساووا في الحيـازة واليمـين, وقـول ابـن الحاجـب
 ونقل :حمل على النصف خلاف قول أشهب لإسقاطه اليمين, وخلاف قول ابن القاسم

  .خلاف نصوص المذهب عنه لا يجوز
لـو ادعـى أحـد رجلـين في جـدار بيـنهما جميعـه والآخـر نـصفه, ففـي كـون : وفي النوادر

ِّمطرفالواجب لمدعي كله ثلثه أو ثلاثة أرباعه قولا  ُالماجشون وابن َُ , فالأول عـلى قـول ِ
ْبــن وهــبمالــك والليــث وابــن كنانــة وأشــهب وا ُالماجــشون وابــن َ ل أبيــه, وبــه قــال  عــلى قــوِ

  .ابن القاسم
  إنــــــــما : إن اشــــــــترى أحــــــــد المتفاوضــــــــين مــــــــن مــــــــال شركــــــــتهما جاريــــــــة, وقــــــــال: وفيهــــــــا

  .اشتريتها لنفسه
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هــي بيــنهما وشريكــه بالخيـار, ولــيس مــن فعــل هــذا كغاصــب الــثمن : قـال ابــن القاســم
وهــو أو متعــدي في وديعــة ابتــاع بهــا ســلعة, هــذا لــيس عليــه لــرب الــدنانير إلا مثــل دنــانيره, 

ء ســـلعة أو مقــــارض  أو وكيـــل تعـــدى فـــرب المــــال مخـــير في أخـــذ مــــا ,كمبـــضع معـــه في شرا
اشــتراه أو تركــه واختـــصرها البراذعــي بزيــادة بـــأن هــؤلاء أذن لهــم في تحريـــك المــال فلكـــل 

  .متعد سنة يحمل عليه
ُقلت   . تعليله بأȂه أذن له في تحريك المال يبطل بتجر الوصي لنفسه بمال يتيمه:ُ
 والــــصواب تعليلــــه بأȂــــه أخــــذه ,دب لجعلــــه الــــربح لليتــــيم, ولا يجــــب عليــــهينــــ: فيهــــا

  . وأصل أخذ الوصي إنما هو للحفظ لا لتنمية,بحركة التجر
  :وفي وطء أحد الشريكين أمتهما طرق

ْبــن رشــدا  إن وطئهــا بعــد إذن شريكــه ففــي تخيـــير : مــن الاســـتبراءسَــحنون في نــوازل ُ
 وغـــيره مـــع ,ما ولـــزوم تقويمهـــا قولهـــا مـــع المـــشهور وإبقـــائه,غـــير الـــواطئ في التقـــويم عليـــه

ظاهر قولها في الشركة, وعلى الأول إن لم يقومها منـع الـواطئ مـن الغيبـة عليهـا, وعقوبتـه 
  .إن جهل أخف منها إن تعمد

 ,اختلف هل لغير الواطئ ردهـا للـشركة فمنعـه ابـن القاسـم وأجـازه غـيره: اللخمي
ا ولـــه ًتعمـــده حيـــزت عنـــه لـــشريكه إن كـــان مأمونـــ وإن , فلـــه ردهـــاًوأرى إن وطئهـــا جهـــلا
  .أهل, وإلا فلا حتى تباع

ً من وطـئ أختـه مـن الرضـاعة بملـك بيعـت عليـه إن كـان عالمـا, وإن :ولابن القاسم
 ثم عادت إليـه إحـداهما ,ظن حل ذلك لم تبع عليه, وفي استبرائها من وطئ أختين بملك

  .ًكان جاهلا  إن: ومعناه;بعد بيعها قبل وطء الباقية أن يجتمعا في ملكه
َّدونــة معــروف مــذهب الم:في أمهــات الأولاد: عيــاض  في هــذا الكتــاب وغــيره تخيــير َ

غير الواطئ التقويم والتماسك, وفي الشركة ما ظـاهره خـلاف هـذا, وأنهـما قـولان آخـران 
  . واللفظ الآخرَّالموازيةا أو نحوه في ًله أحدهما تقويمها يوم وطئها, ولم يذكر تخيير

  .ة لنفسه فوطئها أنهما يتقاومانها إن اشترى جاري:قوله
 وكذا كل مـا لا ينقـسم إذا ادعـى أحـدهما بيعـه, فـإن أبـى أحـدهما :قال محمد بن يحيى
  .فإن أحب أمسكها بما بلغت  وأخذها,المقاواة عرضت للبيع
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ْبي زمنينَوقال ابن أ َ أنهـا  :هذا حكم المتفاوضين دون غيرهما, وقال فيها قـول رابـع: َ
باقية عـلى حكـم الـشركة, ويعطـى الـشريك مـا نقـصها الـوطء إن نقـصها, وهـو نحـو روايـة 

  .البرقي عن أشهب, لا يجب على الواطئ تقويم
  .وهو القياس: قال بعضهم

ُقلت بـع َّالموازية قوله ونحوه في :ُ ه اللخمي لرواية محمد, وعزا الرا لروايـة  ًأȆـضا عزا
  .محمد

  .وهو القياس: قال
ا فعليــــه مــــا ًا ثيــــب فــــلا شيء عليــــه, وإن كانــــت بكــــر; لأنهــــ نقــــصها الــــوطءوإن: قــــال

  .نصف قيمتها نقصها, وإن كان ربها إنما اشترى لقصد بكارتها كان له تغريمه
تتعـين : ولو وطـئ جاريـة للـشركة فللآخـر تقويمهـا أو إبقاؤهـا, وقيـل: ابن الحاجب

  .وضةتتعين إن كانت في شركة مفا: مقاومتها, وقال ابن القاسم
ا قـــال في ًالقـــول الثالـــث لا أعلمـــه لغـــير ابـــن القاســـم غـــير أن مالكـــ: ابـــن عبـــد الـــسلام

َّدونةالم إن كان كل واحد منهما يشتري أمة من مال الشركة يطأهـا ثـم يبيعهـا ويـرد ثمنهـا : َ
في رأس المال ولا خير في ذلك, وما بأȆديهما من الجواري عـلى هـذا يتقاومانهـا بيـنهما, فلـو 

ا مــن الثالــث, غــير أȂــه منــسوب لمالــك لا لابــن ًالقــول عــلى هــذا الوجــه كــان قريبــبقــي هــذا 
  . للشريك إنفادها لمن وطئها بالثمن:القاسم, وتممه ابن بشير القاسم لقوله

  .لا أقاويه فيها, وأردها في الشركة لم يكن له ذلك: فإن قال
ك لم يبــق للقــول  لقــول مالــً فــإذا كــان كــلام ابــن القاســم مــتمما, لــه ذلــك:وقــال غــيره
  . ولا نسبة لابن القاسم,الثالث وجود
ُقلت ه عيـاض لابـن أيرد بأن الثالث :ُ ْبي زمنـَين هو ما عزا َ  ومعنـى عـزوه لـه أȂـه حمـل ;َ

قـــول ابـــن القاســـم عليـــه لا أȂـــه أȂـــشأه لنفـــسه, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام إن مـــا تممـــه بـــه ابـــن 
ه أن المـتمم حاصـله أن الـشريك القاسم لا يبقى للقول الثالث وجـود غـير صـحيح, وبيانـ

ئه أنهــــا لــــه لا للــــشركة ; لأȂــــالــــواطئ أن يمــــضي للــــواطئ الأمــــة بثمنهــــا, وهــــذا ه قــــصد بــــشرا
ئه وطأهـــا ظـــاهر في أȂـــه اشـــتراها  بـــدليل فرضـــه المـــسألة أȂـــه اشـــتراها ليطأهـــا فقـــصده بـــشرا

 فـيما اشـتراه أحـدهما لنفـسه مـن مـال لنفسه, فكـان لـشريكه أن يمـضي لـه ذلـك عـلى الأصـل
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  .الشركة, فإن أبى ذلك فقد ألزمه حكم كونها للشركة, وعلى هذا التقدير
تتعــين المقــاواة, ويمتنــع إبقاؤهــا للــشركة, وهــو مــع قيــد تخصيــصه : قــال ابــن القاســم

بالمفاوضة السلامة من مناقضته المشهور, وهـو عـدم لـزوم المقـاواة فيحمـل المـشهور عـلى 
 في شركــة : ثالثهــا,وم تقــديمها عــلى واطئهــاعــدم المفاوضــة, وهــذا عــلى المفاوضــة ففــي لــز

لعيــــاض عــــن أحــــد   لــــزوم بقائهــــا مــــع غــــرم نقــــص وطئهــــا إن نقــــصها:المفاوضــــة, ورابعهــــا
ْبن رشدونقله ا, قوليها والمشهور وثاني قوليها   . واللخميُ

  .ه تحليل; لأȂوإن أصابها بإذن شريكه لزمته القيمة, ولو لم تحمل
ؤهــــا للتجــــر حــــسن, وعلــــم بــــذلك قبــــل  ولــــو اشــــتراها للتجــــر وليــــصبها,:قــــال  وشرا

الوطء لم يضمن الثمن, وربحها وخسارتها للشركة, وكذا إن اشـتراها بغـير إذن شريكـه, 
ًوإن لم يعلم حتى وطئهـا لزمتـه قيمتهـا دون خيـار, وكـذا الجـواب إن فعـلا ذلـك معـا, ولـو 

  .حملت لزمت قيمتها وتمامها في أمهات الأولاد
لطعامـه أو لمنزلـه أو مـا عـرف أȂـه اشـتراه لعيالـه مـن كـسوة ما اشترى أحـدهما : وفيها

  .فلا شركة لصاحبه فيه
  ]باب في شروط شركة الأبدان[

  .)1( شرطها اتحاد صنعتهما ومكانهما: فيها مع غيرها:وشركة الأبدان
ولا يشترك هو صنعتين, وإن كانـا في موضـع واحـد كحـداد وقـصار, وسـمع : وفيها

َأصـــبغ ْ شـــترك حـــداد وخـــراز في حـــانوت واحـــد وصـــنعة كـــل واحـــد غـــير إن ا:  ابـــن القاســـمَ
  .صنعة صاحبه فلا خير فيه, وإن كان حملهما واحدا في حانوتين مفترقين فلا بأس به

ْبــــن رشــــدا ًلا وجــــه لقولــــه لا بــــأس بــــه إلا أن يكــــون معنــــاه أنهــــما يجتمعــــان معــــا عــــلى : ُ
 بـه لحانوتـه يعملـه فيـه مـن العمـل يـذهب أخذهما الأعمال, ثم يأخذ كل واحد منهما طابقه

حه أو قربه من منزله وشبه ذلك   .لرفق له في ذلك لسعة حانوته وانشرا
                                     

قال فيها مع غيرها شرطها اتحاد صنعتيهما ومكانيهما وهو ظاهر واالله أعلم, إلا أȂه ذكـر : َّالرصاع قال )1(
مــــل ومعرفتــــه شرطهــــا ولم يعرفهــــا فتأملــــه وذكــــر شرطهــــا أن لم تفتقــــر لآلــــة تقــــاربهما في القــــدرة عــــلى الع

  .ووحدة العمل وانظره
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ُشيوختأول : عياض  على تعاونهما في الموضعين أو أن نفـاق الـسلعتين َّالعتبيةنا ما في ُ
َّمدونــــةفي الموضــــعين ســــواء, فيكــــون وفاقــــا لل  المقــــصود مــــن وحــــدة المكــــان تقــــارب ; لأنَ

 وشرطهـــــا إن لم تفتقـــــر لآلـــــة تقـــــاربهما, والقـــــدرة عـــــلى العمـــــل ومعرفتـــــه أســـــواقه ومتابعـــــه,
  .ووحدة العمل والمكان

ُقلت  عـلى القـول بجـواز اسـتئجار الأجـير عـلى أن يأتيـه َّالعتبيـة خـرج اللخمـي مـا في :ُ
ردت بـشرط الاشـتراك رح وحمل الـدواب بالغلة, وإن افتقرت لآلة كالكمد وصيد الجوا

 مـــن غيرهمـــا, ويجـــوز أن يـــؤاجر أحـــدهما نـــصف ألتـــه بنـــصف آلـــة في الآلـــة بملـــك أو إجـــارة
صاحبه وهما متساويان هذا ظاهر الكتـاب, ولابـن القاسـم وغـيره المنـع في غـير المتـساوي 

َّدونــةبالملــك والكــراء مــن غيرهمــا, وإن لم يــذكرا كــراء, وتــساويا فظــاهر الم  المنــع, فــإن وقــع َ
 الكتاب في ذلك, وخامس مـشروطها , واختلف في تأويل قوله فيسَحنونمضى وأجازه 

  .كون عملها وقسمتهما على قدر رؤوس أموالهما في العمل
ْبـــن رشـــدا أجـــازه ابـــن حبيـــب افـــتراق الأكريـــاء في البلـــد إن كانـــت الـــدواب مـــشتركة : ُ

  .بينهم ليس بخلاف لابن القاسم
ُقلــــت لــــو اشــــترك قــــارئ وحاســــب عــــلى أن :  وقــــول أبي عبــــد االله الــــذكي في مــــسائله:ُ

سما على قدر عملهما جـرى ذلـك عـلى جمـع الـرجلين سـلعتيهما في البيـع, يـرد بقـوة الغـرر يقت
في الـــــشركة, لجهـــــل قـــــدر عمـــــل كـــــل مـــــنهما, وقـــــدر عوضـــــه والمجهـــــول في الـــــسلعتين قـــــدر 

 لـو اشـترك حائكـان بـأموالهما أحـدهما يتـولى :العوض فقط, ولا يتخرج على قول اللخمـي
ء وقيمــــة عملهــــما ســــواء جــــازالنــــسج والآخــــر يحــــسنه ويتــــولى الخدمــــة و  ; لأنالبيــــع والــــشرا

معمــــوليهما لا قـــــيم إلا بعملهـــــما معــــا كالـــــشريكين في اســـــتخراج اللؤلــــؤ أحـــــدهما يغـــــوص, 
  .والآخر يفرق أو يمسك عليه

إن أخـــرج أحـــدهما ثلـــث رأس المـــال والآخـــر الثلثـــين عـــلى أن العمـــل علـــيهما : وفيهـــا
لى قـــدر مـــا أخـــرج كـــل مـــنهما يكـــون ربحـــه ا والـــربح بيـــنهما نـــصفان لم يجـــز, وإن كـــان عـــًجميعـــ

وعملــه ووضــيعته جــاز, وإن تطــاول أحــد القــصارين عــلى صــاحبه بتابعــه مــن المــاعون لا 
قــدر لــه في الكــراء كقــصرية ومدقــة جــاز, وإن تطــاول أحــدهما بــما لا يلغــى مثلــه لكثرتــه لم 

  .يجز
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   مـــا يقبـــل أحـــد شريكـــي الـــصنعة لـــزم الآخـــر عملـــه وضـــمانه, ويؤخـــذ بـــذلك: وفيهـــا
  .إن افترقا
ْبــن رشــدا لا يــضمن أحــدهما مــا تقبلــه الآخــر, إلا أن يجتمعــا عــلى أخــذه : سَــحنونقــال : ُ

ولا يـــضمن أحـــدهما العمـــل عـــن صـــاحبه إلا أن يلتزمـــا ذلـــك, خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم في 
الــوجهين, فقــول ابــن القاســم في الــصائغين, إن مــرض أحــدهما, أو غــاب غيبــة طويلــة فعمــل 

ه عمـل تحمـل عنـه بـما  لأȂـ;ا له, فعمله صـحيح عـلى أصـلهً يكون به متطوعصاحبه في غيبته لا
لزمــه مــن الــضمان, فوجــب رجوعــه بقيمــة عملــه, وهــو معنــى قولــه, ولــيس بخــلاف قولــه في 

 إذا اســـتأجر أجـــيرين لحفـــر بئـــر فمـــرض أحـــدهما وعمـــل الآخـــر أȂـــه :كتـــاب الجعـــل والإجـــارة
, وإنـــما تـــستوي المـــسألتان عـــلى قـــول ا عـــن صـــاحبهمتطـــوع بعملـــه لـــه إذ لـــيس أحـــدهما ضـــامنً

إن إحــداهما تــرد إلى الآخــر, وقولــه في : ً الــذي لا يجعــل بــين الــصانعين ضــمانا, وقــالسَــحنون
ه حمـل الإجـارة ; لأȂـ الحافر متطوع لرب البئـر لـيس بخـلاف لقـول ابـن القاسـم:مسألة الجعل

ضمونة علــــيهما لا عـــلى التعيـــين, تنفــــسخ بـــالموت والمـــرض, وحملهــــا ابـــن القاســـم عــــلى أنهـــا مـــ
ا لــه إن وقعــت ًتنفــسخ بــالموت, وتلــزم في أمــوالهما, ولا يختلفــان فــيمن يكــون العامــل متطوعــ

ا في معــين أو مــضمون إن لم ًالإجــارة مبينــة في مــضمون أو معــين, وإنــما يكــون العامــل متطوعــ
  .يحتج إلى الاستيجار على ذلك على ما قالوه فيمن حصد زرع غيره بغير إذنه

ا في حـــــانوت عـــــلى أن تتقبـــــل عليـــــه المتـــــاع, ويعمـــــل هـــــو ًن أقعـــــدت صـــــانع وإ:وفيهـــــا
  .والفائدة بينكما نصفين لم يجز

  ]باب شركة الوجه[
ْبن رشـدا  مـال  وفـسرها بعـض أهـل العلـم أن يبيـع الوجيـه,شركـة الوجـوه لا تـصح: ُ
 هـي أن يـشتركا عـلى :بوجـه بزيـادة ربـح ليكـون لـه بعـضه, وقـال القـاضي أبـو محمـد الخامل

ذمم دون مال ولا صـنعة عـلى أن مـا اشـترياه يكـون في ذمـتهما وربحـه بيـنهما, وكلاهمـا لا ال
  .)1(يجوز

                                     
   .الحد الأول مغاير للثاني والثاني يرد شركة الوجه إلى شركة الذمم: َّالرصاع قال )1(

 شركة الذمم أخـص مـن مطلـق الـشركة المحـدودة أولا فكيـف يـصدق المحـدود الأخـص ):قلتفإن (
  .عليها وليس فيها مبايعة

= 
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مـن قـال لـصاحبه اقعـد بهـذا الحـانوت تبيـع بـه, وأȂـا آخـذ : وسمع عيسى ابن القاسـم
المتـــاع بـــوجهي والـــضمان عـــلي, وعليـــه يفعـــلا فـــالربح بيـــنهما عـــلى مـــا تعـــاملا عليـــه, ويأخـــذ 

  .ر ما يفضله به من عملأحدهما من صاحبه أج
ْبـن رشـدا لــه في :  مثلـه في عملـه والـربح تبـع للــضمان كـما يتبـع المـال, وسـمعه لـو قـال:ُ

ذلك, ولك نصف ما ربحت أو ثلثه لم يصح, فإن عملا بها دين في الحانوت أجر مثله في 
  .العمل والربح لمن أجلسه

ْبن رشدا ه كـان لـه الـربح وأجـر  الربح تابع للضمان, وإذا كان مـن الـذي أجلـس لأن:ُ
  .ه عمل على نصف الربح فيما باع, وهو غرر; لأȂمثله

ُقلــت  أتقبــل :ً مــن شــارك رجــلا, وقــال:َّالعتبيــةقــال ابــن القاســم في :  وقــال اللخمــي:ُ
  .عنك المتاع, وتعمل أȂت وما رزق االله تعالى بيننا نصفين لم يجز

 تقبل به العامل, ولـرب فإن نزل ذلك, وتقبل أحدهما وعمل به الآخر بما: اللخمي
الحــانوت أجــر مثلــه فــيما تــولى مــن العقــد مــع النــاس وأجــر حانوتــه ســواء دخــل المتقبــل منــه 

  .على عمل هذا بعينه أو على مضمون
ُقلت  َّالعتبيـة ثـم إن اللخمـي بعـد ذكـره هـذا عـن , هذا خلاف ما تقدم لابـن القاسـم:ُ

 الـــضمان :ه قـــال في الأول; لأȂـــلينفـــرق بـــين الـــسؤا: ذكـــر عنـــه المـــسألتين الأوليتـــين, وقـــال
ء عــلى ذمتــيهما, وقــال في الثــاني  ولم , لــك نــصف مــا ربحــت:علــيهما, وهــو يقتــضي أن الــشرا

ء أن يقتضي وذلك ًشيئا, الخسارة من عليه يجعل   .وحده المشتري ذمة على الشرا
  ]باب في شركة الذمم[

  .)1(عليهما مضمونا ذمتيهما في يتقرر فيما شركة :وشركة الذمم
                  بلــــد في كانــــا مــــنهما, كــــل ابتــــاع مــــا يــــضمنا أن عــــلى مــــال بغــــير بالــــذمم تجــــوز ولا :وفيهــــا

 =                                     
ُقلت لعرفية عليها وإن جـرى العـرف بأنهـا شركـة فـترد عـلى الحـد لا بد من مسامحة في إطلاق الشركة ا :ُ

  .المتقدم واالله أعلم وبه التوفيق
 الــشركة المطلقــة :فيــه مــسامحة في الاشــتقاق المــؤدي إلى الــدور إلا أن يقــال) شركــة: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  .معلومة وإنما ذكر ما يميز الأخص منها وفيه نظر لما تقدم واالله سبحانه أعلم
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  .بلدين أو
 ومـا فيـه, اشـتركا الـذي الجـزء على بينهما فهي واحدة صفقة سلعة اشتريا إن :اللخمي

ئه أحدهما انفرد ئه كذلك كونه في بشرا  بـنا قـولا بمـشتريه اختـصاصه أو صـاحبه بإذن لشرا
 فاســـد, بجعـــل لـــصاحبه وكيـــل مـــنهما واحـــد كـــل لأن ;أحـــسن والأول ,سَـــحنونو القاســـم
 وجهــل شركــتهما علــم فــإن وإلا مــوسرين حــضرا إن الــثمن بنــصف مــنهما كــل أخــذ وللبــائع
ء, يبــاشر لم وإن الــثمن, بكــل الحــاضر المــوسر أخــذ فلــه فــسادها  لم فــسادها علــم وإن بالــشرا
ء متــولي أخــذ فلــه شركــتهما جهــل وإن الآخــر, عــن أحــدهما يأخــذ  وغــيره الــثمن بكــل الــشرا
  .سلعته نصف ملك هلأȂ ;بنصفه

ُقلت َصبغَولأ :ُ   .القاسم ابن كقول سماعه في ْ
 لم شريكـــك فيهـــا وأȂـــا كــذا, ســـلعة اشـــتر :لرجــل قـــال مـــن :القاســم ابـــن عيـــسى وســمع

  .كهتر أو أشركه من حظ أخذ في الآخر الشريك ويخير نصفها, فللأول آخر, فيها أشرك
ْرشـــد بـــنا  كـــما المـــشهور هـــو أشركـــه مـــن حـــظ نـــصف إلا الثـــاني للمـــشرك لـــيس :قولـــه :ُ
 نـصفها وورث ,سـلعة نـصف اشـترى فيمن :قولها قياس على الشفعة كتاب من يحيى سمع
 :وقيــل واشـترى, ورث مـا عـلى بيعـه وقـع يبــين لم إن هلأȂـ ;يبـين حتـى مرابحـة نـصفها يبيـع لا

 أول مـــن مـــسألة آخـــر ... الأول العتـــق في قولهـــا يـــلدل وهـــو أشركـــه, مـــن حـــظ كـــل للمـــشرك
  .فيه القول وتقدم الكتاب, هذا من القاسم ابن سماع من رسم

ُقلـت  عــلى دار نــصف بــاع فـيمن اخــتلافهم عــلى الخــلاف هـذا يتخــرج قــال إن :فيــه زاد :ُ
 حـــظ ونـــصف نـــصفه عـــلى أو حظـــه كـــل عـــلى بيعـــه يقـــع هـــل غـــيره, وبـــين بينـــه وهـــي الإشـــاعة
  .شريكه,
 عنــي, وانقــد وبينــك, بينــي الــسلعة هــذه اشــتر لرجــل قــال مــن :مالــك قــال الموطــأ وفي

ــ ;يــصلح لا ;لــك أبيعهــا وأȂــا Ȃنقــد فلمــن الــسلعة هلكــت ولــو لــه, يبيعهــا أن عــلى أســلفه هلأ 
  .عنه نقد ما شريكه من يأخذ أن الثمن

 باعــه كــان وإن المــسلف, حــظ بيــع عليــه ولــيس بيــنهما فالــسلعة ذلــك نــزل إن :البــاجي
 لــه وجبــت مــن وفيـه شريكــان, وهمــا عنـه, ينقــد لم النقــد قبـل علــم ولــو بيعـه, في مثلــه أجــر لـهف

                  بـــأس لا ًحـــلالا كـــان جميعهـــا, لـــك وأبيـــع بنـــصفها أشركنـــي :رجـــل لـــه فقـــال بابتيـــاع, ســـلعة
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  .وتجب به
َأصبغ وسمع ْ  لم إنو بـأس, فـلا لـدين اشترياها معينة سلعة في اشتركا إن :القاسم ابن َ

 مــال ولا شركــاء, فيــه فــنحن بــدين منــا واحــد كــل اشــترى مــا :قــال وإن مــال, رأس لهــما يكــن
  .يعجبني لم لهم

َأصبغ ْ   .بينهما الشركة وفسخت ضمناه, ونفد وقع إن :َ
ْرشـــد بـــنا  أȂـــه بـــدين معينـــة ســـلعة اشـــتراء في اجتمعـــا إن أنهـــما خـــلاف ولا فيهـــا, مثلـــه :ُ
 شرط إن صـــاحبه عـــن ضـــامن مـــنهما وكـــل مـــال لهـــما نيكـــ لم وإن فيهـــا, شريكـــان وهمـــا جـــائز
  .فلا وإلا البائع

 البيـع تـم فلـما يـتكلم, لم سـلعة يـشتري وهـو علي وقف من :القاسم ابن زيد أبو وسمع
 ليبيعهــا, اشــتراها إن يفعــل حتــى الــسجن في ألقــى أبــى فــإن شريكــه, فهــو شريكــك أȂــا :قــال
َأصـبغ نـوازل في ونحـوه ,شرك فيهـا عليـه كـني لم آخر لبلد بها ليخرج أو لمنزله اشتراها ولو ْ َ 
  .البيوع جامع من

ْرشــــد بــــنا قــــال  بحــــضرتهم بعــــضهم ابتاعــــه فــــيما بالــــشركة الأســــواق لأهــــل القــــضاء في ُ
يدة غير على للتجر   .أصحابه كل عليه وتبعه مالك, مذهب وهو بهم, رفقا :المزا

 ابـن وقـول أشـهب روايـة وسلعة دابة من غيرها في وعمومهاوفي قصرها على الطعام 
َأصبغ مع حبيب ْ   .القاسم ابن وسماعه ,َ

 مـا إلا وغيرهـا, والأزقـة بـالطرق بيـع وفـيما وفيه فقط, بالسوق بيع فيماوفي كون ذلك 
َأصبغ قولا داره أو حانوته في اشتراه ْ   .حبيب وابن َ

  .فيه وعمومه السلعة تلك تجر لأهل الشركةوفي خصوص وجوب 
َأصــب قــولا وفي كــل ذي ثمــن ْ ُالماجــشون وابــن حبيــب ابــن مــع غَ  لا لهــم تجــب وحيــث ,ِ

 سـكت أو نعـم, :فقـال الطعـام, هـذا في تـشركنا يـسوم وهـو لـه قالوا ولو أبوا إن عليهم تجب
 وهـو لـه قـالوا ولـو لا, فـسهملأȂ ;ليشتروا أȂذرتهم هلأȂ ;شركته تلزمه لم لا :قال ولو لزمهم
 وحلفـــه شركـــتهم يلزمـــه لم بعـــدهم اشـــترك ثـــم وذهبـــوا فـــسكت علينـــا واشـــتر :أشركـــا يـــسوم
 لـزمهم ظهـرت خـسارة أو الـسلعة لتلـف بالشركة طلبهم ولو أشركهم, ولا عليهم اشترى

 كـــان ولـــو ســـوقه, غـــير مـــن اشـــتراه مـــا وكـــذا ولـــزمتهم, لزمتـــه نعـــم :لهـــم قـــال ولـــو لـــسؤالهم,
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  .فيه التجر أهل غير من به يوقف
َأصبغ نوازل وفي ْ  لحرمـة أو الطعـام لأكـل بـل لتجـر هاأشتر لم حضره لمن قال :قال لو :َ

 كثـــرة كذبـــه عـــلى يـــدل أن إلا ,صـــدق الثـــوب في لـــبسل أو الـــدواب في لركـــوب أو الرقيـــق في
  .التجر إلا به يشترى لا أȂه يعلم مما المشترى
ْرشد بنا   .يمينه مع يصدق :يريد :ُ

 يكتبهما ًوأجلا صفة المماثل ثمنها من بيعهما في إياهاوفي ثبوتها بجمع مالكي سلعتين 
 الـــسلام عبـــد ابـــن ورد المـــذهب, عـــن َّالـــشيخو ظاهرهـــا, عـــن الـــصقلي نقـــلا ٍواحـــد كتـــاب في

 ,شركــتهما لــدفع كتــابين في بيــنهما شركــة هــو مــا كتــبهما تفريــق كــان لــو بأȂــه الــصقلي احتجــاج
 بيـــع منـــه يلـــزم لهـــا اًموجبـــ لـــهعج بـــأن شركـــتهما يوجـــب واحـــد كتـــاب في جمعهـــما كـــون وجـــب
 بيـنهما البيـع تقـرر ينفـي المـذكورين الثمنين تماثل بأن :يرد ا,ًبائع كونه لافبخ بالدين الدين
 بــــذهب شركتـــيهما إجــــازة بـــين الفــــرق مـــن تقــــدم لمـــا مــــنهما بجـــزء أحــــدهما اختـــصاص لعـــدم
 ادعـــى وإن بمثلـــيهما, شـــعير وإردب قمـــح, إردب بيـــع ســـلمها ومنـــع مـــنهما, كـــل مـــن وفـــضة
 أو يـصلحه, ممـن بيعـه عـلى جـبره ففـي أبـى فـإن بـه, أمـر لإصـلاحه ينقـسم لا ما شريكي أحد
 منـه, عليـه بيـع مـا بعـد حقه من بقي فيما العمل من مهيلز ما بقدر حظه من عليه القاضي بيع

ْرشـد بنلا فالأول وإلا الإصلاح على جبر ًمليا كان إن :ثالثها  القاسـم ابـن يحيـى سـماع عـن ُ
 دليـــل مـــع الأقـــضية كتـــاب مـــن يحيـــى ســـماع مـــن الـــصلاة رســـم في ومالـــك الـــسداد, كتـــاب في

 قولهــا وهــو بالإصـلاح, بــشرط البيـع جــواز عـلى بنــاء :قـال سَــحنونو القاسـم كتــاب في قولهـا
  .الضرورة عند وجوازه ًمطلقا ومنعه

 الحـاكم بـاع وإلا يبيـع, أو يعمـر أن يلزمـه وينقـسم يجب, لا مما والمشرك :الحاجب ابن
  .يعمر ما بقدر

ُقلــت  وهــو للمؤلــف بنقلــه اخــتص يعمــر مــا بقــدر عليــه اضيالقــ ببيــع هــذا أن ظــاهره :ُ
ْرشــد بــنا وعــزو المــذكورة, الأســمعة في تقــدم مــا إدراك عــن قــصور  لا قــسمها لــدليل الثــاني ُ
 البيـع لأن ;منهـا الإصـلاح عليـه يـشترط ممـن حظـه كـل بيـع بـأن منه أخذه مقتضى بل ;أعرفه
 المـذهب عـن الحاجب ابن نقله وما والسفل, العلو مسألة في فيها وقع لما الإصلاح بشرط
ْرشد بنلا الثلاثة الأقوال خلاف  الـسماع, في وقـع إنـما حظـه بعـض ببيـع القول لأن ;وهذا ,ُ
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ْرشد بنا وذكره  يـصلح, ممـن بيعـه عـن إبايتـه مع عليه لا فقط الإصلاح من إبايته على ًمرتبا ُ
ْرشـد بـنا اءإجـر وفي فتأملـه, رابـع قـول إذن فهـو عليهما مرتب الحاجب ابن نقل وهو  ًمرتبـا ُ
 تجـويز هلأȂـ ;تنـاقض المبتـاع إصـلاح بـشرط إذن حظه بيع لأن ;نظر الإصلاح من إبايته على
 إلى ذلــك أدى يــشترط لا كــان فــإن الإصــلاح, بــشرط البيــع منــع عــلى الإصــلاح بــشرط للبيــع
 في اشراك بعـض ادعـى إن :القاسـم ابـن يحيـى وسمع البيع, وجب لأجله الذي الضرر بقاء
 كــل حــظ كــان فــإن بعــضهم, وأبــى ,لإصــلاحه الفــساد عليــه وخيــف حيطانــه ســقطت كــرم
 بــه كــان فــإن بــاه,أ مــن قــسمه عــلى جــبر اًمــشاع كــان وإن إصــلاح, الآبي يلــزم لم لــه امعينًــ مــنهم
 طابــت إن الثمــرة يحــصن ممــن ببيــع أو تحــصينه عــلى الآبي جــبر بهــا يــضر إصــلاحه وتــرك ثمــرة
  .الثمرة من حظه في التحصين من نابهبم ويتبعوه يحصنوا أن جلهم وإلا
ْرشــد بــنا  يلزمــه لا أȂــه إصــلاحه بمنــاب فيهــا حظــه يــف فلــم الثمــرة طابــت إن ظــاهره :ُ
 وإلا الأصــل ومــن منهــا, حينئــذ حظــه بيعــه لــزوم والأظهــر لهــم, فيهــا حظــه تــسليمه مــن أكثــر

 مـن حظـه مهمتـسلي مـن أكثـر يلزمه لا أȂه الثمرة تطب ولم أبى إن :قوله وظاهر لهم, سلمها
 الثمـــرة, مـــن حظـــه بيـــع أو معهـــم التحـــصين لزمـــه الثمـــرة تطلـــب لم إن أȂـــه والقيـــاس ,الثمـــرة

  .السداد كتاب من القاسم ابن سماع وكذا معهم, يحصن ممن والأصل
   يبيـــع أو يبنـــي أن عـــلى الأســـفل رب خـــير بهدمـــه, الأســـفل عـــلى العلـــو ســـقط إن :وفيهـــا

  .يبني لمن
 لـــه, مـــال لا البـــائع كـــان إن الإصـــلاح بـــشرط البيـــع يجـــوز إنـــما :سَـــحنون قـــال :اللخمـــي

  .الإصلاح على ويجبر :يريد ;يجز لم وإلا
ُقلت   .اăنص عنه الصقلي نقله :ُ
َّالقــــصار نابــــ قــــال  رب ويمنــــع ,عنــــده مــــن بنــــاء العلــــو رب يختــــار أن إلا اًمطلقــــ يجــــبر :ُ
 ممـــن بيعـــه أو نائـــهب في الـــسفل رب يخـــير أن وأرى ,أȂفـــق مـــا يعطيـــه حتـــى بـــه النفـــع مـــن الـــسفل
 وقيمــة القاعــة, كــراء بقيمــة فيــه يــشتركا أن عــلى رضي إن بنائــه مــن العلــو رب يمكــن أو يبنــي
 الانهـــدام ســـبب كـــان وإن يأخـــذه, يـــوم ًقـــائما البنـــاء قيمـــة ذلـــك بعـــد يعطيـــه أن إلا البنـــاء كـــراء
 ىيخفـــ لا والعلـــو ًغائبـــا كـــان وإن يـــضمنه, لم ســـاكت حـــاضر عـــالم الـــسفل ورب العلـــو وهـــاء

 وكـذا ًاتفاقـا, ضـمن يفعـل فلـم إليـه قـدم ولـو أحـسن, وضمانه خلاف, ضمانه ففي سقوطه,
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 وهــى وإذا ًغائبــا, كــان أو إليــه يقــدم ولم ,حــاضر العلــو ورب الــسفل بوهــاء الانهــدام كــان إن
  .العلو رب على والأولى اختلاف, السفل صلاح مدة العلو تعليق ففي السفل

  .حاجة غير من هدمه يريد أن إلا :شعبان ابن عن وللصقلي
ُقلت   .حاجة غير من هدمه جواز ظاهره :ُ
 رب وأراد هدمــه الــسفل رب أراد إن :لأشــهب وهــو عنــه, سَــحنون لابــن النــوادر وفي

 لـرب أرجـف معدمـه ككـون ضرورة مـن إلا ,هدمه السفل لرب فليس علوه يبني أن العلو
 وحكـــى العلـــو بانهدامـــه دموينهـــ طوبـــه عليـــه يفـــسد اًســـبب ذلـــك ويكـــون ,ينهـــدم لـــئلا العلـــو
  .التعليق عليه يكون فيما القولين
  .العلو رب على أȂه القاسم لابن وعزا :عمران أبو
 بتعليـــق :مالـــك عـــن القاســـم ابـــن عـــن َّالعتبيـــة مـــن الـــضرر نفـــي كتـــاب مـــن النـــوادر وفي

  .الأوسط صاحب على الناشئ العلو
 تعليــق وعليــه ربــه, ليهدمــهف الــسفل حيطــان عــلى خيــف إذا :سَــحنون قــال :َّالعتبيــة وفي

  .العلو
 فانهـدمت بعض فوق بعضها منازل لرجال كان إن :المجموعة في القاسم ابن وروى

  يترك أن له أعلاهم إلا :يريد ;منزله منهم واحد كل يبني ثم ,منزله الأسفل فليبن
 وللآخـر علـوه لأحـدهما منـزل بيـنهما رجلـين في الأقـضية كتاب في القاسم ابن وسمع 
 خــــشبه, إصــــلاح الأســــفل رب عــــلى :قــــال البيــــت بــــسقف الأدنــــى الــــسقف فانكــــسر ســــفله

  .وجريده
ْرشد بنا   .فيه خلاف ولا فيها مثله :ُ

 مـــن عـــلى :قلـــت القاســـم ابـــن عـــن َالحكـــم عبـــد ابـــن كتـــاب ومـــن :نـــصه مـــا النـــوادر وفي
 علـو لـه كـان إن الـسفل رب عـلى بينهما هو :قال علي, هو ليس :قال السفل رب فإن السلم,

 لـبعض وأعـرف علـوه, إلى الأول العلـو أدرك مـا عـلى لا العلو رب على ثم علوه, به يبلغ أن
 العلـو رب فعـلى آخـر علـو مثَـ كـان فـإن العلـو, حـد إلى الـسلم بنـاء الـسفل رب عـلى أصحابنا
  .الآخر علو عليه الذي علوه سقف مبلغ إلى علوه حد من السلم بناء من الأول

 مدخلـه وضـاق ,عليـه الطريـق لعلو سفله يرم أن لالسف رب احتاج إن :عبدوس ابن
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ه في علـــوه ويرفـــع يجـــبر أن عـــلى العلـــو رب يجـــبر  مـــن احتـــاج وإن لـــه, يدفعـــه بـــثمن وبنائـــه هـــوا
 ويقــال ذلــك, لــه بــالأول, يــضر ورفعــه عليــه الطريــق لعلــو داره لرفــع عليــه جــاره قنــاة يجــري

  .لك شيء فلا وإلا شئت إن ارفع :لصاحبه
  .الأول من بطوع إلا داره رفع له ليس أȂه لقياسا :اللباد ابن قال

 فـــالقول تفــاحش, وإن يــسير بإصــلاح الزقــاق في منفـــذ للــماء كــان إن هــذا إنــما :َّالــشيخ
  .عبدوس ابن قول

 لم ًشـيئا شيء علـوه عـلى يبنـي أن العلـو لـرب لـيس :لأشـهب وهـو عنه, سَحنون ولابن
 مـــن خـــشبة انكـــسرت ولـــو قلـــع, اًمـــضر بنـــا فـــإن الـــسفل, بـــرب يـــضر لا ممـــا خـــف مـــا إلا يكـــن
  .منها أثقل خشبة إدخال له يكن لم العلو سقف

َأصبغ وسمع ْ   .السفل رب على الدار باب :أشهب َ
 أو الـــسفل رب عـــلى العلـــو رب فـــضلة فيـــه يـــسقطوفي كـــون كـــنس مرحـــاض بالـــسفل 

  .الجماجم عدد بقدر عليهما
ْرشــد بــنا نقــلا َأصــبغ ســماع مــن شــاة بــاع رســم في ُ ْ  أشــهب ســماع عــن لبيــوعا جــامع مــن َ

َصــبغَلأ َأصــبغ وقــول ,ْ ْ ْوهــب بــنا مــع َ ة, الــدار كنيــف كــنس في الخــلاف وعلــيهما ,َ  قــال المكــرا
 قيــاس عــلى المكـتري عــلى القاسـم ابــن زيـد أبــو وســمع جعفـر, ابــن ورواه ربهـا, عــلى :أشـهب
َأصبغ قول ْ ْوهب بنوا َ   .القولين دليل وفيها ,َ

ُقلـــت  الـــسفل لـــرب البئـــر رقبـــة كانـــت إن :محمـــد بـــن بكـــر أبـــو لنـــا وقـــال ,َّالـــشيخ وزاد :ُ
 قـــــدر عـــــلى علـــــيهما فـــــالكنس ملـــــك, البئـــــر رقبـــــة في العلـــــو لـــــرب كانـــــت وإن عليـــــه, فـــــالكنس
  .الجماجم

ْوهـب بـنا قـول وعـلى القاسم ابن قول على خرج :َّالشيخ  :القاسـم ابـن قـول عـلى إنـما :َ
 الرقبـــة, عـــن يـــسأل لا :هْـــبوَ بـــنوا ملكـــه, بقـــدر فعليـــه البئـــر في ملـــك العلـــو لـــرب كـــان فـــإن

  .انتفع من على الكنس ويجعل
ْوهــــب بــــنا بقــــول الحكــــم ولي ممــــن أصــــحابنا متــــأخري بعــــض وأخــــذ  البئــــر كانــــت إن :َ

  .الملك رقبة له من على فالكنس الدار رقبة في محفورة البئر كانت وإن الفناء, في محفورة
َأصبغ وسمع ْ   .السفل رب على السفلى قاعة تراب كنس :أشهب َ



 

 

44

44 

َأصـــبغ ْ  وقالــــه يجتمـــع, حتـــى ًشــــيئا فيهـــا يطـــرح أن لــــه ولـــيس العلـــو رب يطرحــــه لم ممـــا :َ
  .السفل بقاعة الاتفاق في القسم في شرط له يكون أن إلا ,أشهب

 البئـر رقبـة لـه فـيمن لوالـسف العلـو في كـالقول داريـن بين مرحاض في والقول :َّالشيخ
  .له ليست أو

 فلـما بعـضهم فيهـا أȂفـق نفـر بـين رحـا تهـدمت لـو :الـسداد كتـاب مـن عيـسى نوازل وفي
 المنفـــق كـــان ولـــو ذلـــك, فلـــه حظـــي عـــلى وأȂـــا أȂفقـــت مـــا نـــصف هـــذا يعمـــل لم مـــن :قـــال تمـــت
  .فيه فاختلف اغتلها

 لم ولمـن إنفاقه, قدر حظه وقدر أȂفق, ما بقدر للمنفق :دينار بن إبراهيم بن محمد قال
  .إصلاح من فيه كان وما ا,وحجارته وسدها قاعتها من بقي كان ما بقدر يعلم

 ويـأبى ماؤهـا, يذهب البئر بماء كاختصاصه للعامل غلتها كل مرة :القاسم ابن وقال
  .فيصلحها الإصلاح شريكه

  .يحكم بشير ابن رأȆت وبهذا :عيسى قال
 أȂفــق كلــما اغتــل كــان ولــو أȂفــق, فــيما اغتــل بــما يحاصــه الرجــل في :القاســم ابــن قــال ثــم
  .غرم دون بحظه هذا رجع

 مـــن حظــه كــراء يعمـــل لمــن وعليــه للعامــل, الغلـــة كــل أن بــه أخـــذ فالــذي :عيــسى قــال
 قيمــة مــن ينوبــه مــا لــه دفــع بنــا فــيما معــه الــدخول أراد فــإن العمــل, مــن فيهــا بقــي ومــا القاعــة,
 أن إلا النفقــة مــن ينوبــه مــا قــدر ولا عملــه, يــوم لا معــه, يــدخل يــوم الرحــا في الــذي العمــل
  .بحدثانه ذلك يكون
ْوهـــب بـــنا وقـــال :القـــ  فيهـــا, وحظـــه أȂفـــق, مـــا بقـــدر الغلـــة مـــن للعامـــل دينـــار كـــابن :َ
 عــشر, خمــسة العمــل وبعــد عــشرة, معمولــة غــير قيمتهــا كانــت فــإن فيــه, حظــه بقــدر وللآخــر
 قيامـــه في العمـــل أجـــر مـــن منابـــه يعمـــل لم الـــذي وعـــلى بيـــنهما, وثلثاهـــا للعامـــل الغلـــة فثلـــث

 يـدفع يـوم الرحـا قيمـة مـن منابـه يعمـل لم الرحـا في الـدخول يعمـل لم الـذي أراد فإن بعلمها,
  .ذلك له

  .غيره يقول القاسم ابن وسمعت آخذ, وبه كله مثله :يحيى بن يحيى وقال
ْبن رشـدا  مـا وقيمـة ,نفقتـه منتهـى عـلى تفـضي الغلـة أن ظـاهره إبـراهيم بـن محمـد قـول :ُ
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 النفقـة كانـت فـإن الرحـا, أصـل مـن يعلـم لم لمـن كـان مـا قيمـة وعـلى الرحـا, أصـل مـن له كان
 لمـن الغلـة ثلثـا للعامـل كـان عـشر خمـسة العمل بعد وقيمتها عشرة, كانت فإن مضمونة غير
 في نفقتـــه زادت مـــا بقـــدر الغلـــة مـــن للعامـــل يكـــون :لقـــال ذلـــك أراد لـــو إذ ,الثلـــث يعمـــل لم

  أراد إن :دينار ابن عيسى وقول فيها, له كان ما وبقدر الرحا,
 معـه يـدخل يـوم قيمتـه العلـم قيمـة مـن منابـه دفـع عمـل الـذي مع لدخولا يعمل لم من
 لقـول مفـسر بحدثانـه ذلك يكون أن إلا أȂفق التي النفقة من ينوبه ما قدر ولا ,عمله لايوم
 مــن قــائمان قــولان وفيــه ه,بحدثانــ قيامــه حكــم يبــين ولم للعامــل, الغلــة كــل أن :القاســم ابــن
َّدونةالم  في يغـير قد إذ النفقة, قيمة من منابه :والثاني النفقة, مبلغ من منابه إعطاه :أحدهما ,َ

 يلزمـه لم البنيـان يـلي أن بعـد الـدخول أراد ولـو الرحـا, متـاع مـن ابتاع وما الأجراء, استئجار
 مـن عليـه هـي مـا عـلى الرحـا قيمـة كـم يقـال أن وتفـسيره ا,ًاتفاقـ حالـه على قيمته من منابه إلا
 القيمتــين بــين مــا فيــنقص اًجديــد بناؤهــا كــان لــو اليــوم قيمتهــا ونتكــ كانــت وكــم بنائهــا, قــدم
 ذلـك :وقيـل منـه, ينوبـه ممـا عليـه بقـي فـما الخـلاف, مـن مـر مـا عـلى النفقة قيمة من أو أȂفق مما

 تقــوم بــأن عليــه هــو مــا عــلى البنــاء مــن الرحــا قيمــة زادت ممــا منابــه عليــه يكــون أن إلى راجــع
 مـا قيمـة مـن أكثـر يكـون أن إلا القيمتـين بـين ممـا منابـه ليـهع فيكـون عليـه هـي مـا وعلى خربة,
ِّمطـرف عـن حبيـب ابـن حكـى وكـذا ,أȂفـق مـا قيمـة مـن أكثـر عليـه يكون ولا أȂفق,  عليـه أن َُ
 قــول فلــيس أȂفــق, ممــا أكثــر يلزمــه لا أȂــه خــلاف ولا أȂفــق, مــا قيمــة أو البنــاء قيمــة مــن الأقــل
 كــراء يعمــل لم كمــن عليــه يكــون أȂــه ذكــر فــيما إلا الأول, القاســم ابــن لقــول بخــلاف عيــسى
 كــراء لا مهدومــة الرحــا لأن ;كــراء ذلــك في عليــه يــرى لا القاســم ابــن لأن ;القاعــة مــن حظــه

 محاصـــة ففـــي موجـــود فيهـــا الكـــراء لأن ;أظهـــر عيـــسى وقـــول ببنيانـــه, الكـــراء صـــار إنـــما لهـــا,
 فتعطلـت بئرهـا فـانحرف قائمـة كانـت وإن يحاصـص, لم تهـدمت إن :ثالثهـا وعـدهما بالنفقة

 كــون ففــي المحاصــة عــدم وعــلى المبــسوط في وقولــه ,الــسماع في القاســم ابــن لقــولي حاصــص
 غرمـه مـع أو الآخـر, حـظ في عليـه كـراء ولا معـه, الـدخول الآخـر يريـد أن إلا للعامـل الغلة

 العامــل حــظ وقــدر عليــه, كانــت مــا عــلى الرحــا مــن العامــل حــظ بقــدر بيــنهما :ثالثهــا الكــراء,
 عــــزو عــــن وســــكت ,وعيــــسى القاســــم لابــــن تأويلــــه في الاخــــتلاف عــــلى عملــــه وقــــدر منهــــا,
  .الثالث
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ُقلـــت  انهـــدمت وإذا الحاجـــب, ابـــن نقـــل إجمـــال التفـــصيل هـــذا فهـــم مـــن عـــلى يخفـــى لا :ُ
 لمقيمهـــا, كلهـــا الغلـــة القاســـم ابـــن فعـــن البـــاقون أبـــى فـــإن أحـــدهم, فأقامهـــا المـــشتركة الرحـــا
بـــ نــصيبهم أجـــرة وعليــه  كانـــت فـــإن بعمارتــه, زاد بـــما بالغلــة اًشريكـــ يكــون ًأȆـــضا وعنــه ا,ًخرا
 أراد مـن ثـم بيـنهم, والبـاقي بعمارتـه, الغلـة ثلـث فله عشر خمسة العمارة وبعد عشرة, قيمتها

 مـا منهـا ويـستوفي بيـنهم الغلـة :وقيـل يدفعـه, يـوم ذلـك قيمة من ينوبه ما دفع معه يدخل أن
 إذن دون فيــــه تــــصرفه :يعنــــي ;الملــــك مجــــرد يكينالــــشر أحــــد منــــع غيرهــــا مــــع وفيهــــا أȂفــــق,
  .إذنه بغير يرالغ ملك في التصرف لملزوميته ;شريكه

 يمنــع مــا عليــه يحمــل أن جــدار مــالكي لأحــد لــيس :الأخــوين عــن حبيــب لابــن َّالــشيخ
 إن مثلــه حمــل مــن صــاحبه يــصنع لا ممــا كــان وإن بإذنــه, إلا احتــاج إن مثلــه حمــل مــن صــاحبه
   وأن لـــه, فـــذلك خـــشب غـــرز أو بيـــت ســـقف كحمـــل مثلـــه عليـــه يحمـــل نأ بإذنـــه إلا احتـــاج
  .له يأذن

  .الشريكين أحد قسمه طلب إن الجدار أȆقسم :وفيها
 كـان وإن يقـسم, أن ينقـسم وكـان ضرر, فيـه يدخل لم إن وأرى ًشيئا فيه أسمع لم :قال

  .وتقاوماه يقسم لم جذوع عليه واحد لكل
  .ًحاملا أو كان اًمجرد تراض عن إلا نقسمي لا :الأخوين عن حبيب لابن الصقلي
  .ضرر فيه يكن لم إن :القاسم ابن قال :اللخمي
  .وتقاوماه يقسم لا :أشهب
  .ًمجردا تراض عن إلا يقسم لا :الأخوين عن حبيب لابن :الصقلي
 قيمـة يمنع لا عليه الحمل لأن ;بين غير تقاوياه جذوع عليه كان إن :القاسم ابن قول
 والآخــر لــه, فهــي طائفــة لــه صــارت مــن أن عــلى طــائفتين يقــسم أن وأرى والــسفل, كــالعلو
 جــارت وإن الحمــل, فيــه فللآخــر الحــائط لــه صــار إن عــلى المقــاواة تــصح وإنــما الحمــل, فيهــا
  .أولا فقسمته الصفة هذه على

ُقلت  أȂـه والحيـوان العـروض مـن ينقـسم لا كـما يتقاومانه أنهما القاسم ابن قول ظاهر :ُ
  .له صار من على فيه حمل لا

 ممــا طائفـة أحـدهما يأخـذ أن المغــرب إلى المـشرق مـن اًجاريـ كــان إذا قـسمه وصـفة :قـال
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 يـلي ممـا والآخـر ,القبلة يلي ما أحدهما يأخذ أن لا المغرب يلي مما طائفة والآخر المشرق, يلي
 كــــل عــــلى ومــــضرته ثقلــــه, عليــــه أحــــدهما يــــضع مــــا كــــل إذ بقــــسمة لــــيس ذلــــك لأن ;الجوفيــــة

 ممــا شــبر أعــلى عــلى مــنهما كــل يبنــي شــبرين أرضــه يكــون أن مثــل عــلى يقتــسماه أن إلا ,ئطالحــا
 انهدامـه, بعـد يقـسمانه أو الأولى الـشركة عـلى الحـائط وجملـة الأعـلى, قيمـة فيكـون لنفسه يليه

  .يليه مما حظه أرضه من واحد كل فيأخذ
ُقلت  ظـاهر :إبـراهيم بـوأ وقـال ًعرضـا, لا ًطـولا يقـسم أن اللخمي عند قسمه فصفة :ُ

َّدونةالم   .ينقسم وكان لقوله ًعرضا لا ًطولا قسمه :َ
  .قل وإن فينقسم, ًعرضا وأما :قال
 فيقــع لأســفله أعــلاه مــن بخــيط يقــسم أن قــسمه صــفة :ســعيد بــن أحمــد قــال :فتــوح ابــن

  .طوله على عرضه قسمه على يتفقا أن إلا لواحد الواحد الشطر وجميع الشطر جميع
 لا نــصفه واحــد كــل يأخــذ ,اًعرضــ يقــسم دينــار بــن عيــسى قــال :أحمــد, بــن محمــد وقــال

 وابـن هذا, بمثل القرعة تصلح ولا ,يليه مما اًشبر منهما كل أخذ شبرين عرضه كان إن ثلثه
 لناحيتــه, حظــه واحــد لكــل فيكــون بيــنهما وينــزع ,بالــصفة كــل فيرســم القرعــة رأى القاســم

 هماأحــــد طلــــب إن ســــقوطه يخــــاف رجلــــين بــــين والحــــائط كــــذا, إلا فيــــه القرعــــة تــــصلح ولا
  .الآخر وأبى إصلاحه,
 يجـــبر, لا أȂـــه يـــرى أصـــحابنا بعـــض :بقولـــه سَـــحنون لـــشجرة عنـــه أجـــاب النـــوادر ففـــي
  .يصلح ممن يبيع أو يصلح أن جبره يرى وبعضهم
ُقلــت ْرشــد بــنلا يــأتي مــا ظــاهر :ُ  :قــال النــوادر في ًأȆــضا ومثلــه المــذهب, هــو الثــاني أن ُ

  .صاحبه مع يبني أن منهما الآبي يؤمر :المجموعة في قاسمال ابن وروى
 ســتر مــنهما شــاء ومــن بنائــه, عــلى أحــدهما يجــبر لا كنانــة ابــن عــن عبــدوس ولابــن :قــال

  .نفسه على
 ولابـن تقاسـم, أو يبني ممن تبيع أو تبني أن إما :منهما أبى لمن يقال :القاسم ابن وقال

ُالماجـشون ابن عن حبيب  لـه فلـيس الجـدار موضـع قـسم طلـب وإن البنـاء, عـلى الآبي يجـبر :ِ
 جــاره عــلى ســتره وهــو حــائط, لــه مــن :الأقــضية كتــاب في القاســم ابــن عيــسى وســمع ذلــك,
  .اًضرر به يلتمس ألا يرى لوجه إلا هدمه له ليس
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ْرشد بنا  إن القاسـم ابـن ويحيـى عيـسى سمع أربعة, انهدم إن بنائه حكم في يتحصل :ُ
 نفـسك عـلى اسـتر :لجـاره وقيـل ا,ًمطلقـ بناؤه يلزمه لم سقوطه فخو بهدم أو بسماوي سقط
 هدمـه وإن فـلا, وإلا مال, له كان إن بنائه على أجبر لمنفعة أو ليجبره, هدمه وإن شئت, إن

 الــشريكين, بــين كالحــائط يبنيــه ممــن بيــع مــال لــه يكــن لم وإن مــال, لــه كــان إن بنــاؤه لــزم اًضرر
 سَــحنون قــول ظــاهر وهــو الــشريكين بــين كالحــائط قًــامطل يجــبر الأخــوين عــن حبيــب ولابــن

ُالماجــشون ولابــن حــال, كــل عــلى يجــبر الــسماع هــذا في  لــه يكــن لم إن أȂــه إلا كهــذا, الثمانيــة في ِ
 دينـا واتباعـه بنـاؤه فلصاحبه ما عمره أو صدقة بيده كانت فإن به, يبني ما داره من بيع مال
  .ذمته في

ْرشــد بــنا َأصــبغ قــول ورابعهــا لــذلك, كراؤهــا لميــس لم إن عنــدي معنــاه :ُ ْ  لا :وروايتــه َ
  .اًعرض وجعله هدمه وله حال, كل على شيء يلزمه

  .كان كما رده لزمه ضرر وفيه الشريكين, أحد الجدار هدم لو :الحاجب ابن قال
ُقلت   .الباب هذا في الروايات نص هو :ُ
 أو رجـل حـائط مهـد فـيمن المـذكور الخـلاف يدخلـه هـل انظـر :الـسلام عبـد ابـن وقال

 الأصـل عـلى ًقـائما البنـاء قيمـة أو ?عليهـا كان التي هيئته على يعيده أن يلزمه هل ,اًتعدي داره
  .موزون ولا بمكيل ليس ما إتلاف حكم في

ُقلـت  مـن الجـدار عـين بإتلافـه الـضرر قـصد هلأȂـ ;بالقيمـة القـول تخـريج عـدم الأظهـر :ُ
 بنقـيض معاملتـه يوجـب فيـه ملكـه أتلـف أȂـه لبـدلي ًممـولا كونه بحيث لا ًجدارا كونه حيث

 إذ الحيثيـة هـذه في أتلفـه أȂـه على يدل دليل لا الأجنبي وإتلافه إعادته إلزامه وهو مقصوده,
  .فيها له ملك لا

 بيـنهما, فهـو غـيره أو زرع مـن أرضين بين الحبس في أو النجم في ثبت ما :سَحنون قال
  .الزريعة اختلفت ولو

 نــــصفها فلــــه شــــجرة فيــــه أحــــدهما غــــرس فــــإن الــــشجر, وكــــذا :غــــيره قــــال :عــــات ابــــن
  .ًمقلوعا قيمتها ونصف
 دار مـن حائطـه يجـير أن أراد مـن :حبيـب ابـن جواب في عنه سَحنون لابن النوادر وفي

 فمانعتـه رجـل ثـوب الـريح رفعـت لـو وكـذا حائطه, فيمن داره يدخل أن منعه له ليس جاره
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  .له يخرجه أو أخذهفي يدخل أن منعه له يكن لم آخر دار في
 لـه كمـن لافتقـاده إليـه الـدخول رجـل بـدار حـائط لـه لمـن المـشاور :عـات ابـن طرر وفي
  .رجل دار في شجرة

 كـــان فـــإن ,ذلـــك مـــن فمنعـــه جـــاره دار ناحيـــة مـــن حائطـــه لغـــير ذهـــب مـــن :فتـــوحابـــن 
  .منعه له جاز يحتج لم وإن ذلك, له كان الطر إلى يحتاج الحائط

ُقلت   .لافتقاده الدخول له المشاور لقول كالمخالف وهذا :ُ
 مـــن ينحـــت أن إلا ,جـــاره هـــوى في يقـــع الطـــر لأن ;ذلـــك لـــه لـــيس :وقيـــل :عـــاتابـــن 

 فيهــــا ولجــــاره حــــائط وبجــــداره داره داخــــل يطــــر أن أراد ومــــن الطــــر, عليــــه يقــــع مــــا حائطــــه,
  .جاره على مضرة ولا ًنفعا فيه له لأن ;ذلك له يكن لم ذلك من فمنعه

 خـشبة يغرز أن جاره أحدكم يمنع لا« :قال غ االله رسول أن ريرةه أبي عن :مسلم
 بـــــين بهـــــا لأرمـــــين واالله معرضـــــين? عنهـــــا أراكـــــم لي مـــــا :هريـــــرة أبـــــو يقـــــول ثـــــم ,»جـــــداره في

  .)2(الموطأ في مالك وخرجه ,)1(أكتافكم
  .يمنعه فلا جداره في خشبة يغرز أن أخاه أحدكم استأذن إذا :داود أبو وقال
  .واحد والمعنى سأله, من وروي جاره, أحدكم استأذن اإذ روى :عمر أبو
ْوهب بنا عن الأعلى عبد بن يونس قال   .الوحد بلفظ )خشبة( جماعة من سمعت :َ

 قالـه الطحـاوي غـير الجمـع عـلى )خشبه( يقولون الناسر كل :الغني عبد قال :الباجي
  .واحد والمعنى التوحيد, على

 طيـب عن إلا مسلم امرئ مال يحل لا« :غ لقوله الندب; على مالك حمله :عمر أبو
  .)3(»منه نفس

 بـــه يقـــضي الطيـــب ابـــن وكـــان بالجـــار, الوصـــية معنـــى عـــلى أȂـــه نـــافع ابـــن روى :البـــاجي
  .شك لفي أظنه وإني المعروف, وجه على وأراه عندنا,

                                     
في ) 1609( رقـم : في الأشربة, باب الشرب من فم السقاء, ومـسلم79 و10/78:  أخرجه البخاري)1(

  .المساقاة, باب غرز الخشب في جدار الجار
  ., باب القضاء في المرفق في الأقضية)1430(, رقم 2/745:  أخرجه مالك)2(
  ).20714(, رقم 5/72:  أخرجه أحمد)3(
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  .عليه به يقضى ولا منعه, ينبغي لا :القاسم ابن وقال
 رب عــــلى بينــــة, مــــضرة بــــذلك يكــــن لم إن الوجــــوب عــــلى هــــو :وأحمــــد الــــشافعي وقــــال

 يكـون أن بـه يـضر لم إن لجـاره الرجـل أرض في بالممر بالقضاء زياد رواية على ويأتي الجدار,
ْرشـد بـنوا ,زرقـون ابـن ظـاهره عـلى الحـديث ويحمـل مثلـه, ارالجد في  مثـل كنانـة ابـن وقـال ,ُ

  .الشافعي
 وابــــن ,الأخــــوين لقــــو ظــــاهر إذنــــه بمجــــرد لــــه لزومــــه في مالــــك قــــول وعــــلى :البــــاجي

  .بنائه قبل منعه لرجل عرصته في البناء أباح لمن وأشهب القاسم
 وشــبهه, وطريــق بــماء إرفــاق أو بــاب فــتح مــن جــاره طلبــه كلــما :الأخــوان وقــال :قــال

  .الغرز مثل فهو
 ابــن فتــوى ومنعــه ,المــسجد كغــير خــشبة فيــه الجــامع أووفي جــواز غــرز جــار المــسجد 

ُشيوخالـ عـن نقلـه مع عات ومـن : وابـن مالـك ابـن عـات عـن المـشاور العطـار ابـن وفتـوى ,ُ
ًأراد أن يغلـــق بيتـــا في دراه عـــلى حـــائط عـــلى جـــاره فلـــه ذلـــك إن لم يـــضر بجـــاره, ولا يمنـــع, 

  .واختلف في التعليق على جدار المسجد والجامع كاختلافهم في الغرز
هما شـحناء, خـشبة في جـدار رجـل أدخلهـا بإذنـه فوقـع بيـن من له: وسمع ابن القاسم

أخـــرج خـــشبتك مـــن جـــداري, لم يكـــن لـــه ذلـــك عـــلى وجـــه الـــضرر, فـــإن احتـــاج : فقـــال لـــه
  .لجدره لهدمه أو لنفع به فهو أولى

ْبن رشدا   .ومثله سمع أشهب في كتاب العرية: ُ
َّدونـــــةوقـــــال في الم  لمـــــن أذن في بنـــــاء بأرضـــــه أو غـــــرس أن يـــــأمره بإخراجـــــه : وغيرهـــــاَ

ُشيوخن لبابة وابن أȆمن من ال فقال اب,ويعطيه قيمة ما أȂفق   . أȂه اختلاف قول:ُ
. , الحـديث)1(»لا يمـنعن أحـدكم جـاره«: غإنـما فـرق بيـنهما لقولـه : سَحنونوقال 

لـيس لـه إخراجـه ولا : لقول من حملـه عـلى الوجـوب, ولابـن حبيـب روى الأخـوان: يريد
أن ينهدم, فإن أعـاده إلا  هدم الجدار, ولو طال الزمان واحتاج إليها ولا وارثه ولا مبتاع

                                     
: في المظالم, باب لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره, ومـسلم 80 و5/79:  أخرجه البخاري)1(

 في الأقـــضية, بـــاب 2/745: في المـــساقاة, بـــاب غـــرز الخـــشب في جـــدار الجـــار, والموطـــأ) 1609(رقـــم 
  .القضاء في المرفق
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بعــــد هدمــــه فــــلا حــــق فيــــه للمعــــار إلا بــــإذن مــــستأȂف, وكــــذا كــــل مــــا أذن فيــــه, وفيــــه عمــــل 
ا, ولـــــو شرط ً أو غرســـــًوإنفـــــاق, وكـــــذا الإذن في مـــــاء بـــــير أو عـــــين لمـــــن ينـــــشئ عليـــــه عمـــــلا

الرجوع متى شاء بطل الإذن قبل العمل, وبطل الشرط بعـده, ومـا لا عمـل فيـه ولا كبـير 
بـــاب أو طريـــق بـــأرض أو مـــاء لـــسبقه اشـــتفت أو لـــسقي شـــجر أȂـــشئت قبـــل إنفـــاق كفـــتح 

ذلــك, فــذهب ماؤهــا فلــه الرجــوع فــيمن أذن فيــه إن لم يكــن يحــده بأجــل فيلزمــه بتمامــه أو 
مــا أذن لــه فيهـــا فعلــم الإذن فيلزمـــه, وقــالوا فـــيمن  يكــون المــأذون لـــه بــاع, وشرط لمبتاعـــه

لا رجـوع لـه, وإن لم يتكلـف المـأذون لـه أذن لرجل أن يسوق على أرض براء له, ولـلإذن 
 بـــن مـــسلمة ذلـــك لعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف, واختـــار هـــذا ابـــن  محمـــد بـــنعمـــرنفقـــة لإلـــزام 

َأصـبغحبيب, وحكى عـن  ْ  أن لـه الرجـوع فـيما أذن فيـه ولـو فـيما تكلـف فيـه عمـل, وإنفـاق َ
ه فلــيس لــه  إلا مــن أذن لــه في غــرس عــلى مائــ,إن أتــى عليــه مــن الزمــان مــا يعــار لمثلــه عــادة

  .قطعه بعد غرسه
وهــو عــلى مــذهب ابــن القاســم فــالأقوال ســتة الآتي عــلى قــول ابــن لبابــة, وابــن : قــال

 لا رجـــوع لـــلآذن إلا أن يحتـــاج, ولا رجـــوع وإن احتـــاج, والرجـــوع ولـــو لم يحـــتج, :أȆمـــن
َأصبغ قول :ويغرم للمأذون له فيما عمل قيمة نفقته, رابعها ْ  الفـرق بـين غـرز : وخامـسها,َ

 الفرق بين ما تكلف المأذون له :, وسادسها»...لا يمنع أحدكم«: شبة وغيره لحديثالخ
 ,فيـــه نفقـــة ومـــالا, والاخـــتلاف إنـــما هـــو في الإذن المـــبهم غـــير المـــصرح فيـــه بهبـــة ولا عاريـــة

 ذلــك لــه بعــد حلفــه أن :ويختلــف إن غــرس عــلى مائــه, وهــو ســاكت, ثــم أراد قطعــه, قيــل
  .ته كالإذن فيجري على الاختلاف فيهسكو: سكوته لم يكن رضى, وقيل

ُقلــت  وفي الكــلام عليهــا في العاريــة زيــادة, وإن تنــازع جــاران في جــدار بيــنهما عمــل :ُ
عـــلى البينـــة, فـــإن عـــدمت فـــدليل البنـــاء الـــسالم عـــن المعـــارض, فـــإن عـــدم قـــسم عـــلى أصـــل 

  عنــه لــوسَــحنونالتــداعي العــاري عــن مــرجح, والــدليل في ذلــك مــن أعــلاه فقــط, ولابــن 
  .وق آخر, وكل منهما لمن عنده إليهكان حائط ف
المعدة للرفع فيهـا مبنيـة مـع أصـل الحـائط مـن جهـة مدعيـه  ولو كان الكراء: سَحنون

  .غير نافدة
  .لو كان محل خشب مدعيه عليه: القاسم وغيرهابن 
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  . ولو خشبة واحدة:َعبد الحكمابن 
 فيـــه لأحـــدهما فقـــد إن كـــان لأحـــدهما محـــل خـــشب ولا عقـــد: سَـــحنونفي كتـــاب ابـــن 
  .اختلف قوله فيه
  .وكذا بابه في حوزه والكوى النافذة للضوء: سَحنون

  .ووجه كون البناء لأحدهما وظهره للآخر لغو: سَحنونابن 
 حذيفـــة بـــن الـــيمان لرؤيـــة معاقـــد الحيطـــان غبعـــث رســـول االله : فتـــوح وغـــيرهابـــن 

  .وقضى بذلك, ونقله ابن عبد السلام وقبله, ولا ينبغي
ذكر البزار من حديث مـرهم بـن مهـران عـن عمـران بـن جاريـة عـن أبيـه : عبد الحققال 

 فبعـث حذيفـة بـن الــيمان يقـضى بيـنهم, فقــضى , في خــصغًأن قومـا اختـصموا لرسـول االله 
  .)1(أصبت أو أحسنت:  أخبره, فقالغبه للذي يليهم القمط, فلما رجع للنبي 

  .ماثلين يسقطهمادهثم متروك الحديث, وتعاض المت: قال عبد الحق
علتـه لـو كـان عقـده إلى أحـدهما مـن ثلاثـة مواضـع, وعقـده للآخـر مـن : سَـحنونابن 

 إن كــان لأحــدهما :سَــحنونموضــع واحــد, فهــو بيــنهما عــلى عــدد العقــود, ولابــن القاســم و
عــشر خــشبات وللآخــر ســبع, فهــو بيــنهما لــيس لأحــدهما زيــادة خــشبة إلا بــإذن صـــاحبه, 

  . بع ممن يبني إن سقط البناء:فإن أبى أحدهما قيل له
  . بع دارك لا الحائط, فقط:يعني: َّالشيخ

إن كــان عقــده لأحــدهما وللآخــر :  عــن أشــهبسَــحنون وكتــاب ابــن ,وفي المجموعــة
عليـــه جـــذوع فهـــو لـــذي العقـــد, ولـــذي الجـــذوع موضـــع جذوعـــه إن انكـــسرت خـــشبة فلـــه 

  .َعبد الحكمجعل أخرى مكانها, وقاله ابن 
  لا  دهما عليـــــــه عـــــــشر, وللآخـــــــر خمـــــــس فهـــــــو بيـــــــنهما نـــــــصفانإن كـــــــان لأحـــــــ: أشـــــــهب
  .على العدد

ولـو كـان لأحـدهما عليـه خـشبة واحـدة, وللآخـر عـشر فهـو : قال أصحابنا: سَحنون
                                     

في كتاب الأحكام باب الـرجلان يـدعيان في خـص, والبـزار واللفـظ ) 2343(  أخرجه ابن ماجه, رقم)1(
  ).3791( , رقم9/251 :له
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  .بينهما نصفين
                  ,لـــــيس هـــــو بيـــــنهما نـــــصفين, بـــــل لكـــــل واحـــــد مـــــا تحـــــت خـــــشبه:  وقيـــــل:ابـــــن شـــــعبان
  .وبالأول أقول

 , جــائز بغــير إذن:− إلى قولــه −س الباعــة في الأفنيــة للبيــع ويجلــ: وقــول ابــن الحاجــب
 ولا تحـاز الـشوارع بالبنيـان, ولا يمنـع: الكلام عليه المذكور في أثناء إحياء الموات, لقولـه

 : وحـريم الـدار المحفوفـة بـالموات, وقـول ابـن الحاجـب هنـا:الباعة منها, وعنـد قولـه قبلـه
مـن : ن الأجنحة, وهو قولهـا في كتـاب القـسمبالروش والروشن وشبهه, والساقط مردود

 وإن كانــت في هــوى الأفنيــة, وفي ,صــارت الأجنحــة في حظــه فهــي لــه, ولا تعــد مــن البنــاء
  .الكوة: الصحاح الروشن

  .والطريق المستدة الأسفل كالملك لأرباب دورها: قال
يعنـــي أن الطريـــق المـــستدة لا يحـــدث أحـــد مـــن : قـــال ابـــن هـــارون وابـــن عبـــد الـــسلام

إلا بـإذن البــاقين, وقــبلاه, ولا أعرفـه لأقــدم مــن أبي عمـر بــن عبــد  اًربابهـا فيهــا, ولا ســباطأ
َأصـــبغالـــبر حـــسبما هـــو مـــذكور في إحيـــاء المـــوات, وظـــاهر ســـماع  ْ  في الأقـــضية خلافـــه, ولم َ

ْبن رشديقيده ا   . بالطريق النافدة فتأمله, وفي حريم البئر استيفاء ذلكُ
   
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  ]الوكالةكتاب [
ٍنيابــة ذي حــق غــير ذي إمــرة, ولا عبــادة لغــيره فيــه غــير مــشروطة بموتــه :ةالوكالـ ٍ ٍ ٍّ)1( ,

                                     
 الحفــظ وهــو يعــم هــذا البــاب وغــيره, ثــم خــص : أحــدها,الوكالــة لغــة تطلــق عــلى معــان: َّالرصــاع قــال )1(

بن ا لاً وهو نيابة خاصة فلا تطلق على نيابة الأمرة خلاف,َّالشيخا على حفظ خاص كما ذكر ًذلك شرع
ْرشد   . أنهم استعملوها في النيابة المطلقة وكذلك عياض فإنه نقل عن الفقهاء, فإنه سماها وكالة,ُ
  . من تأمل وأȂصف علم ما قلناه من أن الوكالة عرفا خاصة بما ذكر:َّالشيخقال 
  .ا وذلك من علامات الحقيقة على ما فيه عند الأصوليينًه المتبادر عرفلأȂ: قال

 الـــــشرعية ه يـــــشملها وغيرهـــــا وخاصـــــة النيابـــــة; لأȂـــــذكرهـــــا جـــــنس للوكالـــــة) نيابـــــة (: َّالـــــشيخقـــــول 
 وإن الاستقراء من الشرع دل على ذلـك , بعدَّالشيخاستحقاق جاعلها فعل ما وقعت النيابة فيه ذكره 

 فإنــه لا نيابــة لــه والنيابــة المــذكورة أصــلها اســم مــصدر لا إن ,أخــرج بــه مــن لا حــق لــه) ذي حــق: (قولــه
قولـه ذي حـق هـو  والظـاهر أخـذها مـن نـوب ل,كانت من نوب مضعف العين ولا إن أخذت من ناب

أخـرج بـه ) غير ذي إمرة: ( نذكره بعد قوله: َّالشيخالمنوب, وقد رأȆت سؤالا على ذلك أورد على 
 ولــو أســقط ذلــك في الحــد الثــاني ,غــير إمــرة لكــان أخــصر:  ويظهــر أȂــه لــو قــال,الولايــة العامــة والخاصــة

  .ولو كان ذكر لفائدة لما حذفه من الثاني
  . والضمير عائد على المضاف إليه, إمامة الصلاة قوله لغيره متعلق بنيابةأخرج به) ولا عبادة: (قوله
ا وكيــل ولــذا فرقــوا بــين فــلان ًه لا يقــال فيــه عرفــ; لأȂــإلــخ أخــرج بــه الــوصي...) غــير مــشروطة: (قولــه

 وأورد , عـلى مـا قـدمناه عنـه مـن تحقيـق خـصوصيتها بـما ذكـر مـن معناهـا:وكيلي ووصـيي وهـذا بنـاه 
  . تجوز الوكالة في إقامة الحد:بأن اللخمي قال ًللشيخ سؤالا
 ذلك وكالة على فعل لا إمارة فيه ونقل عن بعـض ; لأنلا يقال بأن ذلك وكالة في الإمرة :َّقال الشيخ

  . اعترض على رسم الوكالة بأنها غير مطردة:تلامذته إنه قال
كالة على قسمين بـأجر وبغـير م قسموا الو; لأنهبأنها وكالة) وأجاب( بالإجارة في بعض صورها :قال
  . أجر
ُقلـت  وهــي لا , الوكالــة المحـدودة هــي التــي تـرجم عليهــا الفقهــاء; لأنهــذا ســؤال وجـواب فــيهما نظــر :ُ

 وإن وجدت نيابة فيهـا بالاسـتلزام وممـا يـدل عـلى ذلـك ,تصدق على الإجارة التي ترجم عليها الفقهاء
كالــة جنــسها نيابــة واالله أعلــم ورأȆــت بخــط تلامذتــه  الإجــارة جنــسها عقــد والو; لأنأن المقولــة مختلفــة

 في حــده لهــا مــا معنــاه أورد بعــض الطلبــة, ويقــال إنــه تلميــذه الفقيــه :مــا كتبــه ممــا أورد عــلى المؤلــف 
ا إلى فاعلـه أو ًنيابة إلخ هذا مصدر, فأما أن يكـون مـضاف: ط َّالشيخسيدي الأبي على شيخه أن قول 
 فـلأن النيابـة لا تعقـل إلا في حـق الوكيـل ; بيان بطـلان إضـافته إلى فاعلـهإلى مفعوله وكلاهما باطل, أما

لا في غيره وهو الموكل فبطل أن الإضافة للفاعل, وأما بطلان الإضافة إلى المفعول فلان في اللفـظ مـا 
= 

54 
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ينـــافي ذلـــك لقولـــه نيابـــة ذي حـــق لغـــيره تمنـــع الإضـــافة إلى المفعـــول, وقـــد يـــضاف لا إلى الفاعـــل ولا إلى 
فعــول تقــول العــرب لــه صــوت صــوت حمـــار فــصوت مــصدر مــضاف لغيرهمــا ومنــه قولــه ولا نكـــتم الم

 وتأمــل هــذا الجــواب ففيــه مــا لا يخفــى ولــيس المــصدر في الآيــة ولا في المثــال مثــل الحــد إذا ,شــهادة االله
 والإضـافة للفاعـل ولا إحالـة في , والصواب أن يقال إن النيابة اسم مصدر مـن التنويـب,تأملت ذلك

 فـالتعريف لهـا بهـا ,يحتمـل أن يقـال إن النيابـة مـساوية في المعرفـة للوكالـة:  قـالط َّالـشيخلك, ثم إن ذ
 هــي جعــل ذي أمــر غــير إمــرة التــصرف فيــه لغــير :دور فلــما ذكــر هــذا الاحــتمال عرفهــا برســم آخــر فقــال

ر أي  ذي أمــــ: قولــــه, جعــــل الجعــــل بمعنــــى التــــصيير: قولــــه,الموجــــب لحــــوق حكمــــه جاعلــــه كأȂــــه فعلــــه
 أمــر الأمــر : وقولــه, لأي شيء عــدل عــن حــق إلى أمــر: انظــر,صــاحب أمــر وعــدل عــن النيابــة لمــا تقــدم

  .والحق يظهر أن الأمر أعم من الحق
  .اًا أو قاضيً غير ذي إمرة أخرج به نيابة إمام الطاعة أمير:قوله
إمـــام  وجاعلـــه مفعـــول بلحـــوق وأخـــرج بـــذلك , الموجـــب لحـــوق حكمـــه جاعلـــه صـــفة للتـــصرف:قولـــه

  .الصلاة
 أن التصرف المجعول وصفه بأȂـه يوجـب لحـوق : ومعناه; لعدم لحوق فعل نائب الصلاة الجاعل:قال

  . وإمام الصلاة ليس فعله كذلك,حكمه للجاعل حتى يصير كأȂه الفاعل
  . فعل صاحبها يوجب لحوقه بغير الجاعل; لأن وتخرج الوصية:قال

 والمعلــوم أȂــه عــن ,في فعلــه عــن المقــدم عليــه لا عــن المقــدم هــذا بنــاء عــلى أن الــوصي نائــب ):قلــتفــإن (
  . المقدم وهو الجاعل

ُقلـــت فـــصح ًأȆـــضا هـــذا فيـــه بحـــث فإنـــه وإن صـــدق أȂـــه نائـــب عـــن المقـــدم فهـــو نائـــب عـــن المقـــدم عليـــه  :ُ
 إذا قدم القـاضي : وأȂه نقل الخلاف, ابن عبد السلام في فصل الحجرَّالشيخ وتأمل ما ذكره ,خروجها
 أو أن القــاضي جــبر الخلــل الــذي تركــه الأب وهــو عــدم ,لى أȆتــام هــل هــو وكيــل عــن القــاضي عــًرجــلا
  .التقديم

  . وبنوا على ذلك إذا علم المقدم رشد المحجور هل يدفع المال له دون مشورة قاض:قال
 وتأمــل إن مقـدم القــاضي , وهـو المــشهور أو لا بـد مــن مـشورته فتأمــل هـذا النقـل مــع مـا نقــل غـيره:قـال
 − ورضي عنــهرحمــه االله− َّالــشيخ فيــه أȂــه وكيــل عــن القــاضي في قــول واالله ســبحانه أعلــم, ثــم إن :قيــل

  . هي نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة:أتى بحد ابن الحاجب بقوله
هذا باطل ضرورة بما ذكر خروجه من إمام الطاعة ومـا ذكـر معـه هـذا مـا ذكـر ويبطـل طـرده : :قال 

النيابـــة في ًأȆـــضا  ابـــن هـــارون ويبطلـــه : قـــال,غـــير لا بـــأمره كقـــضاء ديـــن عليـــهبـــأداء واجـــب عـــن الًأȆـــضا 
بأȂا نمنع صادقية النيابة على ذلك واستدل على ذلـك : ط َّالشيخ ورده ,المعاصي كالسرقة والغصب

 ,بالاســتقراء والاســتعمال فــإنهما دلا عــلى أن شرط النيابــة اســتحقاق جاعلهــا فعــل مــا وقعــت النيابــة فيــه
 ذلـك ولـذا َّالـشيخا الكلام فإنه حسن إن صح الاستقراء من الشرع كما ذكر, وقد صـح عنـد فتأمل هذ

  .واالله أعلم ذكر النيابة في جنس حده,
= 
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ٍا أو صـاحب صـلاة والوصـية, ولا يقـال النيابـة في ًا أو قاضيًفتخرج نيابة إمام الطاعة أمير
ٌحــق ذي إمــرة وكالــة لقــول اللخمــي تجــوز الوكالــة في إقامــة الحــدود  إقامــة الحــد مجــرد  لأن;ٍ

ْبـــن رشـــدهـــذا ظـــاهر اســـتعمال الفقهـــاء, وجعـــل افعـــل لا إمـــرة فيـــه,   ولايـــة الأمـــراء وكالـــة, ُ
ونحوه قول عياض استعمل لفظ الوكالة في عـرف الفقهـاء في النيابـة خـلاف ذلـك, ومـن 

 :ه المتبادر للذهن عرفا, ويأتي لهم الفـرق بـين قولـه; لأȂتأمل وأȂصف علم صحة ما قلناه
ٌفـــلان وكيـــل أو وصي, ويحتمـــل أن يقـــال الني ٌابـــة مـــساوية للوكالـــة في المعرفـــة فتعريفهـــا بهـــا ٌ

ٍ هي جعل ذي أمر غير إمرة التصرف فيه لغيره الموجب لحوق حكمه فاعلـه :ٌدور, فيقال
 =                                     

مـــه  ثـــم ذكـــر كـــلام شـــيخه ابـــن عبـــد الـــسلام ورد عليـــه بأحـــسن كـــلام في مناقـــضة لفظـــه وبيـــان حـــسن إلزا
الرســـوم كعادتـــه في أوائـــل  ظـــاهر لفـــظ ابـــن الحاجـــب أȂـــه ســـلك بـــه مـــسلك : قـــال:وذلـــك أن شـــيخه 

 وإن معنــى الوكالــة جــلي وهــو النيابــة لا يحتــاج إلا إلى تفــسير اللفــظ , والأقــرب أȂــه لم يــرد هــذا,الكتــب
 ;وإنــما يحتــاج إلى محــل الوكالــة فيكــون قــصده بيــان مــا تــصح فيــه الوكالــة, فقــط لا إلى حــد ولا إلى رســم

  . والوكيل معروف:ولذا قال الجوهري
 ظـــاهر لفظـــه أȂـــه رســـم منـــاقض لقولـــه ثانيـــا :ًنـــه بعـــد نقلـــه هـــذا الكـــلام, قولـــه أولاع: ط َّالـــشيخقـــال 

 لا يحتـاج : الظـاهر أقـرب للفهـم مـن غـيره فجعـل نقيـضه أقـرب يناقـضه وقولـه; لأنالأقرب أȂه لم يرده
 ; لأنإلا إلى تفــسير اللفــظ بــاللفظ نــص منــه أȂــه تعريــف لفظــي وحملــه عــلى ذلــك لا ينجيــه مــن التعقــب

 مــدلول النيابـة أعــم مـن مــدلول ; لأنريـف اللفظـي اتحــاد مـدلول اللفظــين وهمـا هنــا متغـايرانشرط التع
 فــإن النيابــة تــصدق عــلى إمــام الطاعــة والوصــية ,الوكالــة لــصدق النيابــة عــلى مــا لا تــصدق عليــه الوكالــة

ولا تــصدق الوكالــة عــلى ذلــك فــصار كمــن عــرف القمــح بقولــه هــو الحــب المــأكول وهــذا بحــث حــسن 
  . ابن عبد السلام من كلام الجوهري فيه بحث لا يخفىَّالشيخستدل به وما ا

  .  الوكالة المطلقة والمقيدة أو لا تدخل إلا المقيدةَّالشيخ هل يدخل في حد ):قلتفإن (
ُقلـــت  ذي حـــق لغـــيره فيـــه حـــق فـــالحق لا إن كـــان : الأول قـــال; لأنالظـــاهر دخـــول الوكـــالتين في الحـــد :ُ
  .ا إلا ما خصصته الفقهاء من ذلك لعرف أو غيرهًا ولا إن كان عامًمطلق

 فهـل هـذه الـصورة وكالـة أو اعـتراف , إذا قـال لرجـل أقـر عنـي أو اعـترف عنـي بمائـة دينـار):قلتفإن (
  . من الآمر فإن كانت وكالة فكيف يصح دخولها في الحدين

ُقلــت  أن َّالــشيخ حقــق  والــذيَّشافعيةوذكــر فيهــا وجهــين عــن الــ, :هــذه الــصورة ذكرهــا المــازري  :ُ
 ويؤيـده مـا قدمـه ,ذلك من باب الوكالة وأȂه لا فرق بين إقراره بـذلك أو جعلـه ذلـك بيـد غـيره فـانظره

ء ورضاه:إذا قال المشتري   . بعني لرجل وأن ذلك يدل على إرادته الشرا
  . العرف يقتضي أن الطلب للشيء إرادة له واالله الموفق لأن:قال
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ا أو إمـــام الـــصلاة لعـــدم لحـــوق فعـــل ًا أو قاضـــيًكأȂـــه فعلـــه فتخـــرج نيابـــة إمـــام الطاعـــة أمـــير
  .اعلالنائب في الصلاة الجاعل, والوصية للحوق حكم فاعله غير الج

هي نيابة فيما لا تتعين فيه المباشرة يبطل طرده بما ذكـر خروجـه : وقول ابن الحاجب
وأداء واجــب عــن الغــير لا بــأمره كقــضاء ديــن عنــه بغــير أمــره ونحــوه, وأبطلــه ابــن هــارون 

 لا :بالنيابة في المعاصي كالسرقة والغصب وقتل العدوان, وعزه في ذلك قول ابـن شـاس
 ;قة وقتــل العمــد العــدوان, ويــرد بمنــع صــادقية النيابــة عــلى ذلــكتــصح في المعــاصي كالــسر

 الاســـتقراء والاســـتعمال يـــدل عـــلى أن شرط النيابـــة اســـتحقاق فاعلهـــا فعـــل مـــا وقعـــت لأن
ا إن كان يمتنـع أن يبـاشره أو لا حـق لـه ً أمرًالنيابة فيه, وبأȂه إن جعل الإنسان غيره فاعلا

وكـان لـه فيهـا حـق فهـو نيابـة, فجعـل الإنـسان في مباشرته فهو أمـر, وإن صـحت مباشرتـه 
ًا هو أمر لا نيابة, وجعله يقتل قصاصًا عدوانً عمدًغيره يقتل رجلا   .ا له نيابة ووكالةٌ

ظــاهر لفظــه أȂــه ســلك بــه مــسلك الرســوم كعادتــه في أوائــل : وقــال ابــن عبــد الــسلام
نيابـة لا تحتـاج إلا  وأن معنـى الوكالـة وهـو جـلي وهـو ال,الكتاب, والأقـرب أȂـه لم يـرد هـذا

تفسير اللفظ فقـط لا إلى حـد ولا رسـم, وإنـما يحتـاج إلى محـل الوكالـة فيكـون مقـصده بيـان 
  .ٌوالوكيل معروف:  ولذا قال الجوهري;ما يصح فيه الوكالة

ُقلـــت   لأن; الأقـــرب أȂـــه لم يـــرده:اً ظـــاهره أȂـــه رســـم منـــاقض لقولـــه ثانيـــ:ً قولـــه أولا:ُ
  ., فجعل نقيضه أقرب يناقضهالظاهر أقرب للفهم من ظاهره

 وحملــه ,لا يحتــاج إلا إلى تفــسير اللفــظ بــاللفظ نــص منــه في أȂــه تعريــف لفظــي: وقولــه
 شرط التعريـف اللفظـي اتحـاد مـدلول اللفظـين وهمـا  لأن;على ذلـك لا ينجيـه مـن التعقـب

  مدلول النيابة أعم من مدلول الوكالـة لـصدق النيابـة عـلى مـالا تـصدق لأن;هنا متغايران
الوكالــة, فــإن النيابــة تــصدق عــلى نيابــة إمــام الطاعــة فــيما ذكرنــاه وعــلى الوصــية, ولا  عليــه

تـــصدق الوكالـــة عـــلى شيء مـــن ذلـــك, فـــصار ذلـــك كمـــن عـــرف القمـــح التعريـــف اللفظـــي 
  .هو الحب المأكول: بقوله

أردت الخـروج : وحكمها لذاتها الجـواز, ورواه أبـو داود عـن جـابر بـن عبـد االله قـال
: أردت الخــروج إلى خيــبر, فقــال:  فــسلمت عليــه وقلــتغ فأتيــت رســول االله إلى خيــبر

إذا أتيــــت وكــــيلي فخــــذ منــــه خمــــسة عــــشر وســــقا, فــــإن ابتغــــى منــــك آيــــة فــــضع يــــدك عــــلى «
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 وصححه عبد الحق بالسكوت عنه, وتعقبـه عليـه ابـن القطـان بأȂـه مـن روايـة ,)1(»ترقوته
  .ابن إسحاق

نحـن نفينـاه : ة رمـاه مالـك بالكـذب, وقـال في كتـاب الـصلا:وقال ابن عبد الحـق فيـه
من المدينة, وتعرض لها سائر الأحكام بحسب متعلقها كقضاء دين تعلق لا يوصـل إليـه 
إلا بهــــا والــــصدقة والبيــــع المكــــروه والحــــرام ونحــــو ذلــــك, وحكــــى المــــازري الإجمــــاع عــــلى 

  .جوازها
  ]باب فيما تجوز فيه الوكالة[

ء والجعــــل والإجــــارة تجــــوز الوكالــــة فــــيما تــــصح فيــــ: اللخمــــي ه النيابــــة البيــــع والــــشرا
واقتـــضاء الـــدين وقـــضاؤه وعقـــد النكـــاح والطـــلاق وإقامـــة الحـــد وبعـــض القـــرب, وتبعـــه 
المـــــازري إلا أȂـــــه أضـــــاف ذلـــــك للنيابـــــة لا الوكالـــــة, ولا تجـــــوز النيابـــــة في أعـــــمال الأبـــــدان 

ولـه في أعـمال  وكـذا الحـج إلا أȂـه تبعـد الوصـية بـه, ويـنقض ق,المحضة كالصلاة والطهـارة
  .الأبدان المحضة بقولها مع غيرها في العاجز عن الرمي لمرضه في الحج يرمي عنه

 ولا في الماليــــة كــــأداة الزكــــاة وفي الحــــج ,لا تجــــوز الوكالــــة في العبــــادات: ابــــن شــــاس
  .خلاف, وتقدم للمازري القول فيه من حيث الوصية به لا الوكالة عليه

الــــسرقة ويلحــــق بالعبــــادة الــــشهادات والأȆــــمان ولا تجــــوز في المعــــاصي ك: ابــــن شــــاس
  .واللعان والإيلاء منها

لة والبيع: قال ابن الحاجب وابن شاس   .وتجوز في الكفالة كالحوا
  .أي يجوز أن يوكل من يتكفل عنه في حق من وجب عليه: ابن عبد السلام

ُقلـــت تـــه  الوكالـــة إنـــما تطلـــق حقيقـــة عرفيـــة فـــيما يـــصح للموكـــل مباشر لأن; فيـــه نظـــر:ُ
هــو أن يوكلـه عــلى أن يتكفــل : وكفالـة الإنــسان عـن نفــسه ممتنعــة فتأملـه, وقــال ابـن هــارون

 الموكـــل هنـــا في المثـــال يـــصح منـــه  لأن;عنـــه لفـــلان بـــما عـــلى فـــلان, وهـــذا أقـــرب مـــن الأول
الفعل, وينبغي أن يزاد فيه أȂه كان التـزام لـرب الـدين الـذي عـلى فـلان أȂـه يأتيـه بكفيـل بـه 

                                     
  .في الأقضية, باب في الوكالة) 3632(رقم :  أخرجه أبو داود)1(
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  .ن الإتيان بالكفيل حقا على الموكل المذكورعنه بحيث يكو

ه منكــر مــن القــول وزور, وخــرج عليــه ابــن ; لأȂــولا تــصح بالظهــار: قــال ابــن شــاس
  .هارون الطلاق الثلاث

ه إذا قـال الوكيـل  لأȂ;الأقرب عندي في الظهار أȂه كالطلاق: وقال ابن عبد السلام
ٌه امـــرأة مـــوكلي طـــالق عليـــه, زوجـــة فـــلان مـــوكلي عـــلى هـــذا هـــي عليـــه كظهـــر أمـــه هـــي كقولـــ

وذلك أن الظهار والطلاق إنشاء مجرد كالبيع والنكاح, وأما اليمين فمتضمنة للخبر عن 
  .فعل عند الموكل, ولا يدري الوكيل حقيقة ما حلف عليه

ُقلــــت  قولــــه ولا يــــدري الوكيــــل مــــا حلــــف عليــــه, يــــرد بعلمــــه ذلــــك بإخبــــار موكلــــه :ُ
ق وجمعــه فيــه بمجــرد الإنــشاء بــالفرق بــأن الطــلاق بــذلك, ويــرد قياســه الظهــار عــلى الطــلا

يتــضمن إســقاط حــق للموكــل بخــلاف الظهــار, والاســتقراء يــدل عــلى أن كــل مــا فيــه حــق 
  .للموكل أو عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل وما ليس كذلك لا يصح

ا ممن وجبـت عليـه يمـين لغـيره فوكـل غـيره عـلى أدائهـا ًغير خاص به, احتراز: وقوله
 حلـف غـيره غـير حلفـه فهـو غـير الحـق الواجـب ; لأنه حق عليه فـلا يجـوز فيـه التوكيـلفإن

  .)1(عليه
                                     

ء : قـــال اللخمـــي: : َّالـــشيخقـــال : َّالرصـــاع قـــال )1( تجـــوز الوكالـــة فـــيما تـــصح فيـــه النيابـــة والبيـــع والـــشرا
  .والجعل والإجارة واقتضاء الدين وعقد النكاح والطلاق وإقامة الحد وبعض القرب

  .لا للوكالة ذلك للنيابة :وتبعه المازري إلا أȂه أضاف: : َّالشيخ قال
بعـد والاســتقراء يـدل عـلى أن كـل مــا فيـه حـق للموكـل أو عليـه غــير خـاص بـه جـاز فيــه  :َّقـال الـشيخثـم 

  . وما ليس كذلك لا يصح,التوكيل
 فإنـه حـق , غير خاص به احترزنا به بمن وجبت عليه يمين لغـيره فوكـل غـيره عـلى أدائهـا: وقولنا:قال

  .غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه حلف ; لأنعليه ولا يجوز فيه التوكيل
 أن الأشياء التـي تجـوز فيـه الوكالـة عرفهـا بـما تجـوز فيـه : الذي يفهم من كلام اللخمي ):قلتفإن (

 وإذا كان كذلك وقـد قـدمناه أن الوكالـة الـشرعية هـي أخـص مـن النيابـة لـزم مـن ذلـك المـساواة ,النيابة
  . وذلك مناف لما قدمناه

ُقلت  ولا يلـزم التـساوي بـما ذكـر أن , العموم والخصوص فيهما باعتبـار مـصدوقهما; لأنزم ذلكلا يل :ُ
  .النيابة خاصة بما ذكر من الأمثلة

= 
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َأصبغوفي نوازل  ْ ْبن رشدا, ولم يحك اًتصح على الإقرار نص: َ   . فيه خلافُ
جـــرى العمـــل عنـــدنا أȂـــه إذا جعـــل الموكـــل لوكيلـــه : في الكـــافي لأبي عمـــر: عـــاتابـــن 

ٍ, وزعم ابـن خـويز منـداد أن تحـصيل مـذهب مالـك أȂـه الإقرار لزمه ما أقر به عند القاضي
 =                                     

  .  ما تصح فيه النيابة مجهول للسامع فكيف يصح التفسير به):قلتفإن (
ُقلت ء إلـخ فهـو تفـسير لمـا تـصح فيـه الني :ُ ا فتـصح ًابـة شرعـله أن يقول أȂه قـد فـسره بقولـه البيـع والـشرا

  .في مثل ذلك الوكالة
         إلا أȂــه أضــاف ذلــك للنيابــة لا: وقولــه,وتبعــه المــازري إلــخ: : َّالــشيخ مــا معنــى قــول ):قلــتفــإن (

  . للوكالة
ُقلــت  وإن اللخمــي أضــافها للوكالــة والمــازري أضــافها إلى النيابــة ,يظهــر أن الإشــارة عائــدة إلى المثــل :ُ

 وإن اللخمــــي لم ,اقض مــــا قــــدمناه الآن مــــن الجــــواب عــــن الــــسؤال المتقــــدم وهــــو ينــــ,وفي ذلــــك إشــــكال
, ثـم إن َّالـشيخيقصد تفسير ما تجوز فيه الوكالة بما تجـوز فيـه النيابـة كـما بينـاه إلا عـلى مـا يفهـم مـن كـلام 

 ولا تجـوز النيابـة في أعـمال الأبـدان المحـضة كالـصلاة والطهـارة : نقل عن المـازري أȂـه قـال: َّالشيخ
  .كذلك الحج إلا أȂه تنفذ الوصية بهو

ويـــنقض قولـــه في أعـــمال الأبـــدان المحـــضة بقولهـــا مـــع غيرهـــا في العـــاجز عـــن الرمـــي : : َّالـــشيخقـــال 
  .لمرض في الحج يرمي عنه

  .  هل تدخل في كلام اللخمي الوكالة في الكفالة):قلتفإن (
ُقلت  فإنه يجـوز ,حه ابن عبد السلامابن الحاجب قد ذكر ذلك وشر يظهر إنه لا يصح ذلك وإن كان :ُ

بــــإن الوكالــــة إنــــما تطلــــق حقيقــــة عرفيــــة فــــيما يــــصح : : َّالــــشيخأن يوكــــل مــــن يتكفــــل عنــــه, وقــــد رده 
 وشرحــه ابــن هــارون بوجــه آخــر يمكــن دخــول , وكفالــة الإنــسان عــن نفــسه ممتنعــة,للموكــل مباشرتــه
  .الكفالة فيه انظره

   وهل تصح الوكالة في الطلاق?):قلتفإن (
ه منكـــر مـــن ; لأȂـــ لا تـــصح في الظهـــار: نعـــم, وقـــد نـــصوا عليـــه, وأمـــا الظهـــار فقـــال ابـــن هـــارون:)ُلـــتقُ(

  .القول
 ويجـــري عليـــه الطـــلاق الـــثلاث, ثـــم إن ابـــن عبـــد الـــسلام قـــاس الظهـــار عـــلى الطـــلاق فكـــما تـــصح :قـــال

نهما بــأن  بيــ: َّالــشيخ وفــرق , الطــلاق والظهــار إنــشاء مجــرد; لأنالوكالــة في الطــلاق تــصح في الظهــار
  .الطلاق يتضمن إسقاط حق الموكل بخلاف الظهار

 أعنــي قولــه والاســتقراء إلــخ هــل , مــن ضــابط مــا يجــوز فيــه التوكيــل: َّالــشيخ مــا ذكــره ):قلــتفــإن (
  . يرجع إلى كلام اللخمي أو يخالفه

ُقلــت م ا, واالله ســبحانه أعلــًا وعكــسًيظهــر أȂــه يرجــع إليــه معنــى وهــو أحــسن مــن كــلام اللخمــي طــرد :ُ
  .وبه التوفيق
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  .لا يلزمه إقراره وهذا في غير المفوض إليه
 وقبلـه , ما أقـر بـه عـلى فـلان فهـو لازم لي أȂـه لا يلزمـه:واتفق الفقهاء فيمن قال: قال
  .ابن عات

َأصـبغمـا نقلـه عـن اتفـاق العلـماء أȂــه لا يلزمـه هـل هـو خـلاف قـول : فـإن قلـت ْ  الــذي َ
   أهل المذهب بالقبول أم لا?تلقاه

ُقلت َأصـبغ ظاهر قول ابن عبد السلام إثر نقله قـول :ُ ْ  هـذا معـروف المـذهب, وقـال َ
  لأن;إلى آخـــر كـــلام ابـــن خـــويز منـــداد أȂـــه خلافـــه, والأظهـــر أȂـــه لـــيس بخـــلاف: أبـــو عمـــر

َأصــبغمــسألة  ْ  ,قولــهكقولــه  عــلى توكيلــه عــلى الإقــرار عليــه وهــو ملــزوم لجعلــه : نــص فيهــاَ
د إنــما صــدر منــه أن مــا أقــر بــه فهــو لازم لــه, فــصار ذلــك كقولــه مــا ًومــسألة ابــن خــويز منــدا

  .شهد به على فلان حق, وهذا لا يلزمه حسبما يذكر في موضعهن
َأصبغوفي نوازل  ْ  ,ا عنـهً تصح الوكالة على الخصام دون جعل الموكل توكيلـه إقـرار:َ

  . إلا المدافعةويقبلها الحاكم ويحكم له وإن لم يجعل له فيها
ْبـــن رشـــدا  هـــذا خـــلاف مـــا ذهـــب إليـــه ابـــن العطـــار أنهـــا لا تقبـــل عـــلى الخـــصام حتـــى :ُ

يكون فيها الإقرار والإنكار, ونزلـت فقـضى فيهـا ألا تقبـل حتـى يحـضر مـع وكيلـه ليقـر بـما 
فقــه عليــه خـــصمه أو يكــون في وقــت الحكـــم قريبــ ا مــن مجلـــس القــاضي, وذكــر المتيطـــي ًيوا

هـــذا هـــو المـــشهور وبـــه العمـــل عنـــد : ير معـــزو وكأȂـــه المـــذهب, وقـــالقـــول ابـــن العطـــار غـــ
القـــضاة والحكـــام, ويظهـــر مـــن فعـــل بعـــض مـــن تقـــدم مـــن القـــضاة بتـــونس أȂـــه يقبلهـــا دون 
إقرار فيها إلا أن يطلب الخصم حقه في شرط الإقرار, وكما قاله بعضهم في توجـه اليمـين 

  .دون خلطة إلا أن يقوم بذلك المدعي عليه
  .والمعتبر الصيغة وما يقوم مقامها: الحاجبقال ابن 

  .ما يقوم مقامها كالإشارة في حق الأخرس: عبد السلام وابن هارونابن 
  .ا بالنص أو عموم اللفظ أو بالقرائن أو العادةًمعلوم: وقال ابن شاس

ُقلت  أو بالعادة كقولنا في ذبح الولد أضحية أبيه وإنكاحه أخته حسبما ذكره : قوله:ُ
َأصــبغضــحية والنكــاح, وفي نــوازل في الأ ْ ا ولا ًوهــي عــلى الخــصام فقــط لا تــشمل صــلح: َ
ْبـن رشـد ولا يصح من الوكيـل أحـدهما إلا بـنص مـن موكلـه عليـه, فلـم يـذكر فيـه ا,اًإقرار ُ 
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 وأنهـــــا , عـــــلى خـــــصومة في قريـــــةً مـــــن وكلـــــت رجـــــلا:ا, وســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــمًخلافـــــ
ا ولا غـــير ذلـــك, فبـــاع القريـــة بعـــد أن ًكر بيعـــفوضـــت إليـــه وأمـــره جـــائز فـــيما يـــصنع ولم تـــذ
  .صالح فيها وصارت للمرأة لا يلزمها بيعه

ْبــن رشــدا  الأصــل أن الوكيــل لا يتعــدى مــا ســمى لــه فــيما وكــل عليــه, وإنــما أجــاز في :ُ
فوضــت إليــه في الخــصومة : هــذا الــسماع للوكيــل عــلى الخــصومة صــلحه فيهــا لقــول موكلــه

َأصـــبغٍفيهـــا, فلـــيس بخـــلاف لقـــول ا فـــيما يـــصنع ًوجعلـــت أمـــره جـــائز ْ لـــيس للوكيـــل عـــلى : َ
زلــــه مــــن وكلــــه عــــلى تقــــاضي ديونــــه : الخــــصومة صــــلح, ولا بخــــلاف لقــــول عيــــسى في نوا

  لأن;وفـــوض إليـــه النظـــر فيهـــا لا يجـــوز للوكيـــل صـــلحه عنـــه في شيء منهـــا ولـــو كـــان نظـــرا
 مـــا يقتـــضي تفويـــضه النظـــر في اقتـــضاء ديونـــه لا يقتـــضي مـــصالحته لإمكـــان إعادتـــه لتعجيـــل

  .النظر تعجيله, وتأخير ما يقتضي النظر تأخيره
إن قـول ابـن القاســم هـذا خـلاف قــول عيـسى ولـيس بــصحيح, : وقـال بعـض النــاس

  لأن; لا يتعــداه, وإن نــص عــلى التفــويض لــه في الوكالــةًشــيئاإن ســمى في الوكالــة : وقولنــا
َأصبغٌذلك يعود إلى ما سمى هو, بين من قول  ْ   . في نوازلهَ

ا في عــــدم شــــمول وكالــــة الخــــصام صــــحة إقــــرار الوكيــــل عــــلى ً ولم يحــــك خلافــــ:ُلــــتقُ
  .موكله

اختلـــف قـــول مالـــك في قبـــول إقـــرار الوكيـــل : قـــال أبـــو عمـــر في كافيـــه: وقـــال المتيطـــي
لا يلـزم موكلـه مـا أقـر : بالخصومة عند القاضي على موكله فمرة أجـازوه ومـرة أبـاه, وقـال

  .به عليه
ُقلت   .افيه وكذا وجدته في ك:ُ

 أقــــر عنــــي لفــــلان بــــألف درهــــم ففــــي الإقــــرار مــــن الآمــــر : لــــو قــــال لوكيــــل:المــــازري
أقــر عنــي, : , والظــاهر أن مــا نطــق بــه الوكيــل كــالنطق مــن الموكــل لقولــهَّشافعيةوجهــان للــ

َأصـــبغفأضـــاف قـــول الوكيـــل لنفـــسه, وقـــد قـــال  ْ  وجعلـــه في الإقـــرار عنـــه ًمـــن وكـــل رجـــلا: َ
 موكلــه, وظــاهره أȂــه يقــول بــذلك في أقــر عنــي, وقــول ابــن كنفــسه فــما أقــر في الوكيــل يلــزم

َأصبغ ليس فيما ذكره من قول :عبد السلام ْ  كبير شاهد يرد بأȂه محض دعوى غير مقرونة َ
بـــدليل في مقابلـــة مـــستدل عليـــه, واستـــشهاد المـــازري واضـــح أȂـــه لا فـــرق بـــين أمـــر الموكـــل 
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هـــذا الثـــوب أو جعلـــت بيعـــه وكيلـــه بفعـــل شيء وبـــين جعلـــه ذلـــك الأمـــر بيـــده, كقولـــه بـــع 
بيــــدك, هــــذا إن حملنــــا قــــول المــــازري عــــلى أن قــــول الوكيــــل ذلــــك كقــــول الموكــــل فيكــــون 

على الإقرار به عنه, وهو ظـاهر قولـه والظـاهر  حاصله لزوم إقرار الوكيل لموكله ما وكله
عــلى مــا فهــم ابــن  أقــر عنــي, وإن حملنــاه: أن مــا نطــق بــه الوكيــل كــالنطق مــن الموكــل لقولــه

 .أقر عني بكذا إقرار منه بذلك: س منه أن قولهشا
لو قال لوكيله أقر لفـلان عنـي بـألف درهـم فهـو بهـذا القـول : قال ابن شاس ما نصه

  .كالمقر بالألف
  .واستقرأه من نص بعض الأصحاب: قال المازري

ُقلت   .ٍ ليس فيما ذكره كبير شاهد: فإن حملناه على هذا صح قول ابن عبد السلام:ُ
 ولا بد في الصيغة مـن القبـول وإن وقـع بـالفور فواضـح, وإن تـأخر ففـي :شاسابن 

  .لغوه قولان على الروايتين في لغو التخيير بانقضاء المجلس
 التحقيق الرجوع لاعتبار المقصود والعادة هـل المـراد مـن اللفـظ اسـتدعاء :المازري
?ً أولا كان مؤخرًالجواب عاجلا   ا

ُقلـــــت ه الفقهـــــاء إجـــــراء الخـــــلاف في التخيـــــير عـــــلى  زاد المـــــازري عـــــن بعـــــض أشـــــياخ:ُ
  .الخلاف في كون الأصل على الفور أو على التراخي

الأولى جريـــــه عـــــلى خـــــلاف : فذكرتـــــه لإمـــــامي في الأصـــــول فلـــــم يقبلـــــه, وقـــــال: قـــــال
  .الأصوليين في العموم في المعاني

ُقلت    ما هو خلاف الأصوليين في المعاني?: إن قيل:ُ
ُقلـت  أشــار إليـه الفهـري لا مــا قالـه ابـن الحاجــب في ثـاني مــسألة  المناسـب فيــه هنـا مـا:ُ
  .من العموم

التوكيـل بـالبيع المطلـق يـرى أبـو حنيفـة تناولـه الإذن في : قال الفهري في شرح المعـالم
  .البيع بالغبن الفاحش وغيره, والشافعي يقول لا إشعار للفظ بقبول البتة

ُقلــــت اول البيــــع الإذن بــــالثمن الــــبخس  فتناولــــه الوكالــــة القبــــول بعــــد المجلــــس كتنــــ:ُ
وعــــدم تناولنــــا كقــــدم تناولــــه, ووجــــه رده الإجــــزاء عــــلى القــــول أȂــــه مــــن عــــوارض الامــــر 

 كطلقــــت وبعــــت ً وجعــــلاًوالطلــــب والوكالــــة ليــــست بطلــــب إنــــما هــــي إنــــشاء يثبــــت نقــــلا
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  .وأعتقت, والمصنف يعلم أن هذه الأمور لا طلب فيها
عـمال التخيـير بعـد المجلـس بأȂـه لـضرر وتعقب ابن عبد السلام التخـريج عـلى عـدم إ

الــزوج في ملــك العــصمة عليــه مــع عــدم قدومــه عــلى عــزل الزوجــة, وفي الوكالــة هــو قــادر 
 وبــأن قدرتــه عــلى دفــع ضرره ,عــلى عــزل وكيلــه يــرد بقبــول بعــد المجلــس عمــل بــه الوكيــل

  . كقدرة الموكل على العزلًبتأخير جوابها بوقفها عاجلا
  .يد الوكيل, ووقف الزوجة لا يسقط ما بيدهاالعزل سقط ما ب: إن قلت
ُقلت   ., ولا خلاف في لغو ضره بجوابها العاجلً وقفها يصير جوابها عاجلا:ُ

ا بلفــــظ أو قرينــــة أو عــــرف خــــاص أو ًا أو عامــــًوشرط صــــحتها علــــم متعلقهــــا خاصــــ
  .ا كأȂت وكيلي أو وكلتك فطريقانًعام, فلو أتى بلفظ التوكيل مطلق

 لغــو وهــو قــول ابــن الحاجــب لم يفــد, وقبلــه ابــن عبــد الــسلام :بــشير وابــن شــاسابــن 
  .وابن هارون
ْبن رشدوقال ا وإنما تكون الوكالـة مفوضـة :  في رسم أسلم من سماع عيسى ما نصهُ

 فـلان وصي ولم يـزد عــلى :, وكـذا الوصـية إذا قـال الرجـلًشـيئافي كـل شيء إذا لم يـسم فيهـا 
 أنهـا :ضع بناتـه, ولهـذا المعنـى قـالوا في الوكالـةا لـه في كـل شيء مـن مالـه وبـًذلك كان وصـي

  .إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت
ُقلت   .اًأȂت وكيلي أو وكلتك عم ذلك وصح وكان تفويض:  إن قال: فظاهر قوله:ُ

 وإعمالـه فيـه ,ا لـزم قـصده عليـهًا أو عمومـًوالحاصل إن بين متعلق التوكيـل خـصوص
  .إلا ما خص ولو بعادة

 وكلتــك بــما إلي مــن قليــل وكثــير شــملت يــد الوكيــل :إن قــال: اسبــشير وابــن شــابــن 
جميع الأشياء, ومضى فعله فيهـا إذا كـان نظـرا ومـا لـيس نظـرا هـو معـزول عنـه عـادة إلا أن 

 وقبلـه ابـن عبـد الـسلام ,يقول له افعل مـا شـئت ولـو كـان غـير نظـر, وتـبعهما ابـن الحاجـب
  .وابن هارون

ه فــساد, وفي البيــوع ; لأȂــلى غــير وجــه النظــرومقتــضى أصــل المــذهب منــع التوكيــل عــ
ا, ويــــأتي نقــــل ًإذا لم يكـــن فــــساد: الفاســـدة منهــــا تقييــــد بيـــع الثمــــر قبــــل بـــدو صــــلاحه بقولــــه

  .اللخمي عن المذهب منع توكيل السفيه
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َأصــبغوفي نــوازل  ْ ْبــن رشــد لاَ الأصــل أن التوكيــل لا يتعــدى مــا ســمى لــه فــيما وكــل : ُ
ًه وكلـه وكالـة مفوضـة أقامـه فيهـا مقـام نفـسه أȂـ:عليه, وإن قال في توكيله  وأȂزلـه منزلتهـا ,ً
ه  ذلــك كلــه يحمــل عــلى مــا ســمى ويعــاد إليــه إلا أن لا يــسمي  لأن;وجعــل لــه النظــر بــما يــرا

ء وصـلح :ا, فيقولً رأسًشيئا  وكلته وكالة مفوضة فيجوز فعله في كل شيء مـن بيـع وشرا
ٌوكالــــة مفوضــــة جامعــــة لجميــــع : وغــــيره, وإن قــــال ٌ وجــــوه التوكيــــل ومعانيــــه كــــان أبــــين في ٌ

  .التفويض
 ًا تــوكيلاً وكــل فــلان فلانــ:واختــصار لفظــة التوكيــل الــشامل العــام أن يقــول: المتيطــي

 ولا فـــرع أصـــل مـــن ,ا لمعـــاني التوكيـــل كلـــه لا يـــشد عنـــه فـــصل مـــن فـــصولهًا جامعـــًمفوضـــ
, وأذن لـــه أن يوكـــل عنـــه مـــن شـــاء بـــما شـــاء مـــن فـــصولهً مـــستمرًأصـــوله دائـــما , فلـــو لم يـــذكر ا

ُشيوختوكيل غيره عنه ففي دخوله فيه اختلاف لل   . المتقدمينُ
ا لأحد من المتقدمين, والأظهر أن له ً منصوصًلا أحفظ في ذلك قولا: قال بعضهم

  . الموكل أȂزله منزلته وجعله بمثابته لأن;أن يوكل
ُقلت اصـمة  والمخ,مـن وكـل عـلى طلـب حقوقـه:  وقال قبل هذا قال فقهـاء طليطلـة:ُ

 لفــلان عــلى مــوكلي مائــة : والإقــرار والإنكــار فــإقرار موكلــه وهــب داره لزيــد أو قــال,عنــه
إنما يلزمه إقراره فيما كان مـن : دينار أن ذلك لازم لموكله, وأȂكره ابن عتاب وغيره وقال

  .معنى المخاصمة التي وكل عليه
َصــبغَقــال القــاضي أبــو الأ : بــن القاســموهــذا هــو الــصحيح عنــدي, وفي شــفعتها لا: ْ

  .من وكل على قبض شفعة فأقر أن موكله سلمها فهو شاهد
ُقلــت  ; لا يلــزم مــن لغــو إقــرار الوكيــل عــلى الــشفعة لغــو إقــرار مــن جعــل لــه الإقــرار:ُ

لعــدم صــدق الآخــذ بالــشفعة عــلى إقــراره يإســقاطها وصــدق مطلــق الإقــرار وعــلى الإقــرار 
  .بالهبة

ُقلـــت ُشيوخدم قـــول بعـــض الـــ ومتقـــ, ولقـــول ابـــن عتـــاب هـــذا وغـــيره:ُ  بعـــدم دخـــول ُ
 اســــتمر عمــــل قــــضاة بلــــدنا بعــــدم إعــــمال وكالــــة ,التوكيــــل عــــلى الموكــــل بوكالــــة التفــــويض

  .التفويض التام العام في بيع دار سكنى الموكل وطلاق زوجته
ُشــــيوخقــــال بعــــض كبــــار : قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام إذا ابتــــدأت الوكالــــة :  الأȂدلــــسيينُ
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 وتكــون تلـــك ,امــة لم تتعـــد الوجــه الــذي ابتـــديت عليــه ثــم عقبـــت بالأوصــاف الع,خاصــة
  .ًالأوصاف العامة راجعة إلى أحوال ذلك الخاص الذي ذكر أولا

لا يـــدخل ذلـــك خـــلاف الأصـــوليين في العمـــوم إذا جـــرى : وقـــال لي بعـــض أشـــياخي
  .يقصر على ذلك السبب أو لا, ومما قاله نظر: على سبب, قيل

ُقلت ُشي ما ذكره عن بعض كبار ال:ُ ْبن رشد هو ما ذكرناه من كلام اوخُ ُ.  
ُشيوخعن بعض : وقوله ه, لا يدخله خلاف الأصوليين في العـام الـوارد عـلى سـبب ُ

  .صواب
ا إنــما هــو عمــوم ًفيــه نظــر, يــرد بــأن مــسألة الوكالــة العمــوم المــذكور فيهــا أخــير: وقولــه

العــام الــوارد في الوجــه المــذكور أولا غــير صــادق عــلى غــيره فلــم يــصلح إعمالــه في غــيره, و
  .على سبب صادق على غير السبب فصلح إعماله في غيره فتأمله

والتوكيــل بــالإبراء لا يــستدعي علــم الموكــل : وتبــع ابــن الحاجــب ابــن شــاس في قولــه
  .بمبلغ الدين المبرأ عنه, ولا علم الوكيل, ولا علم من عليه الحق

ُقلــت  ; مانعيــة للغــرر فيــهه محــض تــرك والــترك لا لأȂــ;ٍّ وهــذا كــضروري مــن المــذهب:ُ
ه يرســل مـن يــده بـالغرر ولا يأخــذ بـه, ولــو فرضــتها  لأȂــ:ولـذا قــال الغـير في إرخــاء الـستور

 وإن كـان لـك عليـه دراهـم نـسيتما ,في صلح الوكيل عن مجهول بمجهول كان أبين كقولهـا
  .مبلغها جاز أن تصطلحا على ما شئتما من ذهب أو غرض أو ورق ومضمر التقية سواء

 إنــــما يــــصلح هــــذا عــــلى أنهــــما نــــسيا الــــدراهم عــــما صــــارت لا :ق عــــن القابــــسيعبــــد الحــــ
يــدريان مــن بيــع ســلعة أو غيرهــا أو قــرض أو غــيره فحينئــذ يــدخل مــا يــصطلحان عليــه مــا 
يــدخل في الــدراهم إذ يمكــن أن تكــون الــدراهم مــن ثمــن عــرض لا ينبغــي أن يقتــضي هــذا 

  .العرض الذي اصطلحا عليه من ثمنه
ا عـن ً قصر التقية في العرض على ما ذكره من احـتمال كونـه مـأخوذظاهره: فإن قلت

ثمــن عــرض لا يجــوز أخــذ هــذا العــرض عنــه, والظــاهر عــدم قــصره عــلى ذلــك وأن التقيــة 
ا عــن مجهــول وهــي ًوصــف عــام في العــرض والــدنانير والــدراهم وهــو أخــذ معلــوم عوضــ

  .الدراهم
ُقلـــت ٍوهــــي الــــصلح غــــير مجهــــول  التقيــــة في هــــذا الــــصلح عامــــة في العــــرض وغــــيره, :ُ
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قـــدره, وهـــذه لا يـــدعي القابـــسي ولا غـــيره قـــصرها في العـــرض عـــلى الغـــرض الـــذي ذكـــره 
ا عما لو علم قدره وانتفت الجهالة عنـه لم يجـز ً وهي احتمال كون المأخوذ مأخوذ,وخاصة

أخـــذه عنـــه, فهـــذه في الـــدراهم هـــي كـــون الأولى أجـــود وأقـــل مـــن المـــأخوذة أو بـــالعكس, 
رر, في العـــــرض المـــــأخوذ لا بـــــالفرض الـــــذي ذكـــــره القابـــــسي, ولم يتعـــــرض وهـــــذه لا تتقـــــ

المـــازري في المـــسألة لمــــا ذكـــره القابــــسي بحـــال وقــــرر التقيـــة التــــي أشـــار إليهــــا ابـــن القاســــم 
بالجهالــــة المانعــــة مــــن صــــحة المعاوضــــة, وأنهــــا ألغيــــت هنــــا للــــضرورة الناشــــئة عــــن تعــــذر 

  .السلامة منها
احتمال الربا لجواز كون الدراهم المأخوذة مما لا يصح تقية ًأȆضا وفي الدراهم : قال

  .اقتضاؤه عن الدراهم التي اقتضيت عنها
َّدونـــــةوشرط في الم: قـــــال تعجيـــــل مـــــا صـــــالحا بـــــه خـــــوف فـــــسخ الـــــدين في الـــــدين في : َ

  .وفي الدراهم خوف التأخير بزيادة: العرض, وكذا قال في الدنانير مع تأخير الصرف
لى الــــدراهم المــــستهلكة بــــدراهم مــــا كــــان, فــــإن أراد يجــــوز الــــصلح عــــ: وقــــال أشــــهب

جوازه على أي حـال كانـت الـدراهم المـصالح بهـا مـن زيـادة أو نقـص عـلى المـستهلكة فهـو 
 وأن المـأخوذ خـلاف سـكة الأولى فهـذا يمكـن فيـه الربـا ,سائغ كـما قـدمنا وإن أراد جـوازه

ن هــذا الإطــلاق بعــدم ا, واعتــذر أشــهب عــًبــأن يكــون المــصالح بــه أدنــى جــودة وأكثــر وزنــ
قـــصدهما المقـــامرة والمفاضـــلة, ونـــصوص المـــذهب واضـــحة بقـــصد فعـــل الوكيـــل عـــلى مـــا 

ــ ا أو ًا عــم الأحــوال عــلى البدليــة مفــردًا لم يتعــده, وإن كــان مطلقــعليــه وكــل, فــإن كــان معينً
  .ا فأحرى وتخصص بهاًا فيما لم يقيده عرف أو قرينة أو استثناء, وإن كان عامًمعدود

بـــع مـــن زيـــد لم يبـــع مـــن غـــيره, ولـــو : مخصـــصات الموكـــل معتـــبرة لـــو قـــال: ابـــن شـــاس
  .ا تتفاوت فيه الأغراض تخصصًتخصص بالزمان تعين, ولو خصص سوق

  .ٌمخصصات الموكل متعينة كالمشتري والزمان والسوق: وقال ابن الحاجب
ُقلت   . فلم يغيرها باختلاف الأغراض وهو الأقرب إن لم يشهد العرف بالتقييد:ُ
  .السوق دون الزمان نظر: في تقييد ابن شاسو

  .تأخير السلعة لما يرجى له سوق: وفي كتاب القراض
ء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه, خـير : َّالموازيةوللشيخ عن  من أمر بشرا
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  .الآمر في أخذها وضمانها من المأمور, وإن اشتراها لنفسه اختص بربحه
ِّمطرفزاد ابن حبيب عن    .انت بالموضع المسمى أرخص أو أغلىك: َُ

ُالماجشونوقال ابن    .إن تساوى سعر الموضعين فليس بمتعد وضمانها من الآمر: ِ
 هـل أطلـق التخـصيص عـلى التقييـد كفعـل بعـض الفقهـاء :إن قلت: ابن عبد السلام

  .والموثقين على حقيقته عند الأصوليين
ُقلت   .لك الفن بل على حقيقته عند الأصوليين لتقدمه في ذ:ُ
ُقلت  تقرر أن التخصيص عند أهل الأصول إنما هو من عوارض العموم والتقييـد :ُ

مــــن عــــوارض المطلــــق, وإذا كــــان ذلــــك كــــذلك امتنــــع حملــــه في كــــلام المؤلــــف عــــلى حقيقــــة 
 ;ه لا يعقـــل فيـــه غـــير التقييـــد; لأȂـــ كالمـــشتركولـــه في المخصـــصاتالتخـــصيص الأصـــولي لق

ء:ه راجــع لقولــهلأȂــ  كــذا, وهــذا لا يتنــاول إقــرار المــشتري إلا بــالإطلاق  وكلتــك عــلى شرا
ا في ًلا التقييد, وفعل الوكيل غير ما وكل عليه تعـد لموكلـه رده وقبولـه إن لم يوجـب خيـار

  .معاوضة طعام بطعام أو بيعه قبل قبضه
ء ثوبـــ: في ســـلمها الثـــاني ا لم يوصـــف لـــه مـــا لا يـــشبه كونـــه مـــن ًإن اشـــترى مـــأمور بـــشرا

ء سـلعة فاشـتراها بغـير العـين فلـك تـرك ثياب الآمـر لم ي لزمـه إلا أن يـشاء, ولـو أمرتـه بـشرا
  .ما اشترى أو الرضى به

 عــــلى بيــــع طعــــام أو عــــوض فباعــــه بطعــــام أو ًإن وكلــــت رجــــلا: وفيهــــا لابــــن القاســــم
 أن يــضمن المــأمور إلا أن يــشاء الآمــر أخــذ ثمــن مــا بيــع لــه إن َّشــعير أو عــرض, أحــب إلي

  .اًا أو طعامًكان عرض
أجـــاز ابـــن القاســـم إن بـــاع الطعـــام بطعـــام أن يأخـــذ الآمـــر الطعـــام الثـــاني, : اللخمـــي

لــيس للآمــر إلا مثــل طعامــه, ويبــاع لــه الثــاني إن كــان لــه فــضل لــئلا : ومنعــه أشــهب وقــال
  .يربح المتعدي, واختلف قوله في هذا الأصل

احــه, قــال في عبــد تــزوج حــرة بغــير إذن ربــه ودخــل بهــا ثــم زنــت قبــل إجــازة ســيده نك
إن أجــازه رجحــت, وإن رده لم تــرجح, فجعلــه بإجازتــه منعقــدا بأولــه, فعليــه يجــوز : فقــال

  .للآمر أخذ الطعام الثاني
بــه في الم: المــازري َّدونــةكثــر التعقــب في جوا  لاقتــضائه التخيــير في بيــع وكيلــه طعامــه َ
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  .بطعام, ولا يجوز فيما شرط صحة عقده التناجز عقده على خيار
 إن علم مشتري الطعام بطعام من الوكيل تعديـه, وعقـده عـلى أن :Ȃهوالجواب عنه أ

ٌا, وإن لم يعلم تعديه واعتقد أȂه عقـد جـائز لازم ًمالكه بالخيار في إمضائه ورده كان فاسد ٌ ٌ
  .جرى على القولين المشهورين في هذا الأصل

  . يجيزه: يمنعه, وأشهب:القاسمابن 
ُقلت ذكـر القـولين المنـصوصين للخمـي عـنهما إلى ه عـدل عـن  لأȂـ; في قوله هـذا نظـر:ُ

بــًذكــر عكــسهما تخريجــ ٌا عــن التعقــب المــذكور جــواب بوجــه بــل ًا, ولا يتقــرر بــما أتــى بــه جوا
ب لأن;ًتأكيدا للتعقب  فإن علم ,اًا أن الحكم في المسألة الفساد اتفاقً حاصل ما أتى به جوا

َّدونـــة لفـــظ مـــسألة المالمـــشتري موجـــب الخيـــار, والفـــساد عـــلى أصـــل ابـــن القاســـم الـــذي  لـــه َ
ب وأشـار بعـضهم إلى : ا عن تعقب قولهـا بـالجواز خلـف فتأملـه, ثـم قـالًفجعله الفساد جوا

ئهـــا عـــلى الخـــلاف, فقـــال معنـــى صـــورة : حملهـــا عـــلى وجـــه يغنـــي عـــن هـــذا الاعتـــذار وإجرا
  .تعديه أȂه باع الطعام بعرض, وباع العرض بطعام لا أȂه باع الطعام بطعام

ُقلت ه لبعضهم هو قول ابن محرز ما عز:ُ   .ٍا
ا بطعــام نحــى كثــير مــن ًإلى حمــل المــسألة عــن ظاهرهــا وأȂــه بــاع طعامــ: وقــال عيــاض

ُشيوخ   . القرويينُ
ُقلــت ا, فقبلــه ًفــإن خــالف فالخيــار للموكــل إلا أن يكــون ربويــ:  وقــال ابــن الحاجــب:ُ

فعله ًأȆضا كل  ظاهره أن يكون للمو; لأنابن هارون وابن عبد السلام, ولا ينبغي قبوله
ا في غير بيع الطعام بطعام وليس كذلك, ويجب تقييده بعدم إيجابه فسخ دين ًا مطلقًتعدي

ٍّوإن دفعــت إليــه دراهــم يــسلمها لــك في ثــوب هــروي, فأســلمها في بــساط : في ديــن كقولهــا
 ٍشعر أو في طعام أو في غير ما أمرته به, أو زاد في الـثمن مـا لا يـزاد في مثلـه, فلـيس لـك أن

 الـدراهم لمـا تعـدي عليهـا وجبـت ; لأنتجيز فعله, وتطلب ما أسلم فيه وتدفع لـه مـا زاده
ــ ا, ففــسخها فــيما لا تتعجلــه, وذلــك ديــن بــدين, ويــدخل في الطعــام مــع ذلــك بيعــه عليــه دينً

 الطعـــام قـــد وجـــب للمـــأمور بالتعـــدي, فلـــيس لـــه بيعـــه قبـــل  لأن;قبـــل قبـــضه لا شـــك فيـــه
  ه إنـــما اتباعـــه للآمـــر  لأȂـــ;وجـــب للمـــأمور بالتعـــدي: هقبـــضه, وكـــان بعـــضهم يتعقـــب قولـــ

  .لا لنفسه
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  .يدخله بيع الطعام قبل قبضه لا شك فيه, فيه شك: فقوله
ًويجاب بأن عقد اشترائه لازم, ولزومه يوجب مشتري ا له عقده, والآمـر لا ًا له لازمٌ

جــب لــه مــا عقــد يلزمــه لعــدم أمــره بــه, فتعــين كونــه المــأمور, وإذا لــزم العقــد المــأمور فقــد و
ئه بثمن لم يتعد   .عليه, فإن زاد في ثمن ما أمر ببيعه بثمن, أو نقص من ثمن ما أمر بشرا

ء جاريــــة وصــــفها لــــه, ًمــــن أبــــضع مــــع رجــــل أربعــــين دينــــار: في ثــــاني ســــلمها ا في شرا
فاشــتراها بأقــل لزمــت الآمــر, وضــمنها إن ماتــت قبــل قبــضه إياهــا, ولم يحــك المــازري ولا 

  .اًفيه خلافغيره فيما علمت 
ٍبــــع بعــــشرة فبــــاع بــــاثني عــــشرة, أو بــــع : إن خــــالف بزيــــادة, كقولــــه: وقــــال ابــــن بــــشير

ا فقـولان مبنيـان عـلى الخـلاف في شرط مـا لا يفيـد هـل يـوفى ًبالدين بعشرة فباع بـذلك نقـد
 والأظهر إن كان ذلك في بيع مـا فيـه شـفعة أن يكـون للآمـر مقـال :به أم لا? وهذا كما قال

صده بــشركة الــشفيع دون غــيره, ويــسير الزيــادة في الــثمن كمــأذون فيهــا, أو لجــواز تعلــق قــ
 أو مــا أشــبه أن يــزاد عــلى مثــل الــثمن, لــزم الآمــر وضــمن ,ا دينــارينًزاد عــلى أربعــين دينــار

  .المشتري إن هلك قبل قبضه, وغرم الزيادة للمأمور
  .واليسير في المائة الديناران والثلاثة: المازري
ًن الزيــادة في قليــل الــثمن محــصورة عــلى هــذا الحــساب, إنــما ينظــر إلى لا تكــو: التونــسي

ًمــــا يــــزاد مثلــــه عــــادة, قــــد يكثــــر مــــا يــــزاد لقلــــة ثمــــن المبيــــع فيكــــون أكثــــر مــــن هــــذا التقــــدير, 
ويستــسهل ليــسارته ولا يجــب عــلى الوكيــل أن يزيــده ذلــك, إنــما هــذا إن زاده لــزم الموكــل, 

بهـــا بالمـــسمى كانـــت لـــه إذا قلنـــا إنـــه لا يلزمـــه أن ولـــو اشـــترى الـــسلعة لنفـــسه لمـــا لم يبعهـــا ر
 لنفــسه فكــان كوديعــة ًشــيئاٍيــسلف مــن وكلــه ويــصير كأȂــه غــير واجــد, فــما اشــترى بالمــال 

  . لنفسهًشيئااشترى بها 
ُقلت ء بهـا, فـلا :ُ  الظاهر أȂه لو كان بيد المأمور للآمر ما يدفع منه الزيادة لزمه الشرا

ؤهــا لنفـــسه, وكــذا إن   لأن;ا لقــدر الزيـــادة غــير محتــاج إليهـــاً كــان المـــأمور مالكــيــتم لــه شرا
ئها, ويؤيده قول  ئها التزام منه للوازم شرا َأصبغٌقبوله التوكيل على شرا ْ   . في سماعهَ

ء سـلعة بخمـسة عـشر فاشـتراها بـستة عـشر, وقـال: أشهب أبـى البـائع : من أمـر بـشرا
  .كانت لهبيعها بخمسة عشر فاشتريتها لنفسي بستة عشر قبل قوله و
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َأصبغقال  ْ   .أرى أن يحلف وأستحسن أن الآمر في أخذها بالخيار: َ
ْبن رشدا   .ٌ استحسانه بعيد إذ لا يلزمه أن يسلفه الزيادة:ُ

ه ; لأȂــــولــــو ادعــــى المــــأمور زيــــادة مــــا تــــشبه زيادتــــه حلــــف ورجــــع بــــذلك: التونــــسي
تريتها وضـاعت, اشـ: كالمأذون له في ذلك فأشـبه قولـه اشـتر لي كـذا وأسـلفني ثمنـه, فقـال

ء إلا أن فيــــه  ؤهــــا, وهــــذه أبــــين لظهــــور الــــشرا حلــــف وثبــــت لــــه الرجــــوع وإن لم يظهــــر شرا
ء فــيمن قــال لــهًإشــكالا ء بــدون الزيــادة, وظهــور الــشرا  أســلفني يــسقط : لجــواز كــون الــشرا

  .ًيمينه إلا أن يكون متهما فيحلف
ر أن يخـرج مـن وأجرى المـازري قبـول قـول الوكيـل في الزيـادة عـلى القـولين فـيمن أمـ

  .ذمته لأمانته
ء عبــد فــلان وســمى لــه ثمنـًـ: العطــارابــن  ا فهــذا لا يزيــد لــه عــلى الــثمن إن أمــره بــشرا

  ., وإن سمى العبد أو الثمن فهذا يزيد ما يتغابن الناس بهًشيئا
يقبـل إن : ولو ادعى الزيادة بعد تسليمه المشترى للآمر, فقال ابن القاسم: التونسي

  , وإن طــــــــال لم يقبــــــــل, وهــــــــذا للعــــــــادة إلا أن يكــــــــون لــــــــه عــــــــذر في ادعــــــــاه بقــــــــرب تــــــــسليمه
  .تأخير ذلك
ُقلـــــت    وهـــــذا كقولنـــــا في دعـــــوى القائـــــل في القـــــراض بعـــــد المفاصـــــلة أȂـــــه أȂفـــــق مـــــن :ُ
  .مال نفسه

وقـــال بعـــض النـــاس إن بـــاع الـــسلعة بـــدون التـــسمية : قـــال بعـــض أصـــحابنا: الـــصقلي
ءليسير لم يلزم الآمر بخلاف زيادة اليسير في ال   .ثمن في الشرا

  . وفي نظر:الصقلي
 وإن قــل الــنقص ,إن بــاع المــأمور الــسلعة بــدون مــا ســمى لــه لم يلــزم الآمــر: المــازري
ء ء لا يتأتى غالب لأن;بخلاف الشرا ا بما يحده الآمر, وفي البيـع يتـأتى بـما حـد لـه وإلا ً الشرا

ء, وهــذا هــو رد لموكلــه مــا وكلــه, وأشــار بعــض المتــأخرين إلى أن لا فــرق بــين البيــع  والــشرا
  .القياس, ولا طريق للفرق إلا العرف

 إن بــاع الوكيــل أو ابتــاع بــما لا يــشبه مــن الــثمن لم يلــزم الآمــر ويــرد مــا لم تفــت :وفيهــا
  .السلعة, فيلزم الوكيل القيمة
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: إن قـــال الوكيـــل أȂـــا أتـــم مـــا نقـــصت, فهـــل يـــترك ويمـــضي البيـــع? قـــولان: ابـــن بـــشير
 مقـصد الآمـر قـد ; لأنأن لـه ذلـك: والثـانيه متعـد في البيـع, Ȃـ; لألا يلتفت لقولـه: أحدهما
  .حصل له
ُقلت  لم يحك الصقلي غير قول ابن حبيب ليس للمأمور أن يلـزم الآمـر المـشترى بـما :ُ

  .أمره به, ويحط عنه الزيادة
  .ا عطية منه لا يلزمه قبولها لأنه:الصقلي

وجــه بــألف فزوجــه بــألفين وهــذه المــسألة كمــسألة مــن أمــر مــن يز: ابــن عبــد الــسلام
  .فيما يرجع إلى هذين القولين

ُقلـــت  الأظهـــر أن المـــسألتين مختلفتـــان ولا يجـــري مـــن القـــول بقبـــول اتهـــام المـــأمور في :ُ
ٌ في قولــه في النكــاح غــضاضة عــلى الــزوج  لأن;مــسألة البيــع القــول بقبــول اتمامــه في النكــاح

  .ă الآخر أحروياٍوالزوجة وولد إن حدث, وهذا المعنى يوجب جري القول
  :ا طرقًا بما أمر به نسيئة تعديًوفي كون بيعه به نقد

  لأن;ا فلا كلام للآمرًلو أمره ببيعها بعشرة دراهم إلى أجل فباعها بها نقد: التونسي
  .الدراهم لو عجلت له لزمته

ا, فباعهـــا بــذلك وقيمتهـــا ًلــو أمـــره ببيعهــا بعـــشرة نقــد: عبــد الحـــق في تهــذيب الطالـــب
ه فعـــل مـــا أذن لـــه فيـــه, وهـــي في كتـــاب البـــضائع لمحمـــد, وإنـــما  لأȂـــ;لا قـــول للآمـــرأكثـــر, فـــ

ا وقيمتهــا أكثــر; لتعديــه مــا أمــر بــه, ًالخــلاف لــو أمــره ببيعهــا بعــشرة إلى أجــل فباعهــا بهــا نقــد
  .وذكرنا الخلاف فيها في كتاب النكث

ُقلــت ُشــيوخ في النكــث قــال بعــض :ُ ا ًهــا بــه نقــدإن أمــر ببيعهــا بــثمن إلى أجــل, فباع: ناُ
 من حجـة الآمـر أن  لأن;وقيمة السلعة أكثر, غرم المأمور القيمة ولا حجة له في التسمية

  .يقول ظننتها لا تسوى هذا, فسميت هذا لئلا تنقص عنه
  .َّالعتبيةوهي تجري عنده على قولين في : عبد الحق

 شـهر, بيعـت إن أمـره أن يبيعهـا بعـشرة إلى شـهر, فباعهـا بـسلعة إلى: قال ابن القاسـم
السلعة المؤخرة بعين وكان للآمر الأكثر من ذلك ومن قيمة سـلعته مـا لم يكـن ذلـك أكثـر 
من العشرة التي أمره أن يبيـع بهـا, وإنـما تبـاع المـؤخرة إن كـان فيهـا فـضل, وإلا فلـه القيمـة 
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لا ينظــر إلى مــا ســمى لــه : إلا أن يكــون أكثــر مــن العــشرة التــي ســمى لــه إلى أجــل, وقــد قــال
   الـــــثمن بـــــل إلى قيمـــــة الـــــسلعة, فهـــــذان القـــــولان في هـــــذا الـــــسؤال جاريـــــان في المـــــسألة مـــــن

  .التي قدمنا
ْبـــن رشـــدا َّدونـــةالقـــول الثـــاني هـــو الـــذي في الم: ُ   لأن; وهـــو أصـــح وأجـــرى عـــلى أصـــلَ

لــرب الــسلعة أن يقــول إنــما ســميت العــشرة لأجــل خــوف بيعهــا بأقــل منهــا فــإذا تعــدى فــلي 
ا, فباعهــا بــسلعة يكــون لــه مــا تبــاع بــه ًا أمــره ببيــع ســلعة بعــشرة نقــدقيمــة ســلعتي, كــما أȂــه إذ

ه يقـــول لـــه إنـــما  لأȂـــ;الـــسلعة إن بيعـــت بـــأكثر مـــن عـــشرة, ولا حجـــة عليـــه أȂـــه رضي بعـــشرة
  .سميتها خوف بيعها بأقل
وإن أمره ببيعها إلى أجل فباعها بنقد فعليه الأكثـر ممـا باعهـا بـه أو : وفي سلمها الثاني

  .ا أم لاله ثمنًالقيمة, سمى 
معناهـا أȂـه :  قـال لنـا أبـو محمـد بـن أبي زيـد:قال لنا أبو بكر بن عبد الـرحمن: محرزابن 
ا بأقـل ممـا سـمى لـه, ولـو باعهـا بـما سـمى لـه فـأكثر لم يكـن للآمـر قـول, وخـالفني ًباعها نقد

راد أرأȆــت لــو امتثــل مــا أمــر بــه وأ: في ذلــك أبــو محمــد بــن التبــان فناظرتــه في ذلــك وقلــت لــه
  المشتري أن يعجل له الدين أكان ذلك له?

إن أمره بذلك من غير أن يكون له غـرض في أكثـر منهـا ولا أمـره بالزيـادة : ٍابن محرز
ًبالاجتهاد في الزيادة فالقول قول ابن أبي زيد, وإن أمره بما سمى لـه تحديـدا لأقـل الـثمن, 

  لقيمــــــة, وهــــــذا وجــــــه قــــــول ٍّوعــــــلى أن يجتهــــــد في الزيــــــادة فهــــــو متعــــــد, ويجــــــب عليــــــه غــــــرم ا
  .ابن التبان
ُقلت   . اختار المازري هذه التفرقة وأتى بها كأنها من عنده:ُ

 ;ًا كــان متعــدياًلــو أمــره ببيعهــا بقمــح ســماه إلى أجــل, فباعهــا بــه نقــد: ثــم قــال التونــسي
 الطعـــام المؤجـــل لا يجـــبر مبتاعـــه عـــلى قبـــول تعجيلـــه, وكـــان شـــيخنا اللخمـــي يـــرى أن لأن

  .العينالطعام هنا ك
ُقلت ومن أمر أن يبيع سلعة بعـشرة لـشهر فباعهـا بـه :  لم أجد في تبصرته إلا ما نصه:ُ
اطلـــب عـــشرة :  التعجيـــل زيــادة وهـــو كمـــن بــاع بـــأكثر إلا أن يقـــول الآمــر لأن;نقــدا ألزمـــه

فأكثر ولا تبع بأقل, فينظر إلى ما تباع به إلى شهر, فإن كان أكثر كـان للآمـر رد البيـع, فـإن 
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ا, وإن أمـــره أن ً المـــشتري فعـــلى الآمـــر الأكثـــر ممـــا تبـــاع بـــه إلى أجـــل أو قيمتهـــا نقـــدفـــات بهـــا
ًيـــــسلمها في عـــــشرة أقفـــــزة قمحـــــ  العـــــادة أن النـــــاس لا يقـــــصدون  لأن;ا إلى أجـــــل فكـــــذلكٍ

بالأجــل الــضمان إليــه, ومعلــوم أȂــه عــلى التعجيــل أحــرص, وإن علــم أن قــصده الــضمان لــه 
  .صح أن يفسخ البيع وتعاد له سلعته

ُقلــت  ظــاهر منــاظرتهما أن المــسألة غــير منــصوصة للمتقــدمين, وهــو ظــاهر قــول ابــن :ُ
  .ٍمحرز والمازري, وإنما نقله عن التونسي غير منصوص للمتقدمين

لو أمره بـالبيع بعـشرة لأجـل, فباعهـا بعـشرة : سَحنونعن كتاب ابن : وقال الصقلي
ٍره ببيعهــا بعــشرة أقفــزة لأجــل,  الــدراهم لــو عجلــت لزمتــه, وأمــ لأن;ا فــلا قــول لربهــاًنقــد ٍ

مـه القيمـة إن كانـت فائتــة, إذ ًفباعهـا بهـا نقـد ًا, كـان لـه فـسخ البيـع إن كانـت قائمـة, أو إغرا ً
لا يقدر من عليه الطعام أن يعجله, ولو أسلمها في طعام غرم الآن التسمية أو القيمـة إن 

  .المأمورلم يسم وبيع الطعام حين قبضه, فما زاد فللآمر, وما نقص على 
إنـــما يلـــزم المـــأمور مـــن بيـــع الطعـــام بقـــدر القيمـــة أو التـــسمية, : قـــال بعـــض أصـــحابنا

ًولـــو قـــال بـــع نـــسيئة بكـــذا فبـــاع نقـــد: ومقتـــضى قـــول ابـــن الحاجـــب ء ً ا بـــه, وعكـــسه في الـــشرا
ان إلا أن َّالـــشيخفقـــولان, رجـــح أبـــو محمـــد فيـــه ابـــن التبـــان أن مـــسألة العكـــس تنـــاظر فيـــه 

  . فيها إلى المسألة الأولى دون عكسهايجعل الضمير في قوله
اختلــــف في كــــون التــــسمية للــــثمن مــــسقطة عــــن المــــأمور النــــداء والــــشهرة : المــــازري

  والمبالغة في الاجتهاد أم لا?
أحــدهما : ولانقــلـو أمــره ببيــع سـلعة بــثمن سـماه فباعهــا بــه مـن غــير إشـهاد : ابـن بــشير

ب الزيــــادة, ولــــو ثبــــت أحــــد  القــــصد عــــدم نقــــص الــــثمن وطلــــ لأن;إمــــضاؤه, والثــــاني رده
واشتر بعينها فاشترى في الذمة ونقـدها أو : القصدين ما اختلف فيه, وقول ابن الحاجب

ا فقـال اشـتر بهـا كـذا فاشـتراه في الذمـة ًإن سـلم لـه ألفـ: بالعكس, صح هو قول ابـن شـاس
  .ونقد الألف, أو اشترى في الذمى وسلم الألف فاشترى بعينه صح فيهما

ء شيء بــمال دفعــه لــه فاشــتراه عــلى ذمتــه أو عــلى أن :وقــال المــازري  لــو وكلــه عــلى شرا
يـــــشتريه عـــــلى الذمـــــة ودفـــــع لـــــه مـــــا لا ينقـــــده فيـــــه فاشـــــتراه بعـــــين المـــــال, فـــــذكر فيهـــــا كلامـــــا 

ٌالنكتــــة في ذلــــك عنــــدنا غــــرض الموكــــل إن ظهــــر فــــيما رســــمه غــــرض : , ثــــم قــــالَّشافعيةللــــ
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  .ٍسلعة فليس بعداءٌفمخالفته عداء, وإن لم يكن غرضه إلا تحصيل ال
لو دفع له الدنانير وديعة فدفعها الوكيل في الثمن لم يبعـد أن : وقال ابن عبد السلام

ا إذا قيل بتعين الدنانير والدراهم, إذ قد يتعلق للآمـر بعينهـا غـرض صـحيح ًيكون متعدي
ء بها حتى ينظر في إصلاح تلـك الـشبهة أو لتح قـق أما لشبهة فيها فلا يجب تفويتها بالشرا
  .طيب كسبها, فيجب أن يشتري بها لقوته لا لتجارة أو غير ذلك مما يعصره الناس

ُقلـــت  إن أراد أȂـــه يحكـــم عليـــه عـــلى هـــذا القـــول بحكـــم التعـــدي بقيـــد كـــون الـــدنانير :ُ
ا ًوالـــدراهم قائمـــة بعينهـــا بعينهـــا فمـــسلم, وإن أراد أن يحكـــم عليـــه بحكـــم التعـــدي مطلقـــ

 الواجـــب عليـــه  لأن;ة في الحكـــم عليـــه حينئـــذ بالتعـــدي رد بأȂـــه لا فائـــد:وهـــو ظـــاهر قولـــه
  .بتعديه غرم مثل دنانير الآمر, ويجب على الآمر غرم مثلها, وهذا لا فائدة فيه

 في هــذا الأصــل قــولان بنــاء :المــازري نقــلاوفي بــع بالــدنانير فبــاع بالــدراهم وعكــسه 
  .ساويهما واختلافهماعلى أنهما جنس أو جنسان, والمعتبر اعتبار عادة المتعاملين في ت

ُقلـــت ـــ; الأظهـــر أنهـــما جنـــسان:ُ Ȃه لـــو أودعـــه دنـــانير فتـــسلفها وردهـــا دراهـــم لم يـــبر  لأ
ا, ولــو كــان رأس مــال القــراض دنــانير فــرده العامــل دراهــم لم يلــزم رب المــال قبولهــا, ًاتفاقــ

انير ولا أعلــم اتحادهمــا في المــشهور إلا في الزكــاة, وقيــد اللخمــي الخــلاف باتحــاد قيمــة الــدن
َأصـــبغوالـــدراهم, وســـمع  ْ مـــن أمـــر ببيـــع ولم يـــسم لـــه شيء فبيعـــه بـــدراهم مـــاض, :  أشـــهبَ

  .ولو كان المبيع إنما يباع بدنانير
َأصبغ ْ   .اًإن بلغت الدراهم صرف ما تباع به من الدنانير مضى استحسان: َ

ْبــــن رشــــدا قــــول أشــــهب أȂــــه مــــاض وإن لم تبلــــغ الــــدراهم ذاك إذا باعهــــا بــــما يتغــــابن : ُ
َأصبغاس به في بيعها بالدراهم خلاف قول الن ْ ا, والقياس عنـده أن لا يجـوز إذا ً استحسانَ

  .كان البلد لا تباع تلك السلعة فيه إلا بالدنانير
معنــى المــسألة إن كــان ببلــد تبــاع فيــه بالــدراهم وإلا لم يلــزم الآمــر : ٍوقــول ابــن دحــون

فيه بالـدراهم أو كانـت الـسلع لا  فرض المسألة أن البلد لا تباع السلعة  لأن;غير صحيح
; يباع مثلها إلا بالدنانير, ووجه قول أشهب أن الدنانير والدراهم عين والعين هو الثمن

بيع المأمور بـما لا يغـبن ببيعـه :  صرف الدراهم ليس مما يغبن فيه, وقد قال قال مالكلأن
لا :  لـه, ثـم رجـع فقـالإن باع بما يغـبن في بيعـه فعليـه بيعـه: ًأȆضامن العروض نافذ, وقال 
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ينفـــذ بيعـــه بغـــير العـــين, قالـــه في رســـم العتـــق مـــن ســـماع عيـــسى مـــن جـــامع البيـــوع في بعـــض 
الروايـــات, ويتخـــرج في بيعهـــا بالـــدراهم حيـــث لا تبـــاع إلا بالـــدنانير ثلاثـــة أقـــوال خيـــار, 
الآمــــر في الــــرد والإمــــضاء إن لم تفــــت, وإن فاتــــت فقيمتهــــا دنــــانير وإمــــضاء البيــــع, وعــــلى 

  .ولا يلزمه تصريف مور تصريفها دنانير, وثالثها نفوذهالمأ
ء جاريـــة موصـــوفة بـــثمن فاشـــترى بـــه جـــاريتين بـــصفتها, فقـــال  ومـــن وكـــل عـــلى شرا

إن اشــتراهما في عقــدتين أوكانــت إحــداهما عــلى غــير الــصفة لزمــت الأولى والتــي : اللخمــي
 عـــلى غيرهمـــا لزمتـــا إن لم يقـــدر: عـــلى الـــصفة والآمـــر في الأخـــرى بالخيـــار, وإلا فقـــال محمـــد

  .الآمر
  .هما أو أحديهما بمنابها من الثمنهو بالخيار في أخذ: القاسمابن 

َأصبغ ْ   .اًيلزمانه مطلق: َ
  .هو بالخيار في أخذهما أو تركهما: عبد الملك
ء واحد لزمتاه أحسن, ولا يختلف فيـه إنـما الخـلاف : وقول محمد إن لم يقدر على شرا

  .إن قدر
 أمـره أن يـشتري لـه شـاة غأȂـه «:  بحـديث حكـيم بـن حـزامبَغصْـَيحتج لأ: المازري

بدينار, فاشترى له شـاتين بـدينار, وبـاع واحـدة مـنهما بـدينار, وأتـاه بـشاة ودينـار, فـدعا لـه 
بــــا لــــربح فيــــه, فلــــولا أن الــــشاة المبيعــــة لازمــــة لــــه )1(»بالبركــــة  غ, فكــــان لــــو اشــــترى ترا

إن الـشاة المبيعـة لـو لم تكـن : ذلـك, وقيـلوصارت عـلى ملكـه لم يأخـذ ثمنهـا ولا أقـره عـلى 
      عــلى جــواز بيعهــا, وإنــما باعهــا عــلى ملكــه وكــانغ ولا أقــره ,عــلى ملــك حكــيم لمــا باعهــا

ء بهغله    . الخيار في قبولها لما كان الشرا
ُقلــت  حــديث حكــيم لا أعلمــه إلا مــن طريــق الترمــذي خــرج عــن أبي حــصين عــن :ُ

 بعــث حكــيم بــن حــزام يــشتري لــه غم أن النبــي حبيــب بــن أبي ثابــت عــن حكــيم بــن حــزا
                                     

 آيــة فــأراهم غ في الأȂبيــاء, بــاب ســؤال المــشركين أن يــريهم النبــي 465 و6/464: أخرجــه البخــاري )1(
في البيـــوع, بـــاب في ) 3385(و) 3384( رقـــم :أبـــو داود. 4/376: انـــشقاق القمـــر, وأحمـــد في المـــسند

  ). 34(في البيوع, باب رقم ) 1258( رقم :المضارب يخالف, والترمذي
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ا فاشـــــترى أخـــــرى مكانهـــــا, فجـــــاء ًأضـــــحية بـــــدينار, فاشـــــترى أضـــــحية فـــــأربح فيهـــــا دينـــــار
  .)1(»ضح بالشاة وتصدق بالدينار«:  فقالغبالأضحية والدينار إلى رسول االله 

  .حديث حكيم لا أعرفه إلا من هذا الوجه: قال الترمذي
ســمعت الحــي يتحــدثون عــن عــروة أن : رقــدة قــالوروى البخــاري عــن شــبيب بــن غ

  .ا ليشتري له شاةً أعطاه دينارغالنبي 
فاشــتريت لــه شــاتين فبعــت إحــداهما بــدينار وجئــت بالــشاة والــدينار إلى رســول : قـال

, فكـان )2(»بـارك االله لـك في صـفقة يمينـك«:  فذكرت له ما كان من الأمر, فقالغاالله 
  .يربح الربح العظيمبعد ذلك يخرج إلى كناسة الكوفة ف

ُقلــــت  فالاســــتدلال بحــــديث عــــروة هــــو الــــصواب لا بحــــديث حكــــيم, وقــــول ابــــن :ُ
  .القاسم هو سماعه عيسى

ْبن رشدقال ا   .قول محمد هو خلاف قول ابن القاسم هذا: ُ
ُقلت ُشيوخا كأكثر الً جعله خلاف:ُ   . خلاف ما تقدم للخميُ

ْبـــن رشـــدا ا أو إحـــداهما بـــما يـــصيبها مـــن عـــلى قـــول ابـــن القاســـم أȂـــه مخـــير في أخـــذهم: ُ
الـــثمن, ويأخـــذ منـــه بقيتـــه لـــو ماتـــت إحـــداهما قبـــل أن يختـــار كانـــت مـــن المـــأمور لتعديـــه في 

ا ً ولـيس بـصحيح إذ لم يـشترهما واحـدة بعـد واحـدة ليكـون متعـدي,ٍالثانية, قاله ابـن دحـون
ا لكنـه بتعديـه في في الثانية كما قاله, إنما اشتراها صفقة واحـدة فـما تعـدى في إحـداهما بعينهـ

شترائهما صفقة واحدة لزمت ذمته مـا نـاب التـي لم يخيرهـا الآمـر, فـصار كأȂـه اشـترى عـلى 
أن الآمـــر بالخيـــار في أخـــذ أȆـــتهما شـــاء بـــما ينوبهـــا مـــن المـــسمى, ويـــضمن هـــو بقيتهـــا في ذمتـــه 
 وتكون له الثانيـة, فيتخـرج ضـمان الهالكـة مـنهما قبـل أن يختـار, عـلى الخـلاف فـيمن اشـترى

ا من ثوبين على أن يختار أيهـما شـاء, فتلـف أحـدهما قبـل أن يختـار, فيكـون التـالف مـنهما ًثوب
  .سَحنونمعا على قول ابن القاسم, ومن المأمور على مذهب 

                                     
  ).34(في البيوع, باب رقم ) 1257( رقم :خرجه الترمذي أ)1(
 آيــة فــأراهم غ في الأȂبيــاء, بــاب ســؤال المــشركين أن يــريهم النبــي 465 و6/464:  أخرجــه البخــاري)2(

ًأȆــضاانــشقاق القمــر, ورواه  في البيــوع, ) 3385(و) 3384( رقــم :, وأبــو داود4/376:  أحمــد المــسندً
  ).34(في البيوع, باب رقم ) 1258( رقم :يباب في المضارب يخالف, والترمذ
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ولـــو اشـــترى الجاريـــة عـــلى الـــصفة وولـــدها الكبـــير خـــير في أخـــذها وولـــدها, وتركهـــا 
إن علــم بالولــد : ا فكــما في الــسماعًوأخــذها دونــه بمنابهــا مــن الــثمن, وإن كــان الولــد صــغير

لزمته, وإن لم يعلم كان له ردها بولدها, هذا إن كان بعينها, وإن لم تكـن بعينهـا فلـه ردهـا 
  . الولد عيب لأن;ا أم لاًبولدها, علم أن لها ولد

ُقلت   . في النوادر عقب هذه المسألة:ُ
ُالماجــشونعــن ابــن : قــال ابــن حبيــب ء جاريــة معي: ِ نــة موصــوفة بــثمن إن أمــره بــشرا
ا معهــا في صــفقة, خــير الآمــر في أخــذ الجميــع أو الجاريــة بحــصتها مــن ًفاشــتراها بــه ومتاعــ

  .الثمن, فإن هلك الجميع قبل علمه فمصيبة الجارية وحدها منه بحصتها من الثمن
ُقلت   .ٍ في هذه حجة لابن دحون:ُ

ء جاريــــة أو ثــــوب فاشــــترى نــــصف مــــا أمــــره بــــه ثــــم اشــــترى  باقيــــه, ولــــو أمــــره بــــشرا
مـــن أمـــر ببيـــع ســـلعة بعـــشرين فبـــاع نـــصفها : ٍّفـــالأظهر أȂـــه متعـــد, وللـــشيخ عـــن المجموعـــة

بعــشرة, فــإن كــان إذا بيــع النــصف البــاقي بــتمام عــشرين وجــرى ذلــك فلــيس بمتعــد, وإن 
  .كان بنقص فهو متعد

ُقلت ء:ُ   . ويجري هذا في الشرا
ء جاريـــة أو ثــــوب فاشـــترى نـــصفه لم يلــــزم: المـــازري  الآمـــر, ولـــو أمــــر مـــن أمــــر بـــشرا

ء أثواب فاشتراها جملة أو آحاد فليس بمتعد, ومسائل المرابحة تدل على ذلك   .بشرا
ذاك جــــائز إلا أن يكــــون للموكــــل غــــرض في الإفــــراد أو الجمــــع أو : وقــــال المــــازري

إن أذن لــه في البيــع إلى أجــل مطلــق قيــده العــرف : يكــون في تلــك عــرف, وقــول ابــن شــاس
  .بالمصلحة صواب

ا, ولم يــصف لــه ذلــك, فــإن ًمــن أمــر مــن يــشتري لــه جاريــة, أو ثوبــ: ها الثــانيوفي ســلم
اشترى له ما يصلح أن يكون من ثياب الآمر أو خدمه لـزم ذلـك الآمـر, وإلا لم يلزمـه إلا 

  .أن يشاء
وقالـــــه  ا إلا أن يقـــــول للبـــــاسي أو لخـــــدمتي,ًيلزمـــــه مطلقـــــ: وقـــــال أشـــــهب: اللخمـــــي

  .سَحنون
ُقلـــــت    قولهـــــا في الأȆـــــمان والكـــــلام :مناقـــــضة الأولـــــين قولهـــــا هنـــــا وتقـــــدم في الأȆـــــمان :ُ
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  .على ذلك
  .وكذا المخصص بالعرف: قال ابن الحاجب

 اشــتر :يعنـي كـما يقيـد العـرف المطلـق يخـصص العـام, فلـو قـال: قـال ابـن عبـد الـسلام
ا من أي الأثواب شئت وشبه ذلك من ألفاظ العموم في أحاد الثياب أو الأثمان أو ًلي ثوب
  .ل, فإن العرف إذا ثبت يخصص الكلامالآجا

َّدونةوقد قال في الم من استعار دابة ليركبهـا حيـث شـاء وهـو بالفـسطاط فركبهـا إلى : َ
, فــإن كــان وجــه عاريتــه لمثــل ذلــك فــلا شيء عليــه وإلا ضــمن, والــذي َّإفريقيــةالــشام أو ب
ذا يعلـــم  ليـــسرج لــه دابـــة فركبهـــا في حاجـــة فيقــول لـــه اركبهـــا حيــث شـــئت, فهـــًســأل رجـــلا

, هـــــــذا مقتـــــــضى أصـــــــول المـــــــذهب, َّإفريقيـــــــةالنـــــــاس أȂـــــــه لم يـــــــسرجها لـــــــه إلى الـــــــشام أو إلى 
ولأصــحاب أصــول الفقــه كــلام في العمــوم هــل يخــص بالعــادة أو لا? وتفــصيل الفخــر في 

  .ذلك حسن
ُقلت ا, ًا أو فعليـًا كـان قوليـًتخـصيص العـام بـالعرف مطلقـ:  ظاهر قول ابن الحاجب:ُ

َّدونـةصيصه إنما هـو بـالقولي لا بـالفعلي, ومـسائل الموزعم القرافي أن تخ  وغيرهـا دالـة عـلى َ
  .أن تخصيصه بالقولي كالفعلي

لـــــولا أن النـــــاس كتبـــــوا في وثـــــائق الأشربـــــة خـــــلاص الـــــسلعة في : وفي كتـــــاب الحمالـــــة
ا في التوثــق لنقــضت بــه البيــع, والمــذهب أن ًالــدرك لا يريــدون بــه خلاصــها ولكــن تــشديد

ٌض بغـــير إذن عـــداء, فـــإن نـــزل والمبيـــع قـــائم ففـــي تخيـــير الآمـــر في إمـــضائه بيـــع المـــأمور بعـــر ٍ
ورده بأخذه الأكثر مما يبـاع بـه العـرض الثـاني, أو قيمـة المبيـع وقـصره عـلى الأول, أو أخـذ 

  .ًسلعته نقلا
ٍ وتبــع عبــد الحــق فردهمــا لوفــاق, بحمــل :الــصقلي عــن محمــد وغــير ابــن القاســم فيهــا

  .ة بأن المبيع للآمر إلا بقول المأمورقول محمد على أȂه لا بين
َّدونـة لرواية الدباغ في المَّالموازيةٍونقل ابن محرز ما في  , وصـوب سَـحنون, وطرحهـا َ

  . المتعدي فيه قائم يمكن أخذه لأن:ابن الكاتب معنى قول الغير غير معزو قال
ض إلى أجـل, من تعدى على طعام ببيعه بعر: َّالعتبيةقال ابن القاسم في  وعليه: قال

  . الطعام مضمون بمثله فكان كالقائم لأن;لا يباع ذلك العرض
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  .إذا تعدى فيها: وهو كقوله في العين: قال
ٍّفــــيمن أمــــره أن يــــسلم لــــه دنــــانير في ثــــوب هــــروي, : يريــــد قولــــه فيهــــا: ٍقــــال ابــــن محــــرز

  .ٍفأسلمها في بساط شعر
قـــط, أو ثمـــن أصـــل ابـــن القاســـم وأشـــهب أن للآخـــر أخـــذ رأس مالـــه ف: قـــال فـــضل

                  إن كــــــان ثمنــــــه أكثــــــر, أو أخــــــذ رأس مالــــــه وتــــــرك البــــــساط ليبيعــــــه ًالبــــــساط يبيعــــــه عــــــاجلا
عند أجله, ففضله لـه ونقـصه عـلى المـأمور, وإن فـات المبيـع فـالأكثر مـن قيمتـه أو ثمـن مـا 

  .ليع به
ُقلت لـة ه لا يفـوت; لأȂـ المتعدي فيه قـائم يمكـن أخـذه; لأن قول ابن الكاتب:ُ  بحوا
  .الأسواق

 لكـــون المتعـــدي عـــلى ســـلعة : روايـــة الـــدباغسَـــحنونوظـــاهر قـــول المـــازري في طـــرح 
غــيره لا يــضمنها بغــرم قيمتهــا, وهــي قائمــة لم تتغــير في ذاتهــا ولا ســوقها أن تغــير الأســواق 

  .ٌفوت
ء ســلعة فاشــتراها بغــير العــين فلــك تــرك مــا اشــترى أو أخــذه, :وفيهــا  إن أمرتــه بــشرا
  .ثل ما أدىوتدفع له م

ا, وفي غــــير ذلــــك مــــن ً أو موزونــــًإنــــما يــــدفع مثــــل مــــا أدى إن كــــان قلــــيلا: عبــــد الحــــق
العــــروض إنــــما يــــدفع قيمــــة العــــرض كالحميــــل المــــصالح عــــن الغــــريم بعــــرض, وكالمبتــــاع 

  .ٍلشقص بعرض يشفع بقيمته لا بمثله
ُقلــت , ظــاهر قولــه إنــه يعطيــه مثــل العــرض, ووجهــه أȂــه كــالقرض: ٍ وقــال ابــن محــرز:ُ

  .كما لو سأله أن يشتري له سلعة بطعام من عنده أو عرض يرجع بمثل الطعام والعرض
يرجــع بقيمــة العــرض, فعليــه تعتــبر قيمــة العــرض الــذي : وفي الأســدية لابــن القاســم

اشترى به إن كان قيمة السلعة لزمه وإن كان أكثر من قيمة السلعة الـذي اشـترى بالـشيء 
  .اً وكان مخير,الكثير لم يلزمه
 , لو اشترى له أو باع بفلوس فهي كالعرض إلا أن تكون سلعة خفيـة الـثمن:وفيها

  .إنما تباع بالفلوس فهي كالعين
 إن أمرتــه ببيــع ســلعة فأســلمها في عــرض أو باعهــا بــدنانير لأجــل لم يجــز بيعــه, :وفيهــا
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  ثــم بيــع,اًا, أو الــدنانير بعــرض نقــدًفــإن لم تفــت فــسخ, وإن فاتــت بيــع العــرض بعــين نقــد
ا, فــإن كــان مثــل القيمــة أو التــسمية إن ســمى فــأكثر, كــان ذلــك لــه, ومــا ًالعــرض بعــين نقــد

  .نقص عن ذلك ضمنه المأمور
                 ا لمـــا ســـمى لـــه ًاختلـــف إن خـــالف المـــأمور مـــا ســـمى لـــه هـــل يعـــود ملتزمـــ: المـــازري

  أم لا?
يـع قــائم, فللآمــر ا والمبًإن بـاع بخمــسة عــشر لأجـل مــا أمــر ببيعـه لعــشرة نقــد: ثـم قــال

رد البيــــع وإمــــضاؤه إذا لم يقــــل مخالفــــة المــــأمور التــــزام للتــــسمية, فــــصرح ابــــن عبــــد الــــسلام 
إن كانـــت الـــسلعة قائمـــة, وقلنـــا بـــأن المـــأمور بتعديـــه ملتزمـــة : بمفهـــوم هـــذا الـــشرط فقـــال

ا خـــــــير الآمـــــــر في الـــــــرد ًللتـــــــسمية لم يلزمـــــــه إلا العـــــــشرة المـــــــسماة, وإن قلنـــــــا لا يعـــــــد ملتزمـــــــ
  .ضاءوالإم

ُقلت  مقتضى كلام المـازري أȂـه لا يـسقط تخيـير الآمـر بمجـرد البنـاء عـلى أن المـأمور :ُ
في ذلك مـن البنـاء عـلى أن التـسمية تـسقط عـلى المـأمور  لا بد ملتزم بتعديه في التسمية, بل

وجــوب الــشهرة للمبيــع والاجتهــاد في قــدر ثمنــه, ويــأتي للخمــي مــا هــو نــص في ذلــك إن 
  .شاء االله

ا فباعهـا ًإن أمر ببيعها بعشرة دنانير نقد: و زيد ابن القاسم في جامع البيوعوسمع أب
ا وأبقـوا سـائرها ًبيعوا منها بعشرة دنانير نقـد: بعشرين لأجل أو بألف درهم, فقال الآمر

  .للأجل فلا بأس به
ْبــن رشــدا ــ:ُ Ȃــه لا يدخلــه مكــروه, ولــو أراد أن يبــاع لــه مــن ذلــك بأقــل لم يجــز لأȂه ; لأ
 في أكثر منها أو في دراهم لأجل ولو أراد المأمور المأمور دفع العشرة ليأخذها مـن دنانير

ا أو بــــرضى الآمــــر وبلــــوغ قيمــــة ًالعــــشرين إذا حلــــت وباقيهــــا للآمــــر, ففــــي جوازهــــا مطلقــــ
وبلوغ قيمتها عـشرة فـأدنى لا أكثـر لـسماع يحيـى ابـن : العشرين عشرة فأكثر لا أدنى ثالثها

لا يجـوز إلا أن تكـون قيمتهـا :  ورابعهاًأȆضا, ولابن القاسم القاسم, وظاهر قول أشهب
ا إن كانــت أكثـر دخلهــا عـلى قــول ابـن القاســم الـدين بالــدين, وإن كانــت  لأنهـ;عـشرة فقــط

  .اًأقل دخله على قول أشهب سلف جر نفع
إن أمــره ببيــع ســلعة بــثمن ســماه أو بعــرض, فبــاع : وفي ســماع عيــسى مــن رســم أوصى
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  .ه فسخ دين في دين لأȂ;للآمر إمضاء البيع وأخذ الثمنبثمن لأجل لم يجز 
ْبـــن رشـــدا زيـــةمعنـــاه إن فاتـــت الـــسلعة ولـــو كانـــت قائمـــة جـــاز, ومثلـــه في : ُ , وفي َّالموا
إن كانـــت قيمـــة مـــا بـــاع بـــه لأجـــل وقيمـــة المبيـــع وقـــد فـــات ســـواء, جـــاز أن يتحـــول : ســـماعه

 فرضي لـه المتعـدي أن يعجـل لـه ه رفق بالمتعدي, فإن باعها بأكثر; لأȂللآمر على المشتري
القيمة, ويقبض ذلك لنفسه عند الأجل, ويدفع ما زاد على القيمة إلى الآمر, أجـبر الآمـر 

  .على ذلك ولم يكن من بيع الدين
ا للتـسمية? وهـل ًواختلف إن بـاع بخـلاف مـا أمـر بـه هـل يعـد ملتزمـ: وقال اللخمي

? فعـلى أȂـه ملتـزم ولا يلزمـه ًعد متـنقلابيعه بها دون نداء عداء? وهل من خير بين أمرين ي
شـــهرة يكـــون قيـــام الـــسلعة كفوتهـــا, ولـــيس للآمـــر أخـــذها, إنـــما لـــه الأكثـــر مـــن التـــسمية أو 

 الـــسلعة وإن ; لأن ويختلـــف هـــل لـــه الإجـــازة بـــالثمن الـــدين,القيمـــة أو مـــا يبـــاع بـــه الـــدين
لى أȂـه لا يلزمـه كانت قائمة فقد ملك أخذ التسمية أو القيمة فيكون فسخ دين في دين, ع

ه  لأȂـــ;البيـــع بالتـــسمية دون شـــهرة نـــداء يكـــون للآمـــر أخـــذ ســـلعته لا إجـــازة البيـــع بالـــدين
ه لم يلتـزم التـسمية, ويخـير الآمـر في ; لأȂـملك أخـذ التـسمية, وأرى أن القـول قـول الوكيـل

الـــرد والإمـــضاء إلى الأجـــل, فـــإن فاتـــت بلـــبس خـــير الآمـــر في الإمـــضاء إلى الأجـــل وأخـــذ 
 مـــن اللابـــس يـــوم لـــبس, ويـــسقط عنـــه الـــثمن وأخـــذ القيمـــة مـــن الوكيـــل يـــوم باعـــه القيمـــة

 بوجــه شــبهة فهلــك في يــده لم يــضمنه إلا ًشــيئا مــن اشــترى  لأن;ويمـضي للمــشتري بــالثمن
  .بثمنه

ا فباعهــا بثلاثــين لأجــل فبــاع الآمــر ً مــن أمــر ببيــع ســلعة بعــشرين نقــد:وقــال: ثــم قــال
  .الدين حسبما تقدم

مـــر عنـــده إجـــازة البيـــع للأجـــل لإمكـــان أȂـــه اختـــار التـــسمية فيكـــون ولـــيس للآ: قـــال
فسخها في ثلاثين, ولا أن يختار التسمية لإمكـان أȂـه اختـار الإجـازة للأجـل فيدخلـه ضـع 

  .وتعجل, وعلى القول الآخر له أي ذلك شاء
منها لنفسه قولها مع المشهور, واللخمي عن القاضي وفي منع الوكيل على معاوضة 

ْبـن رشـدلفظ المازري عن بعض الخلافيين عن مالك, وتخـريج امع ظاهر   عـلى سـماع ابـن ُ
  .القاسم
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  .اتفقوا فيمن وكل على سلم فأسلمه لنفسه أȂه لا يجوز: ٍابن حارث
  :ه مظنة تهمته لأȂوفي كون المنع لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب أو

مـن اشـترى سـلعة ثـم :  قـال مالـك:ً ولم يحك اللخمـي غـير الثـاني قـائلا:المازري نقلا
ا, فـــــأراد دفعـــــه في ثمـــــن ســـــلعة, أخـــــاف أن يكـــــون قـــــد اســـــتغلى, فجعـــــل المنـــــع ًأخـــــذ قراضـــــ
ئها, وأرى إن فعل وعلم أȂه استقصى وبالغ وذكـر مـن  لأȂللمحاباة; لا ه معزول عن شرا

, ومـضى بعـد الفـوت بـالأكثر مـن ًالثمن ما هـو غايتهـا, مـضى بيعـه وإلا نقـص إن كـان قـائما
  .الثمن إن فات بذهاب عينهالقيمة أو 

إن باع المأمور من نفسه خـير : واختلف إن حال سوقه أو تغير في نفسه, فقال محمد
الآمــر في ردهــا مــا لم تفــت بغــلاء بالــسوق أو في بــدنها فيلزمــه قيمتهــا, وذكــر يحيــى بــن عمــر 

: ضقــولين هــذا, والآخــر لا يفيتهــا الــنماء ولا الــنقص, ولغــير ابــن القاســم في كتــاب القــرا
كـــــل مـــــن أطلقـــــت يـــــده في بيـــــع فباعـــــه مـــــن نفـــــسه وأعتقـــــه, فللآمـــــر رده ونقـــــض عتقـــــه إلا 

  .المقارض إن كان في العتق فضل نفذ عتقه للشرك الذي له فيه
إن باعـــه مـــن نفـــسه ثـــم باعـــه مـــن آخـــر بـــربح, فـــالربح لـــلأول إلا أن : ولابـــن حبيـــب

وصي لنفسه فللـسلطان تكون قيمته أكثر فيلزمه الأكثر, وكذا الوصي يشتري من تركة الم
رده, وإن باعــه فــربح فهــو للأȆتــام, أو الثلــث إلا أن تكــون القيمــة أكثــر, فجعلــه كالمتعــدي 

  .لا يفيته عتق ولا بيع, وهو أحسن إن حابى لنفسه
مــن أمــر ببيــع شيء ســمي لــه فأخــذه لنفــسه, فــإن لم يفــت : وســمع عيــسى ابــن القاســم

م أو عين, خير ربه في أخذه بـما أمـره أن يبيعـه أخذه الآمر, وإن فاتت وقد أمره ببيعه بطعا
به, وإن أمره ببيعه بغير ذاك مـن العـروض لم يكـن عليـه إلا القيمـة, ويفيتـه الـنماء والـنقص 

  .واختلاف الأسواق
ْبن رشدا  .معنى أخذه لنفسه أي بالثمن المسمى: ُ

مـه إيـاه بالمـسمى, ووجهـه أȂـه إنـما أمـ: يريـد;أخذه الآمـر: وقوله ره ببيعـه مـن  ولـه إلزا
غيره ولم يرض أن يبيعهـا مـن نفـسه, فلـو كـان لـه رده, ويتخـرج جـواز بيعهـا مـن نفـسه مـن 

ـــً فـــيمن خـــرج حاجـــ:ســـماع ابـــن القاســـم ا فبعـــث معـــه بـــمال يعطيـــه كـــل منقطـــع بـــه ًا أو غازي
  .فاحتاج هو, فلا بأس أن يأخذ منه
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ُقلــت  دخولــه في  يــرد التخــريج بــأن كــون علــة الإعطــاء موجــودة في المــأمور توجــب:ُ
  . ولا علة في البيع بل فيه مانع التهمة على عدم طلب الزيادة في الثمن,الإعطاء

وفي تفرقتـــــــه بـــــــين العـــــــروض والطعـــــــام مـــــــع العـــــــين نظـــــــر, والنظـــــــر أن الطعـــــــام : قـــــــال
ه في الطعام والعرض سلم حـال, والمـشهور منعـه بخـلاف  لأȂ;كالعروض بخلاف العين

لطعـــام والعـــرض, ويلزمـــه قيمـــة الـــسلعة إن فاتـــت العـــين فيجـــب أن يبطـــل عنـــه الـــثمن في ا
بالغــة مــا بلغــت إلا أȂــه لمــا كــان الطعــام مــن ذوات الأمثــال أشــبه عنــده العــين, وحكمــه في 
لـــة  الفـــوات لهـــا بحكـــم البيـــع الفاســـد خـــلاف القيـــاس, والقيـــاس عـــدم فوتهـــا بـــالنماء وحوا

لـــة الأســـواق بـــا لنقص, ويبـــين هـــذا الأســـواق بالزيـــادة, والـــنماء إنـــما يفـــوت بـــالعيوب وحوا
فــذلك لـيس ببيــع وصــاحبه يـرده إن شــاء إن لم يفــت, فـإن فــات خــير : قولـه في رســم أوصى

  .في الثمن الذي أمره به أو القيمة
 وابــن ,ويتيمــه في المنــع كنفــسه أو كــأجنبي قولهــا مــع المــشهوروفي كـون ولــده الــصغير 

  .ا بأن العهدة في أموالهماً محتجسَحنونمحرز مع غير واحد عن 
مـن وكـل عـلى سـلم مـال في طعـام, فأسـلمه إلى نفـسه أو زوجتـه : وفيها لابـن القاسـم

أو أحـــد أبويـــه أوجـــده أو جدتـــه أو ولـــده أو ولـــد ولـــده أو مكاتبـــه أو مـــدبره أو أم ولـــده أو 
عبده المأذون له أو ولـد عبـده الـصغير أو عبـد أحـد ممـن ذكرنـا أو إلى شريكـه المفـاوض أو 

 ;جــائز إن صــح بغــير محابــاة, ســواء نفــسه أو شريكــه المفــاوضٍإلى شركــة عنــان فــذلك كلــه 
Ȃه كنفسه أو من يلي عليه من ولد أو يتيم أو سفيه ومن أشبه هؤلاءلأ.  

ُقلت   . من أشبه ذلك من له فيه رق غير مأذون له:ُ
  . إلا أن يكون عن المال الذي فاوضه فيه: في الشريكسَحنون عن الصقلي
  . ويتيمهمنع إسلامه لابنه الصغير: عياض

  . العهدة في أموالهما لأن;ذلك جائز:  بطرحها وقالسَحنونأمر : قال ابن وضاح
ُقلــت ه لا يجــوز لــراو قــول إمــام طــرح قولــه مــن المــروي  لأȂــ; في الأمــر بــالطرح نظــر:ُ

  .لضعف دليله عنده
  .لا يجوز عندي إلى عبده ومدبره وأم ولده:  قال يحيى بن سعيد:الصقلي
ُقلــت لــيس عــلى مــن اشــترى : ان مأذونــا لــه, وتقــدم قولهــا في المرابحــة ظــاهره ولــو كــ:ُ
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بحــــة إن كــــان العبــــد    ًســــلعة مــــن عبــــده المــــأذون لــــه في التجــــر بيــــان ذلــــك في بيعــــه إياهــــا مرا
  .يتجر بماله

َّدونــــةوذكــــر ابــــن عبــــد الــــسلام لفــــظ الم كــــذا فهمهــــا الأكثــــر غــــير أنهــــم :  وعقبــــه بقولــــهَ
َّدونــةون لهــما, وفي فهمهــم مــا نــسبوه إلى المقيــدوها بــأن يكــون المــدبر وأم الولــد مــأذ  نظــر لا َ

  .يليق ذكره هنا
ُقلت َّمدونة ما نسبه لل:ُ  لفهم الأكثر هو نـصها الجـلي, ولا يقـال فهمهـا الأكثـر إلا لمـا َ

لــيس بظــاهر جــلي, ومــا أضــاف إلــيهم مــن التقييــد هــو نــصها في العبــد, ولا فــرق بينــه وبــين 
ويـل لا محايــل لــه, بـل حقــه أن ينبـه عــلى تقييـدها بــما ذكرنــاه المـدبر وأم الولــد في قولـه نظــر ته

  .من قولها في المرابحة إذا كان يتجر بمال نفسه
  لا يجـــــوز بيـــــع المـــــسلم بقـــــبض زوجـــــة : ونـــــوقض قولهـــــا يجـــــوز ســـــلمه لزوجتـــــه بقولهـــــا

  .المسلم إليه
  .ويجاب بأȂه في البيع لحق االله وهو آكد من حق الآدمي

ُشــيوخوأجــاب بعــض   بــأن الموكــل عــلى قبــضه محلــه منــزل الوكيــل, ومنــزل  عبــد الحــقُ
الزوجــــة مــــشترك بينهــــا وبــــين زوجهــــا فلــــم يــــتم القــــبض, ومحــــل المــــسلم فيــــه الذمــــة, وذمــــة 
الزوجـة خاصـة بهـا, وأجـاب ابـن محـرز بأȂـه في قـبض الزوجـة لم تقـم بينـة عـلى قبـضها, ولــو 

لا مـانع جـائز كقولهـا ا حيـث ًقامت صح بيعه بقبضها, واتخاد العاقـد لنفـسه مـن نفـسه نائبـ
ء الـــوصي مـــن تركـــة يتيمـــه مـــا قـــل ثمنـــه وثبـــت شـــهرته, وقولهـــا إن لم يكـــن لهـــا ولي : في شرا

 وكــذا مــن ,فزوجهــا القــاضي مــن نفــسه برضــاها جــاز, وتزويجــه معتقتــه مــن نفــسه برضــاها
بنيـــه لمـــصلحتها في رهونهـــا, لا بـــأس بـــما يـــشتري الأب أو المـــوصى لـــبعض مـــن يليـــان مـــن 

ئه لنفسه كبيعه على مـن يـلي بعض, وقيدت ب ء, فإن كانت فكشرا السلامة من التهمة بشرا
  .عليه بإيصائه لابنه الصغير

ء عبـــد, فاشـــترى مـــن يعتـــق عليـــك غـــير عـــالم, لزمـــك وعتـــق : وفيهـــا مـــن أمرتـــه بـــشرا
  .ا لم يلزمكًعليك, وإن كان عالم

ء المــــرء مــــن يعتــــق عليــــه إذ لــــو لزمــــه: ٍابــــن محــــرز                   لمــــا هــــذه تــــدل عــــلى عــــدم لــــزوم شرا
ًكان الوكيل العـالم متعـديا, وعـلى أن مـا تلـف عـلى يـدي وكيـل أو وصي دون عمـد مـن ربـه 
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  .لا من المأمور
واختلف في هذا الأصل وفي خطأ القاضي في ماله عن اجتهـاد هـل يوجـب غرمـه أم 

نية فيعتقها يضمن, ولعله حيث فرط, والمع مـول لا, وقالوا في الوصي يشتري رقبة نصرا
عليــه عنــدي النظــر في خطابــه, فــإن كــان فــيما لا طريــق لعلمــه إلا بــما عمــل لم يــضمنه, وإن 

  .كان فيه تقصير ضمن, وعلى هذا يجري ما يوجد من خلاف
ه لم ; لأȂــ أن جهــل الوكيــل لم يعتــق عــلى الآمــرَّدنيــةروى محمــد بــن يحيــى في الم: عيــاض

ءه وهو عيب في المبيع له رده وإبقاؤه ر   .ا لهقًيتعمد شرا
وسمع ابن القاسـم لا يعتـق عـلى واحـد مـنهما ومـا ضـمنه المـأمور لعلمـه في رقـه : قال

 يحيـى بـن ًه للآمر قـولا  وولاؤ,ًا بثمنه, أو ما فصل عنه إن كان عديماًله وعتقه إن كان ملي
  . وعياض عن رواية ابن أبي أويس والبرقي,عمر مع عبيد بن معاوية

 بعـض القـرويين مـع ,اً الأول أو الثـاني طريقـ:لقاسموفي كون الجاري على قول ابن ا
تـصره والـصقلي, بنـاء عـلى اعتبـار الفـرق بينـه وبـين عامـل القـراض مخ في َّالـشيخظاهر قـول 

 العتــق عــلى الآمــر لا عليــه, وقــصر موجــب العتــق بغــرم  لأن;بــشبهة ملكــه في المــآل والغايــة
  . وهو في العامل والوكيل سواء,المأمور على تعديه

عامـل القـراض بـشبهة ملكـه  بـشبهة :سَـحنونقال بعـض المـذاكرين بقـول :  محرزابن
 العتق على الأمـر لا عليـه وقـصر موجـب العتـق كغـرم المـأمور وعـلى ; لأن وإلغائهفي المال
 ولـو وطـئ الوكيـل جاريـة اشـتراها , وهو في العامل في المال إذ لو وطـئ منـه لم يحـد,تعديه

  .لموكله حد وقاله عبد الحق
ُشيوخاض عن بعض العي ووجه جهل الوكيل هو أن لا يعلم أȂـه أبـوه, ولـو علمـه : ُ

  .وجهل حكمه فهو كعلمه سواء
لو ادعى الموكل علـم الوكيـل وأȂكـره الوكيـل, حلـف ولـزم عقـدة موكلـه, : المازري

وعتــق العبــد عليــه, وإن نكــل الوكيــل, حلــف الموكــل ولم يلزمــه العقــد, وعتــق العبــد عــلى 
ا لإقـــراره أȂـــه اشـــتراه غـــير عـــالم أȂـــه ممـــن يعتـــق, وإن عتقـــه واجـــب عـــلى ًاحـــد وًالوكيـــل قـــولا

  .الموكل وهو جحده وذلك ظلم
كل من جاز تصرفه لنفـسه جـاز توكيلـه, ومـن جـاز تـصرفه لنفـسه : وقول ابن شاس
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   إلا لمـــــانع مـــــسائل المـــــذهب واضـــــحة بـــــه, وامتنـــــاع توكيـــــل مـــــن لـــــيس ًجـــــاز كونـــــه وكـــــيلا
  .جائز الأمر

ا لا تــلي مثــل  لأنهــ;ٍ في توكيــل بكــر مــن يخاصــم لهــا توكيلهــا غــير جــائز:في ســماع يحيــى
َّدونــةهــذا مــن أمرهــا إنــما يليــه وصــيها أو مــن يوكلــه الــسلطان, ووقــع في الم  مــا يــوهم صــحة َ

وكالــة المحجــور عليــه في عتقهــا الثــاني إن دفــع العبــد مــالا لرجــل عــلى أن يــشتريه ويعتقــه, 
  ا, وإلا غرمـــه ويعتـــق العبـــد ولا ًه لم يغـــرم الـــثمن ثانيـــففعـــل فـــالبيع لازم, فـــإن اســـتثنى مالـــ

  .يتبع بشيء
إن دفــع عبــد إلى رجــل : قــال فيــه  هــو كــالنص في ذلــك:وفي ســماع عيــسى ابــن القاســم

اشـترني لنفـسي مـن سـيدي, فاشـتراه لـنفس العبـد واسـتثنى مالـه كـان :  وقـال لـه,مائة دينار
, ولا رجوع لبائعه على العبد ولا على المشترًحر   . وولاؤه لبائعه,ي بشيءا

ْبن رشدا ئـه لا تجـوز إلا بـإذن : ُ ء بـأن وكالـة العبـد عـلى شرا مرض الأصيلي هذا الـشرا
سيده, فعلى قياس قوله إن لم يعلم السيد أȂه اشتراه للغير كان لـه ر د ذلـك, وإن علـم فـلا 

  .كلام له
ُقلـــت هـــو إنـــما  وكـــان يمـــشي لنـــا الجـــواب عـــن تعقـــب الأصـــيلي بـــأن حجـــر العبـــد إنـــما :ُ

مادام في ملك سيده, وهو ببيعه خرج عن ملكه وصح لوكيله ولزم عتقـه ضربـة واحـدة, 
كقولهــا فــيمن بــاع عبــده بعــد أن تــزوج بغــير إذنــه ولم يعلــم بــه, مــضى نكاحــه ولــيس لــسيده 

ا عليـه ًفسخه إلا أن يرجع لملكه برده مبتاعه بعيب نكاحه, وأما منع كون الوكيل محجـور
  .ه تضييع للمال; لأȂوز توكيلهلا يج: فقال اللخمي
ُقلـــت :  وعليـــه عمـــل أهـــل بلـــدنا وظـــاهر كتـــاب المـــديان جوازهـــا فيهـــا منـــه مـــا نـــصه:ُ

إن دفعــت إلى عبــد أجنبــي محجــور عليــه مــالا يتجــر لي فيــه أو ليتــيم محجــور عليــه, ثــم : قلـت
  .لحقها دين أȆكون في ذمتهما

زاد عنه فهو سـاقط لا يكـون ويكون في الحال الذي دفع إليهما وما : قال مالك: قال
  .في ذمتهما
ُقلت  ظاهره جواز توكيلهما إلا أن يقال إنـما تكلـم عليـه بعـد وقوعـه, والأول أظهـر :ُ

َّدونةوهو الأكثر من أخذ الأشياخ الأحكام من مفروضات الم َأصـبغ, ويؤيـده سـماع َ ْ  ابـن َ
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, فــأمره جــائز أشــهدكم أن مــا أعتــق أو أحــدث في رقيقــي: القاســم في كتــاب العتــق, وقــال
وابنه سفيه, ثم بـاع ابنـه مـن رقيـق أبيـه عـشرة, جـاز بيعـه عـلى أبيـه, وإن كـره إلا أن يبيـع بـما 

  .لا يتغابن به من محاباة بينة ووكالة السفيه كغيره
ْبن رشـدا هـذا بـين لا خـلاف فيـه ولا إشـكال, والتوكيـل في الحيـاة بخـلاف الوصـية : ُ

 ;ه بتنفيـذ ثلثـه إلى سـفيه, أي غـير عـدل ذاك جــائزبـمال ولـده لا يجـوز لـسفيه بخـلاف وصــيت
                 ا, جـــــــواز توكلهـــــــا إلا أن يقـــــــال إنـــــــما تكلـــــــم عليـــــــه بعـــــــد وقوعـــــــه ًا وميتـــــــً ثلثـــــــه لـــــــه حيـــــــلأن

َّدونـة وهو الأكثـر مـن أخـذ الأشـياخ مـن مفروضـات الم,والأول أظهر بـن  وظـاهر كـلام ا,َ
ْرشـــد ن كتـــاب العتـــق الثـــاني جـــواز توكيـــل  في رســـم أســـلم مـــن ســـماع يحيـــى ابـــن القاســـم مـــُ

  .المحجور عليه
  لأن;ا قبـل بلوغـه فقبـضه بـراءة للغـريمًمن وكل على قبض ديـن لـه صـبي: وفي نوازله

  .رب الحق رضي به, وأقر له منزلته
  .ا على أن يسلم لي في شيءًإن وكلت ذمي: وفي سلمها الثاني قلت

 ولا ًشـــــيئا ولا يـــــشتري لـــــك  يبيعـــــه لـــــك,ًشـــــيئالا تـــــدفع لنـــــصراني : قـــــال مالـــــك: قـــــال
يتقـــــاضى لـــــك, ولا تبـــــضع معـــــه, وكـــــذلك عبـــــدي النـــــصراني, ولا يجـــــوز شيء ممـــــا يـــــصنعه 

ء   .النصراني للمسلمين في بيع ولا شرا
لــو وقــع تفــاوض الــذمي بوكالتــه في خمــر تــصدق الموكــل بجميــع ثمنــه, وفي : المــازري

 المـسلم ذلـك غـرم لـه مـا الربا بالزيادة فقط, ولو فعل ذلك وهو يعلـم حرمتـه وعـدم إرادة
  .أتلف عليه بفعله ذلك
ء أو يــــضع معــــه, : ابــــن الحاجــــب ٍوفيهــــا لا يوكــــل الــــذمي عــــلى مــــسلم أو بيــــع أو شرا ٍ ٍ
  .اًوكرهه ولو كان عبد

ُقلت   . فيها ليس كونه على مسلم ولا لفظ الكراهة, وظاهر لفظها لا يجوز الحرمة:ُ
ليطه لـه عـلى المـسلمين وعـلى توكيلـه عـلى الاقتـضاء تـس: الصقلي عن بعـض القـرويين

  .أن يغلظ عليهم إن منعوه, فكره ذلك لئلا يذل المسلم
ُقلت  وهذا وإن وافق نقـل ابـن الحاجـب فهـو لـيس مـن لفظهـا, وقـول ابـن الحاجـب :ُ

 وهــــو قــــول ابــــن شــــعبان في زاهيــــه, لا بــــأس ,كــــابن شــــاس مــــن لا يوكــــل عــــدو عــــلى عــــدوه
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ر وبين الموكل عليه عداو,بتوكيل من ليس بينه   .ة لما نهى عنه عن الضرر والإضرا
ء لوازمهــا العرفيــة في نكاحهــا الأول  وكيــل  لأن;وتــشمل الوكالــة عــلى البيــع والــشرا
  .البيع له قبض الثمن وإن لم يؤمر بذلك, وليس للمبتاع أن يأبى ذلك عليه

ء يملــك قــبض المبيــع, وتبعــه ابــن الحاجــب, وقبلــه ابــن : ابــن شــاس والوكيــل بالــشرا
ا نظـــر, ومقتـــضى المـــذهب عنـــدي التفـــصيل, ًعبـــد الـــسلام, وفي قبولـــه مطلقـــهـــارون وابـــن 

فحيــث يجــب عليــه دفــع الــثمن يجــب لــه قــبض المبيــع, وحيــث لا يجــب لا يجــب لنكتــة التــي 
فرقــوا فيهـــا بـــين وجـــوب قـــبض الوكيـــل ثمـــن مــا باعـــه وعـــدم صـــحة قـــبض ولي الثيـــب نقـــد 

بتاعـــه, ولـــيس الـــولي كـــذلك في وليتـــه دون توكيـــل عليـــه, فإنـــه في البيـــع هـــو مـــسلم البيـــع لم
ؤه معيب   .اًا عداء إلا ما يغتفر عرفًا تعديًالنكاح وشرا

ء سلعة فابتاعهـا معيبـة تعمـد: فيها ا يغتفـر مثلـه, ًا خفيفـًا, فـإن كـان عيبـًإن أمرته بشرا
ؤه بهــا فرصــة لزمتــك, وإن كــان عيبــ ا لم يلزمــك إلا أن تــشاء وهــي ًا مفــسدًوقــد يكــون شرا

  .لازمة للمأمور
ا باعتبــار حــال عمــوم النــاس وحــال الآمــر لا ًا مغتفــرً انظــر لــو كــان العيــب خفيــ:ُلــتقُ

يقتـــضي اغتفـــاره هـــل يلـــزم الآمـــر أم لا? والأظهـــر أȂـــه يتخـــرج عـــلى القـــولين في أول كتـــاب 
ا بالنـــسبة إلى عمـــوم النـــاس, وغـــير يـــسير بالنـــسبة إلى ًالغـــصب في أثـــر العـــداء إذا كـــان يـــسير

م عليه بحكم اليسير أو الكثير? وعبر عن هذا ابن الحاجـب حال المتعدي عليه, هل يحك
  .فإن علم بالعيب كان له, ولا رد إلا في اليسير: بقوله

ُقلـــت  اســـتثناؤه القائـــل إلا في اليـــسير يـــستحيل رده لمنطـــوق مـــا قبلـــه, وإنـــما يـــستقيم :ُ
ئل ولا يلـــزم الآمـــر, ومثـــل هـــذا الحـــذف لا ينبغـــي في إلقـــاء المـــسا: بـــرده لمحـــذوف تقـــديره

  .فإن علم بالعيب لزمه كالآمر إلا في اليسير: العلمية مع يسر العبارة عنه بقوله
 قـائلا للآمـر :لو عينه الآمر فلا رد للمأمور بعيبه, وإن لم يعينـه فقـولا أشـهب: وفيها

 لـــيس لـــه ردهـــا أن :ً فـــإن ماتـــت ضـــمنها, وابـــن القاســـم قـــائلا,أخـــذها بعـــد ردهـــا المـــأمور
ن لمخالفـــة الـــصفة وقـــد أمكنـــه الـــرد, وهـــذا في وكيـــل مخـــصوص العهـــدة لـــه دون الآمـــر لكـــ
هـو إن :  وإقالته عـلى الاجتهـاد دون محابـاة, وفي تعليـق أبي عمـران,ٌوالمفوض له جائز رده

ردهــا ضــمن عنــد أشــهب, وإن لم يردهــا ضــمن عنــد ابــن القاســم, فالحيلــة في الخــلاص مــن 
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  . الخلاف فلا ضمانالضمان أن يرفع للحاكم, فما حكم به منهما فعليه يسقط
  .له الرد في غير المعين, وفيه قولا هما عكس نص قولها: ونقل ابن الحاجب

  . عن مذهبهم, وعلى الصواب نقلها ابن شاسَّشافعيةوهو نقل ال: قال المازري
 مــن ابتــاع ســلعة لرجــل وأعلــم بــه البــائع فــالثمن عــلى الوكيــل :وفي الــرد بالعيــب منهــا

  .ه في العمد إنما ينقدك فلان دوني, فالثمن على الآمر حينئذ حتى يقول لًولو كان مؤجلا
 إلا أن يقـر ,وإن لم يقل إلا ابتاعـه لفـلان تبـع المـأمور دون الآمـر: قال محمد: الصقلي

الآمر فليتبع أيهما شـاء, إلا أن يـدعي الآمـر أȂـه دفـع الـثمن للمـأمور, فيحلـف ويـبرأ ويتبـع 
  السلعة أم لا?المأمور, ولم يذكر محمد هل قبض الآمر 

َأصـــبغوذكـــر  ْ دفعـــت إلى :  عـــن ابـــن القاســـم في قـــبض الآمـــر الـــسلعة وقـــال:َّالعتبيـــة في َ
المــأمور الــثمن, فــإن كــان المــأمور دفــع الــثمن للبــائع فــالقول قــول الآمــر مــع يمينــه, وإن لم 

  .لف المأمور ما قبض وأخذ من الآمرينقد ح
                 مالــــه لم يقبــــل قــــول الآمــــر أȂــــه إن كــــان أشــــهد حــــين دفــــع أȂــــه إنــــما ينقــــد مــــن : سَــــحنون

  .دفع إليه
ه ذكـــر أن الـــثمن لم ; لأȂـــمـــا في كتـــاب محمـــد خـــلاف هـــذا: قـــال بعـــض فقهـــاء القـــرويين

 السلعة ليست بـرهن في يـد المـأمور,  لأن;يدفعه المأمور للبائع, وجعل القول قول الآمر
هـا  لأȂـ;قول أشـهب وإن نقـدوعلى قول ويشبه لو لم يدفع السلعة أن القول قوله على  ه يرا

كــرهن في يــده إذ لــه حبــسها حتــى يقــبض الــثمن, وعــلى قــول ابــن القاســم لــيس لــه حبــسها 
وعــلى قولــه يكــون القــول قــول الآمــر, ويجــب إن دفــع الــسلعة للآمــر أن يكــون القــول قــول 
ل الآمـر, إذ لم يبــق إذ لم يبـق بيــد المـأمور عــوض عــما دفعـه, وعــما هـو مجبــور عـلى دفــع, وجعــ

 القـــول قولـــه بعـــد دفـــع الـــسلعة, إذ لم يـــدفع الـــثمن للبـــائع فأحلـــه محـــل البـــائع, إذ َّالعتبيـــةفي 
الـثمن لا يـسقط عـن المــشتري بقـبض الـسلعة منــه, فمتـى لم يقـبض الــثمن كـان القـول قــول 

  .المأمور
ًفـــيمن قـــال خـــذ لي دراهـــم ســـلفا عـــلى طعـــام, لا يلـــزم المـــأمور وهـــو مـــشتري : وقـــال

ء لغــيره, أن الــدراهم بطعــام, و هــو يقــول لمــن اشــترى ســلعة بــثمن لأجــل, وأخــبر أن الــشرا
ئــه الــدراهم بــسلعة  الــثمن عــلى المــأمور حتــى يقــول فــلان ينقــدك دوني, فــما الفــرق بــين شرا
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ء لغـيره  ئه السلعة بدراهم, إلا أن يقال القياس فـيمن اشـترى لغـيره وأخـبر أن الـشرا وشرا
ء دفـع إليـه الـثمن, ولم تجـر العـادة أن يجب الثمن على الآمر, لولا العـادة أن  مـن أمـر بالـشرا

فيمن أخذ الدراهم على سلم أن يدفع للمأمور السلم, فبقي هذا على أصله أن ذلك على 
ء على العادة   .الآمر كعهدة المبيعات, وجرى الشرا

زيـــةوفي  ا, وإن أȂكـــر غـــرم ًإن قـــال بعثنـــي فـــلان إليـــك لتبيعـــه فـــلا يتبـــع إلا فلانـــ: َّالموا
  . رأس المالالرسول

ولــو قــال بعثنــي إليــك لأشــتري منــك أو لتبيعنــي فــالثمن عــلى الرســول, : قــال أشــهب
وإن أقــر المرســل كــان عليــه حتــى يبــين أني لــست مــن الــثمن في شيء, أو يقــول فــلان بعثنــي 

  .لتبيع منه
ء الوكيــل وبيعــه, إن قــال البيــع لفــلان فالعهــدة عــلى فــلان, : الــصقلي والفــرق بــين شرا
ي لفــلان فــالثمن عــلى الوكيــل إلا أن يقــول فــلان ينقــدك دوني, هــو أن أمــر وإن قــال أشــتر
ا والــثمن لا بــد منــه, وهــذا قــد ولي معاملتــه وقــبض ً وقــد لا يحتــاج لهــا أبــد,العهــدة خفيــف

  .سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترطه على فلان
ُقلــت َأصــبغ قولــه وذكــر :ُ ْ مــن فــصل تنــازع  إلى قولــه كــان القــول قــول المــأمور إنــما هــو َ

ْبـن رشـدالآمر والمأمور, وقد تقدم في مسائل العهدة في الـرد بالعيـب ويـأتي تحـصيله لا  في ُ
  .تنازع الآمر والمأمور

وكالــة أخــذ الــسلم بلفــظ بعثنــي لأخــذ ســلم لــه يوجــب أخــذ الوكيــل رأس : اللخمــي
  .ماله وأداء الآمر السلم, فإن أȂكره سقط عنهما

ا حلـــف لقـــد ًقـــولا محمـــد وغـــيره, وأرى إن كـــان مأمونـــوفي غـــرم المـــأمور رأس المـــال 
أرســـلني وأوصـــلته وبـــرئ وإلا غـــرم, ولفـــظ وكلفنـــي عـــلى عقـــد ســـلم لـــه لا يوجـــب عليـــه 
ء بلفــظ بعثنـــي لتبيعــه عـــلى  رأس مالــه, ولفــظ وكلنـــي أن أســلم لـــه يوجبــه وهـــي عــلى الـــشرا

لوكيـــل أو الآمـــر, ولفـــظ لأشـــتري منـــك عـــلى المـــأمور, ولفـــظ لأشـــتري لـــه في إيجابـــه عـــلى ا
ء أȂـه وكيـل لغـيره لم يجـب : الآمر قول محمد, وروايـة المبـسوط إن أعلـم أȂـه وكيـل عـلى شرا

  . مع العقد أو تجردهالتقابضعليه بدل زائف يظهر في الثمن بناء على أن البيع 
ُقلـــت  بأȂـــه لا يلـــزم مـــن عـــدم : يـــرد تخريجـــه مـــن روايـــة المبـــسوط خـــلاف قـــول محمـــد:ُ
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دم إيجــاب دفعــه الــثمن, لجــواز رعيــه أن العــرف إنــما يقتــضي وجــوب البــدل عــلى المــأمور عــ
  .قبض المأمور قدر الثمن فقط لا زيادة عليه ببدل منها, ثم وجدت نحوه للمازري

 ويطالــــب بــــالثمن, وللــــثمن مــــا لم يــــصرح بــــالبراءة يقتــــضي أن :وقــــول ابــــن الحاجــــب
ٌالوكيل على أخذ سلم مطالب بأدائه, وهو خلاف ما تقدم, وخلاف ظاهر :  قولهـا ونـصهٍ

 في طعــام لأجــل ففعــل أȆلزمنــي الــسلم في قــول ًإن قلــت لرجــل خــذ لي دراهــم ســلما: قلــت
  .مالك

  . ذلك لازم للآمر عند مالك:قال
وإن شرط المشتري على المأمور إن لم يـرض فـلان الـذي أمـره بـاث : قال مالك: قال

  .لبيعي ضامن حتى توفيه فلا بأس به
لكـــن وقـــع في الـــسلم الثـــاني فـــذكر  :مـــا تقـــدم قـــالولمـــا ذكـــر ابـــن عبـــد الـــسلام بعـــض 

  .المسألة بزيادة
وكذلك إن ابتعت لرجل سـلعة بـأمره مـن رجـل يعرفـه, فاشـترط عليـك البـائع : قال

ا أو لأجــل فــلا بــأس بــه, وظــاهر هــذا أن ًأن الرجــل إن أقــر لــه بــالثمن وإلا فهــو عليــك نقــد
يــــل, ولأȂــــه لا يلــــزم الوكيــــل إلا المطالــــب بــــالعوض في المــــسألتين إنــــما هــــو الموكــــل لا الوك

  .بشرط
ُقلــــت  وهــــذا يوجــــب تنــــاقض قولهــــا في الــــرد بالعيــــب لقولهــــا في المــــسألة الثانيــــة مــــن :ُ

مـــسألتي كتـــاب الـــسلم, وهـــو وهـــم غـــره فيـــه اعـــتماده عـــلى ظـــاهر لفـــظ التهـــذيب في مـــسألة 
َّدونــةكتــاب الــسلم, ولفظهــا في الم ك وإنــما مثــل ذلــ:  قــال مالــك: عــلى خــلاف ذلــك, ونــصهَ

ا أو دابة بالسوق, فيـأتي المـأمور لمـن يـشتري منـه فيقـول ًمثل من يقول لرجل ابتع لي غلام
نحـن نبيعـه فـإن أقـر : ا أرسـلني إليـك أشـتري لـه ثوبـا فبيعـوه فقـد عرفتمـوه, فيقـولًإن فلان

لنــــا بــــالثمن فــــاث بــــرئ, وإلا فــــالثمن عليــــك نقــــدا أو إلى أجــــل, فهــــذا لا بــــأس بــــه, ونــــص 
  .مسألة الرد بالعيب

ُقلـــت  لـــو اشـــترى ســـلعة مـــن رجـــل لفـــلان وأخبرتـــه أني اشـــتريتها لفـــلان لا لنفـــسي, :ُ
ٌإن لم يقــل المــشتري للبــائع لا أȂقــدك إنــما ينقــدك الــثمن فــلان, فــالثمن عــلى المــشتري, : قــال

  .قاله مالك
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ُقلت ٍ فمسألة كتاب السلم المأمور فيها غير مشتر, بل أمر للبائع أن يبيع من الآمـر :ُ
  .جعل الثمن على الآمرلا منه, ف

ومسألة الرد بالعيب المأمور فيهـا هـو المـشتري لا الآمـر, فلـذا جعـل الـثمن عليـه إلا 
  .أن يشترط على الآمر, وقد تقدم من نقل الصقلي واللخمي وجه هذه التفرقة

 من باع سلعة لرجـل بـأمره, فـإن أعلـم المـأمور في العقـد أنهـا لفـلان, فالعهـدة :وفيها
دت بعيـــب, فعـــلى ربهـــا تـــرد وعليـــه الـــثمن لا عـــلى الوكيـــل, وإن لم يعلـــم أنهـــا عـــلى ربهـــا إن ر

  .لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة عليه
  ]باب في ضابط تراجع الحملاء فيما ابتاعوه متحاملين[

فـــون والنخاســـون ومـــن يعلـــم أȂـــه يبيـــع للنـــاس فـــلا عهـــدة علـــيهم في  ومـــا باعـــه الطوا
ربهــا إن وجــده وإلا اتبــع, وتقــدم تفريــق الــصقلي بــين  والتباعــة عــلى ,عيــب ولا اســتحقاق

ســقوط العهــدة عــن المــأمور بإعلامــه المــشتري أȂــه نائــب, ولا تــسقط عنــه مطالبتــه بــالثمن 
 ويـــسر ســـقوط مطالبـــة الـــثمن ,بـــذلك, وأبـــين منـــه دوام مطالبـــة العهـــدة لامتنـــاع ســـقوطها

مــن مــا ابتاعــه ففــي بدفعــه, وتقــدم شيء مــن هــذا في مــسائل العهــدة, ولــو ضــاع للمــأمور ث
ؤه قبــل قبــضه مــن الآمــر للــصقلي عــن : ثالثهــا,غرمــه الآمــر  عــن المغــيرة َّالــشيخ إن كــان شرا

ولــو تلفــت الــسلعة وحيــث لا : ًوبعــض المــدنيين في قراضــها والمــشهور معهــا ومحمــد قــائلا
  .يجب على الآمر فالسلعة للمأمور إلا أن يأخذها الآمر بغرمه

ء جاريــــة أباهـــا, وقــــال إن ا:وســـمع عيــــسى ابـــن القاســــم  :ٌشـــترى مبــــضع معـــه في شرا
لبائعها دعني أبعثها خوف فـوات الرفقـة وأرجـع فأȂقـذه, فرجـع فوجـد الـثمن تلـف, فـإن 
فرط بتطويله في رجوعها وفاتت بحمل فهـو منـه, وإلا خـير ربهـا في أخـذها بـثمن آخـر أو 

   موكلـــــه ولـــــو تلـــــف الـــــثمن في يـــــده رجـــــع عـــــلى: ردهـــــا, واختـــــصارها ابـــــن الحاجـــــب بقولـــــه
  .واضح القصور

 : ثالثهــا,ولــو جحــد مبتــاع ســلعة مــن أمــر ببيعهــا قبــضها, ففــي غرمــه قيمتهــا أو ثمنهــا
ٍ وابــن شــبلون وبعــض أصــحابنا, ورجــح ابــن محــرز َّالــشيخأقلهــا للــصقلي مــع المــازري عــن 

ه, والثــــاني ا بتعيينهــــا ً للمــــذاكرين ولم يحــــك الثالــــث, والــــصقلي الثالــــث محتجــــ:الأول وعــــزا
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  .أȂه أتلف الثمنضمانه ب
إن : ولأن الإشــــهاد عــــلى العقــــد أȂفــــع إذ قــــد يخالفــــه في الــــثمن, وقــــد قــــال محمــــد: قــــال

اختلفــا في الــثمن وفاتــت الــسلعة صــدق المبتــاع مــع يمينــه, وضــمن الوكيــل مــا بقــي بتعديــه 
  .بترك الإشهاد, وإذا ضمن بعض الثمن ضمن جميعه

ُشـــيوخوقـــال بعـــض  من الوكيـــل الـــسلم لإقـــراره لـــو أȂكـــر المـــسلم إليـــه الـــثمن ضـــ: ناُ
بثبوته على المسلم إليه وتفريطه في الإشهاد, وكذا لو أقر بقدر أقل مما قـال الوكيـل ضـمن 

  .الوكيل الزيادة
  .ولو أسلم المبيع ولم يشهد, فجحد المشتري الثمن ضمن: ابن الحاجب

 ا عـلى فهـم الـسامعً وهـي توجـب تشويـش, الثمن:زاد المؤلف لفظة: عبد السلامابن 
ء لمـا ضـمن الوكيـل ولـو سـلم المبيـع,  ولم يذكرها أحد, وإثباتها يقتضي أȂـه لـو جحـد الـشرا

  .وليس كذلك في نصوص المتقدمين على ما ستقف عليه
ُقلت : قال بعـض الأشـياخ:  ولم يأت بشيء من نصوص المتقدمين في ذلك إلا قوله:ُ

 ولا مطالبتـــه عليـــه إن العـــادة في عقـــود البياعـــات تـــرك الإشـــهاد فـــلا يـــضمن الوكيـــل بتركـــه
  .كانت السلعة قائمة بيده, لكنه إن سلمها كان كالمتلف لها فيضمن

ُقلــت ء لمــا ضــمن الوكيــل, ولــو ســلم المبيــع :ُ  قولــه إثباتهــا يقتــضي أȂــه لــو جحــد الــشرا
ء مــع ادعائــه المــأمور دفــع المبيــع لمــن زعــم أȂــه ابتاعــه ملــزوم قطعــ لأن;وهــم ا ً جحــد الــشرا

ء المـــــذكور وثمنـــــه  لأن;ح المـــــأمور بادعائـــــه عليـــــه قطعـــــالجحـــــده الـــــثمن الـــــذي صر  الـــــشرا
ء جحـــد للـــثمن, وكلـــما  متلازمـــان كلـــما انتفـــى أحـــدهما انتفـــى الآخـــر, فجحـــد المبتـــاع الـــشرا

  .جحد الثمن لزم ضمان المأمور
ء لما ضمن المـأمور وهـم فتأملـه, ونـصها فيهـا: فقوله مـن بـاع سـلعة : لو جحد الشرا

ه أتلفه بتركـه الإشـهاد عـلى مبتاعهـا  لأȂ;مبتاعها ثمنها ضمنهوكل على بيعها فجحده على 
  .من زعم في بضاعة بعثت معه لرجل أȂه دفعها له فأȂكره ضمنها: لقول مالك

 وإن لم يــشهد وهــو عــادة النــاس ,قــول عبــد الملــك في هــذا الأصــل تــصديقه: اللخمــي
ترى ولا قـبض في كثير من البياعات, فإن كان سلم الـسلعة حلـف, وحلـف الآخـر مـا اشـ
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وبرئا, فإن نكل المأمور غرم الأقل مـن القيمـة أو الـثمن, وإن نكـل المـشتري غـرم الـثمن, 
ه يقـول  لأȂـ;وإن نكلا وقد غرم المـأمور لنكولـه بتقـدم طلـب الآمـر لم يرجـع عـلى المـشتري

وخاصـــمني كنـــت المـــبرأ بـــالحلف فـــأردده عليـــك وقـــد نكلـــت عنـــه, فـــلا يجـــب لـــك عـــلي  لا
لمـــشتري لـــبرأ الآمـــر بـــه, كـــان لـــه تحليـــف الوكيـــل إن نكـــل غـــرم لـــه الـــثمن ٌشيء, ولـــو غـــرم ا

  .الذي أغرمه الآمر, وإن كانت العادة الإشهاد على الثمن غرمه, سلم السلعة له أم لا
, وإن ســلمها ًشــيئاوإن كانــت عــلى العقــد دون التــسمية فــإن لم يــسلم الــسلعة لم يغــرم 

  .غرم الأقل من القيمة أو الثمن
ا, فـإن نكـل ً بخمـسين مخالفـ: إنما اشتريت بـأربعين, وقـال المـأمور:شتريوإن قال الم

  .المأمور غرم المشتري أربعين فقط
 وثالثها لروايـة يفـسخ البيـع ,قولا ابن القاسم ومحمدوفي غرم المأمور تمام الخمسين 

لا يجـوز عـلي نكـول المـأمور, فـلا تؤخـذ سـلعتي بغـير مـا أقـر وكـيلي : وهو أبين لقول الآمـر
: أȂه باع به, وعـلى الفـسخ يغـرم الوكيـل عـلى قـول محمـد الخمـسين, وعـلى قـول ابـن القاسـم

  .لا غرم عليه, ومحمل قول محمد على ترك الإشهاد
بعثـه بخمـسين, : ا لم يـسم لـه ثمنـه فقـالً من أمر من يبيع له غلام:وسمع ابن القاسم

 فــلا يقــال : وثبــت قولــه,ا, فــإن نكــل الوكيــل حلــف المــشتريًمــشتريه بــأربعين تحالفــ: وقــال
  .ه لا علم له لأȂ;للآمر احلف

ْبن رشدا ه لو لم يفوض لـه ولا سـمى لوقـف الآمـر عـلى  لأȂ;معناه فوض له في ثمنه: ُ
لا أرضى :  بـأربعين, وقـال الآمـر: بعتـه بخمـسين, وقـال المـشتري:رضاه ولوجـب إن قـال

 إن :, قيـــل للمـــشتري لا أبيعـــه بـــدون الخمـــسين:بيعـــه بالخمـــسين أن يأخـــذ عبـــده, وإن قـــال
لــــو باعــــه بــــأربعين : شــــئت خــــذه بهــــا وإلا فــــلا شيء لــــك ولا أȆــــمان بيــــنكما, ولــــو قــــال الآمــــر

 تكـــون : يريـــد; كانـــت الأȆـــمان بيـــنهما كـــما ذكـــره, ولكنـــه باعهـــا بخمـــسين فأطلبهـــا;رضـــيتها
  .الأȆمان بينهما كاختلاف المتبايعين في الثمن

لا يقـــال للآمـــر احلـــف, : , وقولـــهإن نكـــل الرســـول لم يفـــسخ البيـــع صـــحيح: فقولـــه
 لا يجـــب عليــه إذا لم يـــل البيـــع, إنــما يجـــب عـــلى مــن وليـــه ومـــن حقــه إن ادعـــى معرفـــة :معنــاه

الـــثمن أن يحلـــف إن شـــاء بـــدل الرســـول فيفـــسخ البيـــع إن حلـــف المـــشتري, ولا يجـــب عـــلى 
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 ه بحلفه أختـار فـسخ البيـع عـلى إمـضائه بيمـين المـشتري ويـضمن; لأȂالوكيل شيء بنكوله
 وكذا إن حلـف المـشتري والرسـول وانفـسخ البيـع لم يجـب عـلى الرسـول ,الرسول العشرة

ه إن لـــو قـــال بعتـــه بخمـــسين  لأȂـــ; الإشـــهاد لا يجـــب عليـــه إلا عنـــد دفـــع الـــسلعة لأن;شيء
ء وحلــف لم يجــب عــلى الوكيــل شيء, ولــو دفــع العبــد فجحــد الــثمن  فــأȂكر المــشتري الــشرا

ول الخمـــــسين لا قيمـــــة العبـــــد, كـــــذا قـــــال في وأȂكـــــر, قـــــبض العبـــــد وحلـــــف, ضـــــمن الرســـــ
َّدونــــةالم يــــضمن الــــثمن, ووجهــــه أن الإشــــهاد بــــالثمن إنــــما يجــــب عنــــد دفــــع العبــــد, وإن لم : َ

يحلف واحد منهما حلف المشتري وثبت قوله عـلى مـا قـال في الـسماع, وتبـع الآمـر الوكيـل 
شتري وحلـف لغـرم بالعشرة التي أتلف بنكوله, رواه محمد, وكـذا لـو فـات العبـد عنـد المـ

 ولم يــــتكلم في الــــسماع إن نكــــل المــــشتري بعــــد نكــــول ًأȆــــضا,الوكيــــل العــــشرة, رواه محمــــد 
  .الرسول

إن نكـل المتبايعـان :  بـما قـال الوكيـل, كقولـه: يريـد;يلزمه البيـع: وقال فيه ابن حبيب
 إن نكل المشتري بعد نكـول الوكيـل غـرم مـا: فالقول قول البائع, وقول أبي بكر بن محمد

قـــال الرســـول, بخـــلاف المتبـــايعين لا يـــصح بوجـــه, ولا فـــرق بيـــنهما وبـــين المتبـــايعين ففـــي 
  .ا تقدم في اختلاف المتبايعينًنكولهما القولان كالمتبايعين, وذكر كلام

: ا مـــن رجـــل بدفعـــه ثمنـــه لمـــن يأتيـــه بـــه فقـــالًأن أمـــر مـــن بـــاع ثوبـــ: وفي الوديعـــة منهـــا
  .على دفعهقبضته وتلف, لم يبر دافعه إلا ببينة 

ُقلت  قبـضته وتلـف, :فيمن بعـث بـمال لرجـل فقـال:  ما الفرق بينه وبين قول مالك:ُ
  .ليس ما في الذمة كالأمانة: قال

إن قـــال مـــن أمـــر بـــدفع ثـــوب لـــصباغ دفعتـــه لـــه, فأكذبـــه : وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
ضــاع وهــو عــديم, ضــمنه الــصباغ ولا شيء :  وقــال,الــصباغ فالمــأمور ضــامن ولــو صــدق

  .المأمورعلى 
ْبــن رشــدا ا إليــه, وقــول ًا لتعديــه إذ لم يــشهد, ولــو كــان مفوضــًإن أكذبــه ضــمن اتفاقــ: ُ

معنــى المــسألة أȂــه أمــره بدفــه لــصباغ معــين, ولــو كــان غــير معــين صــدق : بعــض أهــل النظــر
مـــع يمينـــه, وإن أȂكـــر القـــابض كالمـــساكين الـــذين لا يلزمـــه الإشـــهاد علـــيهم, ويـــصدق في 

  . والإشهاد لازم له في المعين وغيرهالدفع إليهم غير صحيح
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ُقلت هـذه إليـه  ه صرح بعـزو لأȂـ;ٍ ابن دحون: يريد به;قول بعض أهل النظر:  قوله:ُ
في الأولى من رسم أوصى من سماع عيسى من كتاب الرهون, وفي بـراءة الـدافع بتـصديق 

: ثــانيالــصباغ وهــو عــديم تــأويلان, أحــدهما الغــسال ضــامن تتبــع ذمتــه بخــلاف المــؤتمن, ال
ـــ ـــأȂـــه عـــلى القـــول بـــبراءة المـــأمور بالـــدفع إذا كـــان أمينً ا ا بتـــصديق القـــابض, وإن كـــان مؤتمنً

  .َّالموازيةوادعى التلف, وهو قول ابن القاسم في الوديعة منها خلاف قوله في 
 ففـي بـراءة الآدمـي الـدافع بتـصديق القـابض :وفي مختصر الأسدية لأبي زيد القولان

لا يــــبرأ إن : ًعدمــــه قــــبض لأمانــــة أو ذمــــة إذا كانــــت خربــــة, ثالثهــــاٍقــــبض لأمانــــة أو ذمــــة, و
ًقبض إلى أمانة, ويبرأ إن قبض لذمة وإن كانت خربة ٍ.  

ُقلت ومـسائله أربـع مـن ذمـة لذمـة أو لأمانـة, :  عزا الثالث في المقدمات لفضل قال:ُ
  .ومن أمانة لأمانة أو لذمة, وتحصيلها في المقدمات

ُقلـــت ءتـــه بتـــصديقدافـــع ا:  وقـــال فيهـــا:ُ ا ً وأمـــر بـــدفعها لـــه مـــدعي,لأمانـــة لأمانـــة في برا
 ولذمـة خربـة قـولان في سـماع عيـسى في مـسألة :َّالموازية وفي , قول ابن القاسم فيها,تلفها

 ودافـع مـا في ذمـة لأمانـة لا يـبرأ بتـصديق مـن :الصباغ مع أحـد نقـلي أبي زيـد عنـه, وثـانيهما
يــه نــص خــلاف إلا أن يتخــرج فيــه مــن الأمانــة, أمــر بدفعــه لــه إن ادعــى تلفــه, لا أعــرف ف

  .وكذا إن أȂكر قبضه وقد يدخله الخلاف من مسألة اللؤلؤ
ُقلــت  وقــال قبــل هــذا دافــع الأمانــة لغــير اليــد التــي دفعــت إليــه عليــه الإشــهاد كــولي :ُ

  .مال اليتيم لا يصدق في الدفع إن أȂكره القابض لا أحفظ فيه نص خلاف الأقوال
ُالماجـــشونابـــن   فـــيمن بعـــث بـــضاعة مـــع رجـــل لرجـــل أȂـــه لا يلزمـــه إشـــهاد بـــدفعها :ِ

ًويـــصدق وإن أȂكـــر القـــابض كانـــت دينـًــا أو صـــلة, ويمكـــن أن يتخـــرج مثلـــه مـــن قـــول ابـــن 
 وينقـد عنـه فـزعم أȂـه ابتاعـه ونقـد ثمنـه ,ا من بلدًمن أمر من يشتري له لؤلؤ: القاسم فيها

ه, فــإذا وجــب تعمــير ذمــة الآمــر ه أمينــ; لأȂــثــم تلــف حلــف عــلى ذلــك ورجــع عليــه بــالثمن
وإذ أوجــب أن , ذمتــه بقولــه مــا أمرتنــي بــه بقولــه فعلــت مــا أمــرني بــه, وإذا وجــب أن تخــلي
  .تخلي ذمته بقوله فعلت فإخلاؤه أمانته أوجب

ا من ثوبين على أن أحدهما قد وجب عليـه بخيـاره ًومن سماع عيسى ممن اشترى ثوب
 البـــاقي أȂـــه يـــصدق, وإذا غـــرم الـــدافع ففـــي فيـــضيع أحـــدهما فيـــدعي أȂـــه كـــان اختـــار هـــذا
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  .رجوعه على القابض المدعي تلفه
ِّمطــــــرفقــــــولا  ُالماجــــــشونلتفريطــــــه بعــــــدم سرعــــــة الــــــدفع وابــــــن : َُ  إذ الأصــــــل عــــــدم :ِ

التفــريط, هــذا إن ثبــت توكيلــه ببينــة أو إقــرار الموكــل, وإلا ففــي كــون القــول قــول الموكــل 
ديق الـــدافع لـــه قـــولان الآتي عـــلى مـــا في فيحلـــف مـــا وكلـــه ويـــضمن الوكيـــل, أو قولـــه لتـــص

 ابــــن القاســــم في كتــــاب العاريــــة وســــماعه سَــــحنونالوديعــــة منهــــا مــــع قــــول أشــــهب وســــماع 
وإن رجــع , عيــسى فيــه, وعــلى الأول إن رجــع الآمــر عــلى الوكيــل فــلا رجــوع لــه عــلى أحــد

مــن عــلى الغــريم رجــع عــلى الوكيــل, وعــلى الثــاني في رجــوع الغــريم عليــه إن غــرم مــا تقــدم 
  .قول الأخوين

 قبـضت الـثمن وتلـف بـرئ ولم يـبرأ :ولـو قـال: ا لابن شـاسًوقول ابن الحاجب تابع
  .لوكيل المفوض إليه هو نص النوادرالغريم إلا ببينة إلا في ا

ِّمطــرفومــن نقــل ابــن حبيــب عــن روايــة  وقالــه ابــن , والــوصي كــالمفوض إليــه:  قــالَُ
ُالماجشونالقاسم وابن    . مثله, وفي المديان منهاِ

 تلـف أو رددتـه بموجـب لم تقبـل :ٍولو جحد الوكيل قبض ثمن فأكذبته البينة, فقال
ببينة بذلك, وكذا من أقـام بينتـه ببراءتـه مـن ديـن قامـت بـه بينـة بعـد إنكـاره إيـاه وتمامهـا في 

  .الوديعة
والمـــذهب عـــدم قبـــول قـــول الـــوصي مـــن أب أو قـــاض في دفـــع مـــال اليتـــيم إليـــه بعـــد 

كـالوصي يـدعي الـدفع للورثـة :  أو دليل طول السكوت, وفي الوكالة منهـارشده إلا ببينة
ه ; لأȂــم غــير مــن دفــع إليــه, ولــو زعــم الــوصي أȂــه تلــف مــا بيــده لم يــضمن; لأنهــفعليــه البينــة

  .أمين, ومثله في الوصايا الأول منها
  .ا فقد دفع لغير من ائتمنهه وإن كان مؤتمنً لأȂ:الصقلي

الزمـــان كعـــشرين ســـنة يقيمـــون معـــه لا يطلبونـــه فـــالقول  إلا أن يطـــول :وروى محمـــد
  .قوله مع يمينه
 العرف قبض أموالهم إذا رشدوا كالبياعات بغير كتب وثيقة إذا مضى  لأن:الصقلي

  .من الزمان ما العادة عدم تأخير قبض الثمن إليه, قبل قول المشتري بيمينه
 إذا انطلـق مـن ولايتـه, قـبض الإشهاد لازم للوصي في دفعه مال اليتيم إليـه: المتيطي
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  .الوصي المال ببينة أو غيرها
إذا طال الزمان سنين كثيرة بعد انطلاقـه, قبـل قـول : وروى أبو زيد عن ابن القاسم

  .الوصي مع يمينه
ْن زربوالقــضاء بــما تقــدم, وقــال القــاضي أبــو بكــر بــ: قــال ابــن العطــار إذا قــام عــلى : َ

 ; الثمانيـــة أȂـــه لم يـــدفع إليـــه مالـــه فـــلا شيء لـــه قبلـــهوصـــيه بعـــد انظلاقـــه بالعـــشرة الأعـــوام أو
 من المال وحلف لقد دفع إليه, ومقتضى النظر أن القول قـول المـدعي أȂـه مـا قـبض :يريد

  .حتى يمضي من المدة ما يقتضي كذبه
ُقلت  وقبـول قولـه مـع ,اً ففي لغو دعوى الوصي دفعه ما ليتيمه له بعد رشـده مطلقـ:ُ

 مـــا يقتـــضي العـــرف كذبـــه :ا أو ثمانيـــة, ثالثهـــاًتـــيم عـــشرين عامـــحلفـــه بعـــد طـــول ســـكوت الي
ْن زربلابــن العطــار عــن القــضاء عنــدهم, وروايــة محمــد مــع المتيطــي عــن أشــهب وعــن ابــ َ 

  .واختياره
أȂفقــت علــيهم وهــم صــغار فــإن كــانوا بحجــره يلــيهم فــالقول : وفيهــا لمالــك لــو قــال

  .ٍقوله ما لم يأت بما لم يستنكر أو بسرف
روى محمـــد إن ادعــى ســـدادا أو زيـــادة يــسيرة صـــدق مـــع حلفــه, وقالـــه ابـــن  :الــصقلي

وله أن يشتري له بعض ما يلهـو بـه, وفي المجموعـة : القاسم, وفي سماع أشهب وربما قال
  .وينفق في عرسه بقدر حاله: لابن كنانة

إن كــان اليتــيم في حــضانة غــير وصــيه لم يــصدق في دفــع النفقــة إلا : وفيهــا مــع غيرهــا
  . وتمام هذا في الوصاياببينة,

  .ه أمينه; لأȂوالوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر: وفيها
ْبن رشدا في قبول قول الوكيل مع حلفه أȂه دفع لموكله ما أمره بقبضه مـن مبيـع أو : ُ

إن كـــان بـــالفور : ا, أو إن كـــان بعـــد شـــهر ونحـــوه, وإن طـــال لم يحلـــف, ثالثهـــاًغـــريم مطلقـــ
ا ًالوكيـــــل عـــــلى معـــــين غـــــارم مطلقـــــ: وإن طـــــال لم يحلـــــف, ورابعهـــــاكيـــــسير الأȆـــــام يحلـــــف, 

ِّمطـــرفوالمفـــوض إليـــه يحلـــف في القـــرب لا في البعـــد لـــسماع ابـــن القاســـم معهـــا, وروايـــة  َُ 
ُالماجـشون مـع ابـن َعبـد الحكـموقول ابـن  َأصـبغ وِ ْ , وإن مـات بحـدثان قبـضه كـان في مالـه َ

  .وبعده ما فيه القضاء والدفع فلا شيء عليه
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ئــــه لزوجــــه عــــلى الوكالــــة وإن لم تثبــــت أو حتــــى تثبــــت وفي  حمــــل الــــزوج في بيعــــه وشرا
  ., سماع ابن القاسم في كتاب المديان وسماع عبد الملك في كتاب الدعوىًدليلا

  .والمصدق في الرد ليس له التأخير لعذر الإشهاد: قال ابن الحاجب
  .موضع هذا الفرع كتاب الوديعة: عبد السلامابن 

لمؤلــــف أن المــــشهور قبـــول قــــول الوكيــــل في دفعــــه لموكلـــه مــــا قبــــضه أشــــبه ولمـــا رأى ا
ه رد الوديعة إذا قبضها بغير بينة, وينبغي أن يكون للوكيـل والمـودع مقـال  المودع في دعوا

  . البينة تسقط عنهما اليمين لأن;في وقف الدفع على البينة وإن كان القول قولهما في الرد
 بالبينة تسقط عـنهما اليمـين أعنـي  لأن; وفي نظر:هارون ونحوه, ذكر ابن شاسابن 

  .الموكل والمودع
ُقلــت ه, :ُ  كلاهمــا حمــل لفــظ ابــن الحاجــب عــلى دفــع الوكيــل للموكــل وتعقبــاه بــما ذكــرا

ومـن يـصدق في الـرد إذا طلـب بـه :  لفظ ابن شـاس هـو مـا نـصه لأن;وفيما حملاه عليه نظر
لـــة أو بـــاشره المـــستحق ولمـــن عليـــه الحـــق فلـــيس لـــه التـــأخير لعـــذر الإشـــهاد إذا تحقـــق الوكا

بــشهادة وقــد دفعــه لمــستحقه أو وكيلــه عــلى الإشــهاد وإن اعــترف بــه, فــإن كــان بيــده تركــه 
 أȂــه الــوارث لا غــيره لزمــه دفعــه إليــه, ولم يجــز لــه تكليفــه البينــة عــلى أن لا ساننــلإ واعــترف

ه   .وارث سوا
ُقلــت  الوكيــل والموكــل وجميــع مــا  فقولــه لمــستحقه أو وكيلــه نــص في أنهــا ليــست بــين:ُ

لأهـــل المـــذهب, بـــل هـــو نـــص الغـــزالي في الـــوجيز بزيـــادة ă نـــصا نقلنـــاه لابـــن شـــاس لم أجـــده
ومـــن يـــصدق في الـــرد إذا طولـــب بـــالرد هـــل لـــه التـــأخير بعـــذر : ه قـــال; لأȂـــخـــلاف عنـــدهم

  .الإشهاد? وجهان
 حــق المــداين  إذا كــان الــدين بالإشــهاد فمــن:َّشافعية الــ: يعنــي:قــالوا: وقــال المــازري

أن لا يدفعــه إلا بالإشــهاد إذ لا مخلــص للمــدين إلا بالإشــهاد, ولــو كــان بغــير بينــة لم يلــزم 
 فيــصدق ً مــن هــو عليــه يمكــن أن يــبرأ منــه بجحــوده أصــلا لأن;مــستحقه الإشــهاد بقبــضه

  .مع يمينه ولم يعتبروا مشقة الحلف
لــه عــلى الــصور ه يــصدق بحم لأȂــ;والحــق أن لا تعقــب عــلى ظــاهر لفــظ ابــن الحاجــب

التي يصدق فيها الدافع بغير يمين كالوكيـل عـلى قـبض شيء يطلبـه منـه موكلـه بعـد قبـضه 
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منه بمدة طويلة يصدق فيها الوكيل دون يمين, وفيما ذكره ابـن شـاس عـن المـذهب نظـر, 
ولا يجــوز لــه أن ينقــل عــن المــذهب مــا هــو نــص لغــير المــذهب ولاســيما وأصــول المــذهب 

أشـار إليـه المـازري وشـارحا ابـن الحاجـب, وكـذلك قولـه في مـسألة تقتضي خلافـه حـسبما 
  .التركة فاعلمه

مـن وكـل عـلى خـصومة أو وجـه مـن الوجـوه لا يوكـل غـيره عليـه : وفي نوازل عيسى
  .في حياته ولا مماته, إنما يجوز ذلك للوصي

ْبــن رشــدا ا في الوكيــل عــلى شيء مخــصوص أȂــه لا يجــوز توكيــل غــيره ًلا أحفــظ خلافــ: ُ
يــه, واختلــف إن فعــل في ضــمانه ففــي رســم الــصبرة مــن ســماع يحيــى أȂــه ضــامن إن خــرج عل

المــــال مــــن يــــده لمــــن وكلــــه إلا أن يكــــون لا يــــلي ذلــــك بنفــــسه وعــــرف ذلــــك موكلــــه, وإن لم 
 رضــاه بالوكالـة يــدل عــلى أȂــه  لأن;يعرفـه فهــو ضــامن إن كـان غــير مــشهور أȂــه لا يـلي ذلــك

, وفي غير المشهور محمول عـلى أȂـه لم يعلـم حتـى يعلـم يتولى حتى يعلم الموكل أȂه لا يتولى
  .أȂه علم, والمشهور بأȂه لا يتولى بنفسه لا يضمن والموكل فيه محمول على أȂه علم

 ولم يتعــد في شيء أȂــه ,إذا فعــل وكيــل الوكيــل مــا يــصنع الوكيــل: وقــال بعــض العلــماء
  .الكفاية لم يضمنإن كان مثله في :  لا يضمن من وكله, وقال أشهب:جائز, يريد

ا بوكالـــة ًإن علـــم الموكـــل حـــال المـــشهور أȂـــه لا يتـــولى بنفـــسه لم يكـــن متعـــدي: المـــازري
  .اًغيره اتفاق
ُقلت ْبن رشد ظاهر كلامه وكلام ا:ُ ً عدم تعديه بفعلـه, وهـل يجـوز لـه ابتـداء? ظـاهر ُ

  .لفظها منعه, ومقتضى تعليلها بحاله يقتضي جوازه ابتداء
  .السلم إذا وكل غيره لم يجزوالوكيل على : وفيها

ــ: يريــد:الــصقلي ا في ذمتــه,  ولا يجــوز للآمــر أن يــرضى فعلــه إذ بتعديــه صــار الــثمن دينً
 فـلا بـأس بأخـذه لـسلامته مـن ,فيصير فسخ ديـن في ديـن إلا أن يكـون الـسلم حـل وقـبض

  .ذلك وبيع الطعام قبل قبضه
   جــــــاز للآمــــــر أن ;إن كــــــان المــــــأمور مثلــــــه لا يتــــــولى الــــــسلم بنفــــــسه: سَــــــحنونوقــــــال 
  .يرضى بفعله
  . أȂه فعل ما يجوز له فلا يتخلد في ذمته ديناً: يريد:الصقلي
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ُقلت   .جاز للآمر أن يرضى بفعله على لزوم ذلك له:  فيجب حمل قوله:ُ
 , إن وكـــل الوكيـــل غـــيره فللآمـــر أن يجيـــز ذلـــك:روى ابـــن القاســـم: قـــال ابـــن حبيـــب

  .وكيلويكون الطعام له أو يأخذ رأس ماله من ال
َأصبغوأȂكره : قال ْ  إن فعـل وكيـل الوكيـل : ومن لقيت من أصـحاب مالـك, وقـالواَ

مــا ينبغــي أن يفعــل وتوثــق لــزم ذلــك الموكــل ولا خيــار لــه, وإلا غــرم الوكيــل الأول للآمــر 
  .وبقي له الطعام, وبه أقول

ْبـــن رشـــدا  والوكيـــل المفـــوض إليـــه في كـــل الأشـــياء لا أحفـــظ في جـــواز توكيلـــه غـــيره: ُ
ــ ُشيوخلأحــد مــن المتقــدمين, واختلــف فيــه الــăصا ن  ; المتــأخرون, والأظهــر أن لــه أن يوكــلُ

  . الموكل قد أȂزله منزلتهلأن
يجــوز ذلــك للــوصي في حياتــه وبعــد موتــه هــو نــص مالــك وأصــحابه لا أعلــم : وقولــه
  .اًفيه خلاف

ك علم الموكل عجز الوكيل بانفراده عما وكـل عليـه أو عـدم مباشرتـه ذلـ: ابن شاس
  .اًعادة يجوز له توكيل غيره ولا يوكل إلا أمينً

ُقلـــــت ْبـــــن رشـــــد ظـــــاهر لفـــــظ ا:ُ ً أȂـــــه لا يوكـــــل غـــــيره ابتـــــداء لكنـــــه إن فعـــــل لم يـــــضمن, ُ
ْبن رشـدًومقتضى علة نفي ضمانه يقتضي جوازه ابتداء, ولفظ المـازري كـا  :, وظـاهر قولـهُ

  .ا أȂه لا يشترط مساواته في الأمانةأȂه لا يوكل إلا أمينً
َّدونـــةدليـــل لفـــظ المو ا فأكريتـــه مـــن مثلـــك في ًإن اكتريـــت فـــسطاط:  في كتـــاب الإجـــارةَ

  . فذلك جائز بشرط مساواته في الأمانة,حالك وأمانتك
الأظهــر أن :  ثــم مــات الوكيــل الأول فقــال المــازري,وإذا وكــل الوكيــل بــإذن الموكــل

وكلــــه, ولابــــن  بخــــلاف انعــــزال الوكيــــل الأول بمــــوت م,الثــــاني لا ينعــــزل بمــــوت الأول
القاســـــم مـــــا يـــــشير إلى هـــــذا وهـــــو إمـــــضاء تـــــصرف مـــــن أبـــــضع معـــــه أحـــــد الـــــشريكين بعـــــد 

  .تفاصلهما
ُقلت   . هي مسألة كتاب الشركة:ُ
ولا ينعــزل الوكيــل الثــاني بمــوت الأول ابــن عبــد الــسلام, لا يتخــرج : الحاجــبابــن 

اضي أو عــن ا هــل هــو نائــب عــن القــًفيــه الخــلاف مــن وكيــل القــاضي لليتــيم, فــإن فيــه خلافــ



אא 

 

103

103

ًا لليتيم لو مات لم يكن موته عزلا لذلك ًفإن القاضي الذي قدم ناظرًأȆضا والد اليتيم? و
  .الناظر

ُقلـــت ٍ في كلامـــه هـــذا تنـــاف, بيانـــه أȂـــه نقـــل أولا القـــول بـــأن نـــاظر اليتـــيم نائـــب عـــن :ُ
القــــاضي لا عــــن الأب, ولازم هــــذا انعــــزال النــــاظر بمــــوت القــــاضي, ثــــم قــــال عــــلى وجــــه 

ا وهو خلاف لازم كونـه ً بأȂه لو مات القاضي لم ينعزل الناظر, وظاهره اتفاق:لالاستدلا
ا عـــــن القـــــاضي لا عـــــن الأب, ولازم هـــــذا انعـــــزال النـــــاظر بمـــــوت القـــــاضي, والقـــــول ًنائبـــــ

بــانعزال نــاظر اليتــيم بمــوت القــاضي ثابــت في المــذهب حــسبما يــذكر في كتــاب الأقــضية إن 
ًهذا التنافي فالذي يتحصل من كلامه فرقـا مانعـشاء االله تعالى, وبعد الإعراض عن  ا مـن ً

ٍالتخـــريج كـــما زعـــم هـــو أن نـــاظر القـــاضي نائـــب عنـــه في قـــول, ووكيـــل الوكيـــل نائـــب عـــن 
  لأن;الموكـــل لا عـــن الوكيـــل, وهـــذا يـــرد بمنـــع انحـــصار نيابـــة وكيـــل الموكـــل عـــن الموكـــل

  ا عنــــه لمــــا صــــح ً نائبــــا, ولــــو لم يكــــنًالوكيــــل لــــه عــــزل وكيلــــه واســــتقلاله بفعــــل نفــــسه اتفاقــــ
  .عزله عنه

 نيابـة  لأن;ويفرق بـأن نيابـة القـاضي عـن الأب أضـعف مـن نيابـة الوكيـل عـن موكلـه
القـــاضي عـــن الأب إنـــما هـــي بـــأمر أعـــم وهـــو ولايتـــه الـــصالحة لـــه ولغـــيره فهـــو بالنـــسبة إليـــه 

ينـه فهـي كدلالة العام على بعض أفراده, ونيابة الوكيل عـن الموكـل إنـما هـي بتوليتـه إيـاه بع
ا, ولا يلـزم مـن نقـض ًكدلالة الخاص على نفس مدلوله وهي أقـوى مـن دلالـة العـام اتفاقـ

  .أثر الأضعف نقض أثر الأقوى
  : انعزال الوكيل بعلمه بموت موكلهوالمعروف

ْبـــن رشـــدونقـــل اللخمـــي والمـــازري وا ِّمطـــرف وغـــيرهم عـــن ُ  لا ينعـــزل بـــه إلا بقيـــد :َُ
  .ا إليهًكونه مفوض

ه اً كونه مفوض: وابن حارث عنه بقيدونقل ابن شاس ْبن رشدا إليه, وعزا  في سماع ُ
ُالماجـشون لابن سَحنون : ا لا بقيـد تفـويض, وكـذا في المقـدمات قـال فيهـاً وطـرف مطلقـ:ِ

َصبغَولأ  ينعزل بموته إن كان هو البـائع ولا يقـبض الـثمن إلا بتوكيـل الـوارث, وإن كـان ْ
  .ى يعزله الوارثالوكيل ولي البيع فهو على وكالته حت

ُقلت ِّمطرفالمعروف, والنقلان عن :  فالأقوال أربعة:ُ َأصبغ, وقول َُ ْ َ.  
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ْبن رشدقال ا لـه بعلمـه بعزلـه أو مـوت : ُ وقول محمد أجمـع أصـحاب مالـك عـلى انعزا
ولم أعلمهـــم اختلفـــوا أن القـــاضي لا ينعـــزل بمـــوت الإمـــام : موكلـــه غـــير صـــحيح, ثـــم قـــال
  .هماالذي قدمه, فانظر الفرق بين

ُقلـــت  الفـــرق عظـــم المفـــسدة بعزلـــه بموتـــه لعمـــوم متعلـــق نيابتـــه في أمـــور المـــسلمين, :ُ
ا في رد ظلــــم الظـــالم عــــن المظلـــوم, وقالــــه عــــز الـــدين بــــن عبــــد  لأنهــــ;ولأنهـــا في تغيــــير منكـــر

ا عـــن المـــسلمين في حقهـــم لا عـــن نفـــسه في حقـــه, وفي ًالـــسلام, وبـــأن الإمـــام إنـــما قدمـــه نائبـــ
لــه بــنفس  عزلــه أو مــوت موكلــه أو مــع علمــه ذلــك ولــو في حــق مــدين موكلــه, تقــرر انعزا

 بـنفس المـوت فيـه وبعلمـه في :بعلمه فقط في حقـه وفي حـق المـدين بعلمـه, ورابعهـا: ثالثها
ْبــن رشــدالعــزل لا ُشيوخعليــه حملــه التونــسي والــ: ً عــن ابــن القاســم في كتــاب الــشركة قــائلاُ ُ 

ْبـن رشـد الإجمـاع عليـه, وا:المنذر عن ابن ًمع اللخمي عن ظاهر المذهب قائلا  عـن سـماع ُ
 أول وكالتهـا مـع ابـن القاسـم في الـشريكين : أشهب في المقدمات عن قول مالـكسَحنون

يفترقـان فيقــضي الغــريم أجرهمــا إن علــم افــتراقهما, ضـمن حــظ مــن لم يــدفع لــه ورجــع عــلى 
 إجـراء الخـلاف  وفي:من دفع له بـما غـرم للغائـب وإن لم يعلـم لم يـصحبه, وروايـة اللخمـي

على اختلافهم في اعتبار النسخ يوم نزوله أو بلاغه, ومنعه بالتفرقة بأȂه لا يلزم مـن كونـه 
 الحكــم الــسابق لا يجــوز  لأن;يــوم الــبلاغ في الحكــم الــشرعي كونــه كــذلك في فعــل الوكيــل

ٌللمكلــف تــرك العمــل بــه, وأمــر الموكــل جــائز للوكيــل تركــه, فجــاز توجــه الحكــم الــشرعي 
  .ً بالنهي قبل بلوغه نقلاعليه

ْبن رشد وأخذ ا:المازري إن علـم الوكيـل عزلـه :  في المقدمات قول أشهب من قولهُ
  .ًدون المدين غرم بخلاف إن لم يعلما

ا ًإنه معزول في حقهما معـ: قد ضمنه إن علم ولم يعلم الموكل الوكيل, قيل :فإن قيل
ضـمنه إن دفـع وهـو عـالم والوكيـل جاهـل ه إنـما  لأȂ;بعلم أحدهما, قلنا لا نقوله ولا يصح

 الوكالـــــة انفـــــسخت في حـــــق الوكيـــــل ألا تـــــرى أȂـــــه لا يرجـــــع عـــــلى ; لأنلتعديـــــه بالـــــدفع لا
الوكيل إن تلف المال بيده لبقاء الوكالة في حقه فهو أمانة عنده, ولو انعزل بعلم لوجـب 

م قــول ابــن الرجـوع عليــه بــما غــرم لــرب الــدين, وفي المـسألة تــأويلات كثــيرة, جعــل بعــضه
القاســم في كتــاب الــشركة كقــول أشــهب, فيتــأول قولــه عــلى أن الوكيــل علــم بعزلــه ويجعــل 
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 إن لم يعلم الوكيل بموت موكلـه لم يـضمن مـن دفـع إليـه :مثله مسألة موت الموكل فيقول
إنــما : ا, ومــنهم مــن فــرق بــين مــسألة عزلــه ومــوت الموكــل فقــالًإلا أن يعلــم فيكــون متعــدي

ا للقــــول أن الوكالــــة لا تنفــــسخ ًيــــل في المــــوت إن لم يعلــــم الوكيــــل رعيــــضــــمن الــــدافع للوك
بموت الموكل, ولـو علـم الوكيـل فيـضمن الغـريم عـلى هـذا التأويـل في العـزل وإن لم يعلـم 

هـــو اخـــتلاف قـــول فيـــدخل :  وقـــال بعـــضهم,ا, ولا يـــضمن في المـــوت إلا مـــن علـــمأحـــدهم
  :ثة أوجهقول إحداهما في الأخرى فيأتي في مسألة الموت ثلا

  .لا يبرأ الدافع للوكيل وإن لم يعلم هو ولا الوكيل: أحدها
  .يبرأ بدفعه إن لم يعلم ولو علم الوكيل: والثاني

يـــــــبرأ الـــــــدافع إن لم يعلـــــــم إذا لم يعلــــــم الوكيـــــــل لا إن علـــــــم, وهـــــــذا أظهـــــــر : والثالــــــث
  .التأويلات

فأحــدهما ,  المــوت والعــزل ســواء في الفــسخ في كــل مــنهما:أحــدها: فالتــأويلات خمــس
  .ا أو بعلم الوكيل, ثالثها في حق العالم منهما فقط وقد مر عزوهاًمطلق

  .هما سواء في كل منهما الأخيران فقط: الثاني
 لا ينفــسخ بــالموت في حــق أحــدهما إلا بعلمــه, وفي العــزل قــولان الفــسخ في :الثالــث

  .بعلم الوكيل فقط: حقهما معا بالعزل, وقيل
 ًوت في حق أحدهما إلا بعلمه, وفي العزل بعلم الوكيل قولالا تنفسخ في الم: الرابع

  .اًواحد
تنفــــسخ في المــــوت بعلــــم الوكيــــل في حقــــه وحــــق مــــن عــــاملهن وفي العــــزل : الخــــامس

  .بوقوعه وإن لم يعلم أحدهما
أجمعوا أن من باع سلعة وكل على بيعها بعد بيع موكله إياها غير عـالم بـه : وفي البيان

ها, وهــــذا يــــدل عــــلى عــــدم فــــسخ وكالتــــه بــــنفس الفــــسخ حتــــى يعلــــم أنهــــا للثــــاني وإن قبــــض
, والمـسألة في سـماع ابـن القاسـم قـال فيهـا سَـحنونالوكيل ذلك أو المشتري, قاله في سـماع 

ْبــن رشــدا لا خــلاف في المــذهب أنهــا للثــاني إن قبــضتها غــير عــالم ببيــع الآمــر إياهــا إلا مــا : ُ
  . قبضها الثانيحكاه ابن حارث عن المغيرة أنها للأول ولو

وعــلى انعــزال الوكيــل بــنفس العــزل أو المــوت فبيعــه بعــد عزلــه كمــستحق : اللخمــي
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ؤه بعده إن بـين لبائعـه أȂـه وكيـل, فللـوارث أخـذ المـشتري أو ثمنـه مـن بائعـه إن  لربه وشرا
, وإن غــاب فلــيس لــه عــلى الوكيــل إلا أخــذ مــا اشــتراه أو ثمــن مــا باعــهًكــان حــاضر ه  لأȂــ;ا

له تثبت الحق للآمر لا عليهٍتصرف بشبهة,    .وخصومته بعد انعزا
, : المازري وجنون الوكيل لا يوجب عزله إن برئ, وكذا جنـون الموكـل وإن لم يـبرأ

فإن طال نظر السلطان في كل أمـره, وطـلاق الزوجـة لا يوجـب عزلهـا عـن وكالـة مطلقهـا 
  .إلا أن يعلم أȂه لا يرضى فعلها بعد طلاقها

ُقلت ل:ُ والردة لغو إلا أن يعلم أȂه لا : ه عن وكالتها إياه بطلاقها قال والأظهر انعزا
ٍيـــرضى فعلـــه بعـــد ردتـــه, وفي الانعـــزال بطـــول مـــدة التوكيـــل ســـتة أشـــهر وبقائـــه قـــول ابـــن 

ُشيوخرأȆت بعض : ٍسهل نا يستكثر إمساك الوكيل على الخـصومة سـتة أشـهر أو نحوهـا, ُ
 عـلى الإنكـاح إن سـقط مـن رسـمه لفـظ :ويرى تجديد التوكيل مع قول المتيطي في الوكالة

ٍدائمة مستمرة وطال أمر التوكيل ستة أشهر سقطت إلا بتوكيل ثان ٍ ٍ ٍ.  
مــن قـام بتوكيــل عــلى خـصومة ســتة أشــهر أو نحوهــا, : سَــحنونونقـل ابــن ســهل عـن 

بعـد   عـلى الإنكـاح إن سـقط مـن رسـمه:ويرى تجديد التوكيل مـع قـول المتيطـي في الوكالـة
الخصومة قبل ذلك أو لم ينشبها بعد مـضي سـنتين سـأل الحـاكم موكلـه  وقد أȂشب ,سنتين

  .ا فهو على وكالتهًعلى بقاء توكيله أو عزله فإن كان غائب
  .إن خاصم واتصل خصامه سنين لم يحتج لتجديد توكيل: ٍفتوحابن 
ْبــن رشــدولا زلــهُ لا خــلاف أن للموكــل عــزل وكيلــه متــى شــاء, وأن للوكيــل :  في نوا

لوكالة متى شاء إلا في الوكالـة عـلى الخـصام, والوكالـة عـلى الخـصام لمـرض أن ينحل عن ا
ًالموكل أو سفره أو كونه امرأة لا يخرج مثلها جائزة اتفاقا ٌ ً.  

ٍوكذا لعذر بشغل الأمـير أو خطـة لا يـستطيع مفارقتهـا كالحجابـة وغيرهـا, : المتيطي ٍ
مع نقل المتيطي هو الـذي وفي جوازها لغير ذلك ثالثها للطالب لا للمطلوب للمعروف 

 في رسـالته إلى محمـد بـن زيـاد قـاضي قرطبـة وفعلـه, وعـلى سَـحنونعليه العمل, ونقله عن 
رًالمعروف في جوازها مطلق   .ٍا أو بعد أن ينعقد بينهما ما يكون من دعوى أو إقرا

ً ابــــن ســــهل قــــائلانقــــلا  أن لــــه أن يوكــــل قبــــل المجاوبــــة إن كــــان :وذكــــر ابــــن العطــــار: ٍ
, والــصحيح عنــدي أن لا يمكــن مـن ذلــكًحــاضرالوكيـل  ٌ اللــدد فيــه ظــاهر, ومــراده  لأن;ا
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ا قبــول الــوكلاء إلا ً وحــديثًالــذي عليــه العمــل قــديما: ًأن يحــدث عنــه مــا فيــه شــغبا, ثــم قــال
ٍمن ظهر منه تشغيب ولدد فواجب منعه من التوكيل لأحد ٌ ٌ ٌ.  

الس الوكيــل خــصمه للموكــل عــزل وكيلــه مــا لم يناشــب الخــصومة, فــإن جــ: المتيطــي
َعند الحاكم ثلاث مرات فأكثر لم يكن له عزله, ولأ َصبغٍ ًإن قاعده مقاعدة :  في الواضحةْ

َصـبغَتثبت فيها الحجج لم يكن له عزله, ومثله في أحكام ابن زياد, ولأ عـلى ًأȆـضا  مـا يـدل ْ
هو أن أن له عزله ما لم يشرف على تمام الحكم وحيث لا يكون للموكل عزله لا يكون له 

  .له حول وكيله ما لم يشرف على الحكم: ينحل عنه إن قبل الوكالة, وقال محمد
ٌوإن ظهــــر مــــن الوكيــــل تفــــريط أو ميــــل مــــع الخــــصم أو مــــرض فلموكلــــه عزلــــه ولمــــن  ٌ

 وقاعـــد خـــصمه ثـــلاث مجـــالس وانعقـــدت المقـــالات بيـــنهما لم يكـــن لـــه أن ,خاصـــم لنفـــسه
 ذلـــك ولا يمنـــع أحـــد الخـــصمين مـــنعـــرف  وي,يوكـــل مـــن يخاصـــم عنـــه إلا لمـــرض أو ســـفر

  .سفر إن أراده
  .وله أن يوكل عنه

  .ويلزمه الحلف أȂه ما استعمل السفر ليوكل غيره, فإن نكل منع: العطارابن 
  .لا يمين عليه: وقال ابن الفخار

ُقلت   . الأظهر أنها كأȆمان التهم:ُ
از أن ه أحرجـه أو شـاتمه جـ لأȂـ;من حلـف أن لا يخاصـم خـصمه: قال محمد بن عمر

  . وإن حلف لا لذلك فلا,يوكل غيره
ُقلت   . في عطف شاتمه على أحرجه بالواو أو بأو اختلاف نسخ:ُ

ْبـــن رشـــدٍوفي طـــرر ابـــن عـــات عـــن ا للموكـــل عـــزل وكيلـــه, وللوكيـــل أن ينحـــل عـــن : ُ
ا إلا في وكالة الخصام فليس لأحـدهما ذلـك بعـد أن ينـشب ًالوكالة متى شاء أحدهما اتفاق

  .ٌ إليه والمخصوص سواءالخصام والمفوض
مــن :  أن ادعــاء شريكــان عــلى رجــل حقــا فقــالا للقــاضي:وســمع عيــسى ابــن القاســم

قاعـد خـصمه عنـد القـاضي فلـيس لـه  مـن: حضر منا يخاصمه فليس لهما ذلك لقـول مالـك
 بيـــد رجـــل لا يخاصـــمه كـــل واحـــد عـــن ًأن يوكـــل الآمـــر علـــة, وقـــال في ورثـــة ادعـــوا منـــزلا

  . يخاصمهً بل يقدمون رجلا;نفسه
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ْبــن رشــدا هــذا كــما لا يجــوز للرجــل توكيــل وكيلــين يخاصــمان عنــه إن غــاب أحــدهما : ُ
ٍخاصـــم لـــه الآخـــر, ولـــذاك لم يكـــن لمـــن قاعـــد خـــصمه أن يوكـــل غـــيره إلا لعـــوز مـــرض أو 
ٌســــفر أو إســــاءة خــــصمه لــــه فيحلــــف لا خاصــــمه أو يظهــــر مــــن وكيلــــه ميــــل لخــــصمه ولا  ٍ

  .خلاف في هذا
ُقلت ا, ثالثهـا بمقاعدتـه ًبمجرد انتشاب الخـصام أو بمقاعدتـه ثلاثـ ففي منع العزل :ُ

 على الحكـم :ما لم يشرف على تمام الحكم, وخامسها: ًمقاعدة يثبت فيها الحجج, ورابعها
ْبــــــن رشــــــدلا َأصــــــبغ ولــــــه عــــــن أحــــــد قــــــولي , مــــــع اللخمــــــي والمتيطــــــي عــــــن المــــــذهبُ ْ    وعــــــن َ

  .ثانيهما ومحمد
  .وكل من تمام الوكيل وإن لم يعذر إليه جازولإعذار إلى الم: المتيطي وابن الهندي

  . الشأن في القديم الإعذار ثم ترك لأن:عاتابن 
  .الموت والوراثة فيًأȆضا ويعذر : قال
  . الوكيل يقر على موكله ويلزمه لأن;لا بد من الإعذار للموكل: مالكابن 

  إليــــــه في أن يعــــــزو  لا بــــــد ه لأȂــــــ;إنــــــما تــــــرك الإعــــــذار في الوكالــــــة والمــــــوت: ابــــــن بــــــشير
  .آخر الأمر

َصبغَقال أبو الأ هذه نكتة حسنة إذ لا بد للقاضي أن يقول للخـصمين أبقيـت لكـما : ْ
فيمن طلب أن يعذر إليـه في توكيـل خـصمه الـسيرة أن يثبـت : حجة, وفي أحكام ابن زياد
  .التوكيل ثم ينظر في الطلب

مخير في قبولها, فـإن ا في غير الخصام والوكيل ًوعقد الوكالة غير لازم للموكل مطلق
يتخرج على قولي مالك في قبـول المـرأة التمليـك : تأخر قبوله عن علمه بها, فقال المازري

بعــد انقــضاء المجلــس, وخرجــه بعــض أشــياخي الفقهــاء عــلى خــلاف الأصــوليين في فــور 
الأولى جريــه عــلى خــلاف : الأمــر وتراخيــه, فذكرتــه لإمــامي في الأصــول فلــم يقبلــه, وقــال

 قوله أقـر لـك بيـدك لا زمـن فيـه بـصيغة  لأن; في ثبوت العموم في المعاني ونفيهالأصوليين
ين َّالـشيختتناوله, ومن حيث لم يقيد الخطاب بزمن حمل على العمـوم وعـلى طريقـة هـذين 

ئـــــد في اقتـــــضاء  يتـــــصور الخـــــلاف في الوكالـــــة, والتحقيـــــق الرجـــــوع لاعتبـــــار القـــــصد والعوا
  .اً أو ولو مؤخرًالجواب عاجلا
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 الوكيـــل بغـــير عـــوض ففـــي صـــحة : تقـــدم الكـــلام فيـــه بـــأتم مـــن هـــذا, فـــإن قيـــل:ُلـــتقُ
َّن القـصار مـع عبـد الملـك وابـ,عزله نفسه نقلا اللخمي عن مالـك  , والبغـداديين وغـيرهمُ

ورواه بعـض : ً عـلى عـدم لـزوم الهبـة بالعقـد قـائلا:مع المازري عن تخريجـه بعـض أشـياخي
ئـــه إياهـــا  ق:مـــن روايـــة ابـــن نـــافعă نـــصا أشـــياخي ء ســـلعة بعـــد شرا بـــول قـــول وكيـــل عـــلى شرا

المــــشهور أن الوكيــــل عــــزل نفــــسه, : اشــــتريتها لنفــــسي, ولابــــن زرقــــون في كتــــاب القــــراض
  .ليس له ذلك: وقيل

ء ســلعة بعينهــا فاشــتراها الوكيــل لنفــسه فلابــن القاســم في : قــال ومــن وكــل عــلى شرا
ُالماجشونبن  وقاله ا, للوكيلهيالثمانية هي للآمر, وروى ابن نافع  ِ.  

ِّمطـــرفوقـــال  إن كـــان الآمـــر بالبلـــد فهـــي للوكيـــل وإلا فللآمـــر, وعـــلى أنهـــا للوكيـــل : َُ
  .روى ابن نافع يصدق أȂه اشتراها لنفسه

ُالماجـــشونابــن  ء أن مـــا يـــشتري لنفـــسه, وهـــذا : ِ ولا يـــصدق إلا أن أشـــهد عنـــد الــشرا
  .بناء على جواز عزله نفسه ونفيه

ْبـــن رشـــدا  في كونهـــا للمـــأمور ولـــو :ماع ابـــن القاســـم في الـــشركة في أول رســـم مـــن ســـُ
إن أشــهد : قــبض ثمنهــا بعــد حلفــه أȂــه اشــتراها لنفــسه أو للآمــر ولــو لم يــدفع ثمنهــا, ثالثهــا

ء أȂـــه إنـــما يـــشتري لنفـــسه, ورابعهـــا إن لم يـــدفع لـــه الآمـــر ثمنهـــا لروايـــة لروايـــة : قبـــل الـــشرا
َصبغأَ مع َّدنيةالسباتي وعيسى عن ابن القاسم في الم , ونقله عنه في الثمانية, ولو أشهد أȂـه ْ

ء ولم يعز الأخيرين   .إنما يشتري لنفسه حتى يرجع للآمر فيبرأ من وعده بالشرا
ُقلت   . ونقل اللخمي رواية ابن نافع بزيادة ويحلف إن اتهم:ُ
ُقلــت ء لـــه, ورابعهـــا:  ففـــي كونهـــا للمـــأمور أو للآمـــر, ثالثهـــا:ُ إن : إن أشـــهد أن الـــشرا
ر بالبلد وإلا فهي له لابن زرقون عن رواية ابن نافع, وعيسى عن ابـن القاسـم, كان الآم

ُالماجـــشونوابـــن  ِّمطـــرف عـــن ِ  بعـــد حلفـــه أȂـــه إنـــما اشـــتراها لنفـــسه ولـــو قـــبض :, وخامـــسهاَُ
ْبــن رشــد إن لم يدفعــه لــه الآمــر فهــي لــه لا:الــثمن, وسادســها  عــن روايــة الــسبائي وغيرهــا, ُ

  .للخمي عن رواية ابن نافعبعد حلفه إن اتهم : وسابعها
  .ويجوز توكيل أكثر من واحد على غير الخصام

يــــشترط  ولأحــــد الــــوكيلين الاســــتبداد مــــا لم: ا لابــــن شــــاسًقــــال ابــــن الحاجــــب تابعــــ
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  .خلافه
 فإنـــه لا يجـــوز لأحـــدهما ,يعنـــي أن أمـــر الـــوكيلين مخـــالف للوصـــيين: عبـــد الـــسلامابـــن 

  .الاستبداد ونحوه لابن هارون
ُقلت َّدونـةف هذا لغيرهم, وظاهر الم لا أعر:ُ  خلافـه في التخيـير والتمليـك منهـا مـا :َ

 أمر رجلين يشتريان لـه سـلعة أو يبيعانهـا لـه فبـاع أحـدهما أو اشـترى أن ًلو أن رجلا: نصه
  .ذلك غير لازم للموكل في قول مالك

مـــــن وكـــــل رجلـــــين كـــــل واحـــــد عـــــلى الانفـــــراد يـــــزوج ابنتـــــه : وفي زاهـــــي ابـــــن شـــــعبان
  ا كــــان ذلــــك كــــالأب والوكيــــل, ولــــو وكلهــــا معــــا فــــزوج كــــل واحــــد مــــنهما ًيعــــفزوجاهــــا جم
  .بطل النكاح
ُقلت  فظاهره إن وكلها في عقد واحد لم يستغل أحدهما, وإن كانا منفـردين اسـتغل :ُ

  .كل واحد منهما
ٍإن مــات أحــد وكيلــين عــلى تقــاض لم يتقــاض البــاقي دون : وســمع يحيــى ابــن القاســم

أن يغــرم معــه ثقــة مأمونــا مــن أهــل بلــد الموكــل يتقــاضى معــه إن إذن القــاضي, وأحببــت لــه 
  خـــــاف تلـــــف الـــــدين, وإن قـــــرب منـــــه ربـــــه اســـــتوثق البـــــاقي مـــــن الغرمـــــاء حتـــــى يـــــأتي منـــــه 

  .توكيل جديد
ْبن رشدا   .هذه مسألة حسنة: ُ

  .والوكالة بإجارة تلزم بالعقد: اللخمي
ْبن رشدا  على إن أفلـح فلـه  بأجر وأجل معلومين وعمل معروف, وفي الجعل عليه:ُ

  .كذا وإلا فلا شيء له قولاها في كتاب الجعل
همــــا بالخيــــار مــــا لم يــــشرع : في لزومــــه لهــــما بالعقــــد أو للجاعــــل فقــــط, ثالثهــــا: اللخمــــي

  .العامل في العمل والعامل بالخيار ولو شرع
بــل أمرتــك أن : بــذلك أمــرني ربهــا, وقــال ربهــا:  وقــال,إن بــاع الوكيــل الــسلعة: وفيهــا

 فـــرض  لأن;ً ويحلـــف ويأخـــذها إن كانـــت قائمـــة: يريـــد;, صـــدق ربهـــا ولـــو فاتـــتترهنهـــا
ٌالمسألة أن الآمر ثابت ملكه لها وحـق المـشتري إنـما هـو متعلـق بـدعوى الوكالـة, فـإن نكـل  ٌ

  .ٌحلف الوكيل إن لم يقر المشتري أȂه وكيل: فقال ابن عبد السلام
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ُقلــت أȂــه لا علــم عنــده مــن صــدق  التحقيــق هــذا إن كــان عــدم إقــراره بــذلك بمعنــى :ُ
ه وكالـة ربهـا ولا كذبـه, وإن كـان بمعنـى علمـه كذبـه كـان لربهـا أخـذها, ولا  بائعه في دعوا

  وإن علــــــم أȂــــــه وكيــــــل : ه يحلــــــف ليثبــــــت حقــــــا لمــــــن يقــــــر بنفيــــــه, قــــــال; لأȂــــــيحلــــــف الوكيــــــل
  .حلف المشتري

ُقلت ه Ȃـ لأ;ظاهره لغـو حلـف الوكيـل, وفيـه نظـر والـصواب أن يحلـف أولا الوكيـل:ُ
ٌّالمباشر لعقد التوكيل وله حق في عدم في عدم نقض فعله الذي فعله لمن لا يقـر ببطلانـه, 
فـــإن نكـــل الوكيـــل حلـــف المـــشتري, فـــإن فاتـــت الـــسلعة فـــإن كانـــت قيمتهـــا كـــالثمن فأقـــل 

  .أخذها ولم يحلف, وإلا فبعد حلفه إن أخذها
 ويغرمـه الأكثـر مـن إن فاتت حلف مالكها ما أمره أن يبيعهـا: وقال ابن عبد السلام

  .الثمن أو القيمة
ُقلــــت  أخــــذ الــــثمن ملــــزوم  لأن; هــــذا يقتــــضي تحليفــــه مــــع أخــــذه الــــثمن وهــــو وهــــم:ُ

لإمـضائه فعــل الوكيــل فـلا موجــب لحلفــه, وإن نكـل ربهــا حلــف الوكيـل إن كانــت قيمتهــا 
أكثــــر مــــن الــــثمن وإلا فــــلا, وفــــوت الــــسلعة كفوتهــــا في الاســــتحقاق, وإن جهــــل فوتهــــا ولم 

  .إلا قول مشتريها احلف أن حقي ربها أȂه حجرها وإن اتهمه فعلى أȆمان التهميعلم 
إنــما بعثهــا :  بوكالــة ربهــا, فقــالًمــن بــاع ســلعة بعـشرة قــائلا: اللخمـي عــن ابــن القاســم

  . بيمينه:باثني عشر قبل قوله
َأصــبغ ْ يحلــف أنهــا باعهــا منــه ويأخــذها أو قيمتهــا إن فاتــت مــا لم تفــصل مــا قالــه مــن : َ

 بعـــد حلـــف بائعهـــا مـــا اشـــتراها إن حلفـــا ردت, وإن نكـــل الوكيـــل وباعهـــا : يريـــد;منالـــث
بعشرة وثمن دعوى ربها اثني عشر غـرم دينـارين لربهـا, وإن نكـل ربهـا أخـذ عـشرة فقـط, 

ا فقــط فاتــت وحلفــا فكــذلك, فــإن نكــل ًوإن نكــلا وقيمتهــا أحــد عــشر غــرم الوكيــل دينــار
ذ عــشرة فقــط, والقــول في ضــمانها إن تلفــت قــول الوكيــل غــرم دينــارين, فــإن نكــل ربهــا أخــ

الوكيل يغرم قيمتها كذلك ما لم تـنقص عـن عـشرة أو تزيـد عـلى اثنـي عـشر وردهـا لبائعهـا 
مـــع ملزوميـــة قـــوليهما صـــحة بيعهـــا لاختلافهـــا في تقـــرر عهـــدة مـــشتريها عـــلى الوكيـــل إذ قـــد 

لى بيعـــه ببينـــة بـــاثني ومـــن بـــاع بعـــشرة مـــا وكـــل عـــ: , وأشـــار إليـــه المـــازريًيكـــون ربهـــا عـــديما
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ئـــــد قـــــول ابـــــن  مـــــه المـــــأمور الزا عـــــشر ولم يفـــــت فلربـــــه أخـــــذه, وفي تخيـــــيره في إمـــــضائه بإغرا
إن : القاسم, ونقل اللخمي بناء على أȂه ملتزم الزائد بتعديه أولا, وصوبه اللخمي وقـال

  .أحلف أȂه لم يلتزمه فحسن
 فقـــط قـــولان, عـــلى ولـــو فـــات ففـــي لزومـــه الأكثـــر مـــن الاثنـــي عـــشر أو القيمـــة أو هـــي

ئــــد, نقــــلاه  ٍقــــول ابــــن القاســــم وغــــيره, وفي إلــــزام البــــائع رضى المــــشتري أخــــذها بغــــرم الزا
مــه إن كــان ذلــك قبــل علــم البــائع بتعديــه محتجــ ه لــو رد بيــع  لأȂــ;ا ببقــاء وكالتــهًوصــوب إلزا

  .التعدي كان له بيعه بما أمر به
ُقلــت تيارهــا غــير مــا جعــل لهــا  فمقتــضى أصــل التخيــير في ســقوط مــا بيــد المخــير باخ:ُ

 في النـوادر الأول لأشـهب, والثـاني لابـن القاسـم َّالـشيخسقوط وكالتـه عـلي بيعـه, وعـزى 
  .وإياه استحب محمد ومثله في تهذيب الطالب

والفـــــرق بـــــين هـــــذه ومـــــسألة المتبـــــايعين يختلفـــــان في الـــــثمن والـــــسلعة قائمـــــة أن : قـــــال
  .لمتبايعين مقران بالبيع واستقرارهللمشتري قبل الفسخ الآخذ بما قال البائع أن ا

وفي مسألة الوكيل بيعه غير مستقر لتعديه وإن لم تكـن بينـة وأقـر المـأمور بالتعـدي لم 
  .يصدق على المشتري
  . ولا شيء على المشتريًويغرم للآمر الزائد ولو كان عديما: وروى محمد

غـرم المـشتري  إن لم يحلف الآمر فـإن حلـف أخـذ سـلعته, فـإن فاتـت :يريد: اللخمي
تمـــام القيمـــة إن فـــضلت العـــشرة, فـــإن نكـــل مـــضت بالعـــشرة ولا يمـــين عـــلى المـــشتري إذ لا 

ه إذا خلــص  لأȂــ;علــم عنــده, وحلــف البــائع لــه لتهمتــه فــلا تنقلــب ولا ترجــع عــلى الوكيــل
المقال بين الآمر والمأمور كان القول قول المأمور, فإن نكـل حلـف الآمـر واسـتحق, فـإن 

 وقــد نكــل عنهــا, وإن بــان المــشتري بهــا فــالقول قــول المــأمور, فــإن نكــل نكــل فــلا شيء لــه
يتحالفــان إن كانــت القيمــة إحــدى : حلــف الآمــر واســتحق, فــإن نكــل فــلا شيء لــه, وقيــل

إن فاتـــت :  اختلافهـــا كالمتبـــايعين, وقـــد قـــال أشـــهب لأن;عـــشرة ويغـــرم المـــأمور دينـــاران
 وأتـــى المـــأمور بـــما يـــشبه والـــسلعة قائمـــة, تحالفـــا وردت القيمـــة وإن أتـــى الآمـــر بـــما لا يـــشبه

 القــول قــول البــائع يكــون القــول قــول الآمــر مــع يمينــه ويــرد البيــع, وبــه :فعــلى قــول مالــك
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 ذلـك دليـل كـشاهد للمـأمور  لأن;لا يقبل قوله وهو أحسن: أخذ ابن القاسم, وقال مرة
لا يغــــرم والمــــشتري عــــلى صــــدق المــــأمور, فــــإن فاتــــت فــــالقول قــــول المــــأمور مــــع يمينــــه و

المشتري إلا مـا حلـف عليـه المـأمور, فـإن غـاب المـشتري حلـف المـأمور وبـرئ, فـإن نكـل 
  .والقيمة أكثر مما باع به غرم تمام القيمة

من باع جاريـة وكـل عـلى بيعهـا دون تـسمية ثمنهـا بخمـسة دينـار وهـي : وفيها لمالك
: بهـا أمـرت, وقـالذات ثمن كثـير ردت, فـإن فاتـت غـرم قيمتهـا ولـو باعهـا بعـشرة, وقـال 

  .ربها بل باثني عشر أمرتك حلف وأخذها, فإن فاتت حلف المأمور ولا شيء عليه
  .ٍ إذا كان ما باع به غير مستنكر:يريد مالك: القاسمابن 

َأصــبغإن حلــف الآمــر ففــي حلــف المــأمور قــولا : وابــن حــارث ْ  :ً وابــن القاســم قــائلاَ
  .فإن نكل الآمر فلا شيء له

َصبغأَ وعلى قول :محمد   . يحلف المأمورْ
ُقلت   . ظاهره إن حلف المأمور إنما هو حق للآمر:ُ

إن أخـــذ الآمـــر ســـلعته بحلفـــه فـــأراد المـــشتري تحليـــف المـــأمور أȂـــه لم : وقـــال التونـــسي
َأصبغ فقال ,يتحمل عنه الزائد ْ   .يحلفه, وأباه محمد إلا إن عقد دعوى ذلك عليه: َ

  .ون يمينإن نكل الآمر أخذ عشرة د: الصقلي عن محمد
  .إن نكل حلف المأمور ومضى البيع بعشرة: ابن ميسر
  . يريد إن نكل غرم دينارين:الصقلي
  . ظاهر المذهب سقوط حلف الوكيل لنكول موكله:المازري

 يمينـه لا نفــع لــه فيهـا أو لا غــرم عليــه بدفعـه بهــا ضرورة قيــام لأن; وفي كـون ســقوطه
ه لا نفــع لــه بهــا إذ لا دفــع غرمــه  لأȂــا, أوعًــالــسلعة وتمكــن ربهــا مــن أخــذها ولا تجلــب لــه نف

  .لموكله الزائد, وغرمه لا يلزمه بمجرد نكوله بل حتى يحلف الآمر وهو قد نكل عنها
 وفـــوات الــــسلعة هنـــا ذهــــاب العــــين ولا :قــــال ابـــن القاســــم في تفـــسير يحيــــى: عيـــاض

  ى يفيتهـــا يفيتهـــا نقـــص ولا نـــماء ولا عتـــق ولا غـــيره, ومثلـــه في الوكـــالات, وفي ســـماع عيـــس
  .اختلاف الأسواق
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ُقلت   . لم يعز عبد الحق في تهذيب الطالب الأول إلا للأبياني:ُ
 وقال به أمرني وأȂكر الآمر, فإن ,اًإن باع المأمور سلعة بطعام أو عرض نقد: وفيها

إن كانـت قائمـة لم يـضمن وخـير الآمـر في الــرد : كانـت ممـا لا تبـاع بـذلك ضـمن, قـال غــيره
  .اتت خير في أخذ ما بيعت به وتضمين الوكيل قيمتهاوالإمضاء, فإن ف

ٌقول الغير وفاق وانظر إن كان المأمور لم يعلـم المـشتري أنهـا لغـيره واحتـاج : عياض
ــــــه فــــــوت, وكــــــذا لــــــو أثبــــــت  Ȃٌلإثبــــــات ذلــــــك والخــــــصام فيــــــه هــــــل هــــــو فــــــوت? والأشــــــبه أ  

  .ولزمته اليمين
   
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  ]كتاب الإقرار[
 مقتـــضى ; لأن بـــديهي ومـــن أȂـــصف لم يـــدع بداهتـــهلم يعرفـــوه وكأȂـــه عنـــدهم :الإقـــرار

ٌحــــال مــــدعيها أȂــــه قــــول يوجــــب حقــــا عــــلى قائلــــه والأظهــــر أȂــــه نظــــري, فيعــــرف بأȂــــه خــــبر 
, فيـدخل إقـرار الوكيـل وتخـرج )1(يوجب حكم صدقه على قائله فقط بلفظه أو لفظ نائبه

                                     
 قــــرره فــــأقر إذا حملــــه عــــلى الإقــــرار وحقيقتــــه : ويقــــال,الإقــــرار في اللغــــة هــــو الاعــــتراف: َّالرصــــاع قــــال )1(

  .العرفية
 مقتضى حال مـدعيها ; لأن لم يعرفوه وكأȂه عندهم بديهي ومن أȂصف لم يدع بداهته:ط َّالشيخقال 
وإن تــصور ماهيتــه العرفيــة ليــست , ط َّالــشيخولا شــك فــيما ذكــر ) هقــول يوجــب حقــا عــلى قائلــ(أȂــه 

 كما تقدم للـشيخ في الـصلاة ?ا من مسائله يتردد فيها هل هي من باب الإقرار أم لاً فإن كثير,ضرورية
 أقـر عنـي بمائـة هـل هـو إقـرار أو وكالـة فلـو كـان الإقـرار :في سجود التلاوة, وقد قدمنا الآن أȂه إذا قـال

 ومــا أثمــره حالــه مــدعي الــضرورة كــما ,تـصور لمــا وقــع الــشك في تــصور فــرد مــن مــصدوقاتهضروري ال
  . إنما أوجب له تصور أمر عام والنزاع في مسماه العرفي الخاص به عرفاَّالشيخذكر 

خــبر يوجــب حكــم صــدقه عــلى قائلــه فقــط بلفظــه أو لفــظ (والحــق أȂــه نظــري فيعــرف بأȂــه : طثــم قــال 
  .)نائبه
 الإنـــشاء يقــع بـــه مدلولـــه والخـــبر يتبـــع ; لأنه قـــسيمه; لأȂـــ ولا يـــدخل فيــه الإنـــشاء,سجـــن) خـــبر: (قولــه

  .مدلوله
 واشــتريت ونطــق الكــافر بالــشهادتين أشــار إلى أن هــذه ليــست ,وتخــرج الإنــشاءات كبعــت :َّقـال الــشيخ

  . ولازمهما أي نطق بما يستلزم التزام الشهادتين:ا فلا تدخل في الحد وفي جنسه, ثم قالًأخبار
ُقلــت( الإنــشاءات فظــاهر, وأمــا النطــق بالــشهادة فظــاهر أȂــه إنــشاء ومــا المــانع أن يكــون   أمــا خــروج:)ُ

  . في االله أكبر وما شابه ذلك: كما قيل,اًذلك خبر
  . الإخبار عنها ظاهر أȂه إقرار فتأمله ويدخل فيه الشهادة والرواية وغير ذلك:قوله
 الـصلاة واجبـة :ه إذا قـال; لأȂـج بـه الروايـة والـشهادةأخر) يوجب حكم صدقه على قائله فقط: (قوله

 وإذا شـهد عـلى رجـل بحـق فإنـه خـبر أوجـب حكـم ,فذلك خبر أوجب حكم صدقه عـلى مخـبره وغـيره
 في ذمتي دينار فهو خبر أوجب حكم صـدقه عـلى المخـبر وحـده وهـو : وإذا قال,صدقه على غيره فقط

 ربما أوهم عند سـائل مـا يـورد : َّالشيخا, ثم إن ًرارمعنى قوله فقط, وقد قدمنا معنى هذه اللفظة م
 فإنــه يــصدق عليــه أȂــه خــبر يوجــب حكــم إلى آخــره فيلــزم أن يكــون ,عــلى حــده بإخبــار القائــل زيــد زان

 عــلى قائلــه ً وهــذا أوجــب حكــما,ا فأجــاب بأȂــه لــيس الحــد بــصادق عليــه لقولنــا حكــم صــدقهًهــذا إقــرار
 والحكـم , مـا اقتـضاه الـصدق جلـد مائـة عـلى غـيره; لأندق لكن ذلك ليس حكم ما اقتضاه الـص;فقط

  .ا هذا كان يمر في فهمه وعندي في ذلك نظرًالمرتب على هذا ثمانون إن لم يكن صادق
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ا ككنــت الإخبــار عنهــ الإنــشاءات كبعــت وطلقــت ونطــق الكــافر بالــشهادتين ولازمهــما لا
ٍزيـــد زان: بعـــت وطلقـــت وأســـلمت ونحـــو ذلـــك, والروايـــة والـــشهادة, وقولـــه ه وإن  لأȂـــ;ٌ

  . على قائله فقط, فليس هو حكم مقتضى صدقهًأوجب حكما
  ]باب المقر[

ا, ودونـه كالـسفيه البـالغ مثلـه في المـال, وجنايـة ًوالحجر العـام مـع الـصبا يلغيـه مطلقـ
لـــه معتـــبر, وإقـــرار المراهـــق كطلاقـــه, وقـــد تقـــدم ه مـــال, وفي جـــراح العمـــد وقت; لأȂـــالخطـــأ
ٍ مـــن أذن لابنـــه الـــصغير أو يتيمـــه في التجـــر فـــأقر بـــدين بطـــل, َعبـــد الحكـــم عـــن ابـــن َّالـــشيخ

  .)1(والحجر الخاص كالمفلس يلقيه في متعلق حجره فقط
  .وإقرار السكران كبيعه, وحجر الرق يلغيه في المال لا في البدن: المازري

 ,ٌقــر العبــد بــما يلزمــه في جــسده مــن قطــع أو قتــل أو غــيره صــدق فيــه إن أ:في جنايتهــا
ا لم يـصدق إلا أن ًوما آل إلى غرم سيده لم يقبل إقراره, فإن أقر أȂه وطئ حرة أو أمة غـصب

ًمتعلقــة بــه تــدمي إن كانــت بكــر تــأتي وهــي مــستغيثة ا مــستغيثة متعلقــة بــه ًا أو إن كانــت ثيبــً
  .ًفإن أدرك الصبي متعلقا به أصبعه تدمي صدقصدق, وكذا إن أقر بقطع أصبع صبي 

ٍإقــرار المــأذون لــه مــن عبــد أو مــدبر : قــال مالــك وأصــحابه: سَــحنون عــن ابــن َّالــشيخ
  .ٌأو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم

وكــذا بقــراض لم يــستنكر وإقــراره لــسيده وقــد أحــاط بــه دينــه لغــو, وكــذا : ميــسرابــن 
  .صاص فيها إذ لا قًبجرح حر عمد

  . يستحيه الولي, فإن استحياه بطلا إن لمًويجوز بقتله عمد
ً ويضرب مائة ويسجن عاما:محمد ً.  

                                     
 وكــذلك ابــن الحاجــب ومــا ذاك إلا لــصعوبة ,ا كعادتــهً ولا ضــابطً لم يــذكر لــه رســما: َّالــشيخ: َّالرصــاع قــال )1(

ا بالغا يـصح إقـراره في ًا ومن لا حجر عليه وكان سفيهًمع الصبا يلغيه مطلق الحجر العام ; لأنضبطه في رسم
 وإقــرار المـــريض , وحجــر المفلــس يبطلــه في متعلــق حجــره فقــط وحجــر الــرق يلغيــه في المــال لا البــدن,البــدن

  .يجوز لمن لا يتهم عليه فأȂت ترى كثرة الشروط واختلاف محالها, واالله الموفق
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                  وكـــــــذا قـــــــتلهم مـــــــا لم يـــــــستحيه ,وإقـــــــراره بجـــــــرح العمـــــــد في العبيـــــــد لازم: سَـــــــحنون
  .سيد القتيل

فيـه أو  يحدوإقراره إن نقصت عن نصاب القطع كالمال, وإقرار غير المأذون له فيما 
  .ٌيقطع لازم ولا يغرم السرقة, فإن كانت قائمة فسيده أحق بها إن ادعاها

  .ا فعفا أحد ولييه سقط إقراره ولو كان بعد الحكم بالقودًولو أقر بقتل حر عمد
إن لم يــسقط عنــه ســيده مــا أقــر بــه مــن ديــن حتــى عتــق لزمــه, وكــذا اللقطــة : ابــن ميــسر

  .اًبل السنة فلا تلزمه مطلقيقر بإتلافها بعد السنة, وأما ق
 جــائز ببيــع أو ديــن أو وديعــة أو :سَــحنون وكتــاب ابــن ,َّالموازيــةوإقــرار المكاتــب في 

   ولــو أحــاط مــا أقــر بــه مــن ديــن بــما ,عاريــة أو بــدار في يــده بكــراء لمــسلم أو كــافر حــر أو عبــد
  .في يده

  .مثله في إقراره بالدين والبيع: َعبد الحكموقال ابن 
ره بوديعة لا يحكم بما عليه فيها إلا أن يعتق وهي في يـده, فـإن تلفـت فـلا وإقرا: قال

 فـإن تلفـت قبـل عتقـه فـلا ,شيء عليه, ولا يلزمه إقراره بالعاريـة إلا أن يعتـق وهـي في يـده
فتؤخـــذ منـــه, وإن عجـــز أخـــذها   ولا يلزمـــه إقـــراره بالعاريـــة إلا أن يعتـــق,شيء عليـــه فيهـــا

  .سيده
ٌ في غير بدنه لغو, وقالـه محمـد في الغـصب والجنايـة ونحـوه وإقراره بغصب أو جناية

  .سَحنونلكتاب ابن 
 إقـــراره بـــدين عليـــه ولا ديـــن جـــائز لمـــن لا يـــتهم عليـــه :وإقـــرار المـــريض في المقـــدمات

  .كأجنبي وله ولد وساقط إن اتهم كإقراره لصديق ملاطف وورثته كلالة
 قـول مالـك وأصـحابه أȂـه وتحصيل إقرار الـزوج لزوجـه بـدين في مرضـه عـلى منهـاج

إن علــم ميلــه لهــا وصــبابته بهــا ســقط إقــراره لهــا, وإن علــم بغــضه لهــا وشــنئانه لهــا صــح لهــا 
إقراره, وإن جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالـة, وإن ورث بولـد غـير ذكـر 

  .ا منهاًا أو كبارًوعصبة والولد بنت واحدة أو أكثر صغار
ُقلــت ا قــولان مــن اخــتلافهم في إقــراره لــبعض العــصبة إذا تــرك  في صــحة إقــراره لهــ:ُ
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  .اًا منها لم يجز إقراره لها اتفاقًابنة وعصبة, فإن كن صغار
ا منهـــا أو مـــن غيرهـــا, ًا كـــان أو كبـــيرًا جـــاز إقـــراره صـــغيرًا واحـــدًوإن كـــان الولـــد ذكـــر

 وبعــضهم ا منهــاًا جــاز إقــراره لهــا إلا أن يكــون بعــضهم صــغيرًا عــددًوإن كــان الولــد ذكــور
ا منهــا أو مــن غيرهــا فــلا يجــوز, فــإن كــان الولــد الكبــير في الموضــع الــذي يرفــع التهمــة ًكبــير

َأصــــبغ وبطــــل إقــــراره عــــلى مــــا في ســــماع ,ا لــــه لم ترتفــــع تهمتــــهًعــــن الأب في إقــــراره لهــــا عاقــــ ْ َ 
ا تخــــرج عــــلى الخــــلاف في ًا وبعــــضهم بــــارًوإحــــدى الــــروايتين فيهــــا, وإن كــــان بعــــضهم عاقــــ

  .ض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة وإقرار الزوجة لزوجها كإقراره لهاإقراره لبع
ُقلـــت  ومثلـــه قـــال في آخـــر مـــسألة مـــن أول رســـم مـــن ســـماع ابـــن القاســـم مـــن كتـــاب :ُ
  .التفليس

وإقــرار مــن ســوى  ,ا مــن الــسماع المــذكورً مــن رســم لــيرفعن أمــر:وقــال في ثــاني مــسألة
إقــــراره لــــوارث : الأول: عــــة أوجــــهالــــزوجين لــــصاحبه بــــدين في المــــرض فــــلا يخلــــو مــــن أرب

قريــــب منــــه كــــسائر الورثــــة كأحــــد أولاده أو إخوتــــه أو بنــــي عمــــه أو أقــــرب مــــن ســــائرهم 
 ولـــه عـــصبة أو لأخ شـــقيق ولـــه أخ لأم أو لأمـــه ولـــه أخ شـــقيق أو لأب أو ,كـــإقراره لابنتـــه

  .اًلأم أو عم أو ابن عم ساقط اتفاق
ًلى صدقه وإن لم يكـن قاطعـا, قبـل إلا إن لم يكن لذلك سبب يدل ع: َّالموازيةقال في 

ا بــه فــإقراره جــائز كالزوجــة يقــر لهــا وقــد عــرف ًا, ومــن لم يقــر لــه بــارًأن يكــون المقــر لــه عاقــ
  لا يجــــــوز بخــــــلاف الزوجــــــة عــــــلى اخــــــتلاف الروايــــــة : الــــــبغض والــــــشنئان منــــــه لهــــــا, وقيــــــل

َّدونةفي الم َ.  
لعــصبته ولــه ابنــة أو لأخ لأم وإن أقــر لــوارث أبعــد ممــن لم يقــر لــه مــن الورثــة كــإقراره 

  .اًوله أخ شقيق أو لأخ شقيق أو لأب أو لأم وله أم جاز إقراره اتفاق
وإن كــان مــن لم يقــر لــه مــن ورثتــه بعــضهم أقــرب إليــه مــن المقــر لــه بمنزلتــه وبعــضهم 
أبعد منه كإقراره لأمه وله ابنة وأخ ففي جوازه قولان, بناء على نفي التهمة باعتبار حـال 

  .وثبوتها باعتبار حال الأبعد والمساويالأقرب 
ُقلت   . بالتفريق لحسن: هي فيه أضعف فلو قيل:ُ
 أو إن ورث ,اً إقــراره لقريــب غــير وارث أو صــديق ملاطــف في جــوازه مطلقــ:الثــاني
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إن : بولـــد قـــولان وهمـــا قـــائمان منهـــا عـــلى اخـــتلاف الروايـــة في كتـــاب الكفالـــة منهـــا, وقيـــل
  .ماله, وإن ورث بكلالة فمن الثلثورث بولد جاز إقراره من رأس 

ً بـــأن يقـــر لأجنبـــي وهـــو جـــائز اتفاقـــ:الثالـــث ا, فـــإن طلـــب ولم يوجـــد تـــصدق بـــه عنـــه ٌ
  .كاللقطة بعد التعريف على ما قاله في رسم اغتسل من هذا الكتاب وكتاب الوصايا

بـــع  أن يقـــر لمجهـــول فـــإن ورث بولـــد جـــاز مـــن رأس مالـــه أوصى أن يتـــصدق بـــه :الرا
ا أو مـن رأس المـال إن ًف لهم, فإن ورث بكلالة ففـي كونـه مـن الثلـث مطلقـعنهم أو يوق

إن أوصى بوقفــه حتــى يأتيــه طالــب جــاز مــن رأس المــال, وإن : قــل, وإن كثــر بطــل, ثالثهــا
 وأول ســماع عيــسى ,ا للقــائم مــن كتــاب المكاتــبًأوصى أن يتــصدق بــه عــنهم بطــل مطلقــ

  .من الوصايا وسماع عيسى من هذا الكتاب
لو أقر لـوارث عنـد موتـه فلـم يهلـك حتـى ولـد لـه ولـد يحجبـه : اهي ابن شعبانوفي ز

لم  ثبـــت مـــرة عـــن المـــيراث صـــح إقـــراره, فـــإن هلـــك الولـــد فعـــاد وارثـــا بعـــد, تـــم الإقـــرار إذا
  .يبطل له إلا بالخروج منه

ُقلـــت  الأظهـــر أȂـــه إن علـــم المقـــر بحـــدوث مـــن يحجـــب المقـــر لـــه أن الإقـــرار صـــحيح :ُ
 مـن أقـر في مرضـه لـوارث فـمات سَـحنون يصح, وللشيخ عـن كتـاب ابـن وإن لم يعلم به لم

  .قبل المقر وورثه من لا يرث المقر صح إقراره
 ومــن أقــر في مرضــه لأجنبــي بمائــة ولم يــترك إلا مائــة تحاصــا فيهــا, :وفي التفلــيس منهــا

 فـــما صـــار للأجنبـــي أخـــذه, ومـــا صـــار للولـــد دخـــل فيـــه بقيـــة الورثـــة إلا أن يجيـــزوه لـــه, ولا
  .ه هو إنما أخذه بإقراره; لأȂحجة للأجنبي أȂه أقر لوارث

 ,إن أقر مريض بدين لرجلين أحـدهما وارثـه: قال أشهب: سَحنونعن ابن : َّالشيخ
 شركه فيه الوارث وكلـما ًشيئاه كلما أخذ الأجنبي  لأȂ;ثم مات سقط إقراره له وللأجنبي

ا حتـى لا يبقـى شيء كمـن ًي أبـد مـن ذلـك رجـع عـلى الأجنبـًشـيئاأخذ الورثة مـن الـوارث 
ــًأعتــق عبــد ا بعــد عتقــه وقيمتــه مثــل الــدينين فــلا يعتــق منــه ا وعليــه ديــن قبــل عتقــه ادان دينً

  .شيء إذ لو بيع منه بقدر الدين السابق دخل فيه الدين اللاحق
إن قـــال غـــير الأجنبـــي مـــا بينـــي وبـــين الـــوارث شركـــة أعطـــى : َعبـــد الحكـــموقـــال ابـــن 

 أȂـــا شريكـــه فقـــد قـــال بعـــض : وإن قـــال,ه قـــول الـــوارث أȂـــه شريكـــهالنـــصف ولم يقبـــل عليـــ
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  .سَحنون فذكر قول أشهب الذي ذكر ابن :أصحابنا
لــست : إن قــال لأجنبــي أȂــا شريــك لــه في المــال, وقــال الــوارث: َعبــد الحكــمقــال ابــن 

 وإن قـالا لا شركـة بيننـا أخـذ الأجنبـي حـصتة بعـد يمينـه عـلى ذلـك, ,شريكه بطـل الإقـرار
َّدونةقال ابن القاسم فذكر قوله في المو: قال   .وقاله مالك: , قالَ

ُقلــت مــن أقــر في مرضــه بــدين لأجنبــي : َّالعتبيــة مــن سَــحنون ونــصها في نــوازل ابــن :ُ
ا فاقتـــسماه رجـــع الورثـــة عـــلى الابـــن فأخـــذوا منـــه, ًوأقـــر لابنـــه بـــدين إن كـــان مـــا لهـــما واحـــد

حقـي فيرجـع عليـه كـذلك حتـى ويرجع الابن على صاحب الدين يقـول قـد اسـتحق منـي 
  .ا أخذ كل واحد منهما مالهًل مفترقينقلب بغير شيء, وإن كان الما

ْبن رشدا أن يترك الميت مائة دينار وقد أقر في مرضه لأحد ابنيه بمائة دينـار, : مثاله: ُ
 أخـذ أخـوه منـه نـصفه, وكلـما أخـذها ًشـيئاولأجنبي بمائة دينار, فكلـما أخـذ الابـن المقـر لـه 

رجــع بنــصفه عــلى الأجنبــي حتــى ينقلــب الأجنبــي بغــير شيء فيئــول الأمــر إلى بطــلان منــه 
  .إقراره للأجنبي, هذا مذهب أشهب

مذهب أشهب إنما هو أن يرجع الابن المقر له على الأجنبي المقـر لـه : وقال التونسي
على الأجنبي بنصف ما أخـذ منـه الورثـة ممـا صـار لـه في المحاصـة لا بنـصف مـا صـار لـه في 

  .المحاصة
 بــل يبقــى بيــد ;فقولــه ثــم يتراجعــون حتــى لا يبقــى بيــد الأجنبــي شيء لا يــصح: قــال

  .الأجنبي كثير
بيانه أن الابن غير المقر له يرجع على الابن المقر لـه بخمـسة وعـشرين مـن الخمـسين 
التـــي أخـــذ في المحاصـــة, فيرجـــع المقـــر لـــه عـــلى الأجنبـــي بنـــصف الخمـــسة والعـــشرين التـــي 

وه, فيرجــع عليــه أخــوه فيأخــذ منــه نــصفها اثنتــي عــشر ونــصفا ويرجــع هــو أخــذها منــه أخــ
 يرجــع عليــه أخــوه بنــصف نــصف ثلاثــة وثمــن, فيرجــع ثــم ,عــلى الأجنبــي بنــصف الثلاثــة

  .هو على الأجنبي بنصف ذلك فيبقى بيده كثير على ما قاله
َّدونــــةوقــــول ابــــن القاســــم في الم   أن لا رجــــوع للــــوارث عــــلى الأجنبــــي بــــما رجــــع بــــه:َ

  . هناسَحنونالورثة عليه أظهر من قول أشهب و
ا أخذ كل منهما ما أقـر لـه بـه, فـإن ًوإن وفى ما تركه الميت من المال بما أقر به لهما جميع



אא 

 

121

121

ث : ا لجميعهم, وهـذا معنـى قولـهًشاء الورثة أقروا ذلك للوارث وأخذوه منه, فيكون ميرا
  . خلاف في هذا الوجها أخذ كل واحد منهما ما له, ولاًإن كان المال مفترق

ُقلــت  وتفــسير التونــسي قــول أشــهب ,سَــحنون و, فــالأقوال ثلاثــة قــولا ابــن القاســم:ُ
 بأȂـــه خـــلاف قـــول أشـــهب لتـــشبيهه بعتـــق ً وتفـــسيره بـــما ذكـــر يـــرد نقـــلا,سَـــحنونبغـــير قـــول 

المدين بالـدينين الـسابق واللاحـق, ونظـرا بـأن مـا أخـذه الـوارث المقـر لـه في مقاسـمة أخيـه 
ها بــالإرث لا بــالإقرار, ورجوعــه عــلى الأجنبــي إنــما هــو بحقــه في الإقــرار وهــو لم إنــما أخــذ

  .يبق بيده منه شيء
إن أقــر مــريض لــه ديــن عــلى وارث :  قــال أشــهب:سَــحنونوللــشيخ عــن كتــاب ابــن 

 ولـــو كـــان الـــدين عـــلى الأجنبـــي ,بكفيـــل أجنبـــي أȂـــه قبـــضه مـــن وارثـــه أو كفيلـــه لم يـــصدق
لــــو :  وقــــال,سَــــحنونن الأجنبــــي فهــــو كــــالأول, وأȂكــــره والــــوارث كفيلــــه فــــأقر بقبــــضه مــــ

  .أوصى به للأجنبي جاز في ثلثه فكيف بهذا
ه لم ; لأȂــ, وإلا فــإقراره باطــلسَــحنونا فكــما قــال ًإن كــان الأجنبــي مليــ: سَــحنونابــن 

إن أبطلنــا إقــراره فقــال الكفيــل برئــت مــن الحمالــة إذ لــست بــوارث لم : يقــع لوارثــه, أشــهب
  .سقط الدين كما لو أوصى بالدين لوارثهيبرأ منها حتى ي

إن أســقط المــريض حمالــة أجنبــي بــدين عــلى وارثــه جــاز إن كــان الــوارث : المــوازابــن 
  .ا, وكذا إن أقر أȂه قبض حقه من وارثه سقطت حمالة الأجنبيًا أو معدمسًملي

  .إن حمل الثلث المال فالأولى يسقط الحق عن الوارث: َعبد الحكمابن 
ر أȂه استوفى الحق من الحميـل الأجنبـي جـاز وسـقط حقـه عـن الـوارث  ولو أق:محمد

والأجنبي وصـار مـا عـلى الـوارث وللأجنبـي كـما لـو أوصى بـه مـن ثلثـه والإقـرار لـه بـه مـن 
  .رأس ماله

 فـــإقراره ,لـــو كـــان لـــه ديـــن عـــلى وارث وأجنبـــي كـــل مـــنهما كفيـــل بـــصاحبه: سَـــحنون
  .ا قول أشهببقبض ذلك منهما باطل كإقراره لهما بدين, هذ

يجــوز في إقــراره بحــصة الأجنبــي فقــط, ويغــرم الــوارث حــصته, : وقــال ابــن القاســم
  . ورجع به عليه المقر له, وداه عنه الأجنبيًفإن كان عديما
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  ]باب المقر له[
  .)1(من يصح ملكه لا من يمتنع كالحجر: المازري
ُقلت   . فيصح للعبد لصحة ملكه:ُ
  . إقرار الحر لمكاتب أو عبد لازم:َالحكمعبد  وابن سَحنون عن ابن َّالشيخ

ولــسيد العبــد غــير المــأذون لــه أخــذ مــا أقــر لــه بــه بخــلاف المكاتــب : َعبــد الحكــمابــن 
  . وما أقر به لمجنون أخذه وليه أو السلطان إن لم يكن له ولي,والمأذون له
مـن ٍوالإقرار لحمل إن قيده بـما يـصح كقولـه لهـذا الحمـل عنـدي مائـة دينـار : المازري

ٍوصــية أوصى لــه بهــا أو مــيراث صــح, وإن قيــده بــما يمتنــع بطــل كقولــه لهــذا الحمــل عنــدي 
  .يلزمه وتقييده بما ذكر ندم: سَحنونٍمائة دينار من معاملة عاملني بها, فقال 

  .ٌ أȂت طالق إن شاء هذا الحجر خلاف:وفي لزوم طلاق من قال
ُقلــت ه ذلــك عليهــا, وإن لم يقيــده  وكقولــه وطئتهــا بملــك أو نكــاح فــيمن لم يثبــت لــ:ُ

 مـن قـال : لزومه, وقـال محمـدَعبد الحكم وابن سَحنونبشيء وتعذر استفساره فذكر ابن 
ه شــــك في عــــمارة ذمتــــه والأصــــل ; لأȂــــ عــــلي مائــــة دينــــار أو عــــلى فــــلان لم يلزمــــه شيء:لــــك

 ابـن شـهر لا يـصح أن ; لأنعلي أو على هذا الطفل وهـو ابـن شـهر لزمـه: البراءة, ولو قال
  .يملك ولا يكتسب كقوله علي أو على هذا الحجر

 كــذلك فيــسقط ,فجعــل ابــن شــهر كــالحجر فــأحرى أن يكــون الحمــل: قــال المــازري
 ابـن شـهر ممـن لا يـصح  لأن;إقراره للحمل المطلق دون قيـد كـما يـسقط في إقـراره للحجـر

  .أن يملك ولا يكتسب
ُقلت  ابـن  لأن;إذا ثبـت أن قولـه هذا التخـريج وإن قبلـه ابـن عبـد الـسلام إنـما يـصح :ُ

                                     
لا شـك أن العبـد يـصح ملكـه فلـو اعـترف لدابـة فلـيس بمقـر لهـا ) من يـصح ملكـه: (هقول: َّالرصاع قال )1(

 لا مـن يمتنـع هـذا الكـلام لم تظهـر :َّالشيخ وقول , ولو اعترف بحمل صح أن يبين سبب الملك,اًشرع
  .ثمرة زيادته ولا قوة معناه

 وإن تعـذر ,لا يـصح بطـل المقر بالحمـل عـلى ثلاثـة أوجـه إن بـين مـا يـصح عمـل عليـه وإن بـين مـا :قالوا
  .تفسيره ففيه كلام يطول جلبه, واالله أعلم
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شــهر لا يــصح أن يملــك ولا يكتــسب مــن كــلام محمــد ولــيس بثابــت في كلامــه, ونــصه في 
إن كان الصبي ابن شهر لزمته العشرة وحده, كقوله علي أو على هذا الحجر ولا : النوادر

هما يــتم تخريجــه إلا عــلى أن تــشبيه محمــد ابــن شــهر بــالحجر إنــما هــو في امتنــاع نــسبة الملــك إلــي
حـــسبما صرح بـــه المـــازري بلفـــظ يـــوهم أȂـــه مـــن لفـــظ محمـــد, ولا يتعـــين ذلـــك لجـــواز كـــون 

 ولــذا نــص محمــد عــلي أȂــه لــو ;تــشبيهه بــه إنــما هــو في امتنــاع اتــصافهما بموجــب عــمارة ذمــتهما
 على أو على فلان الصبي الـذي لـيس بـابن شـهر أن ذلـك لا يلزمـه, فـسوى بينـه وبـين :قال

 سـنه فـوق شـهر يـصح أن يتـصف بـما يوجـب غرمـه وهـو جنايتـه  الصبي الـذي لأن;الكبير
 فعلـــه  لأن;فـــيما قـــصر عـــن ثلـــث الديـــة بخـــلاف ابـــن شـــهر ا وعـــلى الـــدماءًعـــلى المـــال مطلقـــ

  . كالعجماء حسبما تقرر في أول كتاب الغصب فتأمله
مــن أقــر لحمــل بكــذا مــن كــراء هــذه الــدار أو غلــة هــذا : َعبــد الحكــم عــن ابــن َّالــشيخ
  . ودفعه لأبيه أو وصيهاă ذلك إذا ولد حيالجنان لزمه

من أقر بشيء لحمل فـإن ولدتـه لأقـل مـن سـتة أشـهر مـن قولـه لزمـه لـه : سَحنونابن 
 وإن وضــعته لأكثــر ,أو تــصدقت أو أوصى لــه بــه أخــذ منــه مــا قــال وإن قــال وهبــت ذلــك?

مـــن ســـتة أشـــهر وزوجهـــا مرســـل عليهـــا لم يلزمـــه مـــا ذكـــر مـــن عطيتـــة ووصـــيتة, وإن كـــان 
 يجـوز الإقـرار إن وضـعته لمـا تلـد لـه النـساء وذلـك أربـع سـنين ومـا : عنها فقـد قيـلًمعزولا
  .ا بطل الإقرار لهًولدته ميت

مــا يــدل عــلى وجــود الحمــل يــوم الإقــرار وهــو وضــعه لأقــل مــن : ولمــا ذكــر المــازري
  .ستة أشهر وما يدل علي عدمه وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الإقرار

 وضــعته لمــا بــين هــذين الــوقتين وليــست بــذات زوج ولا ســيد يطأهــا حمــل وإن: قــال
  .ا إذ لا تحل إضافته للزنىًعلى أن الولد كان مخلوق

 جعل ابن الحاجب وضعه لستة أشهر كوضـعه لأقـل منهـا :وتعقب ابن عبد السلام
 حكــم الــستة الأشــهر في ذلــك حكــم مــا ًلا كوضــعه لأكثــر منهــا بأȂــه خــلاف المــذهب قــائلا

ٌا, وإنــما تبــع فيــه ابــن شــاس مــن غــير تأمــل صــواب, ومثلــه لابــن هــارون إلا ً عليهــا اتفاقــزاد
ا, وهي أول مسألة من كتـاب أمهـات الأولاد ًأن لابن شاس وابن الحاجب في ذلك عذر
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  ?أرأȆت إن أقر رجل بوطء أمة فجاءت بولد أȆلزمه: قلت :قال فيها ما نصه
ًاء يقــــول حاضــــت حيــــضة فلــــم أطأهــــا يلزمــــه إلا أن يــــدعي اســــتبر: قــــال مالــــك: قــــال ً

بعدها حتى ظهر هذا الحمل فليس هو مني فلا يلزمه إذا ولدته لأكثر من ستة أشهر بعـد 
الاســـتبراء, فنقلهــــا القــــرافي في ذخيرتـــه ولم يتعقبهــــا, وعيــــاض لم يقيـــدها, وقيــــدها الــــصقلي 

  . بإثر قولها لأكثر من ستة أشهر:فقال
ٍة أشهر فالتعقب علـيهما في لفظهـما بـما هـو نـص في  أو بست: في كتاب ابنهسَحنونقال 

َّدونــةالم  هــو أخــف مــن التعقــب علــيهما في لفــظ هــو مــن قبــل أȂفــسهما, وتقــدم أن بعــضهم :َ
يرى في هذا النوع أن التعقب إنما هو على قائل اللفظ أولا حسبما ذكـره عيـاض في تعريفـه 

  .بأبي سعيد وأȂه بمنجاة مما تعقبه عليه
ه تــابع لأبي محمــد في مختــصره, والحــق أȂــه وارد علــيهما معــا, وفي  لأȂــ: قــال:عبــد الحــق

  . في كتاب ابنه دون تقييدها بقوله في العتق الثاني قصورسَحنونتقييدها الصقلي بقول 
من أعتق ما في بطن أمته ولها زوج ولا يعلم بها حمل يوم عتقه فلا يعتق إلا مـا : فيها

تــق كالمواريــث إذا مــات رجــل فولــدت فولــدت وضــعته لأقــل مــن ســتة أشــهر مــن يــوم الع
ا إن وضعته لستة أشهر من يوم موته لم يرثه وإن كان لأقـل ًأمه من غير أبيه بعد موته ولد

  . ونحوه في أمهات الأولاد وغير موضع منها,ورث
إن وضـــــع الحمـــــل تـــــوأمين فـــــالإقرار بيـــــنهما بالـــــسوية, وإن وضـــــعت : سَـــــحنونابـــــن 
ا ثـم مـات ً, وكذا الوصية له والهبة والصدقة, ولو وضـعته حيـا استقل به الحيًأحدهما ميت

  .ورث حظه عنه
  .ا وأȂثى فهي لهما على إرثهماًوإن كان إقراره لأبى الحمل ووضعته ذكر

وإن أقــر بــذلك لهــما عــن أخ لهــما شــقيق أو لأب فهــو بيــنهما نــصفين, : َعبــد الحكــمابــن 
الـــث يدعيـــه الـــذكر كلـــه والأȂثـــى يقـــسم عـــلى ثلاثـــة للـــذكر جـــزء وللأȂثـــى جـــزء والث: وقيـــل
 وسلمت نصفه للـذكر فيقـسم النـصف بيـنهما لتـداعيهما فيـه فيقـسم المـال عـلى اثنـي ,نصفه

  .عشر للذكر سبعة وللأȂثى خمسة وبالأول أقول
لـــو أكـــذب المقـــر لـــه المقـــر بطـــل ولا رجـــوع لـــه إلا : وقـــول ابـــن شـــاس وابـــن الحاجـــب

مـالي عليـك :  علي ألف, فقـال الآخـر:قال لك إن سَحنون عن َّالشيخبإقرار ثان, هو نقل 
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هي لي عليك فأȂكرها المقر, فالمقر مصدق ولا شيء للطالب, ولـو :  ثم رجع فقال,شيء
نعـــم هـــي لي عليـــك فـــأȂكر المقـــر لم ينفعـــه : , ثـــم قـــالًشـــيئا مـــا أعلـــم لي عليـــك :قـــال الطالـــب

   هــــــي لي عليــــــك المقــــــر لــــــه أجــــــل:  فقــــــال,إنكــــــاره ولزمــــــه إقــــــراره فــــــإن أعــــــاد المقــــــر الإقــــــرار
  .أخذ بإقراره

مـا أسـلفتك فليحلـف : ثـم رجـع الأول فقـال , أسـلفتك كـذا فـأȂكر:ومن قال لرجل
  . ولا يلزمه أخذ شيءًشيئاأني ما أسلفتك 

 بل هو لابـن: إن أقر مريض بعبد في يده لفلان, فقال فلان: سَحنونوفي كتاب ابن 
أقـر   لـه بالعبـد إنـه حـر الأصـل أوالمقـر: المريض ثم مات المريض فـإقراره باطـل, ولـو قـال

أȂـــه أعتقـــه ولا مـــال للمـــريض غـــيره جـــاز إقـــراره والعبـــد حـــر بخـــلاف أȂـــه لابـــن المـــريض, 
 هو مدبر أو مكاتب أو هي أم ولد في الأمة, وفي صيرورة الخبر أو الشهادة :وكذا لو قال

ه بانتقــــال الملــــك اضــــطراب في ثــــاني عتقهــــا إن شــــهد رجــــلان عــــلى رجــــل بعتــــق عبــــد إقــــرار
  .فردت شهادتهما, ثم اشتراه أحدهما عتق عليه

ء وإن قال كنت كاذب: قال أشهب   .ا لم يعتق عليهًإن أقام على قوله بعد الشرا
 من شهد على رجل أȂه أعتق عبده فردت شهادته ثـم ابتاعـه منـه أو :وفي الولاء منها

بعـد إن اشـترى  ثـم ورثـه عنـه بـأسره أو أقـر ,شهد بعد موت أبيه أȂه أعتـق عبـده في وصـيته
 كنــت بعــت عبــدي هــذا مــن :عبــدا أȂــه حــر أو شــهد أن البــائع أعتقــه والبــائع ينكــر, أو قــال

   وولاؤه لمــــن زعــــم هــــذا ,فــــلان فأعتقــــه, وفــــلان يجحــــد فالعبــــد في ذلــــك كلــــه حــــر بالقــــضاء
  .أȂه أعتقه

 لا يعتـــق عليـــه إلا أن يقـــر بعـــدما اشـــتراه أن ســـيده كـــان :قـــول أشـــهب فيهـــا: عيـــاض
 وسـقط في كثــير مــن , وفي كتــاب ابـن المــرابط, ثابــت لابـن عتــاب:−  آخــر قولـه إلى− أعتقـه

  .النسخ ومن رواية القرويين
  .وكذا إن ملكه بأي وجه عتق عليه يريد بالقضاء: الصقلي في الواضحة

 ويحلــف عــلى ذلــك فــإن نكــل عتــق ,وقــال عبــد الملــك كقــول أشــهب: قــال ابــن المــواز
  .عليه ومثله في النوادر

ُالماجــــشون أن عبــــد الملــــك هــــو ابــــن :تــــاب العتــــقوصرح في ك , وســــمع عيــــسى ابــــن ِ
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القاسم من أخبر عن رجل أȂه أعتق عبده ثم اشتراه منه, فإن كان إخباره بمعنى أȂه علـم 
  .ذلك منه أو سمعه أȂه أعتقه لا بخبر غيره عتق عليه

ْبــن رشــدا َّدونــةهــذا يفــسر قولــه في الم: ُ  أن يقــيم , وأشــهب يــرى أȂــه لا يعتــق عليــه إلاَ
  .على قوله بعد اشترائه وإن أكذب نفسه لم يعتق عليه

 أو لمن عتـق عليـه قـولا ابـن القاسـم وأشـهب مـع ,لمن أخبر أȂه أعتقهوفي كون ولائه 
 قـال عبـد العزيـز بـن : رسم من سماع ابن القاسم من الـشهاداتآخر أولالمخزومي, وفي 

 جــازت في ً وإن كــان عـدلا, حظـهشـهادة الــوارث في العتـق والــصدقة جـائزة في: أبي سـلمة
  .الصدقة عليه, وفي العتق لا يحلف فيه ولا يقوم عليه

  .فيعتق عليه لا يعتق منه شيء إلا أن يشتريه:  وقال مالك:القاسمابن 
ْبن رشدا فـراده أو لكـونهما ; لأȂاختلف فيما يلزم الـشاهد في حظـه إذا لم تجـز شـهادته: ُ

فـسهما دون مـن ; لأȂأو متهمين في شهادتهما بجر الـولاءإن كانا اثنين غير جائزي الشهادة 
  :يرث الميت ممن لا ولاء له على ثلاثة أقوال

لا يلزمـــه عتـــق حظـــه ويـــستحب أن يبيعـــه فيجعلـــه في عتـــق, فـــإن ملـــك العبـــد : الأول
  عليــــــه إن حملــــــه الثلــــــث أو كانــــــت الــــــشهادة في الــــــصحة, قالــــــه مالــــــك هنــــــا  ا مــــــا عتــــــقًيومــــــ

َّدونةوفي الم َ.  
  .سَحنونيعتق عليه حظه وهو قول ابن أبي سلمة والمغيرة في نوازل : والثاني
كــه وهــو الآتي عــلى قــول : والثالــث َأصــبغيعتــق عليــه حظــه ويقــوم عليــه حظــوظ إشرا ْ َ 

في نوازله في الرجلين يشتريان العبـد مـن رجـل ثـم يـشهد أحـدهما أن البـائع كـان أعتقـه أȂـه 
ي قـولي ابـن القاسـم وأشـهب في كتـاب العتـق  وذكر اللخمـ,يعتق عليه ويقوم عليه ما بقي

  .ذلك قبل قوله وإلا لم يقبل قوله إن ردت شهادته بعداوة أو غير: الثاني, وقال
ء, :وقـــــول مالـــــك  أȂـــــه يعتـــــق عليـــــه يحتمـــــل أن يريـــــد بحكـــــم أو أȂـــــه حـــــر بـــــنفس الـــــشرا
ءًحر والقياس أن يكون لاف  إلا أن يراعـى الاخـتاăه مقر أȂه اشـترى حـر لأȂ;ا بنفس الشرا

  .فيه فلا يعتق إلا بحكم
ُقلت   . ظاهر قولها فهو حر بالقضاء أȂه يفتقر إليه:ُ

 ثـــــم اشـــــتراه فثالثهـــــا إن ردت ,ومـــــن أقـــــر أو شـــــهد بحريـــــة عبـــــد: قـــــال ابـــــن الحاجـــــب
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  .ٍشهادته بجرحة لم يعتق
  :يعني أȂه اختلف المذهب على ثلاثة أقوال: عبد السلامابن 

َّدونةلملزوم العتق وهو قول مالك في ا: الأول   . وغيرهاَ
 وهـــو غـــير قـــول ابـــن القاســـم فى ,لا يعتـــق عليـــه يعنـــي صـــاحب هـــذا القـــول: والثـــاني

َّدونــــةالم    فــــإن تمــــادى عليــــه عتــــق :عبــــد الملــــك إذا لم يــــتماد عــــلى قولــــه, وهــــو قــــول أشــــهب وَ
  .عند الجميع

 قــول المغــيرة ويعنــي بالجرحــة مــا تــرد بــه شــهادة الــشاهد ككبــيرة أو عــداوة :والثالــث
 ذلــك, نــص المغــيرة عــلى مــا فــسرنا بــه كلامــه, فــالأقوال ثلاثــة لا أربعــة كــما يــشير إليــه وشــبه

  .غير واحد
ُقلت   . طريقة ابن شاس وابن حارث خلاف ذلك:ُ

 اتفقــوا عــلى أن مــن أقــر بحريــة عبــد في يــده وهــو رشــيد غــير :قــال ابــن حــارث مــا نــصه
 , غــيره أو شــهد بــه عليــهمــريض ولا مــديان أȂــه تلزمــه حريتــه, واختلفــوا إن أقــر بــذلك عــلى

َّدونةثم صار العبد في ملكه فقال ابن القاسم في الم   .يعتق عليه: َ
  .يعتق عليه إن تمادى على إقراره: وقال أشهب

ُالماجشونقال ابن  .سَحنونوفي كتاب أداب القضاء لابن    .لا يعتق عليه: ِ
ما ردت لــنقص ٍإن ردت شــهادته بجرحــة لم يعتــق عليــه, وإن كانــت إنــ: وقــال المغــيرة

عتق عليه, وإلى قول المغيرة أشار المازري في فصل كـون حكـم الحـاكم يحـل الحـرام بقولـه 
 قــد يــسبق إلى الــنفس أȂــه كقــول أبي حنيفــة أن حكــم الحــاكم يحــل الحــرام فــيما هــو مــن ,هــذا

 في أواخـــر َّالعتبيــةأحكــام الفــروج حــسبما هــو مــذكور في محلــه, وخــلاف المنــصوص لــه في 
 مــا نــصه, ســئل المغــيرة عــن مــن توفيــت ولــيس لهــا وارث إلا بنــات فــشهد نسَــحنونــوازل 

 وأنهـــا لم تفعلـــه حتـــى ماتـــت لا تجـــوز لا ,أخوهـــا وزوجهـــا معـــه أنهـــا حلفـــت في شيء بعتـــق
  شــــهادة أخيهــــا لجــــره الــــولاء لنفــــسه وتعتــــق علــــيهما حــــصتهما في الرقيــــق ولا يقــــوم علــــيهما 

  .ما بقي
ُقلـت لـزوج عـلى الـزوج والأخ مـع رد شـهادتهما فقـد نـص عـلى وجـوب العتـق عـلى ا :ُ

بالتهمة, ومثل نقل ابن حارث عن المغيرة نقل الـصقلي في آخـر كتـاب أمهـات الأولاد مـا 
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 فـإن , ثم صـار إلى ملـك الـشاهد بابتياعـه,ا أعتق عبدهًمن شهد أن فلان:  قال المغيرة:نصه
عليهـــا عتـــق, وإن كـــان الإمـــام رد شـــهادته بـــشيء كرهـــه مـــن الـــشاهد ســـئل الآن, فـــإن أقـــام 

  .رجع لم يعتق, وإن لم يرده الإمام إلا لإقراره بالعتق عتق عليه والولاء للمشهود عليه
ُقلـــت  ولم يحكـــم بـــشهادته بملكـــه , ففـــي عتـــق العبـــد عـــلى مـــن شـــهد بعتقـــه قبـــل ملكـــه:ُ
 إن :ٍ إن ردت شــــهادته بجرحــــة, وخامــــسها: إن تمــــادى عــــلى قولــــه, ورابعهــــا:إيــــاه, ثالثهــــا

ُالماجــشونو شــبه ذلــك لهــا, ولابــن شــاس عــن ابــن ردت بعــداوة أ ْبــن رشــد ولاِ  َّالــشيخ مــع ُ
ُالماجشونعن أشهب مع ابن    . والصقلي عن المغيرة واللخميِ

  ]باب صيغة ما يصح الإقرار به[
مـا دل عـلى ثبـوت دعـوى المقـر لـه مـن لفـظ المـدعي عليـه أو كتبـه أو إشـارته : الصيغة

  .)1(به بدين أو وديعة أو غير ذلك
 كتــسلفت وغــصبت وفي ذمتــي, والروايــات في عــلي كــذلك وأودع عنــدي :لــصريحةا

  .ورهن عندي كذلك في معناهما
  .عندي ألف كعلي إقرار: ابن شاس

ُقلت ٍ وقالـه ابـن شـعبان, والـصواب تقييـده بـما هـو جـواب لـه مـن ذكـر ديـن أو رهـن :ُ ٍ ٌ
ٌأو وديعة وإن لم تتقدم قرينة قبل تفسيره    .كالمجملٍ

ٍوله أخذت كذا من دار فلان أو بيته أو ما يحوزه فـلان بغلـق أو حـائط أو ق: المازري ٍ
ٍزرب ويمنــع منــه النــاس ولا يــدخل إلا بإذنــه كــإقراره بأخــذه مــن يــده فهــو تمليــك لــه, ولــو 

 أخذت السرج من على : من فندق فلان أو حمامه أو مسجده فليس بإقرار, ولو قال:قال
ت أن الدابة في حوز المقر وتصرفه هذا أصل الباب, ولـو دابة فلان فإقرار له به إلا أن يثب

 أخـذت هـذا الثـوب منهـا ففـي اختـصاصه بـه :أحـدهما كانت دار بين رجلين شركة, وقال
ا عــلى اعتبــار ًوكونــه بيــنهما قــولان بنــاء عــلى اعتبــار اختــصاصه بــه أو كونــه بيــنهما قــولان بنــاء

                                     
تأمل هنا مسائل وانظر هذا الرسم مع ما تقدم في حد صيغة ما قدم مـن الحـدود فظـاهره : َّالرصاع قال )1(

  .أن الصيغة أعم من اللفظ أو الفعل فتأمله, واالله أعلم وبه التوفيق
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رد أحــدهما بــسكناه وحوزهــا كــان اختــصاصه بالأخــذ وشركــتهما في المــأخوذ منــه, ولــو انفــ
  .الثوب له إن ادعاه

ُقلــــت  وقــــول ابــــن ,َعبــــد الحكــــم وابــــن ,سَــــحنون ذكــــره في النــــوادر مــــن كتــــاب ابــــن :ُ
 إن سَـحنون عـن كتـاب ابـن َّالـشيخالحاجب, ومثله وهبته لي أو بعته مني هو مقتـضى نقـل 

بلـــت منـــه, ولـــو أقـــر لـــه  في الـــدار والدابـــة اشـــتريتها منـــه أو وهبنهـــا لي وجـــاء بالبينـــة ق:قـــال
ه أكـذبها, إلا أن ; لأȂـبعد ذلـك اشـتريته منـه لـزم إقـراره ولا أقبـل منـه البينـة: بالعبد ثم قال

  .تشهد أȂه اشتراه بعد إقراره, وكذا في الهبة والصدقة في الدابة وجميع العروض
نعـم, : مـن قـال لرجـل أعطنـي كـذا, فقـال: َعبد الحكـم وابن سَحنون عن ابن َّالشيخ

ٌ ســأعطيكه أو أبعــث لــك بــه ولــيس عنــدي اليــوم, أو ابعــث مــن يأخــذه منــه فهــو إقــرار, أو
 ساهلني فيها دون نفـسني بهـا لم :ا أو نفسني به, ولفظ ابن شاس هناًوكذا أجلني به شهر

 ا أولاً حتــى يــأتي وكــيلي ففــي كونــه إقــرار:أجــده في النــوادر ولا في نقــل المــازري, ولــو قــال
  .َعبد الحكم وابن حنونسَ عن ابن َّالشيخنقل 

ا ًلــو قــال لــه اجلــس فــزن أو فاتزنهــا أو فانتقــد أو انتقــدها, ففــي كونــه إقــرار: المــازري
مني إقرار وبإسقاط لفظ مني لغو, وقال عن : اتزنها: َعبد الحكم عن ابن َّالشيخقولاهما 

خـذها اتزن أو اتزنهـا مـا أبعـدك منهـا فلـيس بـإقرار أمـر أي ضرب تأ: لو قال: سَحنونابن 
  .ما أبعدك منها

ه لم ينــسب ; لأȂــقولــه اجلــس فانتقــدها أو اتزنهــا كقولــه اتــزن وانتقــد: َعبــد الحكــمابــن 
  .ذلك إلى نفسه

هذا سرج دابة فلان أولجامها ليس بإقرار بهما :  قولهَعبد الحكموفي المعونة عن ابن 
 مــن الــدار فــإذا  البــاب لأن:لفــلان, ولــو قــال هــذا بــاب دار فــلان فهــو إقــرار بــه لفــلان, قــال

ثبــت أن الــدار لفــلان فــما كــان منهــا تــضمنه هــذا الإقــرار والــسرج لــيس جــزءا مــن الدابــة, 
  .هذا السرج تسرج به دابة فلان, وفي موضع آخر سوى بينهما وبين الباب: فكأȂه قال

 وكذا ببلى واسـتعمالها في إنكـار النفـي إثبـات, ,الإقرار بجواب نعم صريح: المازري
بـــنعم  ]172: الأعـــراف[ ﴾ c b﴿ :ض النحـــاة لـــو أجـــابوا قولـــه تعـــالى بعـــ:ولـــذا قـــال
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رًكان كفر   .ا وأجل كنعم, فجواب أليس لي عندك مائة ببلى إقرا
ُقلــت  وبــنعم لغــو مــن العــالم بالعربيــة لغــو, والأظهــر أȂــه مــن العــامي إقــرار, ويؤيــده :ُ

ألــــف مــــن قـــال لرجـــل ألـــيس قــــد أقرضـــتني أمـــس : سَـــحنون عـــن كتــــاب ابـــن َّالـــشيخنقـــل 
بـلى أو نعـم فجحـد المقـر فالمـال يلزمـه, ولـو قـال أمـا أقرضـتني أو لم : درهم, فقال الطالب

  .تقرضني لزمه المال إن ادعاه طالبه
يحلف المقر ولا شيء عليه إنما سأله بالاسـتفهام مـا عنـده مـن العلـم : َعبد الحكمابن 

  .فليس قوله أليس بإقرار
لا فهـو : ألم أوفك العشرة التـي لـك عـلي فقـال: إن قال: َعبد الحكموابن َّواز المابن 

  .إقرار
 بــلى قــضيتك : فيقــول, يغــرم لــه العــشرة بــلا يمــين إلا أن يرجــع عــلى الاســتفهام:محمـد

: وإن قال ألم أضمن لـك المائـة التـي تـدعي عـلى أبي وقـد مـات, قـال: فتلزمه اليمين, قالا
 ًشــيئاوقــن أن لــك عــلى أبي  ومــا أ, إنــما اســتفهمتكًشــيئامــا ضــمنت لــك : بــلى فرجــع وقــال

  .فليس بإقرار ولا يحلف
  .إلا أن يكون بيده من تركته شيء: َعبد الحكمابن 

من قال لرجل ألـم تـسلفني :  الخولانيَعبد الحكمقال محمد بن : وفي نوازل الشعبي
 فــلا ًشــيئامــا أســلفتني : , فقــال الآخــرًشــيئامــا رددت إلي : مائــة دينــار ورددتهــا لــك, وقــال

: , فقـالًشـيئا لم تـوفني : فقال,ألم أوفك المائة الدينار التي أسلفتني: , ولو قالشيء عليه
  .ه إقرار أȂه أسلفه لأȂ; فلأȂه يلزمهًشيئاما أوفيتني 
مــن قــال لرجــل لــك عــلي عــشرة دراهــم أو عــلى : َعبــد الحكــم عــن محمــد وابــن َّالــشيخ

 عـــلى :ا أو قـــال عـــلي كـــذ:إن قـــال لـــك: سَـــحنونفـــلان حلـــف ولا شيء عليـــه, وعـــلى أصـــل 
  .فلان لزمه دون فلان

من قال لك علي مائة دينار أو على ابنـي فـلان فـمات ابنـه وتـرك مائـة : َعبد الحكمابن 
دينـــار وورث أبـــوه ربعهـــا لـــزم الأب ربـــع مـــا صـــار إليـــه, ولـــو تـــرك مائـــة دينـــار لم يلزمـــه إلا 

  .نصيبه من مائة
  .ما جهل جنس مدلولها أو قدره: والمجملة
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 لفـظ شيء  لأن;ء أو حق من قوله عندي شيء أو حق في غاية الإجمالشي: المازري
يــصدق عــلى مــا لا يحــصى مــن الأجنــاس والمقــادير, ومثــل المحــصلون المجمــل في الخطــاب 

 فيجــب عــلى المقــر تفــسيره بــما ]141: الأȂعــام[ ﴾ ¥ ¦ § ¨﴿: بقولــه تعــالى
قــر لــه, فــإن امتنــع مــن يــصلح لــه, فلــو فــسره بعــشر العــشر قبــل منــه مــع يمينــه إن أحلفــه الم

َّدونــةوقيــد محمــد مــا وقــع في الم, التفــسير ســجن حتــى يفــسر  مــن إطــلاق هــذا الجــواب بــأن َ
المقـــر لـــه لا يـــدعي قـــدر مـــا أقـــر لـــه بـــه, ولـــو ادعـــاه وامتنـــع المقـــر مـــن التفـــسير كـــان كنكولـــه 

  .وحلف المقر له, واستحق ما حلف عليه
ُقلت َّمدونةه تقييد للا لا على أȂً قول محمد مطلقَّالشيخ نقل :ُ , وقال عـن ابـن حبيـب َ

ُالماجــشونعــن ابــن  مــن أقــر بعــشرة دنــانير وشيء أو بمائــه دينــار وشيء ثــم مــات ولم يــسأل : ِ
ه مجهــول ويلزمــه مــا ســمى, وكــذا لــو شــهدت بينــة بــذلك ســقط الــشيء  لأȂــ;فالــشيء ســاقط

  .وثبت العدد ويحلف المطلوب
  . مائةوقيل في مائة وشيء لا يلزمه إلا: ابن الحاجب

هذا إشارة إلى تخريج الخلاف في كل واحدة مـن المـسألتين في : ابن عبد السلام :قال
ا مــا يريــدون بقــولهم لــك عــلي عــشرة وشيء أنهــا ً النــاس كثــير لأن;الأخــرى لكنــه لم يجــزم بــه

  .عشرة كاملة
ُقلـــــت ُالماجـــــشون هـــــذا التعليـــــل لـــــسقوط شيء المعطـــــوف خـــــلاف تعليـــــل ابـــــن :ُ  بأȂـــــه ِ

ا يؤدي إلى إهمال اللفظ المقر بـه, ًا أن لغوه مفردًا ومعطوفًق عنده بينه مفردمجهول, والفر
  .ا سلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عليهًوإذا كان معطوف

مــن أقــر في دار بيــده بحــق لرجــل قبــل منــه مــا ســمى : سَــحنون عــن كتــاب ابــن َّالــشيخ
 الجـذع أو البـاب المركـب منها وحلف عليه إن ادعـى الطالـب أكثـر منـه, ولـو قـال هـو هـذا

لا يـــصدق, ولـــو قـــال هـــو هـــذا البنـــاء لبنـــاء :  ثـــم رجـــع فقـــال,مـــرة يـــصدق: سَـــحنونفقـــال 
  .بالدار ففي تصديقه قولان

أردت هـذا الثـوب الـذي في الـدار, أو هـو هـذا : في آخـر قولـه لـو قـال: سَحنونوقال 
 لـه في هـذا :و قـال يصدق ولا حق له في رقبة الدار, ولـ:الطعام لم يصدق, وقال قبل ذلك

أردت ثمــــن هــــذه النخلــــة لم يــــصدق في قولــــه الأول, ولم يــــصدق في : البــــستان حــــق, وقــــال
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 أردت هــــذه النخلــــة بأصــــلها صــــدق مــــع يمينــــه إن أقــــر معهــــا مــــن :قولــــه الآخــــر, ولــــو قــــال
لا يــــصدق, وقيــــل يــــصدق مــــع :  وهبتهــــا لــــه بغـــير أرض, فقيــــل:الأرض بـــشيء, ولــــو قــــال

 لي فيهـا : وقـال الآخـر, أزرعتهـا إيـاه سـنة: الأرض حـق, وقـال لـه في هـذه:يمينه, ولو قـال
مــن رقبتهــا في قولــه الآخــر ويــصدق في قولــه الأول, وكــذا في  شرك لزمــه أن يقــر لــه بــشيء

  .اً هو سكناها شهر:قوله الاخر له في هذه الدار حق, وقال
 أردت ســــكنى بيــــت منهــــا :مــــن أقــــر بحــــق في دار أو ثــــوب, وقــــال: َعبــــد الحكــــمابــــن 

مــن : ا صــدق مــع يمينــه, ولــو قــالًيتــه إيــاه أو أســكنته أو أجرتــه الثــوب أو أعرتــه شــهرأكر
  .هذه الدار أو من هذا الثوب لم يصدق إلا بشيء من رقبة ذلك الشيء

  .ولو قال حق في هذه الدراهم أو الدنانير أو الطعام كان محمله من الرقبة: قال
  . ظاهر القصد فيه عين الشيء لأن;في أو من: قال
ُقلت   . وكذا نقله ابن شاس:ُ

ٍولـه في هـذه الـدار أو الأرض أو الحـائط حـق, وفـسره بجـذع أو : وقال ابـن الحاجـب ٌّ
فظـــاهره في البـــاب مـــن الـــدار ثلاثـــة ) في(و) مـــن(بـــاب مركـــب وشـــبهه, فثالثهـــا الفـــرق بـــين 
ك  البــاب المركــب فيهــا كــالجزء منهــا, ولم يحــ لأن;أقــوال, وفي يقــرر الثالــث فــيهما ممــا تقــدم

  .سَحنونالمازري في مسألة الدار غير قولي 
 أو , أو جـــزء أو ســـهم,وقولـــه لـــه معنـــى في هـــذه الـــدار حـــق أو نـــصيب: قـــال المـــازري

  .جزاء على ما قل أو كثر من الأطلاقهان; لاطائفة يقبل فيها ما زعم أȂه أراد
لا يقبل تفسيره بأقل من الثمن ولا يكـاد يظهـر لـه وجـه, ولـيس كـون : وقال أشهب

  .قل أجزاء فرض الميراث الثمن بمثابته في الإقرارأ
أردت حـــق :  ثـــم قـــال, لفـــلان عـــلى حـــق: مـــن قـــال:سَـــحنون عـــن كتـــاب ابـــن َّالـــشيخ

الإســلام لم يــصدق ولزمــه أن يقــر بــشيء ويحلــف عــلى دعــوى الــدعوى إن ادعــى أكثــر منــه, 
ا في ذكر المـال  ينظر فيه على نحو ما يتنزل ما يتكلمان فيه, فإن تنازع: يقولسَحنونوكان 

أخــذ بــذلك, وإن تنازعــا فــيما يجــب لبعــضهما عــلى بعــض مــن حــق وحرمــة لم يؤخــذ بالمــال, 
بة أو السن أو الإسلام أو الجوار   .فقد يقول الحق في القرا

ا أو فـضة أو ًفي الإقرار بمال نصاب زكاة أهل المقر من العـين ذهبـوفي كون الواجب 
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ة ربـع دينـار أو ثلاثـة دراهـم, للـمازري عـن الأشـهر نصاب السرق: ما فسره به المقر, ثالثها
َأصــبغ مــع ,مــع قــول محمــد في الوصــية بــه ْ ْبــن وهــب عــن اَ  مــع سَــحنون في الإقــرار بــه, وابــن َ

َّن القــصاراختيــار الأبهــري وابــ  لا نــص فيهــا لمالــك, وفي المعونــة عــزو الثــاني لــبعض :ً قــائلاُ
  .أصحابنا بزيادة ولو فسره بقيراط أو حبة

ومقتـــــــضى النظـــــــر رد الحكـــــــم لمقتـــــــضى اللغـــــــة أو الـــــــشرع أو عـــــــرف : ازريالمـــــــ :قـــــــال
  .الاستعمال
ُقلت : وعلى قول محمد: قال بعض أصحابنا:  فتقدم منها ما في الأȆمان, وفي المعونة:ُ

  .إن كان المقر من أهل الإبل أو البقر أو الغنم لزمه أقل نصاب منها
مــال : ابنا مــن قــال هــو كقولــهولــو أقــر بــمال عظــيم أو كثــير فمــن أصــح: قــال القــاضي

فقـــط يرجـــع بـــه لتفـــسيره, ومـــنهم مـــن قـــال ثلاثـــة دراهـــم أو ربـــع دينـــار, ومـــنهم مـــن اعتـــبر 
  نـــــــصاب الزكـــــــاة, ويحتمـــــــل عنـــــــدي قـــــــولين آخـــــــرين الديـــــــة ألـــــــف دينـــــــار والآخـــــــر مـــــــا زاد 

  .على النصاب
ُقلت ن  ففي ذكر ابن الحاجب هذين القولين على وجه الجزم بثبوتهما نظر, إن لم يكـ:ُ

  .له مستند في ثبوتهما إلا لفظ القاضي
وقولــه لــه عنــدي كــذا كقولــه لــه عنــدي شيء أو لــه عنــدي واحــد فيقبــل منــه : المــازري

  .ما يصدق عليه أحد الألفاظ الثلاثة
 لفـظ شيء  لأن;ظاهر قـول الفقهـاء يقبـل أȂـه أخـص مـن لفـظ شيء: ابن عبد السلام

لــك, وكــذا لايــصح تفــسيره إلا يــصح تفــسيره بــالجزء كنــصف درهــم وربــع ثــوب وشــبه ذ
  .بواحد كامل من ذلك

ُقلت  في منع تفسير كذا بالنصف وغيره مـن الأجـزاء نظـر, وإنـما يمنـع مـن ذلـك إذا :ُ
  .اًا والفرض كونه مفردًكان مضاف

  .ًكذا كناية عن الشيء وتكون كناية عن العدد: وفي الصحاح ما نصه
بغــداديين المــالكيين تفــسير المــراد  وغــيره مــن الَعبــد الحكــمظــاهر قــول ابــن : المــازري

بهـذه الكنايـة بـإعراب مــا وقـع بعـدها مـن التفــسير ففـي كـذا دراهـم أقــل الجمـع ثلاثـة ثلاثــة 
  .ا, وفي قوله كذا درهم بالخفضًا عشرون درهمً وكذا درهم,دراهم
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َّن القصارقال اب   .لا نص فيه, ويحتمل أن يراد به درهم: ُ
  .فيه مائة درهميلزمه :  وقال في بعض النحاة:قال
ُقلت َّن القصار في عيون المسائل لاب:ُ عبـد ا, فقـال ابـن ً عـلي كـذا كـذا درهمـ:مـن قـال: ُ
ا ًا, وفي كـــذا درهمـــًا, وفي كـــذا وكـــذا أحـــد وعـــشرون درهمـــًيلزمـــه أحـــد عـــشر درهمـــ: َالحكـــم

  .اًعشرون درهم
ع ا صـدق فـيما سـمى مـً عـلى كـذا وكـذا درهمـ:من قال: سَحنون عن كتاب ابن َّالشيخ
  .يلزمه أقل ما يكون في اللغة: قاليمينه, وقد 
ا, ينظـــر أقـــل مـــا يكـــون كـــذا وكـــذا مـــن ًا ودرهمـــً عـــلي كـــذا وكـــذا دينـــار: وفي قولـــه:قـــال

 ونصفه مـن الـدراهم, وفي قولـه الآخـر القـول قـول ,العدد فيكون عليه نصفه من الدنانير
  .المقر ويحلف
لـــه بـــالرفع فـــلا نـــص فيـــه, هـــذا حكـــم للـــدرهم بالنـــصب والخفـــض, ولـــو قا: المـــازري

  . هو درهم: أي;ويمكن حمله على درهم واحد, على أȂه خبر مبتدأ
ٍمــن أقــر بعــشرة دراهــم ونيــف قبــل قولــه في النيــف, : سَــحنون عــن كتــاب ابــن َّالــشيخ

ٍولــو قــل فــسره بــدرهم أو دانــق, ونقلــه المــازري كأȂــه المــذهب ولم يحــك غــيره, وفي زاهــي 
ـــــــن شـــــــعبان   ف وهلـــــــك قبـــــــل البيـــــــان لزمـــــــه مائـــــــة وثلثهـــــــا, قالـــــــه مائـــــــة ونيـــــــ: مـــــــن قـــــــال: اب

  .بعض أصحابنا
 وإنــما فيــه مــا ,النيــف عــلى الــشيء مثلــه ولا أقــول بــشيء مــن هــذا: وقــال بعــض النــاس

 حلــف عــلى مــا قــال ولــو قــل, فــإن لم يحلــف اă وإن كــان حيــ,اصــطلحوا عليــه إن هلــك المقــر
لـــف وأخـــذه, وإن ذكـــر أكثـــر  هـــو مـــا قـــدمت ذكـــره أو أقـــل حًشـــيئاوذكـــر المقـــر أȂـــه أȂـــه يجـــد 

حلفته وأعطيته الأقل, ولم يحـك عنـه ابـن شـاس غـير قـول بعـض الأصـحاب, ومـا اختـاره 
  .من تفسير المقر مع يمينه

ثلـــث : ثـــلاث, وقيــل: ٌ ولــه خمـــسون ونيــف بتفـــسير, وقيــل:وثــاني قـــول ابــن الحاجـــب
  .الأول, فقبله ابن عبد السلام وعزا القول بأȂه ثلاث لابن شعبان

  .لا أعرفه لغير ابن الحاجب: بن هارونوقال ا
ُقلـــت  ووقفـــت عـــلى نـــسخة عتيقـــة مـــن الزاهـــي فيهـــا كـــلام مـــشكل قـــد يؤخـــذ منـــه مـــا :ُ



אא 

 

135

135

 فـــالنيف أدنـــاه عنـــد بعـــض , وعـــشرينًشـــيئاأقـــر أن لـــه عليـــه  لـــو: حكـــاه ابـــن الحاجـــب نـــصه
أصــحابنا ثــلاث وعــشرون ديناروثلــث دينــار, وكــذا مائــة ونيــف ومــات قبــل البيــان يلزمــه 

إنـه ثلـث : ا وثلث دينار ما معناه, وقيـلً وثلثها, والغالب أȂه سقط من بين قوله دينارمائة
العدد الأول فيلزمه في عشرة دنانير ونيف في النيف ثلاثـة دنـانير وثلـث دينـار, والتحقيـق 

  .في ذلك باستقراء النسخ الصحيحة
تـــسع, في كونـــه مـــن واحـــد حتـــى أربـــع أو تـــسع أو مـــن ثلاثـــة حتـــى ســـبع أو : والبـــضع

  .)1( حتى عشر لعياض عن أبي عبيد وغيره وقطرب والأكثر معها وابن دريد:خامسها
                 ففائـــدة أقلـــه إن فـــسره المقـــر بأقـــل منـــه, وفائـــدة أكثـــر إن قـــال لـــه أكثـــر البـــضع ففـــسره 

  .منه بأقل
فــإن شــك في قــدره وجــب حتــي تيقنــاه, وفي : وعــزا اللخمــي الثــاني لابــن فــارس قــال

ئــد وقـــسمهلغــو الز ختلفــا قبــل قـــول المقــر مــع يمينـــه مــا لم يـــدع ابيــنهما قــولان, وإن تيقنـــا و ا
دون المـــسمى, وإن شـــك أحـــدهما قبـــل قـــول المتـــيقن, وفي حلفـــه إن ادعـــى مـــا فـــوق الأقـــل 
قولان, فإن مات المقر قبل أن يفسر لزم الأقل, وفي قسم الزائد قولان, ولا ينظر هنـا إلى 

  .لميت صرح بشكتيقن الطالب إلا أن يكون ا
ا, وإن كـــــان ًعليــــه مبـــــين يجــــب بتفـــــسير لمقــــر مطلقـــــا ًوفي كــــون مـــــبهم الجــــنس معطوفـــــ

ٍالمعطـــوف غـــير مـــوزون ولا مكيـــل ولا معـــدود كـــألف وعبـــد أو ثـــوب, وإن كـــان أحـــدهما 
  .ٍكألف ودينار أو وقفيز أو رطل وجب تنوع المعطوف

ـــ َّن القـــصارنقـــلا المـــازري عـــن اب ا ًونـــة غـــير الأول معـــزو ولم يـــذكر في المع:سَـــحنون وُ
ُشيوخلــ  مــع يمــين المقــر في سَــحنون غــير قــول َّالــشيخ ولم يحــك ,نا, وعــزا الثــاني لأبي حنيفــةُ

  . وادعى المقر له أجود,تفسيره بغير جنس المعطوف
                                     

هيــــــة, أبــــــو بكــــــر الأزدي البــــــصري, حــــــدث عــــــن أبي حــــــاتم محمــــــد بــــــن الحــــــسن بــــــن دريــــــد بــــــن عتا: هــــــو )1(
السجستاني, وأبي الفضل العباس الرياشي وابن أخي الأصمعي, وروى عنه الـسيرافي, وابـن شـاذان, 

. الجمهـرة, والاشـتقاق, والملاحـن, والمجتبـى: وأبو الفرج صاحب الأغاني, وله تصانيف حسنة منها
  ). هـ223−321(

  .197−2/195: , وتاريخ بغداد3/388:  لابن ماكولاالإكمال:  ترجمته في:وانظر
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  .ا وقبولهً لزوم كونه من جنس المعطوف مطلق:ونقل ابن الحاجب
  .ن أبي ثور ومحمد بن الحسنلا أعرفه إلا للمازري ع: عبد السلام وابن هارونابن 

مـــن أقـــر في مرضـــه أن لفـــلان عليـــه جـــل المائـــة أو قـــرب : سَحنون لـــَّالعتبيـــة في َّالـــشيخ
أكثــــر أصــــحابنا : , فقــــالًشــــيئاالمائــــة أو أكثــــر المائــــة أو نحــــو المائــــة أو مائــــة إلا قلــــيلا أو إلا 

  .يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم
ُقلت   .ه من المديان والتفليس هي في نوازل:ُ

ْبــن رشــدا  هــذه الألفــاظ تــدل عــلى أكثــر المائــة فوجــب ألا يحــط منهــا إلا أقــل مــن  لأن:ُ
 الثلــــث آخــــر حــــد اليــــسير وأول حــــد الكثــــير, وقــــول أهــــل العــــراق ويــــزاد عــــلى  لأن;ثلثهــــا

 إذ لا يقــال في اثنــين وخمــسين أنهــا جــل المائــة ولا شيء مــن ;ا دينــاران بعيــدًالخمــسين دينــار
  .قية الألفاظب

ُالماجـــشونوعـــن ابـــن   أن الـــشيء عقـــد مـــن عقـــود المائـــة فـــما دونهـــا ًشـــيئا في مائـــة إلا :ِ
فيعطــــى تــــسعين ويجتهــــد فــــيما زاد عليهــــا وهــــو قــــول لــــه وجــــه, وهــــذا كلــــه إن تعــــذر ســــؤاله 

أكثر وحقـق  بموته, ولو حضر سئل عن مراده وصدق مع يمينه إن نازعه المقر له فادعى
  .ها ففي إيجاب يمينه قولانالدعوى وإن لم يحقق

ُقلــت يلزمــه ثلــث المائــة, وقــال :  قــال بعــض أصــحابنا: عنــه في كتــاب ابنــهَّالــشيخ زاد :ُ
  .يلزمه النصف وشيء وذلك أحد وخمسون: بعضهم

  .وقال رجل من أصحابنا القول قوله مع يمينه فيما يقول
, وفي قــول وإن مــات المطلــوب في تركتــه في قــول بعــض أصــحابنا الثلثــان: قــال محمــد

  .أكثر من النصف بدرهم وكذا إن مات الطالب آخرين
ُقلــت ْبــن رشــد ظــاهر نقــل ا:ُ ُالماجــشون عــن ابــن ُ  أȂــه يلزمــه تــسعون ًشــيئا في مائــة إلا :ِ

 :أȂــه يلزمــه أحــد وتــسعون فــالأقوال ســتة: ويجتهــد فــيما زاد عليهــا, والــذي لــه في الواضــحة
ُالماجشون وقول ابن ,سَحنونقول نوازل  بـن ا في غـير محـل الـنص عـلى نقـل اً وتخريجـاă نـصِ

ْرشـــد عنـــه في الواضـــحة, وقـــول بعـــضهم ثلـــث المائـــة, وقـــول بعـــضهم النـــصف  , ومـــا نقلـــهُ
  .وواحد, وقول بعضهم تفسير المقر

  .والوصية بجل المائة وقربها ونحوها: قال ابن الحاجب
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وخمــــسون, أحــــد : الثلثــــان, وقيــــل: باجتهــــاد الحــــاكم, وقيــــل الثلثــــان فــــما فوقهــــا: قيــــل
 لزمـــــه أحـــــد ًشـــــيئا لـــــو أقـــــر بمائـــــة إلا : كـــــذاك, وقـــــالواًشـــــيئا وإلا ً في مائـــــة إلا قلـــــيلا:وقـــــالوا

  .آلاف ومائة وتسعون وفي عشرة آلاف تسعة
 أمـــــا تأكيـــــد ) إلى أخـــــره...ًشـــــيئاوقـــــالوا لـــــو أقـــــر بمائـــــة إلا ( :قولـــــه: ابـــــن عبـــــد الـــــسلام

تفرقـــة بيـــنهما لاعتقـــاده التـــساوي الاعتقـــاد الفـــرق بـــين الوصـــية والإقـــرار, وأمـــا لإشـــكال ال
ُالماجــشونبيــنهما وهــو الأقــرب إلا أن هــذا الفــرع في الإقــرار لا نعرفــه لغــير ابــن  , ومذهبــه ِ

أȂه لا يجوز استثناء الصحيح من العدد, وإنما يجوز استثناء الكـسر فيمنـع لـه عنـدي عـشرة 
ات عنـــده إلى دراهـــم إلا ثلاثـــة, وإنـــما يجـــوز إلا نـــصف درهـــم وشـــبهه, وكـــذا نـــسبة العـــشر

 نــسبة العــشرة إلى  لأن;المائــة يجيــز لــه عنــدي مائــة إلا واحــد إلى تــسعة ولا يجــوز إلا عــشرة
المائــة كالواحــد إلى العـــشرة, وكــذا عـــشرة آلاف لا يجيــز اســـتثناء ألــف منهـــا ويجيــز اســـتثناء 

  . نسبة الألف إلى عشرة آلاف كالمائة إلى الألف لأن;مائة منها إلى تسعمائة
 المــذهب عــلى ضــعفه إن ســلم لا يلــزم منــه صــحة هــذا الفــرع إلا لــو كــان وهــذا: قــال

يحمــل الاســتثناء عــلى أقــل مــا ينطلــق عليــه اســم شيء, وكــما يجــوز عنــده اســتثناء تــسعة مــن 
 فكذا أقل منها فلـم حمـل , وكما يجوز استثناء تسعمائة من عشرة آلاف,مائة فكذا أقل منها

  .الشيء المستثنى على أكثر ما يمكن
 بـــأن مقتـــضى الإقـــرار إلـــزام المقـــر أقـــل مـــسمى إقـــراره وذلـــك موجـــب :اب عنـــهوأجـــ

  .لحمل الشيء المستثنى على أكثر مسماه دون أقله
فلـــم يبـــق الإشـــكال إلا فـــيما قـــدمناه مـــن أȂـــه لا يجـــوز اســـتثناء الكـــسر, وعـــادتهم : قـــال

  .يوجهون ذلك بما لا أرضاه
ُقلت   : حاصل كلامه ثلاثة أمور:ُ
 إنـــــما هـــــي في ًشـــــيئاابـــــن الحاجـــــب أن الأقـــــوال الثلاثـــــة في مائـــــة إلا تلقيـــــه نقـــــل : الأول

  .الوصية لا الإقرار, وإن المنصوص لهم في الإقرار إنما هو لزوم أحد وتسعين
 قــــــالوا إشــــــارة إلى إشــــــكال المــــــسألة مــــــع أȂــــــه لا يعرفهــــــا لغــــــير ابــــــن :أن قولــــــه: الثــــــاني
ُالماجشون ِ.  

 وهــــو أن الأقــــوال الثلاثــــة إنــــما هــــي في تقريــــره إشــــكالها بــــما ذكــــر, أمــــا الأول: الثالــــث
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الوصــية فهــو وهــم تبــع فيــه ابــن الحاجــب ابــن شــاس فقبلــه منــه هــو وابــن هــارون, ولــيس 
  . الأقوال الثلاثة في الإقرار لا في الوصيةَّالشيخكذلك لنقل 

مـن أقـر في مرضـه أن لفـلان عليـه : سَحنون قال َّالعتبية من :وقال في النوادر ما نصه
أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر مـا يـرى : , فقالً وإلا قليلااًشيئمائة إلا 
  .الحاكم

 أو إلا ًشــيئا لفــلان عــلي مائــة درهــم إلا : إن قــال:سَــحنون ومــن كتــاب ابــن :ثــم قــال
  . فذكر ما قدمناه من الأقوالًقليلا

عقبــــه بأȂــــه لا  وت, وهــــو أن قولــــه قــــالوا إشــــارة إلى إشــــكال المــــسألة:وأمــــا الأمــــر الثــــاني
  .يعرفه إلا لعبد الملك فصواب

 عـــــن ابـــــن ً كبيانـــــه أولا, وهـــــو تقريـــــره إشـــــكالها بـــــما ذكـــــره ففيـــــه تنـــــاف:وأمـــــا الثالـــــث
ُالماجــشون  مــن الــصحيح, وكــذا المــسمى  أȂــه يجعــل اســتثناء الآحــاد مــن المــسمى كالكــسرِ

ذا منـــاف  أȂـــه لا يجيـــز إلا اســـتثناء الكـــسر, وهـــ:مـــن عـــشرات الآلاف, ثـــم قـــال آخـــر كلامـــه
  .لنقله أولا عنه فتأمله

ُالماجشونوهذا هو المنصوص لابن   :مـن قـال في مرضـه:  في الواضحة عنه مـا نـصهِ
ٌلفلان عندي عشرة أو مائة أو ألـف إلا  ٌ  ومـات ولم يـسأل عـن قولـه أخـذ بـما يحـسن في ًشـيئاٌ

 ًيئاشــ عــشرة آلاف إلا :لفــظ النــاس ويجــري في قــولهم ولــزم بــه الأقــصى مــن ذلــك, فــإن قــال
, اطـــرح بـــإلا ًشـــيئاه أقـــصى ذلـــك في الكـــلام, وفي قولـــه ألـــف إلا  لأȂـــ; تـــسعمائةبـــإلافـــاطرح 

: تـــسعين وهـــو الأقـــصى لا مائـــة لا تجـــد أحـــدا يقـــول لـــه عنـــدي ألـــف إلا مائـــة, وقـــال تعـــالى
﴿Å Ä Ã Â Á À ¿﴾ ]ولا يحـــــــــسن أن يقـــــــــال مائـــــــــة إلا ]14: العنكبـــــــــوت 

ا ً لـه عنـدي مائـة إلا درهمـ:ه قـد يقـال لأȂـ; تـسعة بـإلاًشـيئا وإنما يطـرح مـن مائـة إلا ,خمسين
  .وإلا ثلاثة إلى تسعة, ولا يقول أحد إلا عشرة

 فــاطرح بــإلا ثلــث درهــم وهــو ًشــيئا أو درهمــان إلا ًشــيئاعنــدي درهــم إلا : وفي قولــه
 أن يكـون ًشـيئاالأقصى في مثل هذا مـا بينـك وبـين تـسعة عـشر, ولا يحـسن في قولـه هنـا إلا 

  .ا وإلا درهمين وإلا ثلاثةًفأما في العشرين والثلاثين فيكون إلا درهما, ًإلا درهم
, فــلا تجعــل ًشــيئا أو خمــسمائة درهــم إلا ًشــيئاا إلا ًوفي عنــدي لــه خمــسة وتــسعون درهمــ
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ه حـين أȂـاف علمنـا أن الجملـة صـحيحة  لأȂـ;الشك بإلا في الجملة كلها بـل في النيـف فقـط
  .ن النيف فقط, وقس بهذا المعنى تهتدوإنما شك في النيف فاطرح ثلث درهم م

ُالماجـــشونتكلـــم ابـــن : قـــال فـــضل  عـــلى أصـــله أن الـــشهود إذا شـــهدوا عـــلى حـــق ولم ِ
َأصـــبغيـــسموه أن الـــشهادة باطلـــة, وهـــو قـــول  ْ ِّمطـــرف خـــلاف قـــول َ  وروايتـــه, وقـــول ابـــن َُ

  .القاسم
ُقلــــت ُالماجـــــشون في هــــذا الإجــــراء بعـــــد وإنــــما بنــــى ابــــن :ُ ب  كلامــــه عــــلى عــــرف غالـــــِ

  .التخاطب عنده
ا ً أو صــــحيح,ا مــــن صــــحيحًوحاصــــله أȂــــه لا يجيــــز اســــتثناء عــــدد مــــن عــــدد إلا كــــسر

  .ا من تثنية عقودها لا من مفردها أو العقود مما يزيد عليها بمرتبتينًوآحاد
والإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق فإن عدما فأقـل مـسماه, 

ا ومـــات ًا ولا ناقـــصًا ولا وازنـــًا ولا رديئـــً جيـــد:ينـــار ولم يقـــل لـــه عـــلي د:إن قـــال: في المعونـــة
يلزمــه : َعبــد الحكــمحكــم بجيــد ووازن بنقــد بلــده, وإن اختلــف نقــد البلــد فقــال محمــد بــن 

  .دينار من أي الأصناف ويحلف إن استحلفه المقر له
  .يحتمل هذا والأجود أن يلزم الورثة أوسط النقود: وقال شيخنا أبو بكر

ُقلــت ذا إن لم يكــن بعــض الأصــناف أغلــب وإلا تعــين الأغلــب وكلفــظ القــاضي  هــ:ُ
  . عنهَّالشيخنقله 

ا صــدق مــع يمينــه فــيما يدعيــه منهــا, ولــو ً لــه عــلى مائــة درهــم صــغار:لــو قــال: زاد عنــه
  . له علي درهم ثقيل فطلب منه أكثر من وزن درهم حلف وبرئ من الفضل:قال

 ه عرفـــا ولـــو مغـــشوشة وإلا فزنـــة ســـبعةودرهـــم عـــلى المتعامـــل بـــ: قـــال ابـــن الحاجـــب
  .أعشار دينار من الفضة

ُقلت  ولا أعرفـه لأهـل المـذهب, ,ا لنقـل الغـزالي في الـوجيزً هو قول ابن شاس تابعـ:ُ
 وغيره أن الواجـب مـا فـسره بـه المقـر مـع يمينـه, ولـو َعبد الحكمومقتضى ما تقدم عن ابن 

  .ا للزم بقيده ما صدق عليهًأقر به مقيد
لــو أقــر بــدرهم وزنــه نــصف درهــم صــدق مــع يمينــه إن : َعبــد الحكــم عــن ابــن َّالــشيخ
  .وصل كلامه
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ا إن قيـد إقـراره بـدنانير أو دراهـم بـصفة لم يؤخـذ بغيرهـا إلا أن يقـر بهـا ثمنـً: المازري
لمبيع, ويخالفه المقر له فيرجع ذلك لاختلاف المتبايعين في الثمن, وإن أقر به في ذمته عن 

بــما يقرضــه النــاس بيــنهم, وإن قيــده بــما الغالــب أȂــه لا يقرضــه النــاس قــرض قبــل إن قيــده 
في .  فــيمن أقــر بقــرض فلــوس قيــدها بأنهــا الفلــوس الكاســدةسَــحنونتخــرج عــلى نقــل ابــن 

  .قبول قوله قولان لأصحابنا
ٌ ثـم ذكـر بعـد ذلـك أنهـا زيـوف أو بهـارج قبـل قولـه ,ولو وصل الإقرار بكونهـا وديعـة

  .ار بكونها غصبا ثم ذكر أنها زيوف أو بهارج لم يقبل ولو قيد الإقر,بخلاف
 المقر بالغصب ذكر ما يوجب تعلقها بذمته بخلاف الوديعـة فإنـه  لأن:سَحنونابن 

  . ولا يقبل منه إن فسرها بأنها رصاص أو ستوقية,ًيقبل منه كونها زيوفا أو بها رج
ًوحكى عـن أبيـه أȂـه لا فـرق بـين كونهـا زيوفـا أو رصاصـ ن يـصفها بـما لا ينطلـق ا إلا أً

 هي رصاص محـض لا فـضة فيهـا فـلا يقبـل منـه, ولـو كـان تقييـده :عليه اسم دراهم كقوله
غــــير متــــصل بــــإقراره لم يقبــــل تقييــــده بأنهــــا ناقــــصة عــــن وزن البلــــد أو بهــــارج إلا أن يكــــون 

  . عن أبيهسَحنونإقراره بها وديعة على حسب ما ذكره ابن 
 هــي مغــشوشة ففــي قبــول قولــه : ثــم قــال,هم وديعــةإن أقــر بــدرا: َعبــد الحكــمولابــن 

 لفـــلان عنـــدي دينـــار في منـــزلي ثـــم مـــات حمـــل إقـــراره عـــلى :قـــولان لابـــن القاســـم, ولـــو قـــال
دني ولا وزنــه ثــم مــات   لــه دينــار في منــزلي لا أعــرف هــل هــو جيــد أم: ولــو قــال,دينــار جيــد

  .حمل على أقل مسمى دينار
ٍ دريهمات أو دنييرات فـثلاث مـن المـسمى, فلـو لو أقر بدراهم أو دنانير أو: المازري

  .كما لو لم يصفها بذلك:  فقال الأبهري, دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة:قال
 ويقبــل قولــه في قــدر الزيــادة ,لا بــد مــن الزيــادة عــلى الــثلاث: َعبــد الحكــموقــال ابــن 

  .وحدها
  . حدها بخمسة:َعبد الحكم بواحد صحيح فأكثر, ونقل ابن :ابن المواز

 لأصـــحابنا قـــولين أحـــدهما مـــا زاد عـــلى َعبـــد الحكـــمابـــن  ذكـــر عـــن: قلـــت في المعونـــة
ُشـــيوخالثلاثـــة, والآخـــر يلزمـــه تـــسعة, وقـــال بعـــض  ا ً يلزمـــه مائتـــ:نا الـــذين درســـنا علـــيهمُ

  . أصله في مال عظيم أȂه نصاب لأن;درهم
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ُقلت درهـم وفي  في دراهـم كثـيرة مائـة :سَـحنون في النـوادر عـن ابـن َّالـشيخ هو نقـل :ُ
  .اًدنانير كثيرة عشرون دينار

 ولا لقــول الــنعمان ,لا معنــى لقــول أبي يوســف أنهــا مائــة درهــم: َعبــد الحكــمقــال ابــن 
  .عشرة دراهم
ُقلت   .ه أقل مسمى جمع الكثرة; لأȂ هو الأظهر:ُ
 , ولــيس فيــه أمــر لا يقــصر عنــه,ولــو قــال دراهــم لا قليلــة ولا كثــيرة فهــي أربعــة: قــال

:  عنـــد نزولـــه, وكـــذا إبـــل كثـــيرة أو بقـــر كثـــيرة, ونقلـــه عنـــه في المعونـــة قـــالويجتهـــد في ذلـــك
ويحتمـــل أȂـــه تلزمـــه زيـــادة عـــلى الثلاثـــة يرجـــع فيهـــا لتفـــسيره عـــلى القـــول بـــذلك في دراهـــم 

  .كثيرة
ُقلت , ولـو اăا أحرويـً ويتخرج فيهـا ثلاثـة فقـط مـن قـول ذلـك في دراهـم كثـيرة تخريجـ:ُ

  . مائة أو من مائة إلى درهم عندي من مائة درهم إلى:قال له
  .سَحنونا عليه قولا ًلزم المجرور بمن, وفي لزوم المجرور بإلى زائد: قال المازري

  .وما بين درهم إلى عشرة: قال ابن الحاجب
  .عشرة مرة وتسعة مرة وثمانية مرة: سَحنونقال 
ُقلت لم يحـك  و, لا أعرف نسبة القول بثمانية لأحد من المذهب إلا له ولابـن شـاس:ُ

  .ابن حارث عنه في هذه المسألة غير القولين الأولين فقط
 ولم يحـــــك عنـــــه غـــــير القـــــولين ,سَـــــحنون المـــــسألة مـــــن كتـــــاب ابـــــن َّالـــــشيخوكـــــذا ذكـــــر 
يلزمـه درهمـان, وإنـما حكـى  :رهم إلى ثلاثة يلزمه ثلاثة, وقـال وكذا من د:الأولين, وقال

  .ة ما بين المبدء والمنتهىه جمل لأȂ:المازري القول الثالث عن الشافعي, قال
لو قـال لـه عـلى مـا بـين مـائتي درهـم إلى مائـة درهـم قـضي لـه : سَحنون عن َّالشيخزاد 

ا أȆقنــا بمائــة ولم يــرد أن يكمــل لــه مائــة ثانيــة, وكــذا مــا بــين عــشرة ; لأȂــبمائــة وتــسعة وتــسعين
  .يلزمه عشرة: دراهم إلى درهم عليه تسعة, وفي قوله الآخر

 لـــه عـــلي مـــا بـــين عـــشرة إلى عـــشرين لزمتـــه العـــشرون إن ادعاهـــا :قـــاللـــو : ابـــن المـــواز
إن ادعـى   وإن لم يدعها فله العشرة, فإن رجع المقر على الزائد فذلك لـه ويحلـف,الطالب

المقر له أكثر, وإن لم يدع أكثر فـلا يمـين عليـه, وإن تمـادى المقـر عـلى شـكه وادعـى المقـر لـه 
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ٌمــا لــك إلا عــشرة : بــه المقــر, ولــو رجــع المقــر فقــالالعــشرين فهــي لــه دون يمــين إن لم يكذ
  .حلف وصدق, فإن نكل حلف المقر له وأخذ

 فـإن رجـع عـما , أسلفتني ما بين الخمسين إلى الـستين لزمتـه الخمـسون:ولو قال: قال
زاد عليها حلف إن أحلفـه الطالـب, فـإن نكـل حلـف الطالـب وأخـذ تمـام الـستين إن أȂكـر 

نــت أنهــا خمــسون, وإن نكــل وشــك جبرتــه ليقــر أو ينكــر وســجنته  تيق:وقــال, المقــر العــشرة
, وقالــه مالــك فــيمن لا َعبــد الحكــمإن طلــب ذلــك إلى المــدعي, وقالــه لي عبــد الملــك وابــن 

 كيــــف :يقــــر ولا ينكــــر, وهــــذا صــــواب والاستحــــسان عنــــدي إن ثبــــت عــــلى شــــكه, وقــــال
 بــــلا يمــــين عــــلى أوقنــــه أحلفتــــه مــــا وقــــف إلا لــــشكه, ثــــم يغــــرم العــــشرة أحلــــف عــــلى مــــا لا

ه  لأن;المدعي ه فإنـه يحكـم لـه بـدعوا ٍ كل مدع لا يرفـع قولـه للمـدعى عليـه ولا ينكـر دعـوا
  .دون يمين

 بأȂــه إذا لزمــه غــرم العــشرة فــلا فائــدة في تحليفــه عــلى أȂــه إنــما :وتعقــب التونــسي المقــر
  .لشكه وقف

  .وهذا تعقب حسن: المازري
قـر لـه إذا أȆقـن بالعـشرة وتمـادى المقـر عـلى لكن إن بنينـا عـلى أحـد القـولين أن الم: قال

  لأن;شكه أȂه لا يأخذها المقـر لـه إلا بعـد حلفـه, أفـادت هـذه اليمـين التـي اسـتحبها محمـد
 وأȂــه في باطنــه غــير شــاك بــل هــو جــازم بثبوتهــا عليــه, ,المقــر لــه يــتهم المقــر في دعــوى الــشك

 لكــن قــد ; طلبتــه بــاليمين ولــو صرح بالإنكــار,ولــو صرح بجزمــه لم يكــن عليــه يمــين عليــه
, فلـم ًشـيئايقال إن صرح بالإنكار فلزمته اليمـين فلـه ردهـا عليـه, فـإن لم يحلـف لم يـستحق 

يتحقـــق في يمينـــه عـــلى شـــكه فائـــدة واضـــحة, إلا أن يقـــال قـــد يختـــار التـــصريح بـــرد اليمـــين 
  .بخلاف يمين من يجب عليه من غير أن يكون له ردها فهذا مما ينظر فيه

ُقلـــت يتحـــصل مـــن كلامـــه عـــلى تعقـــب التونـــسي جـــواب, ويمكـــن أن يجـــاب بـــأن  لم :ُ
إيجاب حلفه مع غرمه لحـق المقـر لـه في رجـاء نكولـه فيقـر فيأخـذها المقـر لـه طيبـة بهـا نفـسه 

  .في قدومه على أخذ ما ثبت أȂه حق له أو حلفه على شكه فيتركها تنزها لورعه
زيـــةوأشـــار التونـــسي إلى أن ظـــاهر : المـــازري ن الـــشك في مثـــل هـــذا هـــل يـــسقط  أَّالموا
 الأصـــل بـــراءة الذمـــة, أو يقـــسم المـــشكوك فيـــه نـــصفين وهـــي العـــشرة  لأن;المـــشكوك فيـــه
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ئدة? ودل قول محمد هذا بلزوم الستين على أن ما بعد حرف الغاية داخل   .الزا
 لــه عنــدي مــا بــين كــر حنطــة وكــر شــعير فعليــه :مــن قــال: َعبــد الحكــم عــن ابــن َّالــشيخ

 ما بين دينار ودرهم لطرح من الدينار قيمة درهـم وصـار :رين, ولو قالفضل ما بين الك
  .له ما بقي

إن قــال لــه عنــدي مــا بــين إردب حنطــة إلى إردب شــعير لزمــه الأقــل, فــإن : ابــن المــواز
, فــــإن نكــــل بعــــد ,ادعــــى المقــــر لــــه مــــا زاد عليــــه كــــان لــــه  إلا أن ينكــــره المقــــر فيحلــــف ويــــبرأ

  .ينكل ولم يقر غرم وإن لم ,الإنكار حلف المقر له
 سَـحنونمن قال لـه عنـدي دينـار في دينـار أو درهـم في درهـم لم يلزمـه عنـد : المازري

  . عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه مائة درهم:سوى درهم واحد, ولو قال
إنما يلزمـه العـدد الأول ويـسقط مـا بعـده إن حلـف المقـر أȂـه لم : َعبد الحكموقال ابن 

ب الحــــساب بنــــاء عــــلى حمــــل اللفــــظ عــــلى المعنــــى اللغــــوي أو  وضر,يــــرد بــــذلك التــــضعيف
  .العرفي

ُقلـــت ُشـــيوخ قـــول غـــير واحـــد مـــن :ُ ا بالحـــساب لزمـــه قـــول ً إن كـــان المقـــر لـــه عالمـــ:ناُ
  . وإلا فلا,ا صواب إن كان المقر له كذلكً اتفاقسَحنون

  .وعشرة في عشرة: وأول نقلي ابن الحاجب
 لا أعرفـه ولابـن :بـد الـسلام وابـن هـارونمائـة, وقبولـه ابـن ع: عشرون, وقيل: قيل
 غـصبتك : في ترجمة من قالَّالشيخإلا أن يؤخذ من نقل :  ونقل المازري كالنوادر,شاس
 ثـــوب في عـــشرة أثـــواب : في قولـــهَعبـــد الحكـــم عـــن ابـــن :ا في ثـــوب قـــال فيهـــا مـــا نـــصهًثوبـــ

  .اًأحد عشر ثوب: لا يلزمه إلا ثوب, وقيل: قولان, قيل
ُقلت   .كحرف العطف فجعل في :ُ
لو قال له علي عشرة دراهم في عـشرة دنـانير لم يلزمـه إلا عـشرة : سَحنون عن َّالشيخ

 عــلي درهــم في قفيــز حنطــة قــضى :ا والجــنس مختلــف, ولــو قــال لــهً لقولــه مخرجــ لأن;دراهــم
  .ٌبالقفيز وهذا سلم إن صدقه المقر له, وإن كذبه طالبه بالدرهم

  . السلموصار من باب التداعي في: المازري
ُقلت  له علي درهم في قفيز حنطة أȂه إقرار : في قولهسَحنون في قبول المازري قول :ُ
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  . لاحتمال أȂه إقرار بثمن قفيز حنطة إلا أن يكذبه العرف فيه لقلته;بسلم نظر
ولو قال له عندي عشرة أقساط زيـت في قفيـز حنطـة قـضي في الزيـت فقـط : سَحنون

بعـــضه في بعـــض أخـــذ بـــه إلا أن يجحـــد الطالـــب فيحلـــف لفـــساد المعاملـــة, ومـــا جـــاز ســـلم 
ٍ في عشرة بعشرة عشرة هو قول :ويكون له ما قال المقر, وقول ابن الحاجب , لو سَحنونٍ

  . وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين, علي درهم بدرهم لم يلزمه إلا درهم:قال
ا في ًغـصبته ثوبـ: ٍإن أقـر بـذي وعـاء قـد يـستغني عنـه وينتقـل بانتقالـه كقولـه: المازري
 سَـــحنونا في شـــكارة, ففـــي تعلـــق الإقـــرار بالوعـــاء قـــولا ًا في منـــديل أو قمحـــًغيبتـــه أو ثوبـــ

  .وغيره
ُقلــــت عبــــد  عــــزو الثــــاني لابــــن : لم يحــــك في المعونــــة عــــن المــــذهب غــــيره, وفي النــــوادر:ُ

ăا مرويـــا ثـــوب أو في ثـــوب ًغـــصبتك ثوبـــ: لـــو قـــال: سَـــحنون وفي كتـــاب ابـــن :, قـــالَالحكـــم
وي لزمــــه ثوبــــان, ولا يؤخــــذ هــــذا مــــن بــــاب الــــضرب في الحــــساب قــــد يــــدرج ثــــوب في مــــر

 ولـــو لم ,ا مرويـــةًثـــوب, وكـــذا عـــشرة أثـــواب مرويـــة في ثـــوب مـــروي يلزمـــه أحـــد عـــشر ثوبـــ
  .يذكر الجنس صدق الغاصب فيه

ه معــروف مــن  لأȂــ;ا في عــشرة أثــواب أو في مائــة ثــوب فــبخلاف ذلــكً ثوبــ:ولــو قــال
ً ثــوب في ثيــاب وعــاء لــه, وفي :ً تكــون في ثــوب وعــاء لهــا, ولا يقــالكــلام النــاس أن الثيــاب

يلزمــــه أحــــد : لا يلزمــــه إلا ثــــوب, وقيــــل: أحــــدهما:  ثــــوب في عــــشرة أثــــواب قــــولان:قولــــه
  .عشر

وثــــــوب في صــــــندوق أو في منــــــديل في لــــــزوم ظرفــــــه قــــــولان, : وقــــــول ابــــــن الحاجــــــب
بــع فيــه ظــاهر لفــظ ابــن ٌ وهــو وهــم ت,ٍبخــلاف زيــت في جــرة ظــاهره نفــي الخــلاف في الجــرة

  .اً نصَعبد الحكم وابن سَحنون قولي َّالشيخشاس لذكر 
ولفـــظ الكـــرم يـــشمل أرضـــه, والبـــستان يـــشمل شـــجره : َعبـــد الحكـــم عـــن ابـــن َّالـــشيخ

وأرضـه, ولفــظ النخــل يــشمل موضــع أصـلها وطريقهــا, ومــا بــين النخــل مــن أرض إلا أن 
نها, ولو أقر بعـشرة أصـول مـن تقل النخل وتكثر الأرض فتشمل أصلها دون الأرض بي

  .هذا الكرم كانت له بأصولها
 شجر هذا البـستان لفـلان فلـه الـشجر بأصـوله مـن الأرض في :لو قال: سَحنونابن 
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:  مـــن قـــالسَـــحنون لـــه الـــشجر دون الأرض, ولابـــن :, وقولـــه الآخـــرسَـــحنونأحـــد قـــولي 
نـــه لـــو قـــال هـــذه الأمـــة ًا نـــسقا فهـــو كـــما قـــال, ثـــم ذكـــر عًهـــذه الأمـــة لفـــلان وولـــدها لي كلامـــ

 ولم يذكر الولد فولدها لمن هـي في يـده, ولـو شـهدت بينـة أن هـذه الأمـة لفـلان ولم ,لفلان
  .يذكروا الولد قضي بها وبولدها لفلان للبينة بخلاف الإقرار

 : ثـــم قـــال,وفـــصه لي أو جبـــة:  مـــن أقـــر أȂـــه غـــصبك هـــذا الخـــاتم ثـــم قـــال:وفي غـــصبها
ا, وفي النـوادر ًا نـسقً وبناؤهـا لي لم يـصدق إلا أن يكـون كلامـ:وبطانتها لي أو بدار, ثم قـال

لو قال في بـاب : َعبد الحكم وأشهب مثله في مسائل عديدة, ثم قال عن ابن سَحنونعن 
 وهمـا فيـه شريكـان , هذا الباب لفلان ومـساميره لي أو بـالعكس فهـو كـما قـال:بيده خشب

  . وقاله أشهب,بقدر المسامير من الخشب
 غــصبت هــذا الخــاتم وفــصه :وأرى البــاب كلــه للمقــر لــه, وإن قــال: َالحكــمعبــد ابــن 

 لا علـم لي يحلـف مـا يعلـم ذلـك وكـان لـه :لي, فالخاتم والفص للمقر له ويحلف, ولو قال
 ولــو , والفــص للمقـر لــه ويحلـف, غـصبته هــذا الخـاتم وفــصه لي فالخـاتم:الفـص, ولـو قــال

  .دعى الفص لا علم لي فقد أقر أȂه غصبه بالفص وا:قال
ُقلــت مــن قــال لرجــل كنــت غــصبتك ألــف دينــار :  مــن الغــصبسَــحنون في نــوازل :ُ

  .وأȂا صبي لزمه ذلك, وكذا لو قال كنت أقررت لك بألف دينار وأȂا صبي
ْبــــن رشــــدا   لأن;قولــــه غــــصبتك ألــــف دينــــار وأȂــــا صــــبي لا خــــلاف في لــــزوم ذلــــك: ُ

  .الصبي يلزمه ما أفسد وكسر
  : وأȂا صبي يتخرج على قولينكنت أقررت لك بألف: وقوله

ا وهـــو الأصـــح, وعليـــه قولـــه فيهـــا ًأȂـــه لا يلزمـــه ذلـــك إذا كـــان كلامـــه نـــسق: أحـــدهما
 الفـص لي أو بالبقعــة : وقـال,ه يلزمـه, وكــذا إن أقـر بالخـاتم لرجــل; لأȂـطلقتـك وأȂـا صــبي

  . البنيان لي والكلام نسق:وقال
َأصبغع ا وعليه سماًأȂه يلزمه وإن كان كلامه نسق: والثاني ْ َ.  

ٍتفرقته بين أن يقول لفلان علي ألف دينار وعلى فلان وفـلان, وبـين أن : القاسمابن  ٍ
  .يقول لفلان علي وعلى فلان وفلان ألف دينار

 الأول أقـــر عـــلى نفـــسه بـــألف دينـــار فـــلا يقبـــل قولـــه بعـــد ذلـــك وعـــلى فـــلان  لأن:قـــال
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  . في هذه المسألةنونسَحا, فعلى قوله هذا يأتي قول ً وإن كان كلامه نسق,وفلان
ُقلـت  هــذا ســمع عيـسى ابــن القاســم في كتـاب الــشركة في رســم سَـحنون ومثــل قــول :ُ
  .يدير ماله
ُقلـــت ا في ً ففـــي لغـــو المقـــر بـــه لتقييـــده بوصـــف يوجـــب لغـــوه مـــع ثبـــوت كونـــه إقـــرار:ُ

ا فيهما قـولان لهـا مـع أشـهب ومـشهور أحـد ً وطرح بعضه برافعه من لفظ المقر نسق,نفسه
  .سَحنون مع أحد قولي ابن القاسم وَعبد الحكم وابن القاسم وابن ,نونسَحقولي 

ًا من قولـه لـه عـلي درهـم إلا درهمـا فإنـه ًا في نفسه احترازًوقولنا مع ثبوت كونه إقرار ٌ
  .اًا مع قوله إلا درهمً له علي درهم لا يتقرر كونه إقرار لأن;اًيلزمه درهم اتفاق
ا, وكذا هـذا الخـاتم لفـلان ً صبي يتقرر كونه إقرار وأȂا: علي ألف مع قوله:وقوله له

  .وفصه لي
 ولـــــه نظـــــير في تكريـــــر الوصـــــية بكـــــلي مماثـــــل الآحـــــاد ,وفي تكريـــــر الإقـــــرار اضـــــطراب

  .والطلاق في كتاب الأȆمان به
 ثــم أشــهد لــه في ,مــن أشــهد لرجــل في مــوطن بمائــة: سَــحنون عــن كتــاب ابــن َّالــشيخ

ٌ هـي مائـة واحـدة فقـال أصـحابنا :ائتان, وقال المقر هي م:موطن آخر بمائة, فقال الطالب ٌ
ٍّلا يلزمــه إلا مائــة بخــلاف أذكــار الحقــوق لــو شــهد لــه في ذكــر حــق بمائــة وفي صــك : اًجميعــ

  .آخر بمائة لزمه مائتان
 وفي موطن بمائتين لزمته ثلاثمائة, ولابن حبيب ,لو أشهد في موطن بمائة: قال محمد

َأصـــــبغعــــن  ْ  صـــــدق المطلـــــوب أن الأقــــل دخـــــل في الأكثـــــر, وإن أقـــــر لاًإن أقـــــر بالأقــــل أو: َ
  . فهما مالانًبالأكثر أولا

 : وآخـر قولـه, اضطرب قول مالك في هـذا: في غير كتاب الإقرارسَحنونوقال ابن 
  .َعبد الحكموبه أقول قبول قول المقر فيحلف ولا يلزمه إلا مائة, وقاله ابن 

ُقلت  مجلسين يوجب وحدته مـع يمـين المقـر  ففي كون تعدد الإقرار تعدد واحد في:ُ
  . وأحد قولي مالكَعبد الحكم مع ابن ,سَحنونأو تعدده مع يمين المقر له قولان ل

 وفي آخـر بمائـة فـآخر قوليـه مائـة, ,ولو أشـهد في ذكـر بمائـة:  قال ابن الحاجبوثانيهما
بب لرجـل ولم  وصوره بأȂه أشهد له في وثيقـة بمائـة مـن غـير ذكـر سـ,فقبله ابن عبد السلام
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يـــذكر ســـببها, ثـــم أشـــهد لـــه في وثيقـــة أخـــرى لـــه بمائـــة مـــن غـــير ذكـــر ســـبب, وكـــذلك ابـــن 
ٌ وهــــو وهــــم وغفلــــة:هــــارون وتبعــــوا في ذلــــك لفــــظ ابــــن شــــاس  المنــــصوص في عــــين  لأن;ٌ

ْبن رشدالمسألة خلاف ذلك وهو لفظ محمد بجلاف أذكار الحقوق, ومثله لا ُ.  
لـو أشـهد : ă الـشهادات في رسـم حمـل صـبياقال ابن القاسم في سماع عيسى من كتـاب

ا أن عليه لفلان مائة دينار ثم أشهد من الغـد آخـرين أن لـه عليـه مائـة ًرجل على نفسه قوم
  .دينار, ثم أشهد من الغد آخرين أن له عليه مائة دينار لزمه ثلاثمائة إن طلبها ولي الحق

َأصـــــبغقـــــال  ْ ين وادعـــــى أنهـــــا مائـــــة يعنـــــي إذا أشـــــهدهم مفترقـــــ:  في ســـــماعه في النكـــــاحَ
ا ًا واحــدًواحــدة, وأرى إن كــان لــه كتــاب في كــل شــهادة فهــي أمــوال مختلفــة, وإن كــان كتابــ

فهــو حــق واحــد وإن كــان بغــير كتــاب فهــو مائــة واحــدة ويحلــف, وكــذا إن تقــارب مــا بــين 
  .ذلك مثل أن يشهد هنا ويقوم إلى موضع آخر فيشهد آخرين

ْبـن رشـدا ثلاثمائـة إن طلبهـا ولي الحــق يـأتي عـلى القـول بــأن فقـول ابـن القاســم يلزمـه : ُ
ا أقــر لــه بمائــة في يــوم كــذا, وآخــر أȂــه ًالــشهادة لا تلفــق وأȂــه إذا شــهد لرجــل شــاهد أن فلانــ

أقـــر لـــه مـــن الغـــد بمائـــة, وثالـــث أȂـــه أقـــر لـــه مـــن الغـــد بمائـــة فيحلـــف مـــع كـــل شـــاهد ويأخـــذ 
ائــة واحــدة ويحلــف المطلــوب مــا لــه ثلاثمائــة, وأمــا عــلى أنهــا تلفــق فيأخــذ في هــذه المــسألة م

عــلي إلا مائــة واحــدة ويحلــف المطلــوب مــا لــه عليــه شيء ويحلــف المطلــوب مــا لــه عليــه إلا 
 ولا يلزمه غيرها فيأخذ في مـسألة الكتـاب ,ا بعد شاهدًمائة واحدة أشهد له عليها شاهد

بعــد شــهود, ا ًمائـة واحــدة يحلــف المطلـوب مــا لــه عليـه إلا مائــة واحــدة أشـهد لــه بهــا شـهود
فــإن نكــل حلــف الطالــب أنهــا ثــلاث حقــوق وأخــذ الثلاثمائــة, فــإن أȂكــر أن يكــون لــه عليــه 

  . أدى الثلاثمائة ولم يكن على الطالب يمينًشيء أصلا
 بعـد يمينــه أنهـا ثــلاث حقـوق, فــإن :يريــد; يلزمــه ثلاثمائـة إن طلبهــا ولي الحـق: وقولـه

  .ةنكل حلف المطلوب أنها حق واحد وأدى مائة واحد
َأصبغوتفرقة  ْ  أو كتـاب في , في الحق بـين أن يكـون بكتـاب واحـد في جميـع الـشهاداتَ

كل شهادة تفرقة صحيحة لا خلاف أȂه إن كـان في كتـاب واحـد أȂـه حـق واحـد, وكـذا لا 
خر آا في كتاب أن عليه لفلان مائة دينار, ثم أشهد في كتاب ًاختلاف في أȂه إن أشهد قوم

 بالكتـــب أشـــهد في كتـــاب آخـــر آخـــرين بمائـــة دينـــار, فقـــام الطالـــبآخـــرين بمائـــة دينـــار, ثـــم 



 

 

148

148

ا بعـد شـهود بغـير ًالثلاثة أȂه يقـضى عليـه بالثلاثمائـة, وإنـما مـسألة الخـلاف إذا أشـهد شـهود
ا ًكتــاب وبيــنهما مــدة مــن الزمــان, وإن كتــب صــاحب الحــق بــما أشــهد عليــه كــل جماعــة كتابــ

  .على حدة لم يخرج بذلك عن الخلاف
ُقلت   .ذا نص بخلاف نقل ابن شاس المتقدم عن المذهب فتحقق وه:ُ

  إن كــــــــان الأكثــــــــر أولا : وبمائــــــــة عــــــــن ومــــــــائتين في مــــــــوطنين, ثالثهــــــــا: ابــــــــن الحاجــــــــب
  .لزمه ثلاثمائة
ُقلت َصـبغَا لمحمـد, وعـزوه الثالـث لأً لـزوم الثلاثمائـة مطلقـَّالشيخ تقدم عزو :ُ , ولا ْ

إلا لابـن الحاجـب, ă نـصا ا في المـذهبًطلقـأعرف ثبوت الثاني وهو لزوم أكثر الإقـرارين م
 في غــير كتــاب الإقــرار سَــحنون قــول ابــن َّالــشيخ ولا يؤخــذ مــن نقــل ,ولم يحكــه ابــن شــاس

 ذلــك إنــما هــو راجــع  لأن;اضــطرب قــول مالــك في هــذا, وآخــر قولــه أȂــه لا يلزمــه إلا مائــة
مـن : اب الـشهاداتلإقراره بمائة مـرتين, وقـد يؤخـذ مـن قولهـا في كتـاب الـسلم الثـاني وكتـ

 وقـضي لـه بهـا ,ا بخمسين, فـإن شـاء حلـف مـع شـاهد المائـةًا بمائة دينار وشاهدًأقام شاهد
ا إلا في أكثــر الإقــرارين أو في أقلهــما لا في ًوإلا أخــذ خمــسين بغــير يمــين, فلــم يجعــل لــه حقــ

َّدونةمجموعهما, هذا ظاهر الم َ.  
ُشيوخقال بعض : وقال الصقلي ن كان في مجلس واحد, ولـو كـان هذا إ: نا القرويينُ

  .ًفي مجلسين وادعى الطالب كلها حلف مع كل شاهد وأخذ مائة وخمسين
لي عنــد فــلان مائــة دينــار بــذكر حــق ومائــة : أو قــال: ولابــن حــارث في كتــاب الــرهن

هــي مائــة واحــدة بهــا الــرهن وذكــر الحــق ففــي لزومــه مائــة واحــدة أو : بــرهن, فقــال الغــريم
  .ا, وصوب ابن حارث الأول مائة وخمسينً وثانيًلقاسم أولامائتان قولا لابن ا

من أقـر بـثمن عليـه ألـف دينـار مـن ثمـن خمـر أو : سَحنونفي النوادر من كتاب ابن  و
ٍّ هــي مــن ثمــن بــز لزمــه المــال مــع يمــين الطالــب, :خنزيــر أو مــن ثمــن حــر, وقــال الطالــب

 ; بــألف درهــم لم يلزمــه شياًاشــتريت منــك خمــر: ولــو قــال: , وقــالَعبــد الحكــموقالــه ابــن 
Ȃًشيئاه لم يقر أن له عليه لأ.  

 فالمنـــصوص لا يـــصدق ويقـــضى عليـــه ,اًمـــن قـــال لـــك عـــلي مائـــة دينـــار زور: المــازري
  .بإقراره
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ُقلت ه :ُ  لفلان علي : ومن قال:في إجماعنا قال: ً قائلاسَحنون لكتاب ابن َّالشيخ عزا
 وعزا الثـاني سَحنونلم أقبضها نقلاه عن دنانير من ثمن سلعة لم أقبضها, ففي قبول قوله 

  .لابن القاسم
َأصبغقال  ْ   .ولا يحلف البائع إلا أن يقوم عليه بحرارة البيع: َ

عــلى البــائع البينــة بــدفع الــسلعة, وقــول ابــن الحاجــب بخــلاف : َعبــد الحكــمقــال ابــن 
Ȃـه اشـتراها  عـن ابـن القاسـم لـو أقـر أَّالـشيخ اشـتريته بـألف دينـار ولم أقبـضه هـو نقـل :قوله

  .ا قبل قولهًا متتابعًوأȂه لم يقبضها نسق
من أقر لرجل بألف درهم من ثمن بز اشتراه منـه, : َعبد الحكم وفي كتاب ابن :قال

  . سواء وصل كلامه أو لا: لم أقبض البز منه حلف المقر وقبل قوله:ثم قال بعد ذلك
ا لم يقبـل عـلى الأصـح, ً ثـم أقـام بينـة أȂـه ربـ,وعلي ألف من ثمن خنزير: ابن الحاجب

ًبألف قضيته ألف: كما لو قال   .ا, بخلاف قضيته بعد إقرار المقر لهٌ
ُقلت خنزيـر إلى آخـره, كـذا وقـع في جميـع مـا رأȆـت مـن نـسخه بلفـظ   مـن ثمـن: قوله:ُ

: البقـــــرة[ ﴾ ` b a﴿: خنزيــــر بالخـــــاء المعجمــــة, وهـــــو المــــذكور في قولـــــه تعــــالى
ها لأحد غيره فـاالله أعلـم مـن أȆـن جلبهـا, ولم أجـدها  وعين هذه المسألة لم أقف علي]173

  .في وجيز الغزالي ولا غيره
 أن القــول الأول فيهــا لــزوم إقــراره بــالألف كــإقراره بــألف مــن ثمــن :ومقتــضى قولــه

ه لعــدم تــرادف لفــظ ; لأنخنزيــر دون بينــة, وهــذا  البينــة التــي أتــى بهــا غــير مطابقــة لــدعوا
ح إعمال البينة, وهذا إن وجـد في المـذهب وجهـه أن ثمن خنزير ولفظ ربا, ومقابل الأص

  .القول بأن الربا صادق على ثمن كل بيع فاسد حكاه اللخمي في كتاب الصرف
 ثــم ًولــو أقــر عــلى نفــسه بــمال مــن ثمــن خنزيــر مــثلا: وفي الجــواهر لابــن شــاس مــا نــصه

ن ثمـن خنزيـر إلا أن أقام بينة أȂه ربا وإنما أقر أȂه من ثمن خنزير لزمـه المـال بـإقراره أȂـه مـ
  .يقيم بينة على إقرار الطالب أȂه ربا

  تقبــــل منــــه البينــــة أن ذلــــك ربــــا ويــــرد إلى رأس مالــــه, وبــــالأول : سَــــحنونوقــــال ابــــن 
  .سَحنونقال 

ُقلـــــــت    لم أقـــــــف عـــــــلى هـــــــذه المـــــــسألة في النـــــــوادر ولا في كتـــــــاب الـــــــدعوى والـــــــصلح :ُ
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  .َّالعتبيةفي 
 ً لفــلان عــلي ألــف درهــم وقــضيتها كــاملامــن قــال: سَــحنون عــن كتــاب ابــن :َّالــشيخ

 بعد إقراره بها قضيته إياها قبـل : بكلامه غرمها إلا أن يقيم بينة بإجماعنا, ولو قالًمتصلا
  .الإقرار لم تقبل له بينة بذلك

ُالماجـــشونولـــه في ترجمـــة الإقـــرار عـــلى جهـــة الـــشكر لابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  مـــن قـــال : ِ
 ;ه إياهــا صــدق, ولــو قالهــا عنــد الــسلطان لم يــصدقلقــوم أســلفني فــلان مائــة دينــار وقــضيت

  . ما كان على وجه الشكر أو الذم لم يؤخذ به, وقاله مالك وجميع أصحابهلأن
 من أقر أȂه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه, فإن كان عـن :وفي شهادتها

, زمـــن لم يطـــل غـــرم, وإن طـــال مـــن ذلـــك حلـــف وبـــرئ إلا أن يـــذكر ذلـــك بمعنـــى الـــشكر
  .ا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعدً جزى االله فلان:فيقول

ٍمن أشهد أȂه تقاضى من فـلان مائـة دينـار كانـت لـه عليـه : وسمع عيسى ابن القاسم
ه االله خير  المـشهود لـه بـذلك كـذب :ا فإنه أحسن قضائي فلـيس لي عليـه شيء, فقـالًفجزا

  .لمشهود لها, فالقول قول اًإنما أسلفته المائة سلف
ْبــن رشــدا أن مــن أقــر : هــذا مثــل مــا في آخــر كتــاب المــديان منهــا, ومــا في ســماع يحيــى: ُ

بالاقتضاء لا يصدق أȂه اقتضاه من حق له وإن كـان إقـراره عـلى وجـه الـشكر, ومـن قولـه 
 أن مــن أقــر بــسلف : ابــن القاســم بعــد هــذاسَــحنونمــن كتــاب الــشهادات منهــا, وفي ســماع 

  . الشكر أȂه لا يلزمهادعى قضاءه على وجه
وقـضاء الحـق واجـب لا يـستحق  والفرق أن السلف معـروف يـستحق فاعلـه الـشكر

صاحبه الشكر وهذا على أصـل ابـن القاسـم, وعـلى أصـل أشـهب أȂـه لا يؤخـذ أحـد بـأكثر 
ُالماجشونما أقر به يكون القول قول المقتضي, وقاله ابن  في هذه المسألة ويقـوم مـن ă نصا ِ

 وطلــب قــبض الوثيقــة أو حرقهــا أȂــه لــيس لــه ,أن مــن عليــه وثيقــة بحــق قــضاههــذه المــسألة 
ه يــــدفع بهــــا عــــن نفــــسه خــــوف أن ; لأȂــــذلــــك, وإنــــما لــــه أن يــــشهد لــــه فيهــــا وتبقــــى بيــــد ربهــــا

يستدعي دافع الـدين بينـة بـإقرار رب الـدين بقبـضه أو بحـضورهم دفعـه, ولم يعلمـوا عـلى 
  . آخر مسألة من كتاب المديان وأقامه شيخنا ابن رزق من,أي وجه كان دفعه

ُقلت  ابن القاسم من قال لفلان علي دينـار سَحنون وقد تقدم هذا فيما أظن وسمع :ُ
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, فيقول المقر له ما تقاضيت منه ًفتقاضاه مني أسوأ التقاضي فلا جزي خير , الـدين ًشـيئاا
  .باق على المقر وليس كمن يقر على وجه الشكر

ْبن رشدا   .اًه معروف يوجب شكر لأȂ;بر في قضاء السلفوالشكر إنما هو معت: ُ
ولو أقر بدين من غير قرض وادعى قـضاءه لم يـصدق, رواه ابـن أبي أويـس, وسـواء 

  .كان عندي على وجه الشكر أو لا
 لفــلان عــلي ألــف درهــم إن شــاء االله أو إن قــضى االله ذلــك أو بــذلك ففــي :ومــن قــال

عبــد  ومحمــد مــع ابــن ,ن جميــع أصــحابنا مــع نقــل ابنــه عــ,سَــحنون عــن َّالــشيخلزومهــا نقــلا 
لــه عــلي ألــف درهــم إلا أن يبــدو لي لا يــسقط بحــال, ولــو : سَــحنون, ولــه عــن ابــن َالحكــم
ه خطــر كقولــه لــه  لأȂــ; لفــلان عــلي ألــف درهــم إن شــاء فــلان لم يلزمــه ولــو شــاء ذلــك:قــال

في  فــلان مــصدق : كقولــه:عــلي ألــف درهــم إن تكلــم أو إن دخــل الــدار وقالــه محمــد, قــال
  .شهادته على أن ذلك لا يلزمه

, ومحمــد عــن سَــحنون عــلي ألــف درهــم في شــهادة فــلان ففــي لزومــه قــولا :ومــن قــال
  .لو قال بشهادة فلان أو علمه لزمه:  قائلينَعبد الحكمابن 

ه في مخــرج الإنكــار كأȂــه يقــول ; لأȂــلــو قــال بقــول فــلان أو في قولــه لم يلزمــه: سَــحنون
  .فلان يقوله لا أȂا

 علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمـي أو فـيما أظـن أو فـيما أحـسب :ال لفلانومن ق
  .أو فيما أرى ففي لزومه

 َعبــد الحكــم وكــذا فــيما أظــن أو فــيما رأȆــت, ومحمــد مــع ابــن :ً قــائلاسَــحنوننقــلاه عــن 
 بـأن الـشك لا أثـر سَـحنونه شك فيـسقط كالـشهادة, ورده ; لأȂقائلين, وكذا فيما يحضرني

  .رارله في الإق
في   في حـــــسباني أو في ذكـــــري أو في كتـــــابي أو بكتـــــابتي يلزمـــــه:وقولـــــه: سَـــــحنونابـــــن 
  .إجماعهم

ُقلــت ُالماجــشون الأظهــر أن في حــسباني مثــل فــيما أحــسب, ولابــن حبيــب عــن ابــن :ُ ِ :
ــ:مــن قــال لرجــل ا أعطــاني مــن طعامــك أو مــا أظــن إلا أن لــك عنــدي ً لا أعلــم إلا أن فلان

 ويحلـف مـا يحـق ذلـك ومـا , إن ادعاه المقـر لـه إلا بـإقرار صـحيحٍعشرة آصع لم يلزمه ذلك
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هـــو إلا ظـــن, وإن أȂكـــر أن يكـــون قالـــه فـــشهد بـــه عليـــه شـــاهد واحـــد فيحلـــف مـــا شـــهد بـــه 
  .الشاهد لباطل

ُالماجــشونقلــت في الواضــحة لابــن   لفــلان عــلي عــشرة دنــانير أعطيــه كــل :مــن قــال: ِ
ول المقر مـع يمينـه, ونحـوه في النـوادر في ترجمـة ٌ وقال المقر له هي حالة, قبل ق,اًيوم دينار

  .َعبد الحكمالإقرار بشرط اليمين عن ابن 
 فقـال المقـر لـه ,ومـن أقـر لغـيره بـمال مـنجم أو مؤجـل: وفي زاهي ابن شعبان ما نـصه

, والآخـــر أن المقـــر يحلـــف ăيحلـــف المقـــر لـــه ويكـــون حـــالا: أحـــدهما: هـــو حـــال ففيهـــا قـــولان
  . في يمين المقر وهذا أحوط وبه كان يقضي متقدمو قضاة مصرويقبل قوله, وقد اختلف
ٍوألف مؤجل يقبل في تأجيل مثلها عـلى الأصـح بخـلاف مؤجلـة : قال ابن الحاجب ٌ ٌ

  .من قرض, فقبل
ابن هارون وابـن عبـد الـسلام نقلـه أن حكـم القـرض الحلـول دون ذكـر خـلاف فيـه, 

 لفـظ الواضـحة ولفـظ الزاهـي أن ولا أعرف هذا لغير ابن الحاجـب, وظـاهر مـا نقلتـه عـن
 بـــــل قبـــــول قولـــــه في القـــــرض أبـــــين وأحـــــرى مـــــن قبولـــــه في ;لا فـــــرق بـــــين القـــــرض وغـــــيره

  . غالب المعاوضة النقد وغالب القرض التأجيل لأن;المعاوضة
مـــن قـــال لفـــلان عـــلي مائـــة درهـــم أن حلـــف, أو إذا : سَـــحنون عـــن كتـــاب ابـــن َّالـــشيخ

مينــه أو في يمينــه أو بعــد يمينــه فحلــف فــلان حلــف أو متــى حلــف أو حــين يحلــف أو مــع ي
إن حلــف : ً قــائلاَعبــد الحكــمعــلى ذلــك ونكــل المقــر فــلا شيء عليــه في إجماعنــا, وقالــه ابــن 

 أو إن اســــتحل ذلــــك أو إن كــــان يعلــــم ذلــــك أو إن ,ا أو بطــــلاق أو عتــــق أو صــــدقةًمطلقــــ
 إن حكـم : ولـو قـالأعارني رداءه أو دابته فأعاره ذلك, أو إن أشهد بهـا عـلي فـلان فـشهد,

  .بها علي فلان فتحاكما إليه, فحكم بها عليه لزمه
من أȂكر ما ادعى به عليه فقال له المدعي احلف وأȂت بريء أو متـى : سَحنونابن 

حلفــت أو أȂــت بــريء مــع يمينــك أو في يمينــك فحلــف فقــد بــرئ, ولــو قــال لــه الطالــب لا 
 وأȂـا أغـرم لـك فحلـف ,ي احلـف المطلـوب للمـدع:تحلف لم يكـن لـه ذلـك, وكـذا إن قـال

  . ولا رجوع له عن قوله,لزمه
 وأȂـا , إن حلفـت فحلـف بقولـه احلـف: بعدم اللزوم في قولـهسَحنونونوقض قول 
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 احلـــف أن الحـــق الـــذي تدعيـــه قبـــل أخـــي حـــق وأȂـــا :أغـــرم أȂـــه يلزمـــه, ومثلـــه قـــول حمالتهـــا
  ات كــان ذلــك  وإن مــ,ضــامن أȂــه يلزمــه ولا رجــوع لــه, ويلزمــه ذلــك إن حلــف المطلــوب

  .في ماله
تـه :ويجاب بأن شرط لـزوم الـشيء إمكانـه وهـو غـير ثابـت في قولـه  إن حلفـت وأخوا

لمــا علــم أن ملزوميــة الــشيء للــشيء لا تــدل عــلى إمكانــه فلــم يلزمــه الإقــرار لعــدم إتيانــه في 
 احلـــف لإتيانـــه بـــما دل عـــلى ثبـــوت : ولزومـــه ذلـــك في قولـــه,لفظـــه بـــشرطه وهـــو الإمكـــان

 كـــل مطلـــوب عـــادة ممكـــن,  لأن; وهـــو الإمكـــان, لدلالـــة صـــيغة افعـــل عليـــهشرط اللـــزوم
 سَــحنونومــن تأمــل مــا قلنــاه تبــين لــه الجــواب عــما أشــار إليــه ابــن ســهل مــن مناقــضة قــول 

ســئل : ه قــال في أول كتابــه في بــاب الأȆــمان والخلطــة مــا نــصه لأȂــ;المتقــدم لأصــل المــذهب
 ,بهـا بمحـضره فـسكت مـن ردت عليـهابن عتاب عمن وجبت عليه يمـين فردهـا عـلى طال

ــ أȂــا أحلــف:ومــضى زمــان وأراد أن يحلــف فقــال الــراد Ȃك لم تقبــل حــين رددتهــا إليــك, ; لأ
  .فأجاب بأن القول قول من ردت عليه هو قول مالك وعامة أصحابه

َأصــــبغمــــا أجــــاب بــــه هــــو ســــماع : قــــال ابــــن ســــهل ْ  في الــــدعوى والتفلــــيس وفي رســــم َ
َّدونةات المالجواب من سماع عيسى وفي دي َ.  

  .من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف, فحلف أȂه لا يلزمه فتدبره: سَحنونول
ُقلت  فتدبره إشارة إلى مخالفته ما تقدم لابن عتـاب, وتعقـب ابـن عبـد الـسلام قولهـا :ُ

ويلزمــــه ذلــــك إن حلــــف المطلــــوب, وإن مــــات كــــان ذلــــك في تركتــــه بأنهــــا هبــــة لم تقــــبض, 
  .هدة الحلفوأجاب بأȂه أدخله في ع

ُقلــت  هــذا يــدل عــلى أȂــه لــو مــات قبــل حلفــه لم يلزمــه في تركتــه بأنهــا منــه وهــو وهــم, :ُ
َّدونــةولفــظ الم مــن قــال لرجــل :  فيهــا مــا نــصه لأن; يــدل عــلى لزومــه ولــو مــات قبــل حلفــهَ

ٌا حمالــــة لازمــــة ; لأنهــــٌاحلــــف أن مــــا تدعيــــه قبــــل أخــــي حــــق وأغرمــــه لزمــــه ولا رجــــوع لــــه ٌ
  .كالدين

  .ولو مات الضامن كان ذلك في ماله: قاسمقال ابن ال
مــن قــال لرجــل مــا ثبــت لــك قبــل فــلان فأȂــا كفيــل بــه لزمــه ذلــك في : وقــال اللخمــي

ذلـك في مالـه, : الحياة, واختلف إن مات القائل ثم أثبت المدعي حقـه, فقـال ابـن القاسـم
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  .ا كهبة; لأنهذلك ساقط: وقيل
لى أصــل معاوضــة لمــن لــه الــدين, ا عــ; لأنهــلــيس هــذا كهبــة لم تقــبض: وقــال الــصقلي

  .وفي الإقرار بأحد أمرين اضطراب
 لـــك هـــذه الـــشاة أو هـــذه الناقـــة لزمتـــه الـــشاة : مـــن قـــال لرجـــل:سَـــحنون عـــن َّالـــشيخ

  .وحلف ما الناقة له
 إلا أن يــدعي الطالــب أرفعهــما أو كلــيهما ,يقــال لــه أعــط أيهــما شــئت بــلا يمــين: محمــد

  . به, وقاله أشهبفيحلف المقر ولا يلزمه إلا ما أقر
إن أقام المقر على شكه أخذ المقر له ما شاء مـنهما دون يمـين, فـإن رجـع : ًأȆضاوقال 
: مـــا لـــه شيء مـــنهما وادعاهمـــا الطالـــب قـــضي لـــه بقيمـــة أدناهمـــا, وقـــال أشـــهب: المقـــر فقـــال

  .بأدناهما لا بعينه
 وادعاهمــا  مــا لــه شيء مــنهما:القــول قــول المقــر مــع يمينــه, فــإن قــال: َعبــد الحكــمابــن 

  .الطالب قضي له بقيمة أدناهما لا بعينه
   لــــه عــــلي ألــــف درهــــم بــــيض أو ســــود, لزمتــــه البــــيض وحلــــف :مــــن قــــال: سَحنونولــــ
  .في السود
يلزمـه الأقـل ويحلـف عـلى الأكثـر, وكـذا لـه عـلي ألـف درهـم : وقيـل: َعبـد الحكـمابن 

 خمــــسمائة, وخمــــسمائة, فــــإن نكــــل حلــــف الطالــــب وأخــــذ الألــــف, فــــإن نكــــل فلــــيس لــــه إلا
  .ألف درهم أو نصفها وكذلك

إن قـــال لــه عـــلي كــر حنطـــة أو كـــر شــعير لزمتـــه الحنطــة وحلـــف في الـــشعير, : سَــحنون
  . له علي ألف درهم ودينار أو كر حنطة لزمه الألف في إجماعهم:وإن قال

ويلزمــه الــدينار ويحلــف في الكــر, فــإن نكــل حلــف الآخــر وأخــذ الكــر مــع : سَــحنون
لـه عـلي : كـر وأخـذ الألـف والـدينار, ولـو قـالوإن نكل الطالب سـقط الالألف والدينار, 

 سَـحنونمائة درهم ودينار وكر حنطة لزمته المائة, والكر الحنطة في إجماعنا ويحلـف عنـد 
في الدينار, فإن نكل حلف الطالـب وأخـذه, فـإن نكـل سـقط الـدينار وأخـذ المائـة والكـر, 

و كـر حنطـة وكـر شـعير لزمـه الألـف في إجماعنـا, وإن قال له علي ألف درهـم ومائـة دينـار أ
 في كــر سَــحنون ولزمــه الكــر الــشعير في إجماعنــا, ويحلــف عنــد سَــحنونوتلزمــه المائــة عنــد 
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الحنطة, فإن نكل حلف الطالب وأخـذه مـع الألـف والمائـة وكـر الـشعير, فـإن نكـل في كـر 
ر الــشعير فقــد جــاء الحنطــة ســقط وكــان لــه الألــف والمائــة والكــر الــشعير, فأمــا الألــف وكــ

ه لم يوقــع فيهــا شــكا ; لأȂــيغــرم المائــة: سَــحنونا فــيهما, وأمــا المائــة وكــر الحنطــة فقــال ًمعونــ
  .ويحلف في الحنطة والشعير

مـــن قـــال لفـــلان عـــلي كـــذا وكـــذا ففـــي لـــزوم إقـــراره بـــالأول فقـــط مـــع : وقـــال المـــازري
حلـف المقـر لـه عـلى شـكه  ولزوم حلفه على شكه و,حلفه على نفي الثاني إن ادعاه المقر له

 مع غيره, وعليه إن حلفا أو حلف المقر لـه َّالعتبية وابن القاسم في سَحنونإن شك قولا 
فقط كانا بينهما, فإن ادعى المقر أعلاهما ففي أخذه إياه بيمـين أو دونهـا قـولان, فـإن نكـلا 

عبـد  وأشـهب وابـن قيمتـه لابـن القاسـم: معا ففي كونهما بينهما أو للمقر له أدناهمـا, ثالثهـا
 بـــأنهما لـــو كانتـــا جـــاريتين لم يجـــز للمقـــر لـــه وطء أدناهمـــا إذا قـــضى لـــه بهـــا لمنـــع اă محتجـــَالحكـــم

  .إباحة فرج بشك
لا يتحــتم المنــع بــل يجــري في جــواز وطئــه عــلى القــولين في جــواز وطء بــائع : المــازري

ءها وفسخ بيعهما لاختلافهما   .أمة ردت إليه بإنكار مبتاعها شرا
ُقلـت ه لابــن القاســم هـو ســماع عيــسى, مـن قــال لرجــل في ثـوبين لــه:ُ  أحــدهما : مــا عـزا

 هــذا الثــوب لــك أو هــذا الآخــر حــسبما : إنــما هــو في قولــه:سَــحنونلــك والآخــر لي, وقــال 
 ولا يلزم من قـول ابـن القاسـم بالـشركة في الأولى قولـه بهـا في الثانيـة ,تقدم في نقل النوادر
  .ا جعلهما ابن الحاجب مسألتينا, ولذًلجواز عده إياه نادم

 لزيــد عــلي مائــة درهــم أو لعمــرو, ففــي غرمــه لكــل مــنهما مائــة دون حلفــه :ومــن قــال
وغرمـــــه مائـــــة واحـــــدة بعـــــد حلفـــــه لا شيء عليـــــه غيرهـــــا يقتـــــسمانها بعـــــد أȆمانهـــــما ونكـــــولهما 

لـه  يلزمه إقراره للأول بعد حلفه لا أعلمها للثاني وحلف المقـر لا شيء :كحلفهما, ثالثها
  .عليه إن نكل حلف الثاني وغرم له مائة أخرى

 اăلو مات المقر فعـلى كـل مـنهما اليمـين لجـواز أن لـو بقـي حيـ: ًللمازري عن محمد قائلا
 مع أشهب, وعـلى الثـاني قـال سَحنون وَعبد الحكمانتقل عن الشك وأȂكر الإقرار, وابن 

ئـة, وإن حلـف لأحـدهما بـرئ إن نكل عن الحلـف لهـما غـرم لكـل مـنهما ما: َعبد الحكمابن 
 هــي لي وحلــف : قــال أحــدهما مــا لي شيء, وقــال الآخــر:منــه وغــرم للآخــر مائــة, فــإن قــال
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 الإقــرار ثبــت لواحــد بغــير يمينــه, فــإذا تــبرأ أحــدهما منهــا  لأن;المقــر فــلا شيء لواحــد مــنهما
أمكن أن تكون لـه, فلـم يكـن للآخـر شيء, ولـو عـادل في شـكه أكثـر مـن واحـد لأكثـر مـن 

 , أو لخالد وجعفر فهو كمعادلة واحد بواحد,واحد كقوله علي ألف درهم لزيد وعمرو
  .الأقوال الثلاثة وكذا واحد بأكثر منه وتجيء

   لزيــــد عنــــدي مائــــة درهــــم بــــل هــــي لعمــــرو غــــرم لكــــل :مــــن قــــال:  والمــــازريَّالــــشيخ
  .منهما مائة

ثـاني قيمتـه, غصبت هذا العبد مـن زيـد بـل مـن عمـرو فهـو لـلأول وغـرم لل: ولو قال
 غــصبته مــن زيــد أو مــن عمــرو بــل مــن : قــول أشــهب مــن قــالسَــحنونوبالإجمــاع عليــه رد 

  .خالد, العبد لزيد ويحلف لمن شك فيه
بكــون العطــف لــلإضراب عــن كــون الــشك بــين الأولــين لكونــه بــين الأول : ويجــاب

 مـن زيـد  غـصبته:والأخير لا الإضراب عن الشك إلى الجزم فإنه للأخير, واتفقـا في قولـه
, والإضراب أوجــب لزيــد قيمتــه ًوعمــرو بــل مــن زيــد عــلى أȂــه بيــنهما نــصفان بــإقراره أولا

أجمع لضرر الـشركة أو نـصفه ونـصف قيمتـه بعـد حلـف كـل مـنهما لـصاحبه أن لا حـق لهـما 
 وغـــرم ,فيـــه ونكـــولهما كحلفهـــما, فـــإن حلـــف مـــستحق النـــصف وحلـــف الآخـــر اخـــتص بـــه

بــه عليــه بنكولــه ;النــصف الــذي أقــر لــه بــه أولاللناكــل نــصف قيمتــه لإتلافــه عليــه   لإضرا
  .لغيره, ولو نكل مستحق جميعه كان له نصفه ونصف قيمته على المقر

 دون أشهب فـيرد بـالجواب سَحنونوهذا يدل على صحة قول : سَحنونابن  وقول
  .المتقدم فتأمله

َأصبغ تفرقة سَحنونوأȂكر  ْ بـل : ن قـالغـصبته مـن زيـد بـل مـن عمـرو أȂـه إ:  في قولهَ
  .بعد قبضه الأول غرم للثاني نصف قيمته وإلا كان بينهما

َأصبغونحو قول : المازري ْ ٌمن ورثه ولد له فقال هذه وديعـة عنـد أبي :  قول أشهبَ
 ولفـلان معـه أو : ثـم بعـد حـين قـال:ا قـضي بهـا لهـما, ولـو قـال لفـلانًلفلان وفلان معه نسق

ا معـه وقـضي لـه بموجـب الـشهادة, وإن لم ًه آخـر حلـف المقـر لـًلفلان دونه, فإن كان عدلا
ا عــن الحلــف قــضي بــذلك للمقــر لــه أولا, ولا غــرم عــلى ً أو نكــل المقــر لــه آخــرًيكــن عــدلا

  .الوارث إلا أن يدفع ذلك للمقر له أولا فيغرم للثاني حقه لاستهلاكه
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هو : ل ثم قا, هو بينه وبين فلان:من قال في عبد بيده: سَحنون في كتاب ابن َّالشيخ
لـلأول نـصفه, وللثـاني نـصف :  هـو بينـي وبـين ثالـث, فقيـل:بيني وبين فلان آخر, ثم قـال

  .نصفه, وللثالث نصف ربعه ويبقى للمقر ثمنه
 نــصف العبــد الــذي بقــي لــه, وللثالــث :قــال بعــض أصــحابنا للثــاني: سَــحنونوقــال 

  .ه أتلفه عليه بإقراره; لأȂقيمة نصف العبد
 ثــــم أقــــر بــــه لآخــــر فهــــو لــــلأول ولا شيء للآخــــر, قــــال ,ولــــو أقــــر بالعبــــد كلــــه لرجــــل

  .إلا أن يدفعه لمن أقر له به أولا فيغرم للثاني قيمته: أشهب
ا بـــالقول دون ًهـــذا نفـــس القـــول بـــأن لا غـــرم عـــلى المقـــر لكونـــه إتلافـــ: قـــال المـــازري

ً لرجوعهـا عـن شـهادتها مقـرة ;فعل, وقد اختلف في قتل البينة بزنا محصن رجـم بـشهادتها
  .ًتعمد الكذب بناء على أن القول الموجب لأمر كفعله أولاب

 أحـــدهما لفـــلان, فـــإن عـــين لـــه أجودهمـــا أخـــذه, وإن عـــين :ومـــن قـــال في ثـــوبين بيـــده
أدناهما وصدقه فكذلك دون يمين, وإن أكذبه أحلفـه, وإن شـك وادعـى المقـر لـه أدناهمـا 

  .أخذه دون يمين, وإن ادعى أجودهما ففي أخذه بيمين أو دونها
ْبــــن رشــــدنقــــلا ا  مــــع ســــماع عيــــسى في كتــــاب : عــــن ابــــن القاســــم في تــــضمين الــــصناعُ

 وإن شـــــكا ففـــــي ســـــماعه عيـــــسى يحلفـــــان وإن حلفـــــا أو نكـــــلا أو حلـــــف :الـــــدعوى ومحمـــــد
  .أحدهما كانا شريكين

ْبن رشدا هذا على لحوق يمين التهمـة ورجوعهـا لتهمـة كـل مـنهما صـاحبه أȂـه يعلـم : ُ
 ;ما أو نكولهما واضح لاستوائهما, وإن نكـل أحـدهما فكـذلكأجودهما له فشركتهما بحلفه

 يمـــين التهمـــة إنـــما  لأن; نكـــول أحـــدهما يوجـــب رد اليمـــين عـــلى صـــاحبه أن لا حـــق لـــهلأن
ترجــع عــلى البــت وهــو قــد نكــل عنهــا بحلفــه أȂــه لا يعلــم أنهــما لــه, وعــلى عــدم لحــوق يمــين 

وعهــا إن نكــل المقــر وحلــف التهمــة يكونــان شريكــين دون أȆــمان, وعــلى لحوقهــا وعــدم رج
  .المقر له كان له أجودهما, وفي العكس أدناهما

إن نكـــــلا كـــــان للمقـــــر لـــــه أدناهمـــــا, وكـــــذا حكـــــاه : وفي الـــــسماع لعيـــــسى عـــــن أشـــــهب
ٌالمـــازري عنـــه, ووجهـــه بأȂـــه بنـــاء عـــلى أن مـــا شـــك فيـــه المقـــر ســـاقط بأصـــالة بـــراءة الذمـــة,  ً

ٍوالآخر بناء على أن تساويهما كمال تداعياه ف   .يقسم بينهماً
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ُقلت   . هذا يعم قول أشهب في نكولهما وحلفهما:ُ
ٍويــرد توجيهــه إيــاه بأصــالة بــراءة الذمــة بــأن تعلــق إقــرار المقــر إنــما هــو بمعــين لا بــشيء 
في ذمتــه, وتوجيهــه بأصــالة دلالــة يــد الحــوز عــلى الملــك واستــصحابه حتــى يــترجح رافعــه 

  .أقرب ولعله مراده
عـــده وتقـــدم منـــه في الطـــلاق, وإيجـــاز تحـــصيله جـــواز والاســـتثناء في الإقـــرار عـــلى  قوا
  .اًاستثناء الأقل في غير العدد اتفاق

وقصر جوازه على استثناء الكـسر أو شـبهه ككـون المـستثنى قبـل وفي كونه فيه كغيره 
ُالماجشون ونقل الآمدي عن بعضهم مع قول ابن ,المستثنى منه بمرتبتين قولا الأكثر ِ.  

  .قولا الأكثر والأقل مع أحد قولي ابن الطيب وفي جوازه في المساوي
ُالماجشونقولا الأكثر والأقل مع ابن وفي جواز الأكثر    . وأحمدِ

ُالماجــشوناعتــذر بعــض الأشــياخ عــن ابــن : المــازري  فإنــه لم يخــالف في حكمــه, وإنــما ِ
خـــالف في اســـتعمال العـــرب إيـــاه وأȂـــه يقـــول في القائـــل لـــه عـــلي مائـــة درهـــم إلا تـــسعين إنـــما 

  .تلزمه عشرة
ُقلــــت  وحكــــى في المحــــصول والمستــــصفى الإجمــــاع عــــلى لــــزوم واحــــد فقــــط في عــــلي :ُ

  .عشرة إلا تسعة, ورده ابن التلمساني بأن خلاف أحمد يمنع تقرر الإجماع
ُالماجـشونوأخذ ابن عبد السلام مثل ما تؤول عن ابن   مـن منـع اسـتثناء الأكثـر لغـة ِ

مــن أكــرى مــساكن لــه واســتثنى ربعهــا : الــدورمــع إعــمال حكمــه مــن قــول مالــك في أكريــة 
ه إنــما بــاع ربعهــا, ولا ينظــر إلى اللفــظ إذا صــح  لأȂــ;بربــع الكــراء أو ربعهــا بغــير كــراء جــاز

  .العمل يرد بأن لفظها في الأم
ُقلت  ,هـا بغـير كـراء أو ربع, إن اكتريت منك مساكن واسـتثنيت ربعهـا بربـع الكـراء:ُ

  أȆجوز في قول مالك?
ه  لأȂـ;ا, وكذا الرجل يبيع الدار ويستثني ثلاثة أرباعها أȂه جـائزًبه بأسلا أرى : قال

  .ه إذا صح العمل لم ينظر إلى لفظهما; لأȂإنما باع ربعها, وهذا قول مالك
ُقلــت  فقولــه إذا صــح العمــل إلــخ يحتمــل عــوده إلى لفظهــما في اســتثناء الأكثــر فيــصح :ُ

نى مـــــن الـــــثمن إذا لم يـــــنص عـــــلى الأخـــــذ, ويحتمـــــل عـــــوده إلى عـــــدم ســـــقوط منـــــاب المـــــستث
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 ظـــاهره يوجـــب ســـقوط  لأن;ه المتعـــارف بيـــنهما, وهـــو خـــلاف ظـــاهر لفظهـــما لأȂـــ;ســـقوطه
  .المستثنى من الثمن

ا ظـــاهر في أن الـــثمن ًوبيانـــه أن قولـــه أكريـــت منـــك هـــذه الربـــاع بأربعـــة دنـــانير إلا ربعـــ
ط منابـه مـن الـثمن ب سـقوالمذكور إنما هـو لجملـة الربـع, فـإذا أخـرج ربعـه بالاسـتثناء وجـ

ولا ينظـــر إلى لفظهـــما :  عـــرف تخـــاطبهما دل عـــلى خلافـــه, فيكـــون قولـــه لأن لا,كاســـتحقاقه
راجعـــــا إلى هـــــذا لا إلى اســـــتثناء الأكثـــــر, ويؤيـــــد تـــــرجيح هـــــذا الاحـــــتمال ومـــــساواته الأول 
المانعة من ترجيح الأول عليه إنه هو المسئول عنه في لفظ السائل وليس لفظ سـؤال عـن 

  . الأكثر بوجه فتأملهاستثناء
  . الأكثر على نقل الاتفاق على منعهطريقانوفي المستغرق 

تــه: القــرافي  أȂــت :حكــى ابــن طلحــة في مختــصره المعــروف بالمــدخل فــيمن قــال لامرأ
  .ا قولين, أحدهما أȂه استثناء ينفعه, والآخر لا ينفعه ويلزمه الثلاثًا إلا ثلاثًطالق ثلاث

ا كقولــــه قــــام زيــــد وعمــــرو ًنعــــه في المــــذكور بعينــــه عطفــــنــــص العلــــماء عــــلى م: القــــرافي
, وجــوز أصــحابنا أȂــت طــالق واحــدة وواحــدة وواحــده إلا واحــدة, ومــا ًوخالــد إلا عمــر ًا ً ً ٌ
  .اًعلمت فيه خلاف

ُقلــت ُالماجــشون ابــن :ُ  ولكــن يــتم الــسؤال بجــواز الــبعض فــضلا عــن الأكثــر ; يمنعــهِ
  .لاتفاقهم على منعه في عين المعطوف

ٌوواحـــــدة  ٌلـــــوا جـــــوازه في العـــــدد بـــــأن للثالـــــث عبارتـــــان الـــــثلاث وواحـــــدةوعل: قـــــال
ٌوواحـــــدة, فكـــــل مـــــا صـــــح في الـــــثلاث صـــــح في المعطوفـــــات, ولأن خـــــصوص الوحـــــدات 

ٌ عـلي درهـم :ليست مقصودة عند الفقهاء بخلاف زيد وعمرو, ويلزم على هذا إن قال لـه
ًودرهـــم ودرهـــم إلا درهمـــ ٌ نير والـــدراهم لا تتعـــين ولم أر  الـــدنا لأن;ا لا يلزمـــه إلا درهمـــانٌ

  .ًلهم فيه نقلا
ُقلت  في قول :ٌ قصور لنقل المازري في كتاب الإقرار ما نصهً قوله لم أر لهم فيه نقلا:ُ

ٌالرجل له عندي درهم ودرهم ودرهم إلا درهما مسلكان ٌ ٌ.  
له عندي ثلاثـة دراهـم, ولا : ه في قوله; لأȂلا يلزمه سوى درهم: قال بعض العلماء

 عنـــد العـــرب بــين قولـــه ثلاثـــة دراهــم وعبـــارة الثلاثـــة, ولأن بعــض النحـــويين جعلـــوا فــرق
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ٍّ هو كاستثناء كل من كـل : من جاءني زيد وزيد وزيد, وقال بعضهمًجاءني الزيدون بدلا ٍّ
  .فيبطل

مـن أقـر بـألف درهـم إلا مـائتي درهـم وعـشرة دنـانير : سَحنون قال ابن :وفي النوادر
ًتي درهــــم والعــــشرة دنــــانير إلا قيراطــــا, فــــإن المــــائًإلا قيراطــــ ا كلاهمــــا اســــتثناء مــــن الألــــف ٍ

  . وأهل العراقسَحنونٍالدرهم في قول 
وإن أقـــر بـــألف درهـــم ومائـــة دينـــار إلا مائـــة درهـــم وعـــشرة دنـــانير فاســـتثناؤه جـــائز, 
وعليــه تــسعمائة درهــم وتــسعون دينــار عنــد بعــض أصــحابنا وأهــل العــراق, وقــال آخــرون 

  . بالقول الأول:َعبد الحكمشرة دنانير تحط من المائتين, وقال ابن المائة درهم والع
قولـــه قـــال في الأول نـــص في تغـــاير القـــولين, ولا تغـــاير بيـــنهما في قـــدر مـــا : قلـــت قولـــه

  .يلزمه منهما بل فيما يتفرع عليهما
اســتثناؤه : إن أقــر بــألف درهــم ومائــة دينــار إلا ألــف درهــم فقيــل: سَــحنونقــال ابــن 
ٍيجوز وتحـط الألـف درهـم مـن المـالين, ولا : ستثنى جميع أحد النوعين, وقيلباطل كمن ا

  .ا جاز في إجماعناًوإن أقر بألف درهم ومائة دينار إلا درهم: يلزمه إلا مائة دينار, قال
يحـط مـن المـالين درهـم, وإن : سَحنونوالاستثناء من الدراهم, وقال : قال بعضهم

 مـــن الأول ويكـــون كمـــن ســـكت ثـــم اســـتثنى, وإن كـــان الإقـــرار لـــرجلين بطـــل الاســـتثناء
  .وأبهم استثناءه جعلناه منه وجاز استثناه من الأجزاء

 صرفتــه جملتــين فــض علــيهما المــستثنى, فــما نــاب الأول بطــل, ومــا :إن قــال: المــازري
  .ناب الجملة الثانية صح

 وإن أقر بألف درهم إلا مائـة وخمـسين أدى تـسعمائة وحلـف في الخمـسين, فـإن نكـل
حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة وحلف في وخمسين, فإن نكل أخـذ 

  .تسعمائة
ُقلـــت فـــإن نكـــل :  كـــذا وجـــدت هـــذا الفـــرع في نـــسختين مـــن النـــوادر عتيقتـــين بلفـــظ:ُ

  .حلف الطالب أن استثناءه المائة باطل وأخذ تسعمائة
به اســـتثناءه الخمـــسين التـــي هـــي نـــصف المائـــة أن الخمـــسين في لفـــظ  وتقريـــره ,وصـــوا

المقــر يحتمــل كونهــا معطوفــة عــلى المــستثنى منــه, فيجــب عليــه غرمهــا مــع التــسعمائة الواجبــة 
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عليــه, وهــي الباقيــة عليــه بعــد اســتثنائه المائــة مــن الألــف, فيكــون الواجــب عليــه عــلى هــذا 
 التقدير تسعمائة وخمسين, ويحتمـل كونهـا معطوفـة عـلى المائـة المـستثناة فتكـون مـسقطة مـع

المائـــة مـــن الألـــف, والاحـــتمال الأول كـــدعوى عليـــه فيحلـــف عـــلى نفيـــه ليـــسقط عنـــه غـــرم 
الخمـــــسين زائـــــدة عـــــلى التـــــسعمائة, فـــــإن نكـــــل انقلبـــــت اليمـــــين عـــــلى الطالـــــب, فيحلـــــف أن 
استثناءه الخمسين باطل, فيثبت كونها معطوفة على المـستثنى منـه فيجـب لـه عليـه تـسعمائة 

  .وخمسين
ًعـلي مائـة دينـار ومائـة درهـم إلا دينـار :مـن قـال لزيـد: المازري ٍ ا, في حـط الـدينار مـن ٍ

 له علي ألـف درهـم ومائـة دينـار إلا :الدنانير أو من مجموع المالين قولان, وعليهما لو قال
ألــف درهــم ففــي بطــلان اســتثنائه قــولان, بنــاء عــلى أن اســتثناء الألــف مــن الألــف أو مــن 

ٍه عندي كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطـة وقفيـز المجموع منهما ومن المائة كالقولين في ل ٍٍ
ًشــعير بلــزوم كــر حنطــة وكــر شــعير, مــسقط ٍ ٍا منــه قفيــز شــعير للغــو اســتثناء كــر حنطــةٍٍ ه  لأȂــ;ٍ

ٌمــستغرق بــصرف الاســتثناء لآحــاد الجمــل لا لمجموعهــا وعــدم لزومــه بــصرف الاســتثناء 
  .للمجموع, فلا يلزمه إلا باقي كر الشعير عن إسقاط قفيز منه

وتكـــرر الاســـتثناء بغـــير عطـــف قـــالوا عـــلى صـــحته مـــن العـــدد وصـــحة اســـتثناء الأكثـــر 
ٍا لـــو قـــال لـــه عـــلي عـــشرة إلا تـــسعة إلا ثمانيـــة, ثـــم كـــذلك إلى واحـــد ًوكونـــه مـــن النفـــي إثباتـــ ً ً ٌ  

  .ٌلزمه خمسة
ُقلت ٌ ضابطه أن تطرح مجموع كل استثناء هو وتر من مجموع كل اسـتثناء هـو شـفع :ُ ٌ ٍ

ٌه أولا فــما بقــي فهــو الجــواب, ومجمــوع كــل اســتثناء هــو وتــر في مــسألتنا هــو مــع المــستثنى منــ
ٌخمــــسة وعــــشرون مجمــــوع تــــسعة وســــبعة وخمــــسة وثلاثــــة وواحــــد فــــذلك خمــــسة وعــــشرون  ٌٍ ٍ ٍ ٍ ٍ
ٌصـــح, ومجمـــوع كـــل اســـتثناء هـــو شـــفع في مـــسألتنا هـــو ثمانيـــة وســـتة وأربعـــة واثنـــان فـــذلك  ٌ ٌ ٌ

ٌعـــشرون إلى المـــستثنى منــــه أولا, وهـــو عــــشرة  جميـــع ذلــــك ثلاثـــون, اطــــرح منهـــا المجمــــوع ً
ٌالأول وهو خمسة وعشرين, الباقي خمسة وهو الجواب المقر به ً.  
ًفلــو قــال لــه عنــدي عــشرة إلا ســبعة إلا خمــسة إلا واحــد ً ٌا فالاســتثناء الــوتر فيهــا ســبعة ً

ٌوواحــد, فــذلك ثمانيــة تطرحهــا مــن الاســتثناء الــشفع وذلــك خمــسة فقــط مــع المــستثنى منــه  ٌ ٌ
  .ٌ, وذلك خمسة عشر, الباقي سبعة وهو الجوابأولا
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ا فإنـه لي ًا معلومـًمـن أقـر بـدار بيـده أنهـا لفـلان إلا بيتـ: سَـحنون عن كتاب ابـن َّالشيخ
مــن :  عنــه مــع أشــهبسَــحنونقبــل اســتثناؤه, وكــذا إلا تــسعة أعــشاره, ومثلــه لمحمــد بــن 

  .اًقال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي صدق إن كان كلامه نسق
   وكـــذا ,إن قـــال جميـــع الـــدار لفـــلان ونـــصفها لي صـــدق:  عـــن أشـــهبَعبـــد الحكـــمابـــن 

  .َّالموازيةفي 
لــو قــال غــصبته جميــع هــذه الــدار وبيتهــا لي لم يقبــل, وقــد أقــر بغــصبه : َعبــد الحكــمابــن 

ا منهـــا لي ًهـــذه الـــدار لفـــلان ولكـــن بيتـــ:  غـــصبتك بيتـــا هـــو لي, ولـــو قـــال:جميعهـــا, كأȂـــه قـــال
  .صدق مع يمنه

 غـــصبت هـــذه الـــدار لفـــلان وبناؤهـــا لي أو بيـــت :قولـــه:  عـــن أشـــهبَعبـــد الحكـــمن ابـــ
 في الجبـة بطانتهـا لي إذا نـسق الكـلام, مثـل قولـه هـذا الخـاتم لفـلان وفـصه : أو قال,منها لي

  .لي
  .والاستثناء من غير الجنس

 لـــه عـــلي مائـــة دينـــار إلا عـــشرة : لـــو قـــالسَـــحنونمـــذهبنا صـــحته, بـــان : قـــال المـــازري
ًة قمحـــأقفـــز  عـــلي ألـــف درهـــم إلا :ا في صـــحة اســـتثنائه ولغـــوه قـــولان, وأشـــار إلى أن قولـــهٍ

ٌعشرة دنانير متفق عـلى جـوازه فيـسقط المـستثنى مـن المـستثنى منـه بـصرفهما, وعـلى صـحته 
ًفي القمح من الدنانير تسقط قيمته منها, وكذا في مائة دينار إلا عبد ا يصفهما المقر ًا أو ثوبٍ

ٌكذا في قوله عندي عبد إلا ثوب تطرح قيمة الثاني من الأولتطرح قيمتها, و ٌ.  
  .اًواختار بعض حذاق الأشياخ لغو استثنائه من غير الجنس وعده نادم

   
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  ]الاستلحاقكتاب [
  . هذا أبي وهذا أبو فلان:, فيخرج قوله)1(ٌادعاء المدعي أȂه أب لغيره: الاستلحاق

  ]باب مبطل الاستلحاق[
 والعـــادة ككونـــه لم ,قـــل ككونـــه ممـــن لـــيس بأســـن ممـــن ادعـــى أȂـــه ابنـــهويبطلـــه مـــانع الع

  .)2(يدخل حيث ولد من ادعى أȂه ابنه, أو الشرع كشهرة نسبه لغيره
                                     

  .جنس يشمل ادعاء الأجنبي والجد والأم) ادعاء المدعي: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  .أخرج به من ذكر فإن ذلك خاص بالأب) أȂه أب( :قوله

; يقــول الرجــل لولــده هــذا ولــدًأȆــضا  ويخــرج عنــه ,ويخــرج قولــه هــذا أبي وهــذا أبــو فــلان :َّقــال الــشيخ
Ȃالادعاء إنما يكون فيما جهلت الدعوى فيه; لأنه ليس بادعاءلأ .  

 وكان أخـصر فـلأي شيء عـدل ,ا ولده لصحًادعاء شخص أن إنسان: ط َّالشيخ لو قال ):قلتفإن (
  . عن ذلك

ُقلت   . وفيه جنس وأخراج بخاصية ففيه رسم تام,لعله رأى أن التصريح بالمدعي له مدخل :ُ
 فإنهـــا ليـــست مـــن ,ا مـــن صـــور مـــذكورة في الاســـتلحاقًذكر مـــا يخـــرج بـــه كثـــير حقـــه أن يـــ):قلـــتفـــإن (

  . الاستلحاق
ُقلت   . فإنه فيه صحيح وفاسد ورسمه أعم من ذلك,ليست من الاستلحاق الصحيح :ُ

 لا يـصح أن يكـون : فقـد قـال ابـن المـواز, هـؤلاء أولادي: وقال, إذا خرج من دار الحرب):قلتفإن (
  . ه تزوج أمهم أو ملكهاا حتى يعلم أȂًاستلحاق

ُقلت ْبن رشدقال ا :ُ َّدونة المشهور المعلوم من قول ابن القاسم أن ذلك استلحاق في الم:ُ   . وغيرهاَ
         والادعـــاء إخبـــار بقـــول يحتـــاج لـــدليل, الاســـتلحاق اســـتفعال واصـــله طلـــب لحـــوق شيء):قلـــتفـــإن (

  . والأخبار غير الطلب
ُقلت  فلـذلك عرفـه بـما ;َّالـشيخ وفي عرف الفقهاء غلب فيما ذكره ,كما ذكرالاستلحاق أصله في اللغة  :ُ

  .يناسبه وذكر فيه الجنس المناسب لمعناه في العرف, واالله سبحانه يوفقنا للفهم عنه بمنه
, أمــا مــانع العقــل فكــما إذا كــان المــستلحق )مــانع العقــل أو العــادة أو الــشرع: (:قــال : َّالرصــاع قــال )2(

أكـبر منـه ومـانع العـادة كـما إذا علـم مـن حالـه إنـه لم يـدخل بلـد الولـد لبعـدها والـشرع ا واستلحق ًصغير
  . الأول ومثل به ما ذكرناهَّالشيخكما إذا كان الولد اشتهر بنسبه لغيره وتأمل ما فسر به 

  . مانع آخر وهو تكذيب المستلحق لمن استلحقه: َّالشيخ بقي على ):قلتفإن (
= 
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 ولــو لم يولــد عنــده إلا أن , ثــم أقــر أȂــه ابنــه صــدق في قــول مالــكً مــن بــاع صــغير:فيهــا
لـدة قـط, أو تقـوم يتبين كذبه كمن ولد بأرض شرك وأتى به فادعـاه مـن لم يـدخل تلـك الب

ًبينـــة أن أمـــه لم تـــزل زوجـــة لفـــلان حتـــى ماتـــت, ولـــو شـــهدت أنهـــا لم تـــزل ملكـــا لفـــلان فـــلا  ٌ
  .أدري, ولعله يتزوجها

ٌ ما لم يتبين كذبه أو يكون للولد أب معروف:وفيها ٌ.  
َصبغَ لأَّالشيخ يجوز استلحاقه لولـد الـصلب في : َّالعتبية عنه وسَحنون في كتاب ابن ْ

  .ه كان له ولد أم لاصحته أو مرض
, فقبلـــه ابـــن عبـــد ًولا كـــلام للمـــستلحق ولـــو كـــان كبـــير: ابـــن الحاجـــب وابـــن شـــاس ا

الـــــسلام وابـــــن هـــــارون دون ذكـــــر خـــــلاف فيـــــه, وذكرنـــــا في اختـــــصار الحوفيـــــة أن في شرط 
  .ًالاستلحاق بتصديق المستلحق إذا كان الولد ممن يعقل ذلك طرقا

  .ٍ لابن خروف والحوفي اشتراطه:الأولى
  .للبيان وابن شاس لا يشترط: الثانية
  .للصقلي يشترط في مجهول حوز الأم لا في غيره: الثالثة

 ثـــم اســـتلحقه بعـــد طـــول ,ٌّومـــن ولـــد عنـــده صـــبي فأعتقـــه: وفي أمهـــات الأولاد منهـــا
  .الزمان لحق به وإن كذبه الولد

ره مــن ادعــى عــلى رجــل أȂــه ولــده أو والــده لم يحلــف لــه, فظــاه: وفي الــشهادات منهــا
مــن ادعــى أȂــه ابــن فــلان أو أبــوه وأȂــه : شرط التــصديق, وكــذا قولهــا في الــولاء والمواريــث

  .مولاه من فوق أو من أسفل وفلان يجحد فله إيقاع البينة عليه, ويقضى له به
مـن ادعـى في ولـد : وفي باب الإقرار بالولد من كتاب الإقـرار مـن النـوادر قـال محمـد

ًبــل هــو ولــدي مــن غــيرك ولم تــسم أحــدا, فــإن لم بحــزه : لــتبيــد امــرأة أȂــه ولــده منهــا, فقا
ٌنــسب لحــق بمــستلحقه إن لم يبــين كذبــه, وإن ســمت غــيره وحــضر فادعــاه كــان أحــق بــه إن 

 =                                     
ُقلــت َّدونــة في المــذهب ظــاهر الماًذكــر في ذلــك طرقــ :ُ  عــلى مــا ذكــره أن ذلــك شرط, واالله ســبحانه أعلــم َ

  .وبه التوفيق
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ًكانا طـارئين, وإلا نظـر مـن كـان يعـرف بحوزهـا فـإن لم تكـن في حيـازة أحـد كـان ولـد زنـا, 
  .ولم يلحق بواحد منهما

ُقلـــت الاســـتلحاق بثبــــوت تقـــدم نكــــاح المــــستلحق أم  هــــذا يـــأتي عــــلى القـــول بــــشرط :ُ
ًالولد أو ملكه إياها وهو مناف لقوله أولا إن لم تسم أحدا لحق الولد بمستلحقه فتأمله ً ٍ.  

ْبــن رشــدٌواســتلحاق الأم لغــو, ولا ولا :  مــن كتــاب الاســتلحاقسَــحنون في نــوازل ُ
  .خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق

ابنـي ومثلـه يولـد لهـا, وصـدقها : ٌظـرت امـرأة إلى رجـل فقالـتإن ن: وفي القذف منهـا
  .ٌلم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به

ٍإن جـاءت امـرأة بغـلام مفــصول فادعـت أȂـه ولـدها لم يلحـق بهــا في : وفي الـولاء منهـا
  .ميراث ولا يحد من افترى عليه بها, واستلحاق اللقيط مذكور في فصل اللقيط

َأصبوفي نوازل  ْ   .لا يصح استلحاق الجد كقوله هذا ابن ابني وابنه ميت: غَ
ْبـــن رشـــدا ٌإنـــه لا يجـــوز للرجـــل أن يلحـــق بولـــده ولـــدا هـــو لـــه منكـــر, : هـــذا كـــما قـــال: ُ ً
إن اســتلحق الجــد ولــد ولــده لحــق بــه, حكــاه التونــسي في كتابــه, ولــيس بــصحيح إلا : وقيــل

أبـو هـذا ابنـي أو : يـصدق وإن قـالهـذا ابـن ولـدي أو ولـد ابنـي لم : على ما أذكره, فإن قال
ٍ الرجـل إنـما يـصدق في إلحـاق ولـد بفراشـه لا في إلحاقـه بفـراش  لأن;والد هذا ابنـي صـدق

  .غيره, وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه
ُقلت لا يـصح اسـتلحاق الجـد ولا : سَـحنونقـال مالـك في كتـاب ابـن :  قال البـاجي:ُ

  .يصح إلا من الأب
  .الأب والجد يستلحق: ا, وقال أشهبًاختلافما علمت فيه : سَحنون
ُقلــت  هــو :مــن لــه ابــن فــمات وبيــده صــبي فقــال الجــد:  قــال أشــهب: فيهــاَّالــشيخ زاد :ُ

 الأب لم يدعــه فكأȂــه نفــاه, هــذا إن كــان مــع الابــن وارث  لأن;ابــن ابنــي لم يــصدق في نــسبه
ٌمعــه وارث غــيره ً ولا ينبغــي للجــد أن يأكــل مــن ثمنــه شــيئا إن صــدق, وإن لم يكــن ,غــيره

  .عتق عليه ولا يثبت له بذلك نسبه
ْبن رشدا من اسـتلحق مـن يـشبه أن يكـون : ا من سماع ابن القاسمً في رسم باع غلامُ
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ًابنه وعرف ملكه أمـه إن كانـت أمـة أو تزويجـه إياهـا إن كانـت حـرة, وأتـت بـه لمـا يـشبه أن  ً
علــم ملكـه لأمــه ولا تزويجــه إياهــا ا, وإن لم يًيكـون منــه, ولم يحــزه غـيره بنــسب لحــق بـه اتفاقــ

  .وأشبه أن يكون ابنه فاختلف فيه قول ابن القاسم
  .من خرج من دار الحرب بعد إقامته بها سنين بذرية: قال في سماعه عيسى

  .هؤلاء أولادي جاز إقراره بهم: قال
ْبــن رشــدا َّدونــة وهــو المــشهور المعلــوم مــن مــذهب ابــن القاســم في الم: هــذا كــما قــال:ُ َ 
  .يرها, وعلى ما حكاه محمد عنه لا يلحق به إلا أن يعلم أȂه تزوج أمه أو اشتراهاوغ

إن لم يعــرف لــه ملــك أمــه بنكــاح أو ملــك, فقــال ابــن القاســم حــرة يلحــق بــه : البــاجي
لا يلحـق : ًما لم يبين كذبه ولم يكن له نسب معروف, وبه قال مالك, ولابن القاسم أȆضا

ٌمنــه ولــيس لــه نــسب معــروف, وبــه  ٌ نكــاح يجــوز أن يكــونٌبــه حتــى يتقــدم عــلى أمــه ملــك أو ٌ
  .سَحنونقال 

ًفي قـــوم مـــن أهـــل الحـــرب يـــسلمون جماعـــة يـــستلحقون : وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
را لم يـدعهم أحـد لفـراش لحقـوا بـه, وقـد ألاط عمـر : ًأولادا من الزنى, قال ٌإن كانوا أحـرا

م إلا أن يدعيـــه ســـيد الأمـــة أو بـــن الخطـــاب مـــن ولـــد في الجاهليـــة بمـــن ادعـــاهم في الإســـلا
  .زوج الحرة فهو أحق, وكذا النصارى يسلمون لاستحلالهم الزنى

ُقلت  ألحقـه بـه, فـإن عتـق : فإن استلحق رجل منهم ولد أمة مسلم أو نـصراني قـال:ُ
  .ا ما كان ولده وورثهًيوم

ْبــن رشــدا رًقولــه أولا: ُ لحقــوا بــه, ا لم يًا يــدل عــلى أنهــم إن كــانوا عبيــدً إن كــانوا أحــرا
َّدونــةومثــل هــذا في أمهــات الأولاد مــن الم  وهــو خــلاف قولــه آخــر المــسألة ألحقــه بــه فــإن ,َ

ا لمـن  وقوله آخر المسألة هو الـصحيح إذ لا يمتنـع كونـه ابنـً,ا ما كان ولده وورثهًعتق يوم
اســـتلحقه وعبـــدا لمـــن هـــو في يـــده, وفي كلامـــه تقـــديم وتـــأخير وحقيقتـــه ألحقـــه بـــه ويكـــون 

  .ا ما ورثهًإن عتق يومولده, ف
 ;كــان عمــر يلــيط أولاد الجاهليــة بمــن اســتلحقهم إذا لم يكــن هنــاك فــراش: أبــو عمــر

 أكثــر فعــل الجاهليــة كــان كــذلك, وأمــا اليــوم في الإســلام فــلا يلحــق ولــد الزنــا بمدعيــه لأن
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  .عند أحد من العلماء كان هناك فراش أم لا
  :ضربكان النكاح في الجاهلية على أربعة أ: الباجي
 الاستبضاع وهو أن يعجب الرجل بنجابة الرجل ونبلـه فيـأمر مـن تكـون لـه: الأول

  ا عــــلى ًمــــن أمــــة أو حــــرة أن تبــــيح لــــه نفــــسها, فــــإذا حملــــت منــــه رجــــع هــــو إلى وطئهــــا حرصــــ
  .نجابة الولد
أن تكــــون المــــرأة لا زوج لهــــا فيغــــشاها جماعــــة, فــــإذا حملــــت دعــــتهم, وقالــــت : الثــــاني
  .ق به ولا يمكنه الامتناع منه هذا منك, فيلح:لأحدكم

البغايـــا كـــن يجعلـــن الريـــات عـــلى مواضـــعهن فيغـــشاها مـــن شـــاء االله, فـــإن : والثالـــث
  . هو منك فيلحق به:استمر به حمل قالت لأحدهم

  . النكاح الصحيح, أبطل الإسلام الثلاثة المتقدمة:والرابع
صــــحة ومــــن اســــتلحق مــــن قــــدم مــــن بلــــد لم يعــــرف دخولــــه إياهــــا ولا عدمــــه, ففــــي 

وعــــلى صــــحته يــــصدق في المحمــــولين, : اســــتلحاقه نقــــلا اللخمــــي قــــولي ابــــن القاســــم قــــال
َّن القــــصارومنعــــه ابــــ  والأول أحــــسن, اتــــذهب والمحمولــــون كالطــــارئين مــــن بعــــض بــــلاد ُ

المــسلمين, ولا خــلاف أȂــه يــصدق في اســتلحاقه, وإنــما لا يــصدق في الــولادة التــي تكــون 
  .ًلا أن يكون المصر كبيراه لا يخفى النكاح إ; لأȂبين أظهرنا
ُقلت  نقل اللخمي قولي ابن القاسم نحو قول عياض, اختلفت الرواية فيما ظاهره :ُ

كذبــــه مــــع تجــــويز صــــدقه كادعائــــه مــــن ولــــد بــــأرض الــــشرك اختلفــــت الروايــــة فيــــه في غــــير 
موضـع مـن الكتـاب إن عـرف أȂـه لم يـدخل تلـك الـبلاد قـط لم يـصدق, وهـذا الـذي يعــرف 

  . كذبه على علم أȂه لم يدخلها, وتحققه وإن لم يعلم ذلك فبخلافهكذبه فقصر تبين
مــــــع  إن لم يعلــــــم دخولــــــه لم يــــــصدق, فعــــــلى هــــــذا لا يــــــصدق: وقــــــال في موضــــــع آخــــــر

  .الإشكال
ا لغــير مــستلحقه حتــى ً في مــدعي غــلام قامــت البينــة أن أمــه لم تــزل ملكــ:ومثلــه قولــه

بــين إذا قامــت البينــة أنهــا لم تــزل هلكــت لعلــه كــان تزوجهــا لا أدري مــا هــذا, وفــرق بينــه و
  .زوجة لفلان, فجعل ذلك مثل ما يولد بأرض الشرك
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ُشيوخوقال بعض ال لا فرق بين المسألتين والحرة والأمـة في ذلـك سـواء إذا لم يكـن : ُ
  .نسب معروف

إن أكذبــه مــن : ولــو اســتلحقه بائعــه بعــد عتقــه مــشتريه, فقــال ابــن القاســم أول البــاب
 إن لم يتبـــين كــــذب البـــائع قبــــل قولـــه, هــــو قـــول غــــيره وهــــو :ال بعــــدهأعتقـــه لم يــــصدق, وقـــ

  . هو أعدل قوليه:, وقالسَحنونأشهب ورجحه 
ٍلا يقبـــل إذا لم يتقـــدم نكــاح أو ملـــك يمـــين, ولـــو : سَـــحنونوقــال : قــال ابـــن الحاجـــب ٌ ٌ

ٌاســــتلحق ذا مــــال ولــــه وارث لم يرثــــه, وكــــذا إن لم يكــــن وارث عــــلى الأصــــح بنــــاء عــــلى أن  ٌ
يعنــي أن هــذا الولــد المــستلحق مــريض ولــه :  كــالوارث أولا, فقــال ابــن هــارونالمــسلمين

مــــال, وإن لم يكــــن لــــه مــــال فــــلا تهمــــة في اســــتلحاقه, وإن كــــان لــــه مــــال ولــــه وارث لم يجــــز 
  .استلحاقه لتهمته بحرمان الوارث وتنقيصه

ُقلـــت   ظـــاهر كـــلام ابـــن هـــارون أȂـــه حملـــه عـــلى الإقـــرار بالولـــد لا بـــوارث غـــيره, وأن:ُ
فاعل لم يرثه عائد على المقر وهذا هو الصواب لا غيره لوضوح دلالـة لفـظ ابـن الحاجـب 

ً إلا أن في كـلام ابـن هـارون أن حملـه عـلى الإقـرار لا بـوارث غـيره عليـه وهمـا لا يليـق ,عليه
  .إن كان له مال وله وارث لم يجز استلحاقه فإنه خلاف المنصوص: بمثله, وهو قوله

ًن هلك ابن الملاعنة وترك ابنة وعصبة, ثم اسـتلحق الأب ابنـة إ: سَحنونفي نوازل  ً
  .الميت لحقت بجدها وأخذ من العصبة النصف الذي أخذوه من ميراث ولده

ْبن رشدا  استلحاقه لابنه الميت الـذي لاعـن فيـه اسـتلحاق لابنتـه ; لأنهذا كما قال: ُ
َّدونـــةبجـــدها كقولـــه في الم فتلحـــق ده الـــذي لاعـــن فيـــه بعـــد إن للملاعـــن أن يـــستلحق ولـــ: َ

موته ولا يتهم على استلحاقه إن كان له ولد ذكر أو أȂثى وإن ورث معها النصف, إذ قـد 
ا سدسه أكثر من نصف الذي تـرك ابنـه, الـوهم ً كثيرًا مالاًا ذكرًيكون مال الذي ترك ولد

 مـــن الثـــاني في كلامـــه التهمـــة بحرمـــان الـــوارث, أو تنقيـــصه وبيانـــه أن الاســـتلحاق إنـــما هـــو
ه الإرث لنفـــــسه لا حرمـــــان  الـــــوارث لا مـــــن المـــــوروث والتهمـــــة في حقـــــه إنـــــما هـــــي دعـــــوا

  .الوارث
والتعليــــــل في كــــــلام أهــــــل المــــــذهب بحرمــــــان الــــــوارث إنــــــما هــــــو إذا كــــــان المــــــستلحق 
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  .ًالموروث لا الوارث فتأمله منصفا
ه إن أراد ابن الحاجب أن ذلك في مرض المقر بـه أو بعـد موتـ: وقال ابن عبد السلام

ٌظاهر لقوة التهمة, وإن كان في صحته فهـي تهمـة ضـعيفة, وتقـدم شيء مـن هـذا في  بذلك
  .اللعان

  .ومفهوم كلامه إن لم يكن له مال قبل, وفي معناه المال القليل: قال
لـــد  وهـــذا منـــه قبـــول لقـــول ابـــن الحاجـــب لم يرثـــه, فـــإن كـــان حملـــه عـــلى اســـتلحاق الوا

 ;ن, وإن حمله على الإقرار بوارث وهـو ظـاهر قولـهالولد لزمه من الوهم ما لزم ابن هارو
 اختلف أهل المذهب هل يقبل إقراره لرجـل بأȂـه وارثـه أم ; من لا وارث له معروفلأن
 مــسألة الإقــرار بــوارث إنــما اعتــبروا فيهــا  لأن; فهــو بعيــد مــن لفــظ ابــن الحاجــب جــدا?لا

اجــب إنــما ذكــره مــن المــال مــن حيــث كونــه للمقــر لا مــن حيــث كونــه للمقــر لــه, وابــن الح
  .حيث كونه للمقر له

والحــق أن ظــاهر كــلام ابــن الحاجــب في هــذه المــسألة وهــم, وأمــا ابــن شــاس فــصرح 
ئــــضه, وإيجــــاز  بكونهــــا مــــسألة الإقــــرار بــــوارث المــــشهورة في المــــذهب في كتــــب فقهــــه وفرا

 ا, وإن لمًتحــصيلها أن إقــرار مــن يعــرف لــه وارث يحــيط بإرثــه ولــو بــولاء بــوارث لغــو اتفاقــ
يحــط كــذي بنــت فقــط ففــي إعــمال إقــراره قــولان, لابــن القاســم  يكــن لــه وارث أو كــان ولم

ْبـــن رشـــدفي ســـماعه مـــن كتـــاب الاســـتلحاق مـــع ا  في سَـــحنون عـــن قولـــه فيهـــا مـــع غيرهـــا, وُ
َأصبغنوازله والباجي عن جمهور أصحاب مالك ومالك و ْ  وثانيهما سَحنون, وأول قولي َ

  .مع أشهب
َأصـبغوارث وعدمه إنما هو يوم مـوت المقـر لا يـوم الإقـرار قالـه والمعتبر في ثبوت ال ْ َ 

ْبـن رشــد ولم يحــك ا,في نوازلـه    بقـول ابــن القاســم ً غــيره, وبـالأول أفتــى ابـن عتــاب مــستدلاُ
  .َّالعتبيةفي 

ًوسئل أȆضا عن مسألة مـن هـذا النـوع فـأفتى مـذهب ابـن القاسـم أن : قال ابن سهل
يثبت نسبه بهذا الإقرار, وإنما له المال بعد الثاني إن لم يأت له ا ابن عمه لا ًمن أقر أن فلان

  .طالب
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ُالماجــشون ولابــن حبيــب عــن ابــن :قــال َأصــبغ وِ ْ ا أخــوه ًمــن أقــر في مرضــه أن فلانــ: َ
ثـــهًوفلانـــ   لأن;لمـــولاه دون أخيـــه فغلبـــا الإقـــرار بـــالولاء عـــلى الإقـــرار بالنـــسب ا مـــولاه ميرا

قر به, والإقرار بالأخ اسـتلحاق ولا يكـون إلا في الولـد الإقرار بالولاء حق من الحقوق أ
فقـط, وقـول أشـهب أȂـه لا يـستحق الإرث إلا مـن يـستحق النـسب, وبهـذا قـال ابـن لبابــة, 

  .وهو القياس إلا أن العمل جرى على قول ابن القاسم
هـــو شـــاذ واســـتحبه بعـــض القـــرويين في زمانـــه, : وقـــال المتيطـــي في قـــول ابـــن القاســـم

  .ثم بيت مال ليس ًقائلا
ُقلـــت قـــال شـــيخنا : ا بقولـــهً نقـــل المتيطـــي هـــو نقـــل الـــصقلي في كتـــاب الفـــرائض معـــبر:ُ

 أȂكــــر أȂـــا نــــستحب في زماننــــا هــــذا أن المقـــر لــــه أولى مــــن بيــــت : وقــــال:− إلى قولــــه −عتيـــق 
  .المال

ُقلــت ه ا:ُ ْبــن رشــد فهــو قــول ثالــث في المــسألة, ومــا عــزا َّدونــة لابــن القاســم في المُ  مثــل َ
َّمدونـــةفي ســـماع عيـــسى لا أعرفـــه فيهـــا بحـــال, ولـــذا لم يعـــزه ابـــن ســـهل للقولـــه   وإنـــما فيهـــا َ

ُالماجــشونمــسألة الإقــرار بــالولاء, وقــد فــرق ابــن  َأصــبغ وِ ْ  بيــنهما, وعلــل ذلــك ابــن ســهل َ
َأصبغ لكن في نوازل ;بأن الإقرار بالولاء أقوى ْ من أقر بأخ ثم بولاء لرجل ثـم مـات أو : َ

  .ولاء ببينة فالنسب أولى بكل حال كان هو الأول أو الثانيأقر بأخ ثم ثبت ال
ْبن رشدا قوله النسب أولى بكل حال لا يعود على مسألة ثبـوت الـولاء ببينـة, إذ لا : ُ

خــلاف أȂــه لا يجــوز الإقــرار بــوارث إذا كــان للميــت وارث معــروف بنــسب أو ولاء, بــل 
 إن قال فلان مـولاي :معناه عندي و;على مسألة الإقرار بهما فرأى النسب أولى ولو تأخر

 أعتقنـي ثبـت لـه الـولاء والمـال, وإن لم يقـل أعتقنـي ثبـت لـه :ه إن قال لأȂ;ولم يقل أعتقني
, فهاهنــــا يقــــدم الإقــــرار بالنــــسب عــــلى الــــولاء ولــــو تــــأخر سَــــحنونالمــــال دون الــــولاء قالــــه 

اث ولـــو  فـــلان أخـــي وفـــلان ابـــن عمـــي كـــان الأخ أولى بـــالمير:النـــسب, وعـــلى هـــذا لـــو قـــال
ُالماجشون الإقرار بهما كقيام البينة بهما, ورأى ابن  لأن;تأخر  أن الإقرار بـالولاء أولى مـن ِ

 مــن سَــحنونا في نــوازل ًالإقــرار بالنــسب, ظــاهره وإن لم يقــل أعتقنــي وســنزيد المــسألة بيانــ
  .كتاب الولاء
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ُقلــت  كقيــام إن قــال فــلان مــولاي أعتقنــي ثبــت الــولاء والإرث:  فيــهسَــحنون قــال :ُ
  .البينة وقدم على الإقرار بالنسب ولو تأخر عنه أو كان في المرض

ْبـــن رشــدقــال ا َأصـــبغعـــلى ظــاهر قـــول : ُ ْ زلــه أن الـــولاء لا يثبــت بـــالإقرار, ولـــو َ  في نوا
أعتقنــي ففــي تقــديم الإقــرار بالنــسب عــلى الإقــرار بــالولاء, ثالثهــا إن لم يقــل أعتقنــي : قــال

َأصبوإلا فالعكس لظاهر قول  ْ ُالماجشون, وقول ابن غَ   . في نوازلهسَحنون وِ
ُقلت ْبن رشد فعلى تقديم الإقرار بالنسب على الولاء يصح عزو ا:ُ َّمدونة للُ َ.  

رثـــان لـــه, ثـــم مـــات أحـــدهما ثـــم مـــات  ه أو ابنـــا عمـــه الوا ومـــن أقـــر لـــرجلين أنهـــما أخـــوا
ِّطرفُأفتى ابن مالك وأبو الم: المقر, فقال ابن سهل حقاق الباقي إرث  وابن القطان باستَ

َأصـبغجميع متروك المقر, ودليله في نوازل  ْ ٍ, وأفتـى ابـن عتـاب وابـن أبي زعبـل أȂـه لـيس لـه َ
  .إلا نصف متروكه

ُشيوخ وجـوابي هـو جـواب الـ:قال ابن عتـاب ه عـلى أصـل ابـن القاسـم, إنـما ; لأȂـ قـبليُ
  .أقر له بمال

 أفتيـت ببطليـوس عمـن :ك ثـم قـال ابـن مالـ,كـما لـو أقـر لـه بـمال: وقال ابـن أبي زعبـل
ا أȂــه لا يــرث المقــر لمــا في نــوازل ًأقــر بــأخ أو غــيره فــمات المقــر لــه في حيــاة المقــر وخلــف ولــد

َأصبغ ْ  من الاستلحاق, وبـه أفتـى واحـد مـن أهـل بطليـوس وقالـه ابـن عتـاب, وأفتـى أكثـر َ
  .أهل بطليوس أن الولد يرث المقر

ُقلــت َأصــب قــول ابــن مالــك ودليلــه في نــوازل :ُ ْ  عــلى ذلــك ً لــيس فيهــا مــا يــصلح دلــيلاغَ
َأصبغإلا ما ذكرناه من نوازل  ْ   ., وفي إقامة ذلك من قوله نظرَ

ْبن رشدقال ا وقـد قيـل : ا سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاقً في رسم باع غلامُ
المــيراث لا يكــون إلا بعــد يمينــه إن مــا أقــر لــه بــه المتــوفى حــق ويقــوم ذلــك مــن قولهــا في  أن

لولاء, فيمن ادعى مـيراث مـن لا وارث لـه وأقـام شـاهدا لـه بنـسبه منـه, فقـول ابـن كتاب ا
القاسم فيها أȂه يحلـف ويـستحق المـال دون النـسب ويحلـف عـلى هـذا المقـر لـه مـع المقـر بـه 

ً رعيــا لقــول أهــل العــراق إن مــن لا وارث لــه جــائز لــه أن يــوصي بجميــع ًوإن لم يكــن عــدلا
  .ماله لمن أحب
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ُقلت ر إليه من التمسك بقولها في كتاب الولاء هو قول ابن سـهل, كـان ابـن  ما أشا:ُ
 ثــم مــات أن المقــر لــه يحلــف أن الــذي أقــر لــه بــه الميــت ,مالــك يفتــي فــيمن أقــر بــوارث ســماه

بته منه وأȂه وارثه حق فيمن ادعى في ميـت تـرك :  واستدل بقولها في كتاب الولاء,من قرا
بـــذلك ولا وارث لأبـــيهما معهـــما لا بنـــسب ولا ولاء أȂـــه ابنتـــين أȂـــه مـــولى أبـــيهما, وأقـــر بالـــه 

  .يحلف معهما إن كانتا عدلتين واستحق المال
;  لا يحلــف مــع البنتــين:بعــد الثــاني ولا يــستحق الــولاء, وقــال غــيره: قــال ابــن المــواز

 شــهادتهما عــلى عتــق ولا يثبــت المــال إلا بعــد ثبــوت الــولاء, ولــو أقرتــا لــه أȂــه مولاهمــا لأن
  .يكذبهما ن لمورثهما إ

لم يقلـه أحـد, : بعد يمينه, وأȂكر ابن عتاب فتوى ابـن مالـك بيمينـه وقـال: قال محمد
ا أو ًا وجـــه نـــسبه إليـــه كقولـــه هـــذا أخـــي شـــقيقوعـــلى إعـــمال الإقـــرار بـــوارث إن أقـــر بـــه معينًـــ

  .لأب أو لأم فواضح, فإن أجمل ففيه اضطراب
َأصبغفي نوازل  ْ أو أȂـه وارثـه جـائز, للمقـر لـه الإرث  إقـراره بـأخ أو ابـن عـم أو مـولى َ

  .إن أحاط به ولو أقر في مرضه
ْبن رشدا َأصـبغقول بعض أهـل النظـر تـسوية : ُ ْ فـلان وارثـي وفـلان أخـي :  بـين قولـهَ

 ;وابــن عمــي خــلاف, منــع ابــن القاســم فيهــا شــهادة البينــة حتــى تقــول أعتقــه غــير صــحيح
 أن يفــسروا, ولــو مــاتوا قبــل ســؤالهم  معنــى قــول ابــن القاســم إنــما هــو إذا ســئلوا فــأبوالأن

  .جازت شهادتهم وقضي بها, وهو قول أشهب
فـلان وارثـي ولم يفـسر ومـات, أن : والذي أقوله على مذهب ابن القاسم أȂه إن قـال

لـــه جميـــع المـــيراث إن كـــان المقـــر ممـــن يعلـــم مـــن يرثـــه ومـــن لا يرثـــه, وجاهـــل ذلـــك لا يرثـــه 
أو ابـن ,  أو ابـن ابـن عـم عمـي,ابـن ابـن عمـي أو ,بذلك حتى يقول وارثي وهو ابن عمي

 أو أعتــق مــن , أو أعتــق أبي, أو مــولاي أعتقنــي, أو ابــن عــم عــم عــم عمــي,ابــن عــم عمــي
 أو مــن أعتــق مــن أعتــق , أو مــن أعتــق أبي, أو ولــد مــن أعتقنــي, أو مــن أعتــق أبي,أعتقنــي
د لـه بـالإرث, ا إلى الإشـهاً فـلان أخـي قاصـد: أو من أعتق من أعتقني, وكذا إن قال,أمي

  هل لك وارث?: أشهدكم أن هذا أخي يرثني, وكذا لو قيل له: كقوله
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 عـلى غـير سـبب هـذا أخـي ولم يـزد عـلى :نعـم, هـذا أخـي وشـبه ذلـك, ولـو قـال: فقال
هــذا لم يــرث منــه إلا الــسدس لاحــتمال كونــه لأمــه, ولــو كــان إنــما يقــول لــه يــا أخــي لم يرثــه 

 يـــدعو صـــاحبه باســـم الأخـــوة والعمومـــة فـــإنهما بـــذلك إلا أن تطـــول مـــدة ســـنين كـــل مـــنهما
فلان أخي أو وارثي حتى :  في نوازله لغو قولهسَحنونيتوارثان بذلك, ويثبت على قول 

  .يفسر
فيـه : سئل ابن عتـاب عمـن أقـرت لرجـل أȂـه ابـن عـم أبيهـا في عقـد, فقـال: ابن سهل

احب المواريـث وإلا علة لعدم رفع العاقد نسبهما لجد يجتمعان فيه, وأرى لـه مـصالحة صـ
  .فعليه اليمين ويرث, وأفتى غيره بثبوت إرثه ولا يمين عليه

ُقلت  ففي لغو الإقرار بلفظ وارثي فقط, ثالثها إن كان من جاهل وجوب أسباب :ُ
الإرث لتخــــريج بعــــضهم عــــلى ظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم لغــــو قولــــه فــــلان مــــولاي فقــــط, 

َأصــبغو ْ ْبــن رشــد واَ  إن لم يبــين المقــر وجــه :يمــين المقــر لــه, ثالثهــاثبوتــه, ففــي شرطــه ب  وعــلىُ
اتــصاله بــالمقر لــه في جــد معــين لابــن مالــك مــع ابــن القطــان, ونقــل ابــن ســهل عــن بعــضهم 

ٍمــن لــه ثلاثــة أعبــد أخــوة لأم أو مفترقــين, فقــال في :  في نوازلــهسَحنونوعــن ابــن عتــاب ولــ
تق مـن الوسـط ثلثـاه,  أحدهم ابني ومات, فإن كانوا إخوة لأم فالصغير حر, ويع:مرضه

من الكبير ثلثه, ولا نـسب لواحـد مـنهم بـه ولا يرثـه, وإن كـانوا مفترقـين فقـول الـرواة أȂـه 
يعتــق مــن كــل واحــد مــنهم ثلثــه ويــرق ثلثــاه, :  وقــال المخزومــي,ٌّكقــول أحــد عبيــدي حــر

  .يقرع بينهم وإن كانوا لأم: يعتق أحدهم بالقرعة, وقيل: وقال آخرون
ْبــن رشـــدا ول لـــزوم عتـــق الــصغير عـــلى التقـــادير الثلاثــة وعتـــق الأوســـط في وجــه الأ: ُ

  .حالين منها وعتق الأكبر في حالة واحدة منها فقط
وقيل يقرع بينهم وإن كانوا لأم إنـما يريـد بـين الأوسـط والأكـبر لتحقـق عتـق : وقوله

ما جماعـــة, ; لأنهـــالأصــغر, وإن كـــان ظـــاهر الروايـــة خلافـــه, وعـــاد ضــمير الجمـــع عـــلى اثنـــين
 إن فلانــــة جاريتـــه ولــــدت منـــه, عتــــق الأكــــبر :وعـــلى قولــــه بعـــد هــــذا فـــيمن قــــال عنــــد موتـــه

والأوســط لوجــوب العتــق بالــشك في الحريــة, إذ لا يــصح للــوارث تملــك مــن لا يعلــم هــل 
ا لا ترفـــع الـــشك, ويتخـــرج فيهـــا قـــول رابـــع ; لأنهـــهـــو حـــر أو عبـــد وهـــو أظهـــر مـــن القرعـــة
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لا يثبــت لواحــد مـــنهم :  يــؤثر في اليقــين, وقولـــهوهــو رقهــما معــا عـــلى القــول بــأن الـــشك لا
  .منهم نسب لا اختلاف فيه, وفي قوله لا يرث واحد منهم نظر

ا لصحة المـيراث ًوالقياس أن يكون حظه من الميراث بينهم على القول بعتقهم جميع
, ومـن نكـل مـنهم ًلواحد منهم لا بعينه فيقسم بينهم بعد أȆمانهم إن حلفوا جميع ا أو نكلوا

خــــتص الحــــالف بــــالإرث دونــــه, وكــــذا إن قــــالوا لا علــــم عنــــدنا كــــان المــــيراث بيــــنهم بعــــد ا
حلفهـــم أنهـــم لا يعلمـــون مـــن أراد الميـــت مـــنهم عـــلى الخـــلاف في يمـــين التهمـــة, وإن عتـــق 
بعــضهم كــان لــه حظــه مــن الإرث ويوقــف حــظ مــن لم يعتــق إن عتــق أخــذ, وإن مــات قبــل 

  .عتقه رد للورثة
ُقلـــت ِالعتبـــ مـــا ذكـــره :ُ ْ  كـــذا ,عـــن المغـــيرة أȂـــه يعتـــق مـــن كـــل مـــنهم ثلثـــه ويـــرق ثلثـــاهيّ ُ

ْبن رشـدوجدته في غير نسخة من البيان ولم يتعرض ا  َّالـشيخ إليـه بإثبـات ولا نفـي, وكـذا ُ
مــن قــال في ثلاثــة : َّالعتبيــة لم ينقــل عنــه هــذا الفــرع بحــال, بــل نقــل عنــه قولــه في :في نــوادره

ه إن كـــان المـــستلحق الأكـــبر فالأوســـط ; لأȂـــٌّ حـــرٍأولاد مـــن أمتـــه أحـــدهم ولـــدي فالـــصغير
 وإن كــان الــصغير فــالكبير والأوســط ,والــصغير حــران, وإن كــان الأوســط فالــصغير حــر

يعتــق الــصغير وثلثــا الأوســط وثلــث الأكــبر, ووجهــه بــما تقــدم مــن : عبــدان, وعــن المغــيرة
  .اعتبار التقادير

  .يعتقون كلهم بالشك: َعبد الحكموقال ابن : قال
لم تلـــدي منـــي :  إن قالـــت أمهـــم هـــم مـــن ســـيدي فـــأقر ســـيدها بالـــصغير, وقـــال:دمحمـــ

 لم تلدي مني الأكبر صدق ولزمـه الأصـغر إلا أن : وإن أقر بالأوسط, وقال:غيره قيل له
  .ينفيه باستبراء, وكذا إن أقر بالأكبر فقط

ْبــن رشـــدا في ٌّأحــد عبيـــدي حـــر ومـــات قبـــل تعيينـــه : وإن كـــانوا مفترقـــين فهـــو كقولـــه: ُ
عتــق أحـــدهم بالقرعـــة أو مــن كـــل مـــنهم الجــزء المـــسمى لعـــددهم إن كــانوا ثلاثـــة فالثلـــث, 

يعتـق مـنهم الجـزء : للورثة تعيين أحـدهم للعتـق, ورابعهـا: وإن كانوا أربعة فالربع, ثالثها
: إن اتفـق الورثــة فالثالـث وإلا فـالأول, وسادســها: المـسمى لعـددهم بالقرعــة, وخامـسها

بـــع لمالـــك, والأخـــيران لـــوإلا فالثـــاني, الثلا  كلهـــا في سَحنونثـــة الأول لابـــن القاســـم والرا
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وقــف الورثــة : عتــق جمــيعهم عــلى وجــوب العتــق بالــشك, وثامنهــا: , وســابعهاَّالعتبيــةعتــق 
عــن جمــيعهم إلى أن يمــوت واحــد مــنهم أو يعتقــوه فــلا يحكــم علــيهم فــيمن بقــي بعتــق بــل 

  .ؤثر في اليقينيؤمرون ولا يجبرون, على القول بأن الشك لا ي
ُقلت  إثباته القول بعتق كل الأكبر والأوسط بتخريجه من القول بوجوب العتق في :ُ

  .ă نصاَعبد الحكم في نوادره والصقلي عن ابن َّالشيخٌالشك قصور لنقله 
 وابنتهــا فلانــة ,مــن أقــر عنــد موتــه أن فلانــة جاريتــه ولــدت منــه: سَــحنونوفي نــوازل 

قـــر بهـــا فـــمات وأȂـــسيت البينـــة والورثـــة اســـمها, فـــإن أقـــر الورثـــة بنتـــي, ولهـــا ابنتـــان ســـوى الم
ٌبذلك فهن كلهـن أحـرار ولهـن مـيراث واحـدة, يقـسم بيـنهن ولا نـسب لواحـدة مـنهن بـه, 

  .وإن لم يقر بذلك الورثة وأȂسيت البينة اسمها فلا عتق لواحدة منهن
ْبن رشدا الـثلاث ابنتـي ولم  إحـدى هـذه :إقـرار الورثـة بـذلك كقيـام البينـة عـلى قولـه: ُ
ً فالشهادة جائزة اتفاق,يسمها   .اٌ

 ٍ قبـــل هـــذا فـــيمن قـــال في مرضـــه في عبيـــد لـــه ثلاثـــة:يعتـــق كلهـــن خـــلاف قولـــه :وقولـــه
  .أحدهم ابني
إن حجــروا لا عتــق لواحــدة مــنهن إن لم تعلــم البينــة أȆــتهن هــي, هــو مــشهور : وقولــه

سمها, وهــو قولــه في الأســدية الــشهادة جــائزة ويكــون الحكــم بهــا كــما لم يــ: المــذهب, وقيــل
ه وقــع فيهــا شــك الــشهود ولم يعلمــوا أȆــتهن المطلقــة التــي بنــى بهــا ; لأȂــفي الأȆــمان بــالطلاق

والتي لم يـبن بهـا, وقـد فـرق فيهـا في ذلـك بـين أن تكـون الـشهادة في الـصحة أو في المـرض, 
  . تجوز في المرض لا الصحة:ففي صحة الشهادة ثالثها

ا ًا وأمـــة آخـــر غلامـــًلـــو ولـــدت زوجـــة رجـــل غلامـــ: سَـــحنون عـــن كتـــاب ابـــن َّالـــشيخ
وماتتـــا, فقـــال أحـــدهما ولـــدي ولا أعرفـــه, فمـــن ألحقتـــه القافـــة بـــه مـــنهما لحـــق القاضـــة بـــه, 

  .ويلحق الآخر بالآخر
ٍ في حــرة وأمــة لهــما ولــدان باتتــا في بيــت فماتــت الأمــة :وقــال في كتــاب أمهــات الأولاد ٍ

ها  جــائزة ويلحـــق الولــد الآخـــر بــالأب, وإن ماتـــت وادعــت الحــرة أحـــد الولــدين, فـــدعوا
  .الحرة والأمة عتق الولدان ولم يلحق نسب واحد منهما
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ٌمـــن نـــزل عـــلى رجـــل لـــه أم ولـــد حامـــل فولـــدت هـــي : ولأشـــهب في كتـــاب الأقـــضية ٍ
وولدت امرأة الضيف في ليلـة صـبيين, فلـم تعـرف كـل واحـدة مـنهما ولـدها, وادعـت كـل 

  .خر, دعي له القافةواحدة منهما أحدهما ونفى الآ
ُقلـــت زلـــه في :ُ ٍمـــن نـــزل عـــلى مـــن لـــه أم ولـــد :  ونـــصهاَّالعتبيـــة هـــي أول مـــسألة مـــن نوا

ٌحامـــل وامـــرأة الـــضيف حامـــل, فولـــدتا في ليلـــة واحـــدة واخـــتلط الـــصبيان ولم يعـــرف كـــل  ٌ
ăواحــد مــنهما ولــده وادعــى كــل واحــد مــنهما صــبيا مــنهما, يقــول هــذا ولــدي, ويقــول الآخــر 

  .ما اختلطا, فإنها تدعى لهما القافة; لأنها بعينهًكلاهما لا يدعي منهما صبيهذا ولدي, و
ْبن رشدا ăوادعى كل واحد منهما صبيا منهما يقول هذا ولـدي ويقـول الآخـر : قوله: ُ

ا وكلاهمــا لا ًهــذا ولــدي, منــاقض لقولــه ولا يعــرف كــل واحــد مــنهما ولــده, ولقولــه أخــير
  .سألة من ثلاثة أحوالăيدعي صبيا بعينه, ولا تخلو الم

 ونفـــى الآخـــر عـــن نفـــسه وجـــب أن ,ا بعينـــهًإن ادعـــى كـــل واحـــد مـــنهما واحـــد: الأول
هـــذا : ăيلحـــق بكـــل مـــنهما مـــا ادعـــاه, ويحمـــل قولـــه في الروايـــة يـــدعي كـــل مـــنهما صـــبيا يقـــول

هــذا ولــدي, عــلى أȂــه يقــول آخــذه فأتبنــاه فيكــون ابنــي, ولا أعلــم : ولــدي, ويقــول الآخــر
, كــما لــو لم يــدع إلى ذلــك ولا أراده, فالوجــه ًم لا, فتكــون أرادت ذلــك لغــوهــل هــو ابنــي أ ا

  .أن تدعى له القافة
ه فالواجـب عـلى ًا واحدًإن ادعيا مع: الثاني ا بعينه, ونفى كل منهما عـن نفـسه مـا سـوا

  أصـــــولهم أن تـــــدعى لـــــه القافـــــة كالأمـــــة بـــــين الـــــشريكين يطآنهـــــا في طهـــــر واحـــــد فتلـــــد ولـــــدا 
  .اًيدعيانه مع

 من الشهادة مسألة من هذا النوع لم يقـل فيهـا بالقافـة, فمـن سَحنونفي أول نوازل و
ُشيوخال  من حملها على أȂه اختلاف من قوله, ومنهم من جعل هذه مفسرة تلك وأوجب ُ

القافــة فيهــا, ومــنهم مــن فــرق بيــنهما بــما ذكرتــه هنــاك وهــو الأولى فــلا اخــتلاف في القافــة في 
 مـــا اعتـــل بـــه في التفرقـــة  لأن;وإن اختلـــف في ذلـــك ة في الأحـــرارهـــذه ولا يقـــام منهـــا القافـــ

بيــــنهما وهــــو قــــوة فــــراش أحــــد الــــزوجين عــــلى مــــا تقــــدم في ســــماع أشــــهب معــــدوم في هــــذه 
  .المسألة, إذ لا مزية في هذا لأحد الفراشين على الآخر
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ُقلــت ئــر عــلى المــشهور:  الــذي ذكــر في ســماع أشــهب:ُ  إنــما لم تكــن القافــة في أولاد الحرا
  .لحرمة النكاح وقوة الفراش به

وهـــــي مـــــن مـــــات وقـــــد أشـــــهد بينـــــة أن واحـــــدة مـــــن هـــــذه : سَـــــحنونومـــــسألة نـــــوازل 
الجـــواري الـــثلاث جاريـــة فـــلان كانـــت لـــه وديعـــة عنـــدي والجاريتـــان ابنتـــاه إلا أȂـــا لا نعلـــم 

  .أȆتهن جاريتك أيها المودعة الشهادة ساقطة ولا شيء للمدعي
ْبـن رشـدا : ة كقولــه في نـوازل الاســتلحاق, فـذكر مـا تقــدم ثـم قــاللم يقــل فيهـا بالقافـ: ُ

 مـــسألة الاســـتلحاق نـــسب كـــل واحـــد مـــنهما بأبيـــه ثابـــت ولم  لأن;والأظهـــر أنهـــما مفترقتـــان
ا وذلــك لا يجــوز ًه يــؤول إلى القــضاء بــرق أحــدهن لمــدعيها ملكــ; لأȂــيحكــم في هــذه بالقافــة

زوجنيهـا, فولـدت هـذا : ٍرجـل قـالٌإعمال القافة فيه, ألا ترى أȂـه لـو ادعـى رجـل ولـد أمـة 
  .الولد مني وأكذبه سيدها وادعى أن الولد ولدته من زنى لم يحكم به لمدعيه بقول القافة

      ًمـــــن حلـــــف لزوجتـــــه إن ولـــــدت المـــــرة جاريـــــة: ٍ عـــــن كتـــــاب أحمـــــد بـــــن ميـــــسرَّالـــــشيخ
ًلأغيــبن عنــك غيبــة طويلــة فولــدت في ســفره جاريــة, فبعثــت بهــا خادمهــا في جــوف الليــ ً ل ً

ًلتطرحهـــا عـــلى بـــاب قـــوم ففعلـــت, فقـــدم زوجهـــا فـــوافى الخـــادم راجعـــة, فـــأȂكر خروجهـــا 
حينئــذ وحقــق عليهــا فأخبرتــه, فردهــا لتــأتي بالــصبية فوجــدت صــبيتين فأتتــه بهــما, فأشــكل 

  .على الأم أȆتهما منهما
تـدعى : سَـحنونلا تلحق به واحدة منهما وقالـه محمـد, وقـال : قال ابن القاسم: قال
  .افة وبه أقول وهو يشبه حديث محرزلهما الق

مـن وضـعت زوجتـه وأم ولـده في ليلـة ابنـا وابنـة, وجهـل مـن ولـدت : ٍقال ابن ميـسر
الابن وكلتاهما معا تدعيه, فنسبهما معا ثابت يرثانه ويرثهما, فإن ماتـت أم الولـد عـن غـير 

ث هــو ولــد ذكــر ورث الابــن منهــا النــصف بــالولاء أوقفــت البــاقي, فــإن ماتــت البنــت ور
 بعــد مــوت ســيدها, وأمــا الحــرة فيعــزل مــن :وارث غــيره, قــال أحمــد البــاقي وإن لم يكــن لهــا

مورثها ميراث بنت إن كان ثم ورثة سواها, وإن علم أن القافة تلحق الأبناء بالأمهات, 
  .أنهم يلحقون كل واحدة بولدها: سَحنونفقد قال 

بقــــي مــــن المــــيراث حتــــى لا أرى أن يكــــون للعــــصبة شيء وأن يوقــــف مــــا : قــــال أحمــــد
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يتبــين لمــن هــو مــنهم بعــد أن يــدفع لكــل مــن لــه فــرض فرضــه ممــن لا يحجــبهم الولــد الــذكر 
  .اًا ذكرًفيأخذ فرضه على أن لها ولد

  .وفي قصر إلحاق القافة الولد بالأب على الأب الحي وعمومها فيه
بتـــه مـــا يلحـــق بـــه نـــسيه لـــك مـــع  عـــن عبـــد المَّالـــشيخنقـــلا : وفي الميـــت إن بقـــي مـــن قرا

لا تلحق القافة الولد إلا بأب حـي, فـإن مـات فـلا قـول : ً في كتاب الأقضية قائلاسَحنون
بتـــه, وأشـــهب مـــع مفهـــوم نقلـــه عـــن  مـــن :  كتـــب لـــهسَـــحنونللقافـــة في ذلـــك مـــن جهـــة قرا

تــه وجاريتــه, وأمتــه جاريــة وأشــكل ولــد الحــرة مــن ولــد الأمــة, ومــات الرجــل  ولــدت امرأ
  .لا قافة في مثل هذا ولا يورث بالشك: افة, قالولم تدع عصبة تستدل بها الق

ًوفي قـــصرها عـــلى الولـــد حيـــا وعمومهـــا فيـــه حيـــا وميتـــ ă ă َأصـــبغا ســـماع ْ  ابـــن القاســـم إن َ
إن مــات بعــد وضــعه : سَــحنونا لا قافــة في الأمــوات, ونقــل الــصقلي عــن ًا ميتــًوضــعته تمامــ

  .ăحيا دعي له القافة
ُقلــت  فــيمن سَــحنونا, وقــول ًالــسماع فــيمن ولــد ميتــ  لأن; ويحتمــل ردهمــا إلى وفــاق:ُ

ْبــن رشــدăولـد حيــا ومــات, ولم أقـف لا  عــلى نقـل خــلاف فيهــا, ولمــا ذكـر اللخمــي قــول ابــن ُ
  .لا أرى للقافة دخولا في الأموات:  وقال,اًالقاسم إذا وضعته ميت

ăإن وضــعته بعــد ســتة أشــهر حيــا ثــم مــات :  في كتــاب ابنــه, قــالسَــحنونخالفــه : قــال
  . الموت لا يغير شخصه إلا أن يفوت الولد لأن; له القافةدعيت

ُقلـــــت  فيكـــــون في الأب قـــــول ثالـــــث وهـــــو نظـــــر القافـــــة إليـــــه بعـــــد موتـــــه دون اعتبـــــار :ُ
 إن لم يوجـــد : ولغـــو قولـــه,اً واحـــدًعـــصبته, وفي قبـــول قـــول القـــائف الواحـــد إن كـــان عـــدلا

 ولــه مــع روايــة سَــحنوننــوازل  لابــن القاســم في ًيقبــل وإن لم يكــن عــدلا: معــه مثلــه, ثالثهــا
بـــن  وســـماع أشـــهب في الاســـتلحاق وقـــول ا, مـــن الـــشهاداتسَـــحنونابـــن نـــافع في نـــوازل 

ْرشـــد هـــو القيـــاس عـــلى أصـــولهم كقبـــول قـــول النـــصراني فـــيما يحتـــاج إليـــه في أحكـــام : ً قـــائلاُ
  .الطب

ْبن وهبوروى ا: قال   . القضاء بقول الواحد غير مشترط عدالتهَ
ُقلت   .لامته من تصرفات الكذب مع س: يريد:ُ
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إن أقـــر وارثـــان عـــدلان بثالـــث : زرقـــون غـــير واحـــدابـــن  :الـــصقلي في إقـــرار الفـــرائض
  لأن;والحــوفي بلفــظ إن شـــهد وارثــان وهــو الأصـــوب: ثبــت نــسبه, وعـــبر عنــه ابــن شـــاس

بـبعض عـدول تـونس  الإنسان يجوز إقراره بما يظنه دون تحقيق ولا يـشهد بـذلك, ونزلـت
  .أقر بكذا ولا أشهد به: إرث, فقالفي تركة له فيها 
إن اتفق كل الورثة هم اثنـان فـأكثر عـلى الإقـرار بنـسب للميـت فـلا أحفـظ : المازري

ăفيهـــا لمالـــك نـــصا جليـــا, ومقتـــضى نقـــل ابـــ ăَّن القـــصار  عـــن المـــذهب ثبـــوت نـــسب المقـــر لـــه ُ
ُشيوخباتفــاقهم, وأشــار بعــض الــ َّن القــصار العــادة عــن أصــول المــذهب, وصرح ابــُ ثبوتــه  ُ

, ولم يــــــصرح بقبــــــول الإنــــــاث وإن أحطــــــن ففــــــي إعــــــمال ًبــــــإقرارهم وإن لم يكونــــــوا عــــــدولا
إقـــرارهن كغـــير العـــدول مـــن الـــذكور, ومنعـــه للفـــرق بـــأنهن لا تقبـــل شـــهادتهن بالنـــسب, 

  .وغير العدول من الذكور هم من نوع من تقبل شهادتهم في النسب نظر
ُقلت َّن القصار ما نقله عن اب:ُ  لا خـلاف ً وإن لم يكونـوا عـدولا,قرارهم من ثبوته بـإُ

نقــــــــل الــــــــصقلي في كتــــــــاب الفــــــــرائض إجمــــــــاع أهــــــــل العلــــــــم أن النــــــــسب لا يــــــــصح بقبــــــــولهم 
  .والشهادات بمجرد الظن باطلة

َّدونـــــةوفي شـــــهادات الم                  وتجـــــوز شـــــهادة الـــــوارثين بنـــــسب يلحقانـــــه بالميـــــت أو ديـــــن : َ
  .أو وصية

رك ولـدين وتـرك مـائتين فـأقر أحـدهما أن لفـلان عــلى مـن هلـك وتـ: وفي المـديان منهـا
  . حلف معه المقر له وأخذ المائةًأبيه مائة وأȂكر الآخر, فإن كان المقر عدلا

إن أقــــر ولــــدان عــــدلان بثالــــث ثبــــت النــــسب : ا لابــــن شــــاسًقــــال ابــــن الحاجــــب تابعــــ
عـــن وعـــدل يحلـــف ويـــشاركهما ولا يثبـــت النـــسب, وقبلـــه ابـــن عبـــد الـــسلام ولم يـــذكر فيـــه 

  .ا وهو وهم منهًالمذهب خلاف
َّدونـــةفي آخـــر كتـــاب الـــولاء مـــن الم مـــن مـــات وتـــرك ابنـــين فـــأقر أحـــدهما بأخـــت لـــه : َ

ه لا يحلـف في النـسب مـع  لأȂـ;فليعطها خمس ما بيده ولا تحلف الأخت مع الأخ المقـر بهـا
مــن : شــاهد واحــد, وتبــع ابــن شــاس في ذلــك قــول البــاجي في بــاب القــضاء بإلحــاق الولــد

 حلفــه المقـر لــه مـع شــهادته, وأخـذ مــن ًك ولـدين أقــر أحـدهما بثالــث إن كـان المقــر عـدلاتـر
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  .كل واحد منهما حصته ولا يثبت نسبه
رحــــال في بــــاب مــــيراث الولــــد المــــستلحق لا يثبــــت نــــسب بــــشاهد : قــــال ابــــن زرقــــون

  .ويمين ولا يستحق بذلك المال على الآخر الثابت النسب
ُقلت   . في نوادرهَّشيخال يؤيد قوله أولا قول :ُ

مـــن تـــرك ابنتـــين وعـــصبة فـــأقرت ابنتـــان بـــأخ, فـــإن لم تكونـــا عـــدلتين : قـــال ابـــن المـــواز
أعطتــه كــل واحــدة مــنهما ربــع مــا بيــدها, وإن كانتــا عــدلتين حلــف عنــد ابــن القاســم وأخــذ 

إن أقرت اثنتان لرجـل بأȂـه أعتـق أباهمـا : تمام النصف من العصبة, ونحوه قولها في الولاء
حلـــــف وورث الثلـــــث البـــــاقي, ومعـــــروف المـــــذهب في إقـــــرار وارث بـــــآخر  لتانوهمـــــا عـــــد

  .إعطاء المقر المقر له فضل حظه في الإنكار على حظه في الإقرار
حـظ المقـر بينـه وبـين المقـر بـه عـلى محاصـة جميـع سـهامهم في الإقـرار, : وقال ابن كنانة

  لأن;ل ابـــن القاســـمه الجـــاري عـــلى أصـــ لأȂـــ:وذكـــره اللخمـــي غـــير معـــزو لابـــن كنانـــة, قـــال
ًمقتــضى إقــرار المقــر أن المنكــر غاصــب فــيما أخــذه بمقتــضى الإنكــار, فيجــب حلفــه موزعــ ا ٌ

  . مقاسمة المقر المنكر غير ماضية على المقر له; لأنعلى ما يجب للمقر والمقر له
ُقلــــت ا, وإن كانــــت بخــــبر ً يــــرد بــــأن مقاســــمة الغاصــــب إنــــما تلغــــى إذا كانــــت طوعــــ:ُ

ا مختلفة أو معها حيوان والإقـرار قبـل قـسمها فـالمقر ًكانت التركة عروضالحاكم فلا, فإن 
لــه كــوارث أصــلي, وإن كانــت بعــده دفــع المقــر مــن كــل مــا بيــده للمقــر لــه واجبــه عــلى إقــرار 

  . وقيمة فضل إنكاره على إقراره فيما أخذ غيره, قاله أهل المدينة والبصرة,المقر
  . قاله الباجي,ييرهذا هو الصواب وليس في ذلك تخ: َّالشيخ

  .يخير في قيمة ذلك الجزء أو مثله مما بيد المقر: وقال ابن ميسر
 بــأن المقــر لــه إن أجــاز المعاوضــة فــلا حــق لــه فــيما خــرج عــن :ورد ابــن خــروف ذلــك

  . وإن ردها فلا حق له فيما بيد المقر إلا ما كان قبل المعاوضة,المقر
  .لمقر بغصبه لمن غصب منهيرد بوجوب استحقاق المبيع من يد المشتري ا

لا بـل هـذا أخـي كـان للمقـر  هذا أخـي لا بـل هـذا أخـي:  من قالسَحنونوفي نوازل 
له أولا نصف حظ المقر, وللثاني ربعه, وللثالـث ثمنـه وإن ردهـا فلاحـق لـه فـيما بيـد المقـر 
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  . يرد بوجوب استحقاق المبيع أنإلا مما كان قبل
مـــا صـــار لـــلأول, وكـــذا للثالـــث لقـــول كـــل يغـــرم للثـــاني مثـــل : وقـــال بعـــض أصـــحابنا
  .منهما أȂت أتلفت علي مورثي

ْبن رشدا  هذا أصح في النظر للعلة التي ذكر, وعليه يأتي قول ابـن القاسـم في رسـم :ُ
يوصي من سـماع عيـسى مـن كتـاب الـدعوى والـصلح فـيمن أقـر بعبـد لـرجلين فادعـاه كـل 

ا, فإن نكـل حلـف المقـر لهـما وأغرمـاه ًمنهما لنفسه أن المقر يحلف ما يعرفه لأحدهما خالص
 أن سَــحنون هــذا لا يمــين عــلى المقــر بالعبــد, ووجــه قــول سَــحنونقيمــة العبــد, وعــلى قــول 

 فكــان كــإقرار وارث معــه ,ا إنــما أقــر بــما في يــده حــين شركــه غــيره في الإرثًالمقــر بــالأخ ثانيــ
بعـد آخـر, فقـول وارث بوارث, وخرج الصقلي الثاني على قـول أشـهب في إقـراره بـوارث 

  .فيه  هو الجاري على قول ابن القاسمسَحنون
ا تـساويا في اسـتحقاق فـضل إنكـار المقـر ًلو أقـر بـوارث وآخـر نـسق: الحوفي والصقلي

 مـــع مـــشهور قـــول البـــصريين أن لغـــير سَـــحنونا فقـــول ً وإن لم يكـــن نـــسق,لـــه عـــلى إقـــراره بـــه
   هـــذا معنـــى قـــول :ًاره بـــه قـــائلاالأول عـــلى المقـــر فـــضل صـــابه حـــين قـــدم إقـــراره بـــه عـــلى إقـــر

  .ابن القاسم
   ولـــو دفـــع لـــلأول ,ًيغـــرم لـــه مـــا يجـــب لـــه لـــو أقـــر بهـــما مـــع الأول قـــائلا: وقـــال أشـــهب

  .واجبه بقضاء
ًكان غرمه للأول ما يجب له قبل إقراره بالثاني أو لم يغرم له شيئا, قـالا : الصقلي عنه

  . الخطأ والعمد في أموال الناس سواء; لأنعنه
  .لم يضمن وحكى الداودي إن دفع بقضاء: فيالحو

مـن تـرك أخـاه وأمـه فـأقرت الأم بـأخ آخـر للميـت أخرجـت الأم : َّالموازيـة في َّالشيخ
  .نصف ما بيدها وهو السدس
  .وعليه الجماعة من أصحابه يأخذه المستلحق: وقال مالك في الموطأ
ـــــــن القاســـــــم و َأصـــــــبغوقـــــــال اب ْ ـــــــين الأخ الآخـــــــر, ورواه: َ ـــــــن القاســـــــمهـــــــو بينـــــــه وب                    اب

ْبن وهبوا َ.  
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 َّالعتبيــة في سَــحنونوالأول قولهـا وهــو قـول مالــك وكـل أصــحابه, وذكـر : قـال محمــد
  .هذا القول الذي أȂكره محمد

يأخـــذ المقـــر بـــه نـــصف الـــسدس ويوقـــف نـــصفه حتـــى يقـــر بـــه الآخـــر : سَـــحنونوقـــال 
  .منكر يعطى نصف السدس لل:فيقاسمه ما في يده, وأخطأ من قال

ُقلــت  أن في كــون نــصف مــا بيــد الأم للمقــر بــه أو بينــه : تقــدم لنــا في اختــصار الحوفيــة:ُ
يوقــــف نــــصف الثابــــت, فــــإن صــــدق الأم تحمــــل عــــلى : وبــــين الأخ الثابــــت نــــصفين, ثالثهــــا

يوقـــف عـــلى إقرارهـــا, فـــإن صـــدقها عمـــل عليـــه, وإن كـــذبها فالـــسدس : تـــصديقه, ورابعهـــا
  .وين, هذا نقل الحوفيللمقر به, وإن شك كان بين الأخ

ْبــــن رشــــدوعــــزا ا وهــــو أظهــــر :  الأول للفــــراض ومالــــك وجماعــــة مــــن أصــــحابه قــــالُ
َصبغَالأقوال واختيار محمد, والثاني لأ وقـول : , ولم يحفظ الرابع, قالسَحنون, والثالث لْ

ــ; أضــعف الأقــوالسَــحنون Ȃه إن كــان لا يأخــذ نــصف الــسدس إلا أن يعطــى أكثــر منــه  لأ
  .فهفلا معنى لتوقي
وكذا المرأة يطلقهـا زوجهـا بعـد إرخـاء الـستر ويقـر بوطئهـا وتنكـر ذلـك, : قال محمد

  .ا تدفع النصف الآخر عن نفسها لأنه;ليس لها إلا نصف المهر
ْبن رشدقال ا  المرأة أȂكرت ما أقـر لهـا بـه فوجـب أن  لأن;ولا يشبه مسألة الصداق: ُ

 في هــذه المــسألة أȂــه يقــال سَــحنونيكــون لمــن رجــع مــنهما أولا لتــصديق صــاحبه عــلى قــول 
للمرأة إن أقررت بالوطء فخذي وإلا لم يكن لك إلا نصف المهـر, وقولـه هـذا يبـين قولـه 

َّدونـة له في الرهن مثله, وهو قول أشهب في إرخاء الستور من الم لأن;في إرخاء الستور َ ,
: لى الإنكـار, قيـل وإن أقامـت عـ,أخذ ما أقر لهـا بـه  بعد هذا خلاف قوله أن لهاسَحنونول

 وإن رجعــت لقولــه إلا أن يــشاء دفــع ذلــك لهــا, قالــه ابــن ,لا يحكــم لهــا بأخــذ مــا أقــر لهــا بــه
 وكتـاب الـدعوى والـصلح ولا يـدخل شيء مـن هـذا ,القاسم في سـماع عيـسى مـن النكـاح

  . الأخ لم ينكر إقرار الأم به ولو أȂكره كانت كمسألة الصداق لأن;في مسألتنا
ُقلت  قول محمد أن مسألة من ترك أخـاه وأمـه وأقـرت الأم بـأخ َّالشيخقل  وظاهر ن:ُ

ٌأنها منصوصة في الموطأ, وتبعه ابن شاس وابن الحاجب وابن هارون وابن عبد السلام, 
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وليست بموجودة في الموطأ بحال, وإنـما في الموطـأ كـون الواجـب عـلى المقـر إعطـاء فـضل 
مـسألة الأم المقـرة بـأخ, ففهـم أن هـؤلاء أن ٍإنكاره على إقـراره فقـط مـن غـير تعـرض لعـين 

ٍهذه المـسألة مماثلـة لمطلـق سـائر مـسائل الإقـرار بـوارث المـذكور بـما في الموطـأ, فنقلـوا فيهـا  ٌ
ًمــــن تــــرك زوجــــة وعاصــــب: قولــــه في الموطــــأ, وصرح بــــذلك محمــــد في النــــوادر محمــــد عنــــه ا ً

َأصبغعن ابن القاسم وفأقرت بابن دفعت له نصف ما بيدها, وعلى القول الذي ذكرناه  ْ َ 
يكــون بينــه وبــين الغاصــب, ونحــو فهمهــم هــذا نقــل المــازري في كتــاب الإقــرار بعــد ذكــر 
: المشهور في كون فضل إنكار المقر للمقر به وحده, ونقله قول ابن كنانة المتقدم مـا نـصه

إن هذا النصيب الذي هو نصف الثلث يكون نصفه للمقر به ونصفه الآخر لبقية : وقيل
ا, فـــصار ً حاصـــل إقـــرار المقـــر التـــبري منـــه وأȂـــه لا يـــستحق فيـــه إرثـــ لأن;ورثـــة الجاحـــدينال

لـــيس لـــك فيـــه شيء فيقـــسم ذلـــك بينـــه : المقـــر لـــه يدعيـــه, وبقيـــة الورثـــة الجاحـــدين يقولـــون
  .ٌوبينهم, وهذا أضعف المذاهب, ولا يتصور له وجه سوى ما ذكرته

ُقلت َأصبغ من كلام َّالشيخذكره  ظاهره أن هذا التوجيه هو من عنده, وقد :ُ ْ َ.  
الثابــــت النــــسب يقــــول مــــا تــــبرأت الأم منــــه أȂــــا أحــــق بــــه إذ لا وارث   الأخ لأن:قــــال

  .بل هو لي فيقسم بينهما: معي, ويقول المستلحق
ُقلــت  ولم يــصرح المــازري بعــزوه للمــذهب, ولمــا تبــع شــيخنا أبــو عبــد االله الــسطي :ُ

: لة مطلــق الإقــرار بــوارث خمــسة أقــوالطــريقتهم حــصل في شرحــه كتــاب الحــوفي في مــسأ
المـــشهور وقـــول ابـــن كنانـــة, والثلاثـــة المـــذكورة في مـــسألة إقـــرار الأم بـــأخ ثـــان, والـــصواب 
عنــدي عــدم مماثلــة مــسألة الأم لمطلــق مــسائل الإقــرار بــوارث, فــلا يــصح عزوهــا للموطــأ 

لهــا الثلاثــة في مطلــق مــسائل الإقــرار بــوارث ا الحــوفي  وهــو مقتــضى ذكرهــ,ولا ثبــوت أقوا
ْبــن رشــدبعــد ذكــره مــسائل مطلــق الإقــرار, وهــو ظــاهر ســياق كــلام ا , وعــدم بيــان مماثلتهــا ُ

ٌمطلق مسائل الإقرار أن مسألة إقرار الأم بأخ ثان مشتملة على معنـى خـاص بهـا مناسـب  ٍّ ً ٌ
لتوجــه منازعــة المنكــر في فــضل إقــرار المقــر بــالأخ, وهــو أن الأخ المنكــر يحــتج عــلى المقــر لــه 

ا لـو كانـت دوني أخــذت ; لأنهـلـولا وجـودي لم يتقـرر لــك فـضل بـإقرار الأم: يقـول لـهبـأن 
ٌالثلــث وبيــت المـــال الثلثــين, فــإن أقـــرت بــك مــع ذلـــك لم يكــن في إقرارهــا بـــك فــضل عـــلى 
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ا في تقـرر الفـضل, فيجـب لي ًإنكارها تستحقه أȂت, ولمـا لم تتفـرد دوني كـان وجـودي سـبب
ٌ مناسـبة لمقاسـمة المقـر بـه الفـضل المـذكور, ولا تتقـرر فيه حق بتبرئها منه, وهـذه الحجـة

ا, ثـم وقفـت للـمازري ًهذه الحجة للمنكر في مطلق مسائل الإقرار بوارث فتأمله منـصف
على ما يشير لما أبـديناه مـن الحجـة لـلأخ المنكـر, وهـو أȂـه ذكـر نفـس مـسألة الأم في آخـر 

 والمقـر ,ار الأم يكون بين المنكركتاب الإقرار, وذكر في توجيه القول بأن ما فضل بإقر
 الأم لا تحجــب  لأن;بــأن المقــر يحــتج بأȂــه لــه مــشاركة في خــروج هــذا الــسهم مــن يــد الأم

عن الثلث إلى السدس إلا بأخوين هو أحدهما, وأقوال الفقهاء والفراض واضحة بأن 
ابن أخ إقرار المقر بمن يحجبه عن كل إرثه لـو انفـرد بـالميراث يوجـب إرثـه لمـن أقـر بـه كـ

  . لأبأقر بأخ
; ه لو ثبت أسقط إرثه, فيرد إقراره لأȂ;إن أقر أخ بولد لم يثبت نسبه: وقال المازري

ــ Ȃًه أقــر عــلى مــن لم يــستحق منــه شــيئا, فــصار كــأجنبي أقــر بــوارث لميــت فــلا يقبــل فــأدى لأ
َّن القــصارثبــوت إقــراره لنفيــه, ومــا أدى ثبوتــه لنفيــه فهــو منفــي, ولم يــنص ابــ أقــر  عليــه إذا ُ

فـــق ابـــ َّن القـــصارجماعـــة الورثـــة بمـــن يـــسقطهم كبنـــت وأخـــت أقرتـــا بـــابن, ويمكـــن أن يوا ُ 
الشافعي على هذا, وفي المذهب ما يلاحظه كأمة عتقت تحت عبـد قبـل البنـاء, وقـد أتلـف 

 خيارهـــا نفـــسها يوجـــب  لأن;الـــسيد مهرهـــا, ولا مـــال لهـــا حـــين عتقهـــا بغيرهـــا لا خيـــار لهـــا
ع بـــه عـــلى الـــسيد وهـــو فقـــير, فيجـــب رد عتقهـــا وبيعهـــا في بطـــلان المهـــر ووجـــوب الرجـــو

الـــدين, فـــأدى خيارهـــا إلى نفيـــه, وكـــذا شـــهادة عبـــدين بعـــد عـــتقهما بـــأن مـــن أعـــتقهما كـــان 
ا لـو ثبتـت وجـب رقهـما لمـن غـصبا ; لأنهـغصبهما من فلان, لا تجـوز لتأديـة ثبوتهـا إلى نفيهـا

  .منه, فتسقط شهادتهما برقهما
ُقلــت  أن إقــرار المقــر بمــن يــسقطه لا يقبــل في ثبــوت نــسب المقــر بــه  ظــاهر قولــه أولا:ُ

واضــــح, وتمــــام كلامــــه يقتــــضي أȂــــه لا يقبــــل فيــــه ولا في المــــال, ولا أعلــــم في المــــذهب فيــــه 
 ولـيس ,ا, واحتجاجه بمسألة الأمة يقتضي أن ما ذكره فيها من نقـض العتـق هـو المـذهبًخلاف

يـــرد عتقهـــا وديـــن المهـــر عـــلى ســـيدها إنـــما ثبـــت كـــذلك في كتـــاب الرهـــون فيهـــا أن لهـــا الخيـــار ولا 
باختيارهــا وهــو متــأخر عــن عتقهــا, وزعمــه أن إعــمال الإقــرار بــما يــسقط إرث المقــر ثبوتــه يــؤدي 
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إلى نفيــه, يــرد بأȂــه إنــما يلــزم كونــه كــذلك إذا كــان إعمالــه فــيما وجــب لــه بــالإرث مــن حيــث كونــه 
ă أجنبيا فيسقط إقراره, فيـصدق أن ثبوتـه أدى ه من هذه الحيثية يصير المقر به لأȂ;ا للميتًمملوك

إلى نفيــه, وإعمالــه مــن هــذا الوجــه ممنــوع لزومــه, لجــواز كــون إعمالــه في المــال المــذكور إنــما هــو مــن 
حيث استحقاقه إياه بالإرث الثابـت موجبـه, وهـو مـن هـذه حيثيـة غـير أجنبـي بـل هـو مقـر عـلى 

  . إلى نفيهبوتهنفسه فيما يثبت له ملكه فوجب إعماله فلم يؤد ث

 
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  ]كتاب الوديعة[

ٍبمعنــى الإيــداع نقــل مجــرد حفــظ ملــك ينقــل, فيــدخل إيــداع الوثــائق بــذكر : الوديعــة
  . )1(ما لأزيد منه وحفظ الربع لأنه;الحقوق ويخرج حفظ الإيصاء والوكالة

                                     
الوديعـــة لغـــة بمعنـــى الأمانـــة وهمـــا مترادفـــان كـــذا قيـــل وتطلـــق عـــلى الاســـتنابة في الحفـــظ : َّالرصـــاع قـــال )1(

© ª ﴿] 72: الأحــزاب [﴾° ± ²﴿: وذلــك يعــم حــق االله وحــق الآدمــي قــال االله تعــالى
َّدونــةووقــع للمقــري في شرح الم] 58: النــساء [﴾» ¬ ® ¯  كــلام لا يحــل كتبــه ولا نقلــه َ
ا عنـه في حفـظ مالـه ًا عـلى أهلـه أو مالـه أو صـيره نائبـً أودع فـلان فلانـ: ويقـال,نبهت عليه للاحتراز منـه

وعــلى معنــى ذلــك يفهــم معنــى مــا ورد أســتودع االله دينــك وأمانتــك معنــاه أطلــب مــن االله الحفــظ لــك, 
 ذلــك َّالــشيخ وتطلــق عــلى المــصدر وعــلى الاســم كــما قــدم ,في عــرف الفقهــاء فهــي أخــص مــن ذلــكوأمــا 
  .اًمرار

  .ًا وحدها اسماً حدها مصدر:إذا تقرر في عرف الفقهاء إنها ترد على معنيين فهلا قال): قلتفإن (
ُقلت(   . إلى معنى ذلك لا إلى لفظه كما يرد عليك من كلامهَّالشيخقد أشار : )ُ
 وإن معناها الخاص مـا يخـص ,قد قرر الفقهاء أن الوديعة لها معنى عام ولها معنى خاص): لتقفإن (

محلها هنا ومعناها العام يـصدق عـلى مـسائل مـن النيابـة في حفـظ الولـد والأمانـات والأمـة والإجـارات 
  .لحقائق أما حدها العام, وأما حدها الخاص كما فعل في كثير من ا:ًأȆضا َّالشيخوغيرها فهلا قال 

ُقلــت(  ابــن عبــد الـــسلام صرح بــأن ذلــك مــن المـــدلول اللغــوي لا العــرفي الــشرعي فلـــذلك لم َّالــشيخ: )ُ
  .يخص العام برسم

ُقلــــت(  وكــــذلك ,ه أدخلــــه في الرســــم; لأȂــــوهــــذا واضــــح في حفــــظ الولــــد فــــلا يــــصح في حفــــظ الأمــــة: )ُ
 الوديعـــة غـــير مـــا ذكـــره فتأملـــه  المقـــصد العـــرفي; لأنا فيـــه بحـــث إذا تأملتـــهًالإجـــارة أدخلهـــا وذكـــر كلامـــ

  . نقل مجرد حفظ ملك ينقل:قال,  بمعنى الإيداع يعني الوديعة فالمعنى المصدري: َّالشيخقول 
مناســـب للمحـــدود وهـــو جـــنس لـــه قولـــه مجـــرد حفـــظ ولم يقـــل حفـــظ ليخـــرج مـــا فيـــه نقـــل ) نقـــل: (قولـــه

  .فظ فقط ويخرج الإيصاءالحفظ مع التصرف كالوكالة, وأما الوديعة فليس فيها إلا مجرد الح
 : فلـو قـال,عادته إذا قصد الخصوصية في معنى أن يذكر لفظة فقط وهو أخـصر مـن مجـرد): قلتفإن (

  .نقل حفظ ملك فقط ينقل لصح وكان أخصر من مجرد
ُقلت(  فلـذا ذكـر ; وهـو راجـع إلى الحفـظ, نقل حفظ ملك فقط ربـما أوهـم رجوعـه إلى الملـك:لو قال: )ُ

:  وقولــــه,نهــــا وأخــــرج بقولــــه ملــــك إذا أودع ولــــده الــــصغير لحفظــــه فأȂــــه لــــيس وديعــــةلفظــــة مجــــرد لتعيي
  . وأخرج به ما لا ينقل من الأصول كالربع,صفة للملك) ينقل(

  . إيداع الوثائق بذكر الحقوقويدخل في الحد: : َّالشيخقال 
= 

186



אא 

 

187
 =                                     

ت المخرجــة فيهــا  هــذه المــذكورا لأن: يعنــي;ما لا زيــد منــه; لأنهــويخــرج حفــظ الإيــصاء والوكالــة: قــال
  . إن خاصتها مجرد الحفظ:أزيد من الحفظ, وقد قال في الوديعة

  . وحفظ الربع يعني أȂه خارج كما خرج ما قبله لكن مخرجه:قال
 الحفـظ مـع الربـع فتأملـه, ثــم َّالــشيخ ولـذا كـرر ; ينقـل والربـع لا ينقـل فيـه ويخــرج الأول مـا ذكرنـا:قولـه

لوديعــة حــدها بمعنــى لفظهــا الاســمي لا معنــى لفــظ الإيــداع أشــار  ا: أي;وبمعنــى لفظهــا :َّقــال الــشيخ
  .إلى معناها الاسمي وهو المعلوم في عرف الفقهاء المستعمل متملك نقل مجرد حفظه ينتقل

  . وهو الشيء المودع,اًاسم من الأسماء جنس مناسب للمحدود عرف) متملك: (قوله
  . وهو أخصرملك :هلا قال): قلتفإن (
ُقلــت(  والاســمي فلــم يقــع فيــه بيــان معنــى مــا عــين ,الملــك يطلــق عــلى معنيــين أن المعنــى النــسبي لأن: )ُ

  .ه قد ذكره في الحد الأول; لأȂلذلك وفيه نظر
  . مملوك وهو أخصر من متملك ولا يرد عليه ما ذكرته:إن صح ما قررته فهلا قال): قلتفإن (
ُقلــت( ه يقتــضي ثبــوت ملكــه بخــلاف ; لأȂــلــوك أخــص وارد عليــه إلا أن يقــال إن المم:هــذا ربــما يقــال: )ُ

 وفيـه مـا لا يخفـى مـن التأمـل واالله ,المتملك والقصد ما يعم ما ثبت ملكه أو تملكـه بوضـع اليـد الجـائزة
  . ونفع به:أعلم بقصده 

  .تقدم ما يخرج بهذه القيود في الحد المصدري) نقل مجرد حفظه ينتقل: (قوله
 أو صـفه ليخـرج بـه الربـع وإذا ً حالة كونـه متـنقلا: أي;لة حاليةأعراب ينتقل يظهر أȂه جم): قلتفإن (

  . والأصل الإفراد, منقول وهو أخصر:صح ذلك فهلا قال
ُقلت( به أن هذا أصرح في البيان: )ُ   .لعل جوا
ا كعادتــه وقولــه بمعنــى لفظهــا فيــه طــول في ً ومــصدرً أمــا حــده اســما:وهــلا اختــصر وقــال): قلــتفــإن (

ُقلت(الجواب    . ما يناسبه, واالله سبحانه يفهمنا عنهيأتي: )ُ
 كيـف صـح أن يقـول في رسـم الوديعـة بمعنـى الإيـداع فخـرج حفـظ الإيــصاء ط َّالـشيخ): قلـتفـإن (

ما لا زيــد منــه وإنــما يقــع الإخــراج بعــد صــحة إدخــال المخــرج, وقــد قــدم أن حــد الوكالــة ; لأنهــوالوكالــة
دائـما, أمـا أن يقـال بـأن النيابـة لا تـدخل تحـت النقـل نيابة ذي حق إلخ فقد ذكـر في جنـسها النيابـة فيقـال 

 فــــإن قلنــــا بــــالأول فــــلا يــــصح , وإن النيابــــة أخــــصر فتخــــرج بمجــــرد الحفــــظ,أو يقــــال بــــصحة الــــدخول
 وإن قلنـــا بالثـــاني فيقـــال ,ه لا دخـــول لهـــا في النقـــل لعـــدم صـــادقيته عليهـــا; لأȂـــالإخـــراج المـــذكور بوجـــه

ه أخصر ; لأȂشدة اختصاره أن يقول في الوكالة نقل ذي حق إلخ في مراعاة َّالشيخالجاري على قاعدة 
  . ويؤدي معنى النيابة على تسليم ما ذكر

ُقلـــت ه الجـــنس ; لأȂـــالظـــاهر أن النقـــل أعـــم وإن النيابـــة داخلـــة تحتـــه وإنـــما خـــص حـــد الوكالـــة بـــما ذكـــر :ُ
ن أقــرب إلى الإيــداع هــو تنويــب في مجــرد حفــظ ملــك ينقــل لكــا: ط َّالــشيخالقريــب وعنــدي لــو قــال 

= 
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ا لكــن المحافظــة عــلى تحقيــق معنــى ً وإن كــان النقــل أقــل أحرفــ,معنــى الإيــداع ويــصح الإخــراج المــذكور
  .طالحد أو الرسم أوجب من المحافظة على الاختصار, واالله أعلم بقصده 

 في المعنــى الاســمي : وقــال,ملــك ينقــل في المعنــى المــصدري: ط َّالــشيخلأي شيء قــال ): قلــتفــإن (
  .لى ما رأȆته في النسخة والجاري على عادته ينقل فيهماينتقل ع

ُقلت( َّدونةهذا عرض لنا في أقراء الم: )ُ   . في ذكر رسمه ولم يظهر عنه قوة جوابَ
 وهــو المــستعمل في :ه لمــا ذكــره قــال; لأȂــ في المعنــى الاســميَّالــشيخيظهــر ســؤال عــلى قــول ): قلــتفــإن (

العرفيــة فنقــول فــإذا كــان كــذلك فــلا يتعــرض لرســم المعنــى  وهــذا يــدل عــلى أȂــه الحقيقــة ,عــرف الفقهــاء
ا كـــما قـــال, وقـــد قـــدمنا في خطبتـــه أȂـــه إنـــما تعـــرض للحقـــائق ً الفقيـــه لم يطلقـــه عليـــه عرفـــ; لأنالمـــصدري

  . الشرعية في مختصره
ُقلــت ا وإنــما ذلــك بــالعرض ً أن الوديعــة بمعنــى الإيــداع لم يــتكلم عليهــا قــصد:وقــع الجــواب عنــه  :ُ

 إن : ولا يقــال, ومــن تبعــه في كونــه عرفهــا بقولــه اســتنابة إلــخ كــما نــذكره,ده عــلى ابــن الحاجــبليــتم لــه ر
م قـالوا بعـد ; لأنهـ بل استعملوا المعنى المـصدري كثـيرا; أن المستعمل ما ذكر ليس كذلك:َّالشيخقول 

ا ; لأȂـاًحدهم الوديعة قد تكون واجبة ومندوبة ومحرمة ومتعلق الحكم لـيس هـو المعنـى الاسـمي قطعـ
  .نقول ذلك وإن وجد فهو لقرينة دلت على ذلك

 كـــذا ووقـــع لـــه مثـــل هـــذا في ً كـــما جـــرت عادتـــه حـــدها اســـما: َّالـــشيخلأي شيء لم يقـــل ): قلـــتفـــإن (
  .ا كذا وهو أخصرًالعارية انظرها ومصدر

ُقلـــت( تقـــدم لي هـــذا الـــسؤال في القـــديم ووقـــع الجـــواب عـــن ذلـــك مـــن بعـــض الحـــاضرين أن الوديعـــة : )ُ
 ولكن إذا أريد بها قـصد المـصدر كـان ;ا ولا اسم مصدرً مفعولة وليست مصدر: بمعنى;لها فعيلةأص

 مـــا جـــرت بـــه عادتـــه إذا كـــان : وإن أريـــد بـــه معناهـــا الأصـــلي كـــان رســـمها كـــذا, وإنـــما يقـــال,رســمها كـــذا
 فإنــه ,َّالــشيخا أو اســم مــصدر ووقــع الإقنــاع بهــذا الجــواب, ثــم وجــدنا مــا يــرده مــن عــادة ًاللفــظ مــصدر

  .ا ولا اسم مصدر واالله سبحانه الموفقًا ولفظها ليس مصدرً ومصدرًقال في حد العارية اسما
ه لا ملـك فيــه ; لأȂـا عنـد مـسلم فــلا يـصدق الحـد عـلى ذلـكًا أو خمـرًإذا أودع مـسلم خنزيـر): قلـتفـإن (

  .بوجه
ُقلـت( أن الرسـم للــصحيح  ولا يقـال بـ, وإنـه لا يـصدق عليـه وديعـة شرعيـة,نعـم نقـول بـصحة ذلـك: )ُ

 ; لأنا نقــول ذلـــك حيـــث جــرى العـــرف بـــإطلاق لفــظ الوديعـــة عليـــه وهــذا لـــيس كـــذلك; لأȂـــوالفاســد
 ولا يقــال بــأنهم قــد قــالوا بــأن , وهــذا لا حرمــة لــه فــلا حفــظ لــه,لازم الوديعــة وقــوع الحفــظ في المــودع

ذلـــك مـــا ذكـــر في , ثـــم أودعـــه عنـــد رجـــل فـــإن الوديعـــة هنـــا حـــرام فقـــد أشـــبه ًشـــيئاالغاصـــب إذا غـــصب 
  .ا نقول الخمر لا يقبل الملك بوجه والمغصوب قابل للملك بل مملوك للمغصوب منه; لأȂالخمر

  . الوصي يودع والوكيل كذلك والمودع يودع ولا ملك:)فإن قيل(
= 
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 بــل الناقــل نقـل مجــرد حفــظ شيء مـن شــأȂه أن يتقــرر فيــه ; لــيس المــراد مـن الحــد أن الملــك للناقـل:)قلنـا(
 −رحمـه االله ورضي عنـه− وهذا بعض ما يليق من كلامـه ,ا واالله سبحانه أعلم وبه التوفيقًالملك شرع

وما ذكر هنا بعضهم أن النقل أصله في المحـسوسات وإطلاقـه في الأمـور المعنويـة مجـاز وهـو مجتنـب في 
بـــه لا يخفـــى, وقـــد وقـــع للـــشيخ ابـــن عبـــد الـــسلام في هـــذا الموضـــع مـــا  الرســـوم والحـــدود ضـــعيف وجوا

ب منــه وأجــاب بــما تقــف عليــه واالله الموفــق انظــر حــد الوكالــة ومــا في ذلــك مــع مــا هنــا فإنــه يناســبه يقــر
 في قـولهم − رحمهـم االله − أتى بحد ابن الحاجب وابن شاس والغزالي : َّالشيخواالله الموفق, ثم إن 

: قـالاستنابة في حفظ المال واعترضـه ورجـح حـده الأول عـلى حـدهم مـع اختـصاره ومـساواة حروفـه 
Ȃه خرج عن حدهلأȂه باطل في عكسه بما أدخله في حده مما عده وأبطل طرده بما ذكر أ.  

 المــصدر لا ; لأنوالمــستعمل عنـد الفقهــاء المعنـى الاســمي ولا يتنـاول ذلــك الرسـم المــذكور: :قـال 
ا ًا مانعـً اللفظ إذا كان جامعـ; لأنا في الرديصدق على الاسم وإنما ذكر مساواة الحروف للحروف تمتينً

ا ًا ولا حافظـًا ولا منعكـسًا على مقولة المحدود, وقد ساواه لفظ آخر في عدتـه مـع كونـه لا مطـردًصادق
 مــا دخــل في إبطــال العكــس هــو الوثــائق ومــا ذكــر معهــا : وقولــه,لمقولــة فــذلك دليــل عــلى قــوة النقــد فيــه

  .وما خرج هو الإيصاء وما ذكر معه, واالله سبحانه أعلم
َّدونـةلة وذكر ذلك في هبة المقال صاحب التكم  فبهـا إذا : قـال. لمـا تكلـم عـلى الحـوز في الأرض الغائبـةَ

  .قلت في الأرض قبضت وقبلت لم يكن ذلك حوزا كالإشهاد على الإقرار بالحوز
 إلا أن يكون في يدك أرض أو دار أو رقيق بكراء أو عارية أو وديعـة وذلـك ببلـد آخـر فـإن قولـك :قال

  . تقل حتى مات الواهب كان ذلك لورثته فإن لم,قبضت حوز
َّدونـــة صـــاحب التكملـــة فظـــاهر الم:قـــال  في قولهـــا إلا أن يكـــون في يـــدك أرض يـــنقض حـــد ابـــن عرفـــة في َ

 ودعـــوى اللـــف والنـــشر في ذلــــك :ا عـــلى ابـــن الحاجـــب وأشـــار لمــــا قلنـــاه, ثـــم قـــالًمختـــصره الوديعـــة راد
ب ولمــا كــان في كلامــه بعــض نقــض في الأفهــام  ورده عــلى ابــن الحاجــَّالــشيخبعيــدة, ثــم أتــى بــنص حــد 
َّدونــة ابــن عرفــة بمــسألة المَّالــشيخ فقــال وجــه الــنقض المــذكور عــلى ,كملــه صــاحب التكملــة  أن ظــاهر َ

ا ًقولها أو وديعة رجـوع الوديعـة إلى الأرض فقـد صـدق أن الأرض تكـون وديعـة فـصح أن الربـع شرعـ
  .ا ينقل وبطل رده على ابن الحاجبيصح إيداعه فبطل اشتراطه في الحد أن المودع مم

 ودعوى اللف والنشر إلخ هذا جـواب عـن سـؤال مقـدر وهـو أن يقـال لا نـسلم أن ظـاهر : وقوله:قال
َّدونــةالم ا ً والكــراء إلى الأرض لفــ, والعاريــة ترجــع إلى الــدار, بــل الوديعــة ترجــع إلى الرقيــق; كــما ذكــرتَ

ه بعيد لكونه على خلاف الظاهر ولا دليل يصرفه عنـه هـذا  لكنًا, فقال هذا وإن كان مسلماًا مرتبًونشر
 رحمــه االله ونفــع − إنــسان عــين صــدور الزمــان َّالــشيخ وقــد اتفقــا عــلى الــرد عــلى ,انَّالــشيخمعنــى مــا ذكــر 

 في تعريفـــه لهـــذه الحقـــائق إنـــما يعـــرف منهـــا مـــا كـــان حقيقـــة : َّالـــشيخ وقـــد علمـــت ممـــا قـــدمناه أن −بـــه
 ولم يقولــوا ,قــه أمهــات الكتــب, وقــد قــالوا أودعــت الثــوب والدابــة والمــالشرعيــة أو تمالــت عــلى إطلا

= 
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ٌاســـتنابة في حفـــظ المـــال كحروفـــه : ٍوقـــول ابـــن الحاجـــب كـــابن شـــاس تـــابعين الغـــزالي

ٌمـــا دخـــل وطـــرده مـــا خـــرج, وبمعنـــى لفظهـــا متملـــك نقـــل بمجـــرد حفظـــه ويبطـــل عكـــسه 
  .ٍينتقل, وهو المستعمل في لفظ الفقهاء ولا يتناوله لفظ ابن شاس

ٍوهي من حيث ذاتهـا للفاعـل والقابـل مباحـة, وقـد يعـرض وجوبهـا كخـائف فقـدها  ٌ
متهـــا ٍالموجـــب هلاكـــه أو فقـــره إن لم يودعهـــا مـــع وجـــود قابـــل لهـــا يقـــدر عـــلى حفظهـــا وحر

ٍكمودع شيء غصبه, ولا يقدر القابل على جحدها ليردها لربها أو للفقراءإن كـان المـودع 
ُشيوخٌ ولــذا ذكــر عيــاض في مداركــه عــن بعــض الــ;مــستغرق الذمــة ً أن مــن قبــل وديعــة مــن ُ

  .ٍمستغرق ذمة, ثم ردها إليه ضمنها للغرماء
  .وجد غيرهٍمن سئل قبول وديعة ليس عليه قبولها, وإن لم ي: ابن شعبان

ُقلت ٍ ما لم يتعين عليه قبولها بهلاكها إن لم يقبلها مع قدرتـه عـلى حفظهـا كرفقـة فيهـا :ُ
ٌمن يحترمه من أغار عليها أو في حرمة بحاضرة يعرض ظـالم لـبعض أهلهـا, ونـدبها حيـث  ٍ ٍ

  .يخشى ما يوجبها كتحققه وكراهتها حيث يخشى ما يحرمها دون تحققه

  ]عباب المودِ[
ٍن لـــه التـــصرف في الوديعـــة بملـــك أو تفـــويض أو ولايـــة كالقـــاضي في مـــال مـــ: عِالمـــود ٍٍ

  .)1(اليتيم والغائب والمجنون
 =                                     

 ولم يقولــوا شــهادة عــلى النفــي ولا يلــزم مــن ذلــك نفــي :أودعــت الــدار ومــا شــابه ذلــك لا يقــال قــول القائــل
 فـإذا , ولم يوجـد وهـذا كـاف في اسـتدلاله,إطلاقهم; لأن المعتبر في إطلاق الحقيقة العرفيـة ثبـوت الإطـلاق

َّدونــةنا ذلــك فردهمــا بمــسألة المســلم  في إطــلاق الوديعــة عــلى مــا لا ينقــل لا بــد مــن تأويلــه وتأويلــه بــما ذكرنــا َ
 ,إن الظاهر ما ذكر غير مسلم بل الظاهر أȂه إذا صح الاستقراء المذكور: يعين اللف والنشر فقول من قال

الظــاهر; لأن إطــلاق ذلــك مــرة لا وإن ذلــك لا يعــين مــا ذكــر للوديعــة فالحمــل عــلى الغالــب أو الأغلــب هــو 
ورده على , : َّالشيخيوجب الحقيقة العرفية في ذلك وإنما يوجبها كثرة الإطلاقات فصح من هذا رسم 

َّدونةا وتأول مسألة المًا وعكسًابن الحاجب طرد َّدونة كتاب الوديعة في الم: ومما يؤيد كلامه , المذكورةَ َ 
  . جلي واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق وذلك كله, بالأخذليس في مسائلها ما لا ينقل وذلك أولى

جمــــع بــــذلك أقــــسام ) إلــــخ... بملــــك : (قولــــهو. هــــذا جــــنس) مــــن لــــه التــــصرف: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(
= 
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  ]باب المودَع[
  . )1(من يظن حفظه :عَوالمود

  ]باب شروط الوديعة[
باعتبــار جــواز فعلهــا وقبولهــا حاجــة للفاعــل, وظــن صــونها مــن والأظهــر أن شرطهــا 

ليهــا إن بقيــت بيـده, وكــذا العبـد المحجــور عليــه, , فتجــوز مـن الــصبي الخـائف ع)2(القابـل
ويجوز أن يودعا ما خيف تلفه بيد مودعها إن ظن صونه بيد أحـدهما لاحـترامهما وثقـتهما 
كـــأولاد المحترمـــين وعبيـــدهم عنـــد نـــزول بعـــض الظلمـــة بـــبعض الـــبلاد أو لقـــاء الأعـــراب 

  . إضاعتهالقوافل, والأصل في هذا النصوص الدالة على حفظ المال والنهي عن
إن االله نهـــــى عـــــن إضـــــاعة «: غالنبـــــي : ٍفي البخـــــاري ومـــــسلم قـــــال: قـــــال اللخمـــــي

  .)3(»المال
 باعتبـــار ضـــمان القابـــل عنـــد موجـــب الـــضمان ونفيـــه عنـــد نفيـــه عـــدم حجـــره وشرطهـــا
  .وحجر الفاعل

                 ويـــــدخل في قولنـــــا وظـــــن صـــــونها مـــــن القابـــــل قـــــول اللخمـــــي لا تـــــودع الحـــــرم لغـــــير 
 =                                     

  .المودعين فيدخل المالك أو نائبه والوصي والقاضي وغيرهم, واالله أعلم
  .بالفتح من يظن حفظه: َالمودع: َّالرصاع قال )1(

  . من يظن حفظه أخرج بذلك من لا يحفظ إذا ظن فيه ذلك كصبي صغير لا يعقل ومجنون:قوله
, وهـو )باعتبار جواز فعلها وقبولها حاجـة للفاعـل, وظـن صـونها مـن القابـل(: :قال : َّالرصاع قال )2(

 ظاهر, ثم رتب عليه أȂه تجوز الوديعة من الصبي الخائف عليها ومن العبـد ويجـوز أن يودعـا مـا خيـف
فيجــــوز مــــن الــــصبي الخــــائف عليهــــا أن بقيــــت بيــــده وكــــذا العبــــد :َّقــــال الــــشيخ ولــــذا ;تلفــــه بيــــد مودعــــه

  .المحجور عليه وتجوز فيمن لا يخاف عليه التلف كأولاد المحترمين
, وفي ﴾{ ~ � ¡ ﴿:  في الزكـــــــاة, بــــــاب قــــــول االله تعـــــــالى3/270:  أخرجــــــه البخــــــاري)3(

لــدين مــن الكبــائر,  في الأقــضية, بــاب النهــي عــن كثــرة ) 539(رقــم : ومــسلمالأدب, بــاب عقــوق الوا
  .المسائل من غير حاجة
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ٍلا يخلـــــون رجـــــل بـــــامرأة لـــــيس«: غا لقولـــــه ًإلا أن يكـــــون مأمونـــــذي محـــــرم  بينـــــه وبينهـــــا  ٌ
  .)1(»ٌمحرم

ُقلت   . ظاهر الحديث الإطلاق في المأمون وغيره:ُ
ا أو لطخا ووضع قيمتها أن يـسافر بهـا ً وأجاز مالك لمن ادعى أمة وأقام شاهد:قال

َأصــبغا, ومنعــه ًإن كــان مأمونــ ْ هــا مــن مودعهــا أشــد  وهــو أصــوب للحــديث, والخــوف عليَ
  .لزعمه أنها ملكه

ًا وديعـة بـإذن أهلـه أو بغـير إذنهـم فـضاعت لم يـضمنها, ً صـغيراăمن أودع صـبي: وفيها
مــن بــاع منــه ســلعة فأتلتفهــا فــلا يتبعــه بــثمن ولا قيمــة ولــو ابتــاع منــه ســـلعة : لقــول مالــك

ه الــذي ســلط Ȃــ لأ;ودفــع إليــه ثمنهــا فأتلفــه ضــمن المبتــاع الــسلعة, ولا شيء لــه مــن ثمنهــا
  .الصبي على ذلك وأتلف ماله فكذلك الوديعة

ُقلــــــت ٌ الجــــــواب في إتلافــــــه صــــــواب, والــــــسؤال في ضــــــياعها مــــــشكل:ُ   ه كــــــذلك  لأȂــــــ;ٌ
  .في الرشيد

   أصــــحاب ذلــــك ســــلطوا يــــده  لأن; وكــــذلك الــــسفيه: واللخمــــي وغيرهمــــا:الــــصقلي
  .على إتلافه

ذلــك فــيما لا غنــى لهــما عنــه فيتبعــان ولا تباعــة علــيهما إلا أن يثبتــا أنهــما أȂفقــا : اللخمــي
  .في المال الذي صوناه, فإن ذهب ذلك المال وأفاد غيره لم يتبعا فيه

ً كالحر إن كان مأذونا وإلا فلسيده :ابن القاسم: وفي استهلاكها العبد للخمي ثلاثة
  .طرح ضمانه
ًكالحر إن كان فارها وإن لم يكن مأذونا له, وإن كان وغدا بطلت عن: أشهب ً ه, ولـو ً

هــي جنايــة في رقبتــه :  مــا لم يــل نفــسه, وقــال يحيــى بــن عمــر: يريــد;ًكــان مأذونــا لــه إذا أتلفهــا
  .إن كان مأذونا له

                                     
في الحـــج, بـــاب ) 1341(رقـــم :  في الحـــج, بـــاب حـــج النـــساء, ومـــسلم65 و4/64:  أخرجـــه البخـــاري)1(

َّلا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم: بلفظ. سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره ُ َ.  



אא 

 

193
ُقلــت  مــا لم يــل نفــسه يقتــضي أȂــه غــير منــصوص لــه, ونقلــه عنــه : قــول اللخمــي يريــد:ُ

 لم إن كـــان وغـــدا لا يـــستودع فـــلا شيء عليـــه في رقـــه, رد ذلـــك عنـــه ســـيده أو:  بلفـــظَّالـــشيخ
  .سَحنون فيتبع وأȂكرها : يريد;يرد حتى يلي نفسه بالعتق

ـــ: اللخمـــي  لـــه أن يتـــسلفها  لأن;ٌا والعبـــد مـــوسر فهـــي في ذمتـــهإن كانـــت الوديعـــة عينً
ًعـــلى قـــول, وإن كـــان معـــسرا أو الوديعـــة عرضـــا حـــسن الاخـــتلاف هـــل تكـــون في ذمتـــه أو  ً

: , فقـــال لـــهًتودعه مـــالا يـــسًمـــن أتـــى رجـــلا: رقبتـــه, وســـمع عبـــد الملـــك بـــن الحـــسن أشـــهب
  .ادفعه لعبدي هذا, فاستهلكه العبد هو في ذمته, ولو غره السيد منه

ْبن رشدا   .لا تكون في ذمة العبد إلا ببينة لا بإقراره صحيح: َعبد الحكمقول ابن : ُ
الـــسيد ضـــامن إن غـــره وهـــو عـــلى الخـــلاف المعلـــوم في الغـــرور بـــالقول, وعـــلى : وقيـــل

  .يهاضمانه ذلك يباع العبد ف
اتفقـــوا عـــلى أن العبـــد المحجـــور عليـــه يـــستودع الوديعـــة فيـــستهلكها أن : ابـــن حـــارث

ا, ًكــالحر لا يفــسخها مطلقــ: للــسيد فــسخها عليــه, واختلــف في المــأذون فقــال ابــن القاســم
  .يفسخها إن كان مثله لا يستودع: وقال أشهب

  .اăكان ملي  لا يؤتمن الكافر ولو:وفي الزاهي
ُقلت   .ًه إن كان مأمونا الأظهر جواز:ُ

  ]باب موجب ضمان الوديعة[
ٍّ تصرفه فيها بغير إذن عـادي:موجب ضمانه إياها , فيهـا مـع )1( أو جحـدها فـما فوقهـاٍ

                                     
  . تصرف المودع بفتح الدال:أي) تصرفه (:قوله: َّالرصاع قال )1(

  .أخرج التصرف مع الإذن والعادي غير القولي فيدخل القولي) بغير إذن: (قوله
  .إذا أودعها لضرورة سفر أو عورة منزله صح له ذلك وأȆن الإذن): قلتفإن (
ُقلــت( الفائــدة لمــا  ولنــذكر هنــا مــسألة وقعــت لــتمام ,الإذن هنــا عــادي أو شرعــي واالله ســبحانه أعلــم: )ُ

 هنـا مخـالف لمـا صـوبنا مـن َّالـشيخ وإنما نبهنـا عليهـا هنـا لـئلا يـوهم أن مـا ذكـره ,هنا من موجب الضمان
 أعطــى بــضاعة ًعــدم الــضمان في النازلــة, ونــذكر مــا لخــصته فيهــا بعــد تــصورها وتأملهــا وذلــك أن رجــلا
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 المبعــــوث معــــه بالمــــال إلى أمانــــة يتجــــر بهــــا في بــــلاد المغــــرب مــــن المواضــــع المــــأذون فيهــــا عــــادة فــــذهب
 وإن العـدو دمـره ,المغرب, ثم قدم وادعى أȂه أودعه ببلـد مـن بـلاد المغـرب واسـتظهر بإشـهاد في ذلـك

االله تعالى أخذ البلدة المذكورة واستولى على ما فيها وإنه أخذ ما وجد بالبلدة مـن المتـاع وغـيره فـادعى 
ه ســــافر بالمتــــاع مــــن بلــــد فــــاس إليهــــا ; لأȂــــدةرب البــــضاعة أن الرجــــل تعــــدى في مــــسيره إلى تلــــك البلــــ

وطريقهــا مخــوف وتعلــق الــضمان بذمتــه فــلا يــسقط الــضمان عنــه بوصــول المتــاع إلى تلــك البلــدة المأمونــة 
 بـضمان : فقـال قائـل مـنهم,وأثبت أن الطريق مخوف فوقع الكلام بين فقهاء الزمـان وتـرددوا في النازلـة

 بعــدم الــضمان وهـو الــذي ظهــر لي وانتـصرت لــه بمــسائل :ونالمبـضع معــه إذا أثبــت مـا ذكــر, وقــال آخـر
مذهبية تدل على عدم الضمان شبيهة بالنازلة المذكورة إذا أثبت العـذر; للإيـداع وإن لم يقـع منـه إشـهاد 

ُشيوخعلى الإيداع كما صححه جماعة من    . المذهبُ
َّدونـــةن المالـــشاهدة لمـــا ذكرنـــاه أن ابـــن القاســـم في كتـــاب القـــراض مـــ) المـــسألة الأولى(  فـــيمن نهـــى : قـــالَ

ا, ثـم رجـع بـه عينـا قبـل التجربـة بمـصر  عينـًَّإفريقيـةرجلا عن الخروج بالمال من مصر, ثم خرج بـه إلى 
 فــلا ضــمان عليــه وجــه الــشبه بقيــاس تمثــيلي فيقــال مــال عــلى وجــه الأمانــة تعــدى في :فخــسر أو ضــاع قــال

 يقـــع الـــضمان فيـــه أصـــله هـــذه المـــسألة وهـــي  إلى موضـــع مـــأذون فيـــه فهلـــك فـــلاًالخـــروج, ثـــم عـــاد ســـليما
مسألة ابن القاسم لا يقال بإبداء فارق بالإذن الجزئي في صـورة ابـن القاسـم والإذن الكـلي في الـصورة 

قعــة والإذن الجزئــي أقــوى مــن الكــلي ه رده ; لأȂــا نقــول العلــة المنــصوصة التــي ذكــر ابــن القاســم; لأȂــالوا
فيهــا الإذن العــام في عــدم الــضمان مــن غــير إضــافة شيء إليــه وهــو إلى مــصر هــذه العلــة يحتمــل أن يراعــى 

 ويحتمــل أن يريــد بــه الإذن الخــاص وهــو التجــر في بلــد مــصر فــإن قلنــا بــالأول قلنــا بــما يناســب ,الظــاهر
  . وإن قلنا بالثاني قلنا بما يناسب تركيبها وبساطتها أولى,بساطة العلة

 لا ضـمان فيهـا بعـد ضـياعها وهـي : لموضـعها فقـد قـال فيهـا من أȂفق وديعـة, ثـم ردهـا:)المسألة الثانية(
ه إذا كــان لا ضــمان مــع رد المثــل فــأحرى مــع رد العــين, وقــد اســتدل بــذلك ابــن ; لأȂــأحرويــة في النازلــة

القاسم في كتاب القراض على مسألة القراض انظـره والاسـتدلال إنـما هـو عـلى قـول ابـن القاسـم, وقـد 
  .علم ما في النازلة من الخلاف

ا, ثـم أقـر المـودع بركـوب الدابـة ً من استودع دابـة أو ثوبـ: قال:َّواز  ما ذكره ابن الم:)المسألة الثالثة(
  . إنما هلك بعد الرد:ولبس الثوب, ثم هلك ذلك فقال ربه هلك بيدك قبل رده وقال المودع

  . صدق المودع بعد يمينه أȂه رده:قال
  . يصدق إلا بينة بالرد وهذا إذا أقر وإن قامت عليه بينة فلا:قال
  .اً أȂه لا ضمان عليه مطلقسَحنون وهو قول أصحابنا ونقل عن :قال

 والخـلاف في هـذه يجـري عـلى الخـلاف في رد الوديعـة بعـد تـسلفها ومـا ذكـره بعـض :قال بعض المـشايخ
مـــة  والعـــين هنـــا قائ,ا قررنـــا أن تـــسلف الوديعـــة أقـــوى لتلـــف العـــين; لأȂـــالمـــشايخ مـــن الإجـــراء فيـــه نظـــر
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  .في غير هذا حذفناه لطولهَّواز فتأمله وتقدم بحث في كلام ابن الم
بعـــة(  والـــنص فيـــه كـــذلك في قولـــه , خليـــل في مختـــصرهَّالـــشيخ الـــشاهدة للنازلـــة مـــا ذكـــره :)المـــسألة الرا

  .وبرئ إن رجعت سالمة
 إن  مـــا معنـــاه فـــإن ســـافر الوديعـــة حيـــث لا يجـــوز لـــه, ثـــم رجعـــت ســـالمة فـــلا ضـــمان عليـــه:قـــال شـــارحه

  .ضاعت فهذه قوية الشبه وأقوى مما ذكرنا في الشبه
 إذا أودع وديعـــة, ثـــم تعـــدى المـــودع وأودعهـــا مـــن غـــير عـــذر, ثـــم رجعـــت إلى يـــده :)المـــسألة الخامـــسة(

بعـــة في قـــوة الـــشبه مـــن هـــذه المـــسائل ومـــن غيرهـــا  فهلكـــت فقـــالوا لا ضـــمان عليـــه وهـــذه قريبـــة مـــن الرا
 وهو الصواب ومن قال بالضمان مـن أهـل العـصر اسـتدل عـلى وتقوي القياس الدال على عدم الضمان

ا, ثـــم ًقولـــه بقـــول ابـــن القاســـم مـــن اكـــترى دابـــة وبلـــغ الغايـــة, ثـــم زاد زيـــادة عـــلى المـــسافة أو حبـــسها أȆامـــ
  . لربها الكراء وله الخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو الكراء فيما حبسها فيه: فقال,رجعت بحالها

لقاسم قـال بالـضمان ولـو رجعـت سـالمة فكـذلك في النازلـة المـذكورة والجـامع ظـاهر  فكما أن ابن ا:قال
إن سلمنا صحة القيـاس المـذكور المعـارض لقيـاس عـدم : مما تقدم فظهر لي في رد هذا القياس أن قلت
ه قيــاس عــلى أصــل قــوي في الــشبه مــن جــنس المــشبه بــه ; لأȂــالــضمان يــترجح القيــاس الأول عــلى الثــاني

 ; لأنا مـن الأكريـةً البضاعة والوديعة والقراض كل منها قريب في الشبه وأقر جنس لأن;وهو الأصل
الأكرية فيها المعاوضة ولا عوض في المذكور بوجـه وبـاب الأكريـة أبعـد في الـشبه وإن اشـتركا في عـدم 

 في إن العلـة التـي علـل بهـا ابـن القاسـم: الضمان فثم خصوصيات اختص بها مـا ذكرنـا, ثـم لنـا أن نقـول
  .المسائل السابقة

ــ:قــال Ȃمــاإ وفي مــسألة الكــراء علــل ذلــك بأحــد وجهــين, ,ه رد الوديعــة إلى المــأمن بعــد التعــدي فيهــا لأ 
Ȃـه لمـا تعـدى فيحتمـل أن يكـون الهـلاك مـن غـير التعـديلأȂقها أو أ  الحيـوان لا ; لأنه حبـسها عـن أسـوا

  .ذكورةيبقى على حال وكلا العلتين لا يمكن وجودهما في النازلة الم
ا ً وناقــــضها بمـــسألة الدابــــة التــــي اكتراهــــا وحمــــل عليهــــا وزنــــسَــــحنونثـــم إن مــــسألة الكــــراء قــــد ضــــعفها 

  .ا, ثم زاد عليها ما تعطب بمثله, ثم نزع الزيادة, ثم ماتتًمعلوم
 قــاس واســتدل عــلى :ا سَــحنون لا ضــمان عليــه, ثــم ممــا يقــوي مــا اخترنــاه أن : فقــال ابــن القاســم:قــال

 وتأمـل هنـا مـع مناقـضة ,الوديعة إذا ردها بعد تسلفها فهذا يدل على صـحة قياسـنا الأولقوله بمسألة 
 بـــما ذكـــر مـــن الوديعـــة سَـــحنون قـــول ابـــن القاســـم بالمـــسألة التـــي ذكرناهـــا بقـــي أن يقـــال تنظـــير سَـــحنون

ه  وفيـه نظـر أشرنـا إليـ,الوديعـة يضعف ما أشرتم إليه من بعد هذا القياس في الكراء الذي قيست عليـه
  .في غير هذا ومسألة الغصب المذكورة بعد الشبه فيها من كل وجه

  . هنا فيما ذكره من موضع الضمان يشهد لمن خالفَّالشيخ كلام :)فإن قيل(
ُقلـت( ه لا بــد مـن تخــصيص لفـظ بــما وقـع فيهــا مـن نظــير النازلـة مــن المـسائل التــي ; لأȂـلــيس فيـه دليــل: )ُ
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وســـفره وخـــوف عـــورة ,  في غيبـــة ربهـــا توجـــب ضـــمانه إياهـــاٍغيرهـــا إيداعـــه إياهـــا لا لعـــذر
  .منزله عذر

يداع ولم تقـدم الإيـداع,  الجار السوء كخوف عورة المنزل إن حدثا بعد الإ:اللخمي
والمودع عـالم لم يكـن لـه أن يودعهـا, فـإن فعـل ضـمن, وإن كـان صـاحبها غـير عـالم ضـمن, 
ضاعت عنده أو عند غيره إلا أن تضيع عنده; لا من السبب الذي يخاف منه كذا وقع في 
غــير نــسخة مــن اللخمــي, وكــذا نقلــه ابــن عبــد الــسلام وقبلــه, والــصواب إن كانــا عـــالمين 

 ;وف فهــو لغــو لــدخولهما عليــه, ومقابلــه غــرر عــذر وإلا فــالأظهر اعتبــار حــال الفاعــلبــالخ
Ȃه مالك التصرف بالذاتلأ.  

لأشــهب مــن أودع وديعــة وهــو في خــراب يخــاف عليهــا فأودعهــا لغــيره في : الــصقلي
به فالمودع ضامن, وإن  أعمر من مكانه, فإن علم ربها بخراب مكانه وخوفه ولم يزد خرا

  .ن عليهزاد فلا ضما
إن علم المودع عورة رب المنزل منزل المودع فأودعه غـيره ضـمن إلا أن : عبد الحق

  .ًيزداد منزله اعورارا
ٍلا يــصدق في إرادة الــسفر أو خــوف عــورة المنــزل إلا ببينــة, وخــرج اللخمــي : وفيهــا

ا ; لأنهـــأودعتهـــا:  وقـــال,تـــصديقه مـــن تـــصديق ابـــن القاســـم, مـــن اكـــترى دابـــة فقـــدم دونهـــا
  . عليوقفت
 وهـــو في الوديعـــة أبـــين إذ لا يـــتهم أحـــد في إخـــراج الوديعـــة مـــن يـــده إلا لعـــذر, :القـــ

ومحمــل قــول ابــن القاســم في تــصديقه في إيــداعها إن ثبــت الخــوف والــسفر عــلى أن المــودع 
 وإن كذبـه في دفعهـا إليـه لم يـصدق عـلى أصـله فـيمن أمـر ,الثاني مقر بالقبض مدع ضياعها

  .ي دفعت إليهأن يدفع لغير اليد الت
 الشأن دفع الودائع بغـير بينـة,  لأن;يصدق وبه أرى القضاء اليوم: وقال عبد الملك

  .لو أراد ذو وديعة أو بضاعة أو قراض دفعه لمن يبلغه لربه ببينة لم يقبله منه أحد
 =                                     

  .ذكرناها واالله أعلم وبه التوفيق
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  . وفيما ألزمه ابن القاسم هنا نظر فتأمله:قال ابن عبد السلام إثر كلام اللخمي
ُقلت ٌّأن الإلزام واضح أحروي الأظهر :ُ ٌ;Ȃه إنـما أمـر بالـدفع نـص لأăفأكذبـه المـدفوع ا 

إليه أȂه يضمن, فأحرى في هذه التـي دفعهـا فيهـا للغـير إنـما هـو بـالعرف لا بـالنص ولا أȂـه 
  .خلاف نقل عبد الحق

 أبي محمـــد فـــيمن أودع لخـــوف عـــورة منزلـــه أو ســـفره وعلـــم َّالـــشيخ حكـــي عـــن :قـــال
 الوديعة بغير بينة لم يضمنها إن أȂكرها من زعم أȂه أودعهـا إيـاه, أو ذلك منه أȂه إن أودع

ه لمــا خــاف عــورة منزلــه أو أراد الــسفر أبــيح لــه أن يــودع غــيره  لأȂــ; أودعنــي وتلفــت:قــال
  .فصدق وإن لم تقم له بينة

ٌكدفعــــه لزوجتــــه أو خادمــــه, وينبغــــي عــــلى أصــــولهم إن لم تقــــم لــــه بينــــة عــــلى  :الــــصقلي
  . لكنهم لم يضمنوه للعذر;كمن دفع لغير من دفع إليهإيداعه أن يضمن 

ٌا أو خــاف عــورة منزلــه وربهــا غائــب فليودعهــا ثقــة ظــاهره ولــو ًإن أراد ســفر: وفيهــا
كـــان دونـــه في ثقتـــه, ونحـــوه في شـــفعة الـــشفيع في شـــخص بيـــع بـــثمن إلى أجـــل, وفي ســـماع 

  .عيسى في رسم إن أمكتني
ْبن رشدقال ا ٌ يلزمه حميل, وإن كان المشتري أمـلى منـه, وقـال ا لمăظاهره إن كان ملي: ُ
  . منه منه فعليه أن يأتي لحميل فعليه مثله في الملاءً إن كان المشتري أملا:أشهب

ُقلـــت ه كمـــضطر والـــشفيع مختـــار, وفي رســـم ; لأȂـــ ولا يلـــزم تخـــريج قولـــه في المـــودع:ُ
ًبــضاعة مــن مــن أبــضع معــه : شــك مــن ســماع ابــن القاســم مــن البــضائع والوكــالات الأول

                 ًمكــــة لمــــصر فمــــر بالمدينــــة ولــــه بهــــا إقامــــة, ووجــــد ثقــــة يخــــرج لمــــصر, لا بــــأس بــــه أن يبعــــث 
  .بها معه

لا شيء عــلى المبـــضع معــه ذهبـــت منــه أو مـــن : ســـئل ابــن القاســـم عنــه, فقـــال: عيــسى
  .الرسول

ها, ولـــو  معــه فأعطاهــا لــبعض مــن يثــق بــه لم يــضمنًإن لم يجــد لهــا محمــلا: ابــن القاســم
  .كان معه محمل فحملها غيره ضمنها

ًومثله الحاضر يستودع وديعة فيودعهـا غـيره, إن كـان لخـراب منـزل أو عـورة ولـيس 
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  .ا فأودعها من يثق به فضاعت لم يضمنهاًمعه من يحفظ منزله, أو أراد سفر
ً في مكــي بعــث مــع رجــل بــضاعة لمــصر فعرضــت لــه : قــال مالــك:سَــحنونوفي ســماع 

  . لا يضمنها:ينة فبعث بها مع من يثق به لمصرحاجة بالمد
  ? ما تقول فيها:قلت لابن القاسم: سَحنون

إن كانــــت إقامتــــه بالمدينــــة الأȆــــام اليــــسيرة فبعــــث بهــــا ضــــمنها, وإن أراد إطالــــة : قــــال
ه إن حبـــــسها وأقـــــام  لأȂـــــ;الإقامـــــة بالمدينـــــة فـــــأرى أن يبعـــــث بهـــــا, واستحـــــسن قـــــول مالـــــك

  .اتلفت رأȆته ضامنًبالمدينة الإقامة الطويلة ف
ْبن رشدا  عنـه لا ضـمان سَـحنون لا بأس أن يبعث بها مع مـا حكـى ًقول مالك أولا: ُ

 وهـــو نـــص ســـماع عيـــسى ابـــن ,عليـــه دليـــل عـــلى أȂـــه لا ضـــمان عليـــه إن أمـــسكها مـــع نفـــسه
القاســم وإنــما ســقط عنــه الــضمان إن ادعــى الرســول تلفهــا إن أشــهد عليــه بالــدفع, وســماع 

 عنــــه في سَــــحنونتفــــسير لقــــول مالــــك, وقــــول ابــــن القاســــم في روايــــة عيــــسى ابــــن القاســــم 
الإقامــة اليــسيرة والطويلــة إلى آخــر قــول ابــن القاســم, واستحــسن قــول مالــك ظــاهره أȂــه 

ه لم يتكلم على إقامـة الأȆـام اليـسيرة ولا عـلى ; لأȂخلاف قول مالك, ولا ينبغي حمله عليه
ا يـــسيرة نحـــو مـــا يـــشتغل المـــسافر في ًنـــت أȆامـــالإقامـــة الطويلـــة, بـــل عـــلى مـــا بيـــنهما, فـــإن كا

 ربها علم أȂه يقيم في طريقه قدر ما يحتـاج إليـه ودفعهـا  لأن;طريقه وجب ضمانه إن بعثها
إليــه عــلى ذلــك, وإن كانــت إقامــة طويلــة ضــمن إن أمــسكها وهــو يجــد ثقــة يبعثهــا معــه إن 

 ٍّيـــــث بعـــــث فهـــــو متعـــــد ربهـــــا لم يـــــرد تركهـــــا بـــــذلك البلـــــد, إنـــــما أراد إيطالهـــــا ح لأن;تلفـــــت
  .بإمساكها

ا عــلى مــا في ســماع محمــد بــن خالــد, وإن كانــت إقامتــه الــشهرين ًوالطــول ســنة فــصاعد
ونحو ذلك لم يضمن أمسكها مع نفسه أو بعث بها مع ثقة على ما قاله مالك لا يخالفـه في 

 المبـضع ا, وتمثيـل ابـن القاسـمًا بـل بيانـًوأȂـا أقـول خلافـ: ذلك ابـن القاسـم, فلـم يـرد بقولـه
 فيبــضعها مــن يثــق بــه بالحــاضر المــودع يخــاف عــلى الوديعــة مــن ًمعــه لا يجــد للبــضاعة محمــلا

عورة منزله أو عدم من يحفظها فيودعها غيره لـيس بتمثيـل صـحيح, وهـو خـلاف روايتـه 
ه إنـما دفعهـا إليـه في الـسفر لتكـون معـه  لأȂ;أول كتاب الوديعة من أȂه لم ير السفر كالحضر
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َّدونـــةروايـــة المفـــالآتي عـــلى   ضـــمانه البـــضاعة إن دفعهـــا لغـــيره, وإن لم يجـــد لهـــا محمـــلا إلا أن َ
يعلـــم ربهـــا أȂـــه إن لم يجـــد لهـــا محمـــلا أعطاهـــا مـــن يحملهـــا فـــلا يـــضمنها, وإن لم يعلـــم بـــذلك 

مــن بعــث : ضــمنها; إن قبــضه إياهــا دليــل عــلى أȂــه يحملهــا, يؤيــد هــذا التأويــل ســماع يحيــى
متاعا فدفعها المرسل إليه لمـن يـشتري لـه فتلفـت أȂـه ضـامن إلا لرجل بنفقة يشتري له بها 

أن يعلــم رب النفقــة أȂــه لا يــلي اشــتراء مثــل هــذا المتــاع, وإنــما تــشبه مــسألة الحــاضر المــودع 
مـــن أبـــضع معـــه بـــمال :  آخـــر ســـماعهسَـــحنونيخـــرب منزلـــه فيـــودع الوديعـــة غـــيره, مـــا قالـــه 

ليحرزها أو دفعها لفارس ينجو بها أȂـه فخرج عليه لصوص فلما قاربوه ألقاها في شجرة 
  .لا ضمان عليه
مـن ماتـت بالإسـكندرية : إن سـافر فحمـل معـه الوديعـة ضـمنها كقـول مالـك: وفيها

فكتـــــب وصـــــيها لورثتهـــــا بالمدينـــــة فلـــــم يأتـــــه خـــــبر مـــــنهم فخـــــرج بتركـــــتهم إلـــــيهم فهلكـــــت 
  .بالطريق ضمنها حين خرج بغير أمر منهم

ُشيوخخــــــرج بعــــــض الــــــ: عيـــــاض  في هـــــذا الأصــــــل مــــــن مــــــسائل وقعــــــت في  الخــــــلافُ
َصبغَالواضحة لأ  في الأوصياء والمبـضع َّالموازية في توجيه القاضي مال اليتم, ولمالك في ْ

  معــــه تحــــدث لــــه إقامــــة وشــــبهها مــــن جــــواز الــــسفر بالمــــال وتوجيهــــه لأربابــــه رفــــع الــــضمان 
  .في ذلك

دنا ويـــترك وخـــرج بعـــضهم هـــذا مـــن قولهـــا في كتـــاب الجهـــاد في المـــستأمن يمـــوت عنـــ
  .يدفع ماله لحكامهم:  فليؤد ماله لورثته ببلده, وقال غيره:ًمالا

 ثـم اسـتردها منـه فـضاعت لم يـضمن لقـول مالـك ,ًمن أودع وديعة عنـد غـيره: وفيها
  .إن أȂفق منها ثم رد ما أȂفق منها لم يضمن

را فيهــا إدام:  ومــن كتــاب آخــر قــال أشــهب وعبــد الملــك:وفي النــوادر ٌمــن أودع جــرا ً 
ٌأو قوارير فيها دهن فنقلهـا مـن موضـع في بيتـه إلى موضـع فانكـسرت, في ذلـك لم يـضمنها 

 غيرهـــا فأصـــابها : يريـــد;ولـــو ســـقط عليـــه مـــن يـــده شيء فانكـــسرت أو رمـــى في بيتـــه بـــشيء
فانكـــسرت ضـــمنها أشـــهب في كتابـــه, لـــو ســـقطت مـــن يـــده فانكـــسرت لم يـــضمنها, وكـــذا 

فقــــة ,هــــا نقــــل مثلهــــانقلهــــا ابــــن شــــاس ونقلهــــا ابــــن الحاجــــب بنقل  وهــــي زيــــادة حــــسنة موا
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ـــــــــــضرب الـــــــــــشاة ونحوهـــــــــــا فتـــــــــــصيب إن ضربهـــــــــــا ضرب مثلهـــــــــــا    للأصـــــــــــول كـــــــــــالراعي ي
  .لم يضمن

تـه أو خادمـه اللتـان: وفيها لابن القاسم يرفعـان لـه أن  من أودع وديعة فأودعها امرأ
ن دفعهـا إ: ا قـالًيرفعاها في بيته فلا ضمان عليه, وهذا لابـد للرجـل منـه, وبلغنـي أن مالكـ

  .لامرأته ترفعها لم يضمن
ئـــه : عبـــد الحـــق لـــو لم يكـــن مـــن شـــأȂه أن يـــدفع لزوجتـــه أو أمتـــه لقـــرب تزويجـــه أو شرا

الأمـــة أو لعـــدم وثوقـــه بهـــما في مالـــه فإنـــه يـــضمن, ولـــيس لـــه اختبـــارهم بـــمال غـــيره, وظـــاهر 
  .الكتاب يدل عليه

اسـم شرط أن حمل بعـضهم قـولي ابـن القاسـم ومالـك عـلى الخـلاف, ابـن الق: عياض
كذلك, ومالك لم يشترطه, وحملها أكثرهم على الوفاق وهو ظاهر قياس ابن  عادته معها

والعبد والأجير على ما أخبرتك ظـاهره أنهـما كـالمرأة : القاسم على قول مالك, وقوله بعد
والخادم على ما تقدم من تفصيله وعادته معهما, وتأويلـه بعـضهم فـيما حكـاه ابـن سـهل في 

يقـــه أنهـــما بخـــلاف الزوجـــة وضـــعفه, وحمـــل بعـــضهم قـــول أشـــهب في تـــضمينه بعـــض تعال
ًبإيداعــه الخــادم عبــدا كــان أو أجــيرا  وإن كــان في عيالــه عــلى الخــلاف, وحملــه آخــرون عــلى ,ً

  .الوفاق وأن معناه ليس من عادته إيداع متاعه عنده
ُقلـــت  ظـــاهر لفـــظ عيـــاض والـــصقلي واللخمـــي أن خـــلاف أشـــهب إنـــما هـــو في غـــير :ُ

ْبـــن رشـــدزوجـــة, ولاال َّدونـــة نـــص المَّالعتبيـــة في أول مـــسألة مـــن كتـــاب الوديعـــة في ُ  أȂـــه لا :َ
تـــه أو خادمـــه خـــلاف قـــول أشـــهب أȂـــه ضـــامن في  ضـــمان عليـــه إذا وضـــع الوديعـــة عنـــد امرأ

إن كــــان : قــــول أشــــهب وفــــاق لقــــول ابــــن القاســــم وروايتــــه, فقــــول أشــــهب: ذلــــك, وقيــــل
ائتمانهم, فكل تكلم عـلى مقتـضى عرفـه, فعـلى هـذا العرف عدم رفعه ماله عند أهله وعدم 

لا خلاف بينهم إن علم عرف البلد, ويختلفان إن جهل, أشهب يضمنه حتى تقوم البينة 
أن العــــرف ائــــتمان النــــاس أهلــــيهم عــــلى أمــــوالهم, وابــــن القاســــم لا يــــضمنه حتــــى يثبــــت أن 

ن حجـة صـاحبها أن العرف أن الناس لا يأتمنون أهليهم, والأظهر أȂه اختلاف قول إذ م
إنــــما رضــــيت بأمانتــــك ولم نعلــــم أȂــــك تــــأمن أهلــــك كــــما يفعــــل النــــاس, فعــــلى هــــذا : يقــــول
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  :يتحصل فيها ثلاثة أقوال
َّدونةلا ضمان عليه وإن كان الناس لا يأتمنون أهليهم, وهو ظاهر الم: الأول َ.  
  .ضمانه ولو كان الناس يأتمنون أهليهم, وهو ظاهر قول أشهب: والثاني
 الفرق بين كون العرف الائتمان أو عدمه, ومن كان لا يـأتمن أهلـه ضـمنها :ثوالثال

  .اً واحدًبدفعها إليهم كيف ما كان عرف الناس قولا
َّدونــــةولم يعـــط في الم بــــَ                  ا في العبــــد والأجــــير إن كانــــا في عيالــــه فوضــــع عنــــدهما ا بينـًـــً جوا

  ضـــــمان عليـــــه إن كـــــان يأمنهـــــا عـــــلى مالـــــهمـــــا بيـــــده مـــــن وديعـــــة, والآتي عـــــلى قولـــــه فيهـــــا لا
  .ويسترفعهما إياه

ويصدق أȂه دفعها إلى أهله أو أȂه أودعها على هذه الوجوه التي ذكرنا أȂـه لا : وفيها
  .يضمن فيها

ٍ عــرف النــاس الــدفع إلــيهم دون إشــهاد والعــرف كالــشرط, ; لأنيــصدق: عبــد الحــق
 ًفــع لزوجــه إن أȂكرتــه إن كــان مــتهماكــما في الرســول يــشترط الــدفع بغــير بينــة ويحلــف أȂــه د

وإلا فلا يمين عليه, فإن وجب حلفه لتهمته فنكل غرم ولـه أن يحلـف زوجتـه, وإن نكـل 
ه يقـــوم مقــــام الــــزوج في  لأȂــــ;ٌوهـــو معــــسر كــــان لـــرب الوديعــــة تحليفهــــا وإن لم تكـــن متهمــــة

ُشـــيوخطلبهـــا بـــاليمين كـــما يطلـــب غـــريم الغـــريم, وقالـــه بعـــض  :  قـــالنا, ولمـــا نقلـــه الـــصقليُ
 هنـــا مـــن يكذبـــه كقولـــه رددت الوديعـــة إلى  لأن;ويظهـــر لي أن يحلـــف وإن كـــان غـــير مـــتهم
  .ربها فيكذبه فإنه يحلف وإن لم يكن متهما

ٌ مــع آخــر قراضــها, مــن هلــك وقبلــه قــراض وودائــع ولم توجــد ولم يــوص بهــا :وفيهــا
  .ليسفذلك في ماله ويحاص بذلك غرماؤه, ومثله سمع ابن القاسم في كتاب التف

ْبن رشدا ًهذا صحيح لا أعلم فيه خلافا :ُ ٌ.  
ُقلــت  حتــى مــات, فــاختلف ًشــيئامــن مــات وقبلــه وديعــة فلــم يــذكر :  قــال اللخمــي:ُ

محملهـــا في العـــين عـــلى أȂـــه تـــسلفها, وكـــذا المكيـــل والمـــوزون : هـــل تكـــون في ذمتـــه, ثـــم قـــال
م أȂـــه نـــزل بـــه مـــا بالباديـــة إلا مـــن علـــم أن شـــأȂه لا يتـــسلف فيحمـــل عـــلى عادتـــه إلا أن يعلـــ

يـــضطره للـــسلف, وفي العـــروض عـــلى التلـــف إلا مـــن علـــم منـــه قلـــة الأمانـــة, وكـــذا المكيـــل 
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والمـــــــوزون بالحـــــــاضرة والمخـــــــازن بالمكيـــــــل والمـــــــوزون توضـــــــع بالحـــــــاضرة, الـــــــشأن عـــــــدم 
الإفتيـــات عليهـــا, وشـــأن الباديـــة إسراع أȆـــديهم إليهـــا, وإذا تعلقـــت بالذمـــة ضرب بهـــا مـــع 

ٍ الـــضمان بغلبـــة الظـــن دون قطـــع, ; لأنلا يـــضرب بهـــا: هـــل العلـــمالغرمـــاء, وقـــال بعـــض أ
  .ولابن القاسم نحوه

قـال في كتــاب الــشركة في متفاوضـين أودع أحــدهما وديعــة فـمات فهــي في نــصيبه دون 
ولــو حملــه عــلى التــصرف فيهــا كانــت في كــل  شريكــه لمــا أشــكل أمرهــا هــل ضــاعت أم لا?

يها فهي في جميع المال, وإن كـان قـد أȂفقهـا فقـد ه على أحد أمرين, إن كان تجر ف; لأȂالمال
  .فق من المال لأȂه لو لم ينفقها; لأȂترك عوضها في المال

ُقلت من هلك وعنده وديعـة لم توجـد وعليـه ديـن فمالـه بيـنهما :  في زاهي ابن شعبان:ُ
بالحــصص, قالــه الــشعبي وداود بــن أبي هنــد, وعــن النخعــي فيهــا قــولان, هــذا والآخــر أن 

إن لم تعــــرف : )1(الــــدين أولى, وقــــال ابــــن أبي لــــيلى: ة أولى, وقــــال الحــــارث العكــــليالوديعــــ
  .فليس لصاحبها شيء وبالأول أقول

مـــا لم : ومتـــى مـــات ولم يـــوص بهـــا ولم توجـــد ضـــمن, قـــال مالـــك: قـــال ابـــن الحاجـــب
تتقادم كعشر سنين, فقبله ابن هارون بإطلاقـه, وكـذا ابـن عبـد الـسلام وأتـى بـما يـدل عـلى 

ٍ الأصـل فـيما قـبض عـلى الأمانـة أȂـه بـاق ; لأناستشكل ذلـك بعـضهم:  لفظه, فقالإطلاق
ا, والذمم لا تعمر بالشك, ولأجل هـذا ăعلى ذلك, وقصارى هذه القرينة أن توجب شك

ا مـا ًاستثنى مالك بقوله ما لم تتقادم لضعف موجب الضمان في الأصـل, ولـو وجـب محققـ
يـــدل عـــلى أن ربهـــا أخـــذها أو مـــا يـــشبه هـــذا مـــن ســـقط بهـــذا الطـــول, ورأى أن هـــذا الطـــول 

  .الاحتمالات المنضمة إلى الأصل في إسقاط الضمان
                                     

كـان :  أبو عبد الرحمن, محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى الأȂصاري الكوفي الفقيه, قال أحمد بن يـونس)1(
ّأفقه أهل الدنيا, أخـذ عـن الـشعبي, ونـافع, وعطـاء, والقاسـم بـن محمـد وغـيرهم, وحـدث عنـه شـعبة, 

  ). هـ148ت . (وسفيان بن عيينة, وقد تكلم في حفظه
: , وتهــــــذيب التهــــــذيب1/85: , وطبقــــــات الفقهــــــاء4/262: لنـــــبلاءســــــير أعــــــلام ا: وانظـــــر ترجمتــــــه في

9/268. 
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ُقلت ٌ وهذا لمن تأمله يـدل عـلى فهمـه وحملـه لفـظ ابـن الحاجـب عـلى الإطـلاق سـواء :ُ
ًكانت هذه الوديعة ثابتة بالبينة أو باعتراف البينـة المـودع, ولـيس الأمـر كـذلك, بـل ظـاهر 

َّدونةالم ا كانـت ً كتاب الوديعة والقراض عكس ذلك, وهو ثبوت كونهـا في ذمتـه مطلقـ فيَ
ٍببينــة أو اعــتراف, لكــن هــذا الإطــلاق يقيــده ســماع ابــن القاســم, ســئل عــن الوديعــة يقــر بهــا  ٍ

  .ٍالذي هي عنده دون بينة عليه
ً لهذه الأمور وجـوه أرأȆـت لـو مـر عليهـا عـشرون سـنة ثـم مـات ربهـا فقـام :قال مالك ٌ

 ولـو كـان ,ً, وكـأني رأȆتـه يـرى إن كـان قريبـا أن ذلـك لـه وهـو رأيًشـيئا ما رأȆـت لـه يطلبها
Ȇته في ماله,إنما لذلك السنة وشبهها ثم مات   . ثم طلب الذي أقر له لرأ

ْبـــن رشـــدا  ثـــم مـــات ولم ,ٍ إن مـــن أقـــر بوديعـــة دون أن يـــشهد بهـــا عليـــه:هـــذا كـــما قـــال: ُ
ا وادعـــى كــان القـــول قولــه مـــع ăه لــو كـــان حيــ; لأȂـــتوجــد, أن لا شيء عليــه إن طالـــت المــدة

ا, ولم يحمـــل عليـــه مـــع ًيمينـــه, فـــإن مـــات لـــزم الكبـــير مـــن ورثتـــه أن يحلـــف مـــا يعلـــم لهـــا ســـبب
 الأصــل بــراءة الذمــة فــلا تعمــر إلا بيقــين,  لأن;الطــول أȂــه تــصرف فيهــا بــما يعلقهــا بذمتــه

 كـان القيـاس لـو لم تطـل ولأن ذلك كان يكون منه لو فعله عدة فعلى من ادعاه بيانـه وهـذا
ٌالمدة, فتعريفـه بـين القـرب والبعـد استحـسان, ووجهـه قـوة الظـن بـالرد مـع الطـول, وقـال 

  .الطول عشرون سنة, وكذا عشر سنين على ما قاله في موضع آخر
ذلـــك خـــلاف قولـــه آخـــر الـــشركة منهـــا في : ٌوقـــال في الـــسنة وشـــبهها أȂـــه يـــسير, فقيـــل

يكـه البينـة أȂـه كانـت عنـده مائـة دينـار مـن الـشركة فلـم الشريكين يموت أحدهما فيقيم شر
يوجــد لهــا مــسقط أنهــا تكــون في مالــه إلا أن تطــول المــدة, أرأȆــت لــو كــان ذلــك مثــل الــسنة 

  .ا مسألة أخرى; لأنهليست بخلاف لها وهو الصحيح: أكان يؤخذ من ماله, وقيل
  .ديعةوالفرق أن للشريك التصرف في المال وليس للمودع التصرف في الو

ُقلــت ٍ فنقــل ابــن الحاجــب قــول مالــك مــا لم يتقــادم دون تقييــد ثبــوت الوديعــة بــإقرار :ُ
  .ًالمودع غفلة أو غلطة والتعقب على شارحيه أشد
أن من تـصدق عـلى ابنـه الـصغير بثيـاب : وأخذ ابن سهل وغيره من قولها في الوديعة

ه أȂه يقضى لابنه بقيمتهـا وصفها وأراها الشهود وحازها لابنه ثم مات ولم توجد في تركت
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  .في تركته
ْن زربوقــال ابــ ٌلا شيء لــه إلا أن تقــوم بينــة أȂــه باعهــا بعــد ســنة, وفــرق بينهــا وبــين : َ

  .الوديعة باحتمال بيع الأب هذه العروض قبل السنة
  .وهذا الشك يمنع من تضمينه: قال

يــد هـذا اعـتلال ضـعيف, والـصواب أنهـا كالوديعـة, وسـمع أبـو ز: وسـمع ابـن سـهل
ٍمـــن هلـــك وتـــرك ودائـــع ولم يـــوص فتوجـــد صرر مكتـــوب وديعـــة فـــلان ابـــن : ابـــن القاســـم ٌ ٌ

ًفــلان, وفيهــا كــذا وكــذا دينــارا ولا بينــة عــلى أȂــه اســتودعها إيــاه إلا بقولــه ووجــدوها عنــد 
الهالــك كــما ادعــى, لا شيء لــه منهــا, لعلــه دفــع لأهــل البيــت دراهــم حتــى كتبــوا فــوق هــذه 

  .الصرر ما يريد
ْبــن رشــا لا يقــضى بهــا لمــن وجــد عليهــا اســمه إن لم تكــن بخطــه ولا بخــط المــودع, : دُ

  .وتقدم تحصيل ذلك في سماع عيسى في رسم أسلم
ُقلـــت  إن لم يعلـــم خـــط مـــن كتـــب عليهـــا أنهـــا لفـــلان لم يقـــض لـــه بهـــا, وإن : قـــال فيـــه:ُ

 ًكانــت بخــط المتــوفى الــذي وجــدت عنــده فهــي لمــن وجــد اســمه عليهــا اتفاقــا فيهــا إلا عــلى
َأصـبغ فقـال ,قول من لا يرى الشهادة على الخط, وإن كان بخط مدعي الوديعـة ْ  في رسـم َ

  إنــه يقــضى لــه بهــا مــع كونهــا في : بــع ولا نقــصان عليــك مــن ســماع عيــسى مــن كتــاب المــديان
  .حوز المستودع

لا يقــــضى لــــه بهــــا لاحــــتمال أن يكــــون بعــــض الورثــــة أخرجهــــا لــــه : وقــــال ابــــن دحــــون
  .ًذ منه على ذلك جعلافكتب عليها اسمه وأخ

 قـراض فـلان ووديعـة فـلان في موضـع : مـن قـال عنـد موتـه: لأشهب في كتابهَّالشيخ
  . فلا ضمان عليه, وذكره اللخمي غير معزو كأȂه المذهب:كذا فلم يوجد حيث قال

ٍومـــن بعـــث بـــمال بـــضاعة لرجـــل ببلـــد فـــمات ولم يوجـــد في تركتـــه وأȂكـــر المبعـــوث لـــه  ٍ
العكـس : ا, أو إن مات قبـل وصـوله البلـد, ثالثهـاًبعوث معه مطلققبضها, ففي ضمانها الم

ٍ هــــــي روايــــــة ســــــوء, ولهــــــا :ً قــــــائلا في روايتهــــــاسَــــــحنونللــــــصقلي عــــــن محمــــــد مــــــع أشــــــهب و
  .ًشيئاٌإن مات بعد وصوله حلف ورثته إن كان فيهم كبير ما نعلم له : وللموازية وفيها
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ٌضها وهــــي عــــين, ومثلــــه  يحــــسن تــــضمينه بموتــــه بــــالطريق إن أقــــام بعــــد قبــــ:اللخمــــي
  .يتصرف في الوديعة

ٌحمــل الأكثــر قــول أشــهب عــلى الخــلاف, وتــأول حمــديس قولهــا عــلى أȂــه فــيما : عيــاض
  .َّالموازيةتطاول, وأن الذي يجيء على أصله في القرب أن يضمن, وكذا ضمنه في 

ُقلـــت ْبـــن رشـــدً فعـــلى عـــد التأويـــل قـــولا وهـــو فعـــل ا:ُ ر ٌ الأقـــوال خمـــسة الثلاثـــة واختيـــاُ
  .ٍاللخمي, وتأويل حمديس

ٍدفعتــه لــه فأكذبــه, لم يــبرأ إلا ببينــة, : مــن دفعــت لــه مــالا ليدفعــه لرجــل فقــال: وفيهــا
  .ولو قبضه بغير بينة, ولو شرط دفعه بغير بينة لم يضمن ولو لم تقم له بينة

 اليمــــين إنــــما ينظــــر فيهــــا حــــين  لأن;ولــــو شرط أن لا يمــــين عليــــه لم ينفعــــه: عبــــد الحــــق
  .ٍكأȂه شرط إسقاط أمر لم يكن بعد بخلاف ترك الإشهادتعلقها ف

ُقلت   . انظر هذا مع القول بالوفاء بشرط دعوى التصديق في دعوى عدم القضاء:ُ
 بـمال أمـره بدفعـه لفـلان, فدفعـه لـه بغـير ًمن بعث رجـلا: ٌأليس قد قال مالك: وفيها

  .نعم: ٌبينة وصدقه فلان أȂه لا ضمان عليه, قال
معنـاه أȂـه يـبرأ بتـصديق المبعـوث :  تأويلهـا فقـال ابـن لبابـة وغـيرهاختلـف في: عياض

  .ٌإليه قبضها من حق أو وديعة, وعليه اختصرها أكثرهم وهو بين في الواضحة بين
إنما يجب أن يكون على أصـله فـيما أقـر بـه المبعـوث إليـه مـن حقوقـه أو : ٌوقال حمديس

ٌوديعة قائمة بيده, وإن ادعى تلفها أو أȂكر قبض ٍها, فلا يبرأ الرسول إلا ببينة على الـدفع, ٌ
  .ٌوقاله جماعة من الأȂدلسيين

ُقلت ْبن رشد وتقدم كلام ا:ُ   . في هذا في الوكالة فتذكرهُ
ٌا أو بغــــيره متيــــسرا ميــــزه مغتفــــر, وبغيرهــــا ً أو موزونــــًوخلــــط الوديعــــة بمثلهــــا مكــــيلا ً

  .يوجب ضمانه
راز والــدفع فهلــك الجميــع لم مــن خلــط وديعــة حنطــة بمثلهــا عــلى وجــه الإحــ: وفيهــا

  . وإن كانت مختلفة ضمن,يضمن
ًومن خلط دنانير وديعة عنده أو دراهم بمثلها فضاع بعضها لم يضمنه وما بقي بين 
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 دراهــــم أحــــدهما لا تعــــرف مــــن دراهــــم الآخــــر, ولــــو عرفــــت بعينهــــا كانــــت  لأن;مالكيهــــا
  .ا لا يغيرها الخلط; لأنهدراهم كل واحد منهما منه

ن خلـــط دنـــانير أو دراهـــم بغيرهمـــا ممـــا يتميـــز منهـــا لم يـــضمن إن ضـــاعت, إ: اللخمـــي
ُالماجـــشونولابـــن  ًإن كانـــت الأولى كثـــيرة فخلطهــــا بقليلـــة لم يـــضمن, وإن خلطهـــا بــــمال : ِ

عظــيم حتــى أشــهرها ضــمن, وهــذا يحــسن إن كانــت حيــث لا يظــن ذلــك فيــه, ولــو كانــت 
  .ٍفيه بتابوت أو صندوق لم يضمن

  .ا, ولعبد الملك في ثمانيةًله ففيها ليس متعديا بمثًوإن خلط شعير
هو ضامن, ورأى أنها تختلف فيهـا الأغـراض, قـد يظـن المـودع أنهـما سـواء, : أبي زيد

ويــــرى غــــيره أن الوديعــــة أفــــضل, ومنــــع ابــــن القاســــم في الرهــــون الــــشريك مــــن مقاســــمة 
ف في المــــرتهن في الطعــــام حتــــى يقاســــمه الــــسلطان, والــــصبرة الواحــــدة أخــــف في الاخــــتلا

  .الأغراض من خلط الطعامين
ُقلــت  المــرتهن غــير مــأذون لــه في القــسم عــلى الغائــب وتوقــع الغــبن في ; لأن إنــما منعــه:ُ

وإن ضـــاع بعـــض الـــدنانير والـــدراهم بعـــد الخلـــط كانـــا شريكـــين في البـــاقي : القـــدر, وقـــال
ئز ٌبقـــدر مـــا لكـــل مـــنهما, ويتفـــق فيـــه مالـــك وابـــن القاســـم لـــشركته قبـــل الـــضياع بوجـــه جـــا

  .وتقدم هذا في تضمين الصناع
ُقلــت ُالماجــشون في النــوادر عــن ابــن :ُ مــن أودعــه رجــل ثلاثــة دنــانير وآخــر دينــارين : ِ

ًوآخــر دينــارا فخلطهــا فــضاع منهــا دينــار, فلــرب الثلاثــة ثلاثــة إلا ربعــ ا, ولــرب الــدينارين ً
مـن البـاقي إلا  أȂـت لا تـدعي :ا, ولـرب الـدينار نـصفه, يقـال لـرب الـدينارًديناران إلا ربع

ا فيعــــزل وتبقــــى أربعــــة, لا يــــدعي رب الــــدينارين منهــــا إلا دينــــارين فتعــــزل ويبقــــى ًدينــــار
دينـــاران لا يـــدعيهما إلا رب الثلاثـــة فيأخـــذها, ثـــم الثلاثـــة المعزولـــة لا يـــدعي رب الـــدينار 

ا ًا لتقـــدم أخـــذه فيعـــزل, ويبقـــى اثنـــان لا يـــدعي رب الثلاثـــة منهـــا إلا دينـــارًمنهـــا إلا دينـــار
 ثـم يرجـع إلى , ويبقى دينار لا يدعيه إلا رب الاثنين فيأخـذه,لتقدم أخذه دينارين فيعزل

ٌا, فيبقــى دينــار فيقــسم بــين رب ًالــدينارين المعــزولين رب الــدينار لا يــدعي مــنهما إلا دينــار
 كــل مــنهما يدعيــه ويبقــى دينــار فيقــسم بيــنهم, لــرب الــدينار  لأن;الثلاثــة ورب الــدينارين
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ما يدعيانه كله, هـذا  لأنه;يدعيه جميعه, ولرب الثلاثة والدينارين نصفه بينهماه ; لأȂنصفه
ُالماجشونقول ابن    . وأبيه عبد العزيز وابن القاسمِ

الــــدينار التــــالف يقــــسم بيــــنهم عــــلى الأجــــزاء, عــــلى رب الثلاثــــة ثلاثــــة : وقــــال مالــــك
ئــه, وعــلى رب الــدينارين جــزآن, وعــلى رب الــدينار جــزء, وبــه أخــذ  الليــث بــن ســعد ٌأجزا

ْبــن وهــبوابــن كنانــة وا ِّمطــرف وَ َأصــبغ وأشــهب وَُ ْ  وابــن حبيــب, ولــو عــرف التــالف لمــن َ
  .هو كان منه وحده

إن خلــــط صــــبي وديعـــة قمــــح بــــأخرى شـــعير اتبــــع بمــــثلهما, ولـــه تــــرك ضــــمانه : وفيهـــا
  .بشركتهما بقيمتي طعامهما بعد معرفة كيلهما

ُشـيوخقال بعض  ا توجـب ; لأنهـما عـلى الكيـل لا القيمـةإنـما تجـوز شركـته:  عبـد الحـقُ
  .ماتفاضل الطعامين, ويباع ويقسم ثمنهما على قيمة كيله

ُقلــــت  قــــصره الــــشركة أولا عــــلى الكيــــل ينــــافي قــــسمة الــــثمن عــــلى قيمــــتهما, وجــــواب :ُ
بعض الفاسيين بحمل الثـاني عـلى إرادتهـما قـسمه عـلى القـيم, يـرد بـأن شركـتهما عـلى الكيـل 

لا يجــوز بيــع : ا, وبقــول عبــد الحــقًشعير بالقــسم عــلى القيمــة غالبــيبعــد معهــا رضى رب الــ
 المــشتري لا يــصل لأخــذ مــا اشــتراه إذ الحكــم بيعــه وقــسم ثمنــه ; لأناًأحــدهما حظــه شــائع

  .ً مجهولاًشيئاعلى قيمة طعام كل منهما, فيكون المشتري اشترى 
 يــوم الحكــم  قــسم ثمــن الطعــام عــلى قيمــة مــا لكــل مــنهماًفــإن كــان الــصبي عــديما: قــال

 ولـو تركـا ضـمانه قـسم ثمنـه عـلى قيمـتهما ,فيشتري له مثل طعامه وما نقصه تبـع بـه الـصبي
  .ه بغير فعلهما; لأȂًيوم الخلط, وجاز بيعه مخلوطا

  .لا يجوز إعطاء أحدهما الآخر مثل طعامه ليختص بالمخلوط: وفيها
اخـتلاف قـدر  اختلاف قدر قيمة طعـاميهما قبـل خلطـه يوجـب  لأن:ابن أخي هشام

  .حظيهما في المخلوط, فلو أعطاه مثل طعامه قبل خلطه دخله تفاضل الطعامين
ْبن رشدولا تحصيل اختلاف الروايات والتـأويلات فـيمن غـصب قمـح :  في أجوبتهُ

ٍرجل وشعير آخر فخلطهما أن المذهب غرمه مثل ما لكل منهما, فـإن أعـدم بيـع المخلـوط 
  .ه وما فضل لهواشترى بثمنه ذلك, فما نقص فعلي
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المخلوط عما وجب لهما برضاه قولا أشهب وابن القاسم, وعليه وفي شرط أخذهما 
َّدونــــةإن أخــــذاه قــــسماه عــــلى قيمتــــي طعــــاميهما يــــوم الخلــــط, ودليــــل الم  تقــــويم القمــــح غــــير َ

ً يقـوم معيبـا ولا وجـه لمـن فـسر قـول ابـن القاسـم بقـسم ثمنـه ومنـع سَـحنونمعيب, وقـول 
  .ٌه تفاضللأȂ; قسمه على القيمة

 بيعـــه إنـــما هـــو عـــلى  لأن;ٌ يقـــسمان ثمنـــه استحـــسان لا عـــلى الوجـــوب:سَـــحنونوقـــول 
: غملكهما, فلو حرم على رب القمح أخذ أكثر من قمحه لحـرم عليـه أخـذ ثمنـه, وقـال 

ويؤيـــده ســـماع عيـــسى ابـــن , )1(»لعـــن االله اليهـــود حرمـــت علـــيهم الـــشحوم فـــأكلوا أثمانهـــا«
 الواجـب قـسمه  لأن; أحـب قـسمهما الطعـام عـلى الكيـل فمنعـهالقاسم إن فقد الغاصب لم

 لا أحــب لا يحــل, فــإن الواجــب لهــما : ومعنــى;عــلى القــيم, فلــو قــسماه عــلى الكيــل تفاضــلا
 فلو وجب قسمه فتركهما إياه على القيم كان كل مـنهما أخـذ عـن مـا لـه عليـه ,مثل طعامهما

  .أكثر أو أقل وهو ربا
ا لعدم وقفه على رضى الغاصـب, وعـلى ًكم وليس بيعٌأجيب بأن هذا أمر أوجبه الح

ٌه تفاضـل, وعـلى ; لأȂـهذا لا يجوز لأحدهما إعطـاء الآخـر قـدر طعامـه ليخـتص بـالمخلوط
الأول إن أخـــــذاه برضـــــاه لم يقـــــسماه إلا عـــــلى كيـــــل طعـــــامهما لا عـــــلى القـــــيم, ويجـــــوز إعطـــــاء 

 رفعهـــــما عـــــداء أحـــــدهما الآخـــــر برضـــــاه مثـــــل طعامـــــه ليخـــــتص بـــــالمخلوط, ولا يجـــــوز قبـــــل
ه ابتـاع المخلـوط بـما وجـب  لأȂـ;الغاصب إعطاء أحدهما الآخر عن الغاصب مثـل طعامـه

له على الغاصب, وما أعطاه لصاحبه عنه فهو كمـن بـاع مـدي قمـح بمـدي طعـام أحـدهما 
أرفــع منــه والثــاني أدنــى منــه, ولــو أخــذ أحــدهما مــن الغاصــب كيــل طعامــه لم يكــن لــصاحبه 

  .وط بكيل طعامه الذي وجب له عليه إلا برضاهشركة الغاصب في المخل
وتكلـــــم التونـــــسي وغـــــيره في كتـــــاب الوديعـــــة والغـــــصب عـــــلى المـــــسألة فلـــــم يحـــــصلوا 

  .الروايات ولا جروا على أصل
                                     

في ) 1583(رقـم :  في البيوع, باب لا يذاب شحم الميتة ولا يبـاع, ومـسلم5/320:  أخرجه البخاري)1(
  .المساقاة, باب تحريم بيع الخمر والميتة
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ُقلت ٍإن خلط وديعة قمح بوديعة شعير مودعهما ضمن مثليهما:  وقال اللخمي:ُ ٍ.  
, سَــحنونم مــع أشــهب وقــولا ابــن القاســوفي جــواز رفعهــما عــداؤه بأخــذهما كــذلك 

ٌ والقمـح معيـب والـشعير سـليم, : يريـد; شركتهما على القـيم:وعلى الأول قال ابن القاسم ٌ
يقتــسمان : ومعنــى قــسمه عــلى غــير ذلــك, ولأبي زيــد عنــه إنــما يقتــسمان ثمنــه, وقــال أشــهب

 أخلط قمحي بـشعيرك شركـة عـلى القـيم :ه بها تفاضل كمن قال; لأȂعلى الكيل لا القيمة
  .زلم يج

ُقلـــت  قيمــــة :ا, ثالثهــــاً في كــــون شركــــتهما بقيمـــة مــــا لكــــل مـــنهما غــــير مخــــتلط أو مختلطـــ:ُ
  . مرة وغيره وله أخرىسَحنونا لًا بالشعير, وقيمة الشعير خالصًالقمح معيب

لم يجــــز, : لــــو أعطــــى أحــــدهما صــــاحبه مثــــل شــــيئه ليخــــتص بجميعــــه ففيهــــا: اللخمــــي
 المتعــدي جــاز عــلى قــول أشــهب بقــاء وأجــازه أشــهب بتراضــيهما, ولــو ضــمن رب الــشعير

ا, ولــــو ضــــمنه رب القمــــح لم يكــــن لــــرب ًا بقمحــــه معيبــــًالآخــــر عــــلى الــــشركة وكــــان شريكــــ
ه يأخــذ أفــضل مــن حقــه, وعــلى قــول ابــن  لأȂــ;الــشعير البقــاء عليهــا مــع التعــدي إلا برضــاه

قولــه  الــشركة عــلى القــيم وعليهــا يقتــسمان الــثمن, فهــما عــلى  لأن;القاســم يجــوز أيهــما ضــمنه
, ولا يجـوز قــسمه ٌّبـرفعهما العـداء كـاختلاطهما بـأمر سـماوي وكــأنهما مـا اختـارا تـضمينه قـط

ا دينــارين, وقيمــة قفيــز الآخــر ًه ربــا لــو كــان قيمــة قفيــز أحــدهما القمــح معيبــ; لأȂــعــلى القــيم
ا وثلثــا, وأخــذ الآخــر ثلثــي قفيــز, ًا وقــسماه عــلى القــيم, أخــذ رب القمــح قفيــزًالــشعير دينــار

ا وهـو ثلثـا قفيـز أخـذه عـن ثلـث قفيـز قمـح وذلـك ًن نصف مـا بيـد رب القمـح شـعيرفيكو
ربــا, وإنــما يجــوز بقــاؤه بيــنهما عــلى أن لهــذا قمحــه ولهــذا شــعيره حتــى يبــاع فيأخــذ كــل مــنهما 

  .ثمن شيئه
ٌولو سقط ثوب قيمته ديناران في صبغ قيمتـه دينـار فمالكهـما بالخيـار في كـونهما شركـة  ٌ

 والثلثين, أو بقاء كل منهما على ملك ربه, فـإذا باعـاه قـسما ثمنـه عـلى قـدر بينهما على الثلث
  .ما لكل منهما يوم البيع

 في الطعــامين بنــاء عــلى أنهــما لمــا ملكــا التــضمين كــان أخــذهما ذلــك عــن :وقــال أشــهب
الواجب في الذمة, فلا يجوز إلا على التساوي كـما لـو كـان لهـما ذلـك في ذمتـه مـن غـير بعـد, 
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 بيع نصف قفيز قمـح بنـصف قفيـز شـعير جـائز ولم يجـبر أحـدهما  لأن;د قسمه جازفإن أرا
  .اًعلى تسليم جميعه ويأخذ مثل حظه, فيكون قد بيع عليه ملكه بمثله جبر

أن ذلـــك صـــار كالفائـــت ومـــالهما ســـالم في : أحـــدها:  في قولـــه ثلاثـــة أوجـــهسَحنونولـــ
ا ًا تعـديًمـن صـبغ ثوبـ: َّالموازيـةفي ذمتـه فلـيس لهـما جـبره عـلى أخـذ هـذا, كقـول ابـن القاسـم 

ما رفعــا العــداء للــشركة ليتجــرا بثمنــه في المــستقبل, وإن  لأنهــلــيس لربــه إلا أخــذ قيمتــه, أو
ه يـــؤدي إلى التفاضـــل كمـــن أخرجـــا قفيـــز قمـــح ; لأȂـــكانـــت الـــشركة في هـــذا عـــلى التـــساوي

تــساوي فيفــسد, وقفيــز شــعير ليتجــرا بثمنــه في المــستقبل وإن كانــت الــشركة في هــذا عــلى ال
وإن دخــلا عــلى المــساواة لموضــع الــتمادي, أو يكونــا رفعــا العــداء ليقــسماه عــلى القيمــة, ولــو 
هلك ما لبسه المودع من ثوب أو ركبه من دابة ففي تصديقه مـع يمينـه أȂـه هلـك بعـد رده 

ا إلا ببينـة أȂـه نـزل عنهـا ًإن ثبت بإقراره, وإن أȂكر وقامت بـه بينـة ضـمن, وتـضمينه مطلقـ
 هــو قــول أصــحابنا :ًيــضمن حتــى يردهــا, للــصقلي عــن محمــد قــائلا: هــي ســليمة, ثالثهــاو

  . والصقلي عن بعض أصحابناسَحنونوكتاب ابن 
  :اوتسلف المودع الوديعة عينً

ا ففــي كراهتــه وجــوازه مــع الإشــهاد ً وإن كــان مــوسر,ا لم يجــزً إن كــان فقــير:اللخمــي
ًإن كانــت مربوطــة أو مختومــة لم: بهــا, ثالثهــا  وســماعه , مــع لقطتهــاً لــسماع أشــهب أولا, يجــزً

هـــة المـــودع ذلـــك جـــاز, وإن علمـــت كراهتـــه لم  ثانيـــا وعبـــد الملـــك, وأرى إن علـــم عـــدم كرا
  .يجز, كما لو حجر عليه ذلك حين إيداعها, وإن أشكل أمره كره

وفي المعونة رواية الكراهة, وسمع أشهب تركه أحـب إلي, واختـاره بعـض : الباجي
  .إن كان ذا مال فيه وفاء وأشهد فأرجو أن لا بأس به: فقال, الناس فروجع
ُقلــــــت  فــــــالأقوال عــــــلى أن نقــــــيض المــــــستحب غــــــير مكــــــروه أربعــــــة, ســــــماع أشــــــهب :ُ

استحباب تركها, وروايتا كراهتها, وجوازها بشرط الإشهاد, وقول عبد الملك واختيار 
  .اللخمي خامس
القيمـة, وكـذا المكيـل والمـوزون  وليس له تسلفها لمن كانت مما يقضى فيه ب:اللخمي

  .إن كثر اختلافه كالكتان



אא 

 

211

211

 ثـم رد مثلهـا لم ,وشبهه بالعين اختلاف لقولها إن تسلفهاوفي إلحاق القمح والشعير 
  . إن خلطها بمثلها ضمن:يضمنها, وقول عبد الملك

حكـــــى عبـــــد الوهـــــاب أن هـــــذا في كـــــل مكيـــــل ومـــــوزون, وقـــــول ابـــــن عبـــــد : البـــــاجي
  .ٌ في تسلفها عزيز, وكذا الكراهة وجود الجواز:السلام

  .يرد بقول ابن الجلاب في إنفاق الوديعة بغير إذن ربها روايتان بالكراهة والإجازة
  .ٌلفظ الإنفاق يدل على أنها عين والكلام في الطعام ونحوه: فإن قلت

ُقلت ْبن رشد واَّالشيخ ليس كذلك لحمل :ُ ا أودعـه ً سـماع أشـهب مـن اسـتنفق طعامـُ
  . على ظاهرهغرم مبلغه

 , عـن محمـد معهـاَّالـشيخا, نقـل ًمطلقوفي براءة متسلف الوديعة العين بردها وعدمه 
َأصـبغ وَعبد الحكـم وابن ,وابن القاسم وأشهب ْ ويحيـى بـن عمـر عـن روايـة المـدنيين مـع  ,َ

بـــن إن ردهـــا بإشـــهاد بـــرئ لروايـــة أخـــذها ا: قـــولهم وروايـــة المـــصريين دون قـــولهم, وثالثهـــا
ْوهـــب ُالماجـــشون لابـــن :عهـــا, ورابَ ًإن كانـــت منثـــورة وإن كانـــت مـــصرورة ضـــمنها ولـــو : ِ ً

إن : ردها, وكذا بمجرد حملها, وعلى براءته في تـصديقه في ردهـا دون يمينـه أو بهـا, ثالثهـا
َّدونـة لم يـذكر في الم:َّالـشيختسلفها بغير بينة صدق مع يمين وإلا لم يصدق إلا ببينة لقـول  َ 

ــ ُالماجــشون عــن محمــد مــع ابــن َّالــشيخ ظاهرهــا نفيهــا, وا مــع قــول البــاجييمينً  في المنثــورة ِ
 إلا أن يكـون إشـهاده لخـوف :, وذكر اللخمي الثالث اختيارا له ولم يعـزه, وقـالَّالموازيةو

  .ا لحق المودع فيبرأ وإن لم يشهد على ردهاًموته حفظ
ن شــــئت  لــــه تــــسلف منهــــا إ:مــــن أودع وديعــــة وقــــال:  في كتــــاب ابــــن شــــعبانَّالــــشيخ

  .فتسلف لم يبرأ بردها إلا إلى ربها
  . السلف من ربها; لأنلا يختلف في هذا: اللخمي
ُقلت   . وعندي أȂه يبرأ بردها: ووجهه الباجي بهذا وقال:ُ

 ولـيس لـه ,من صرف وديعة عنده لنفسه فلـيس لربهـا إلا مـا كـان لـه: َّالموازيةقال في 
 ;ربها لم يجز له أخذ ما صرفها به ولـو رضـياأخذ ما صرفها به إلا بتراضيهما, ولو صرفها ل

Ȃه لما صرفها لربها كان ربها بالخيار فمنـع ذلـك صـحة الـصرف, فـإن لم يقـدر عـلى نقـضه لأ
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  . وربحها لربها ونقصها على المتعدي,صرفت هذه بمثل الوديعة
لم يجـــز لـــه أخـــذ مـــا صرفهـــا بـــه لربهـــا وأجـــاز لـــه أخـــذ : انظـــر قـــول محمـــد: ابـــن زرقـــون

 أȂــه أضــمر في نفــسه أȂــه يــصرفها لربهــا, ولــو عقــد :عتــذر عنــه بعــضهم بــأن معنــاهربحهــا, وا
مـــع الـــصراف أȂـــه لربهـــا بغـــير إذنـــه لم يجـــز وفـــسخ عـــلى كـــل حـــال, وقـــول محمـــد هـــذا خـــلاف 

َّدونــةالم    ومــذهبها أȂــه إن صرفهــا لربهــا أȂــه مخــير في أخــذها أو تــضمينه مثلهــا, قالــه ابــن أبي َ
  .زمنين وغيره

  :ني منها مسألتان تدلان على ذلكوفي السلم الثا
مـــن وكـــل مـــن يـــسلم لـــه دنـــانير في طعـــام فـــصرفها بـــدراهم لغـــير نظـــر, ثـــم : إحـــداهما

  . وفي أخذه إجارة لما اعتاض من الدراهم,أسلمها وقبض الطعام للآمر أخذه منه
ًمـــن أمـــر مـــن يبيـــع لـــه ســـلعة أو طعامـــا فباعـــه بطعـــام أو غـــيره: الثانيـــة  جـــاز لـــه أخـــذ ;ً
  .ٌا بطعام فيه خيار كما قال محمدً يجعله طعامالعوض ولم
ُقلـت مــن قـال لمــن : َعبــد الحكـم قــد تقـدم هــذا في البيـع والــصرف, وللـشيخ عــن ابـن :ُ

 لا : اجعلها في تابوتك ولم يقل غير ذلك لم يضمن إن قفل عليها, ولو قـال:ًأودعه وديعة
 اقفـل عليهـا :ولـو قـال السارق برؤيـة القفـل أطمـع, ; لأنتقفل عليها فقفل عليها ضمنها

ًقفلا واحدا فقفل عليها قفلين لم يضمن ً.  
  .ه خلاف العادة فوجب الضمان لأȂ;هو أطمع إذا كانت بقفلين: الصقلي
ه يرفـع فيـه, فـلا وجـه ; لأȂـٌ ولـو لم يكـن عليـه قفـل,السارق يقـصد التـابوت: اللخمي

  .لزيادة الأطماع كما لم يكن إذا قفل بقفلين
ُقلـــت في لا تقفـــل فقفـــل, أو اقفـــل واحـــدا فقـــط فقفـــل أزيـــد, ثالثهـــا في  ففـــي تـــضمينه :ُ

 اجعلهـا في سـطل :, وللـشيخ عنـه لـو قـالَعبـد الحكـمالأولى فقط للصقلي واللخمي وابـن 
  .ٍفخار أو قلة فخار فجعلها فيهما من نحاس ضمن

لــو قــال اجعلهــا في هــذا الــسطل فجعلهــا في مثلــه لم : اللخمــي: وفي العكــس العكــس
  .يضمن

لا والأول أحــوط : لــو جعــل الوديعــة في جيــب قميــصه ضــمنها, وقيــل: الزاهــيوفي 
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 خرجــــت عنهــــا كــــما خــــرج : أي;)1(»فانجابــــت عــــن المدينــــة انجيــــاب الثــــوب« :للحــــديث
  .الجيب عن الثوب, وما خرج عن الثوب فليس منه

ْبــن رشــدأفتــى ا: وفي نــوازل ابــن الحــاج لا ضــمان عليــه :  بالــضمان, وقــال ابــن عيــشونُ
لا ضـــمان عليـــه في :  شيء عليـــه, واســـتدل بإســـقاط الـــضمان وقـــال ابـــن عيـــشونيحلـــف ولا

  .َّالعتبيةمسألة النعلين في 
ولــو أودعهــا في الطريــق فمــضى في حاجتــه قبــل إحرازهــا فــضاعت : قــال ابــن شــعبان

ا, ولو ربطهـا في داخـل كمـه أو خارجـه كـان ًضمن, ولو جعلها في كمه ملقاة لم يكن حرز
ويل بغــير شــدها لم يكـــن ً وســـطه كــان حــرزا, ولــو شــدها فيًحــرز ا, ولـــو ثنــى عليهــا بالـــسرا
  .اًا, ولو وضعها في يده كان حرزًحرز

ا فجعلهــا في كمــه ًمــن عنــده وديعــة فأخــذها يومــ: لابــن حبيــب عــن الأخــوين: َّالــشيخ
 ولـــــيس ,فخـــــرج بهـــــا يظنهـــــا دراهـــــم ضـــــمنها, وكـــــذا إن نـــــسيها بموضـــــع دفعـــــت لـــــه وقـــــام

َأصبغ دون نسيان لأخذها هذا لا يضمنها, وقاله كسقوطها من كمه أو من يده ْ َ.  
ُقلـــت  قولـــه في ســـقوطها مـــن كمـــه خـــلاف مـــا تقـــدم في الزاهـــي, وبـــه يفـــسر قـــول ابـــن :ُ

  . بخلاف إن نسيها في كمه فتقع,الحاجب, ولو نسيها بموضع إيداعها ضمنها
اجعلهــا في وســطك فجعلهــا في كمــه أو جيبــه :  فقــال,لــو لقيــه في غــير بيــت: اللخمــي

 واجعلهــا في عمامتــك , في كمــك فجعلهــا في وســطه أو عمامتــه لم يــضمن:ضــمن, ولــو قــال
فجعلهـــا في وســـطه لم يـــضمن, ولـــو لم يـــشترط حيـــث يجعلهـــا فجعلهـــا في كمـــه أو عمامتـــه لم 

  .يضمن
  .وفي جعلها في الجيب نظر

ُقلت   .ه الأغلب من حال الناس; لأȂ لا يختلف في عدم ضمانه اليوم في الجيب:ُ
َصــبغأَوســمع  مــن اســتودع وديعــة وهــو بالمــسجد أو بمجلــس فجعلهــا :  ابــن القاســمْ

                                     
 في 1/191: مع, والموطــأ في الاستـسقاء, بــاب الاستـسقاء في المـسجد الجـا2/417:  أخرجـه البخـاري)1(

  .الاستسقاء, باب ما جاء في الاستسقاء
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  .على نعليه فذهبت لم يضمنها ولو كان عليه رداء يمكن ربطها فيه
ْبن رشدا   .ه وجه حرزها بذلك الموضع عادة; لأȂ ونعلاه بين يديه:يريد: ُ

ُقلــــت  أو إن جعلهــــا هنــــاك بحــــضرته أو بعــــد غيبتــــه, والوديعــــة ثيــــاب:  زاد اللخمــــي:ُ
; دراهــم كثــيرة الــشأن أن لا يجعلهــا في كمــه إلا عنــد قيامــه, وإن كانــت صرة دنــانير ضــمن

: ه فــــرط, ولــــو أخــــذ نعليــــه فنثرهــــا ضــــمن ويختلــــف إن قــــام فنــــسيها, فقــــال ابــــن حبيــــبلأȂــــ
 ويخـــرج فيهـــا عـــدم ضـــمانه مـــن مـــودع مائـــة ادعاهـــا رجـــلان ونـــسي مودعهـــا مـــنهما, ,يـــضمن

  . لم يدر رب الجيد منهماومن يشتري ثوبين من رجلين بخيار
ًه لا يعد به مفرطا, ونحوه للـصقلي  لأȂ;لا ضمان عليه وأن يعذر بالنسيان أبين: قيل

  .عن بعض الفقهاء
  .وكذا إن نسي موضعها من بيته لا يضمن: قال

 ثـم دخـل الحـمام فـضاعت ثيابـه ,ًمن أودع وديعة فـصرها في كمـه مـع نفقتـه: سَحنون
  .بما فيها ضمنها

  .لعله بدخوله بها الحمام: لفقهاءقال بعض ا
ٌولو سعى بها إلى مصادر ضمنها واضـح لتـسببه في : وقول ابن الحاجب وابن شاس

  .تلفها, ولا أعلم نص المسألة إلا في وجيز الغزالي
 ففـي ضـمانه هلاكهـا تحـت الفحـل أو بـالولادة قـولا ابـن ,وإن أȂزى مودع نعـم عليهـا

  .ا مصلحة; لأنهعليها أرجحإنزاؤه : القاسم فيها, وأشهب قائلا
 أȆــضمنها في قــول ,إن زوج الأمــة مودعهــا بغــير إذن ربهــا فماتــت مــن الــولادة: وفيهــا

  ?مالك
مـن ابتـاع :  لقـول مالـك;ا ويضمن نقص التزويج إلا أن يجبره الولـدأراه ضامنً: قال

يعـة ًأمة فزوجها, ثم اطلـع عـلى عيـب بهـا يجـبر نقـص تزويجهـا بولـدها, وأرى لربهـا في الود
  .أخذها بولدها أو قيمتها بالولد

ُقلــــت    لا يلــــزم مــــن الجــــبر في المــــشتري الجــــبر في المــــودع لعدائــــه بــــالتزويج في المــــودع :ُ
  .دون المشتري
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َّدونــةقولــه في الم: عيــاض إن أحــب أخــذها وولــدها أو ضــمنه إيــاه إذا نفــست وأخــذ : َ
  .قيمتها, اختلف في معنى هذا اللفظ

ْبي زمنَـــينقـــال ابـــن أ َ قطت لفظـــة إذا في روايـــة إذا نفـــست, وتـــأول بعـــضهم ثبوتهـــا ســـ: َ
يلة الولـد عنهـا  إذ حينئـذ يكـون ولـدا ويجـبر بـه الـنقص, ,على أن التخيير إنما يكون بعد مزا

  .ويحتمل أن يريد بالنفاس الحمل, وسقوط اللفظ أصح
 وإن لم يجـزه ,إن أجاز نكاحها سقط حكم العداء فسخ أو أمضى على قول: اللخمي

ا, ولربهــا طلــب عيبــي التــزويج والــولادة, فــإن تعالــت مــن نفاســها ســقط عيــب ًاتفاقــفــسخ 
الــولادة إلا أن تكــون مــن العــلي التــي لا يــزول عيــب ولادتهــا بتعاليهــا مــن نفاســها, فتكــون 

 الــشأن أنهــا  لأن;لــه المطالبــة بــذلك, وقــد يــسقط عيــب عــادة التــزويج إن كانــت مــن العــلي
ا والولـــد يجــبره فلـــيس لربهـــا ًإن كـــان العيــب يـــسيرتكــسب للـــوطء وليـــست كــالوخش, ثـــم 

ا والولــد يجــبر خــير ربهــا في أخــذها بولــدها ولا شيء لــه مــن ًغيرهــا, وإن كــان العيــب كثــير
  .قيمة العيب أو أخذ قيمتها

ُقلـــت ا, ً تفـــصيله بـــين اليـــسير والكثـــير خـــلاف إطـــلاق ابـــن القاســـم في تخيـــيره مطلقـــ:ُ
ه  لأȂــ;لولـد جــبر العيــب لــه ردهـا ولــو كــره البــائع وفي ا,ولـيس كــذلك إن اشــتراها فزوجهــا

زوجها بوجه جائز والمودع متعد, فلم يكن لـه ردهـا معيبـة إن كثـر عيبهـا إلا بـرضى ربهـا, 
وإن أتى المودع وهي حامل والعيب يسير أخذها وقيمة العيـب, وإن كثـر خـير في قيمتهـا 

لا يـضمنها, وضـمنه : ك فقـال مالـ,وأخذها مع ما نقصها العيب, وإن ماتت من الـولادة
  .ٌ التسليط على الوطء تسليط على الولادة لأن;ابن القاسم وهو أصوب

 ولا ً أن يجــبره عـــلى قبولهــا حـــاملاًويلــزم عــلى قـــول مالــك إن لم تمـــت ووجــدها حـــاملا
شيء لــه ســواها, وإن كانــت وضــعت ومــا قيــل فــيمن غــر مــن أمتــه فزوجهــا وهــو عــالم ثــم 

 الولــد بقــي لــه  لأن;يرجــع بــالمهر لا بــما غــرم في الولــداســتحقت بعــد مــا ولــدت أن الــزوج 
  .ولم يؤخذ منه
ُقلت َّدونة نحو قوله عن مالك قول البراذعي ولم أجدها في الم:ُ َ.  

وروى عـــــن مالـــــك في مـــــرتهن الأمـــــة يزوجهـــــا بغـــــير إذن ربهـــــا فحملـــــت فماتـــــت مـــــن 
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  .النفاس أن ضمانها من ربها
ب والأخـوين, مـن أودع وديعـة ببينـة قال ابن حبيب عن ابـن القاسـم وأشـه: َّالشيخ

مـا :  إن قـال: يريـد;ه أكـذب بينتـه بجحـدها; لأȂـثم جحدها ثـم أقـام بردهـا بينـة أȂـه ضـامن
 :ما لك عندي من هـذه الوديعـة شيء نفعتـه بينتـه, وسـمع عيـسى: , ولو قالًشيئاأودعني 

  . تلف مني: ثم قال,ا أدعى عليه بهً عمن جحد قراض:سئل ابن القاسم
:  فقــال,ًال مالــك فــيمن أȂكــر مــالا بعــث بــه معــه لرجــل فقامــت عليــه بــه بينــةقــ: قــال

  . ويبرأ فكذلك مسألتك,تلف يحلف لقد ضاع
 وبلغنــي ,إن جحــدها فقامــت عليــه البينــة لم يــصدق في دعــوى الــضياع: وقــال عيــسى

  .عن مالك
 ولــيس , إن لم يــأت بالبينــة عــلى القــضاء غرمــه:وقــال ابــن القاســم في مــسألة القــراض

  .عوى القضاء كدعوى الضياعد
  .إنما عليه اليمين: وفي سماع ابن القاسم في رسم حديث طلق قال مالك

ْبـــــن رشـــــدا ه الـــــرد أو الـــــضياع وعـــــدم : ُ في تـــــصديقه مـــــع يمينـــــه بعـــــد الإنكـــــار في دعـــــوا
ه الــــضياع لا في الــــرد, ومــــن هــــذا الأصــــل أن ينكــــر دعــــوى فلــــما :تــــصديقه, ثالثهــــا  في دعــــوا

 أو الدعوى لو جاء بها قبل إنكـاره , بالمخرج منها ببينته على البراءةقامت عليه البينة جاء
لا : يقبــل منــه, وقيــل: ه كذبــه بجحــوده, وقيــل; لأȂــلا يقبــل منــه: قبلــت وشــبه ذلــك, فقيــل

يقبل منه إلا في اللعـان إذا ادعـى رؤيـة بعـد إنكـاره القـذف وأراد أن يلاعـن, وشـبه اللعـان 
 يقبــل إلا في الحــدود والأصــول لا في الحقــوق, قالــه لا: مــن الحــدود هــو قــول محمــد, وقيــل

التفرقــة بــين الحــدود : , فيتحــصل في ذلــك أربعــة أقــوالَّدنيــةابــن كنانــة وابــن القاســم في الم
  .وما سواها, وبين الحدود والأصول وما سواهما

ُقلــت  تحقيقهــا أن مــن أȂكــر مــا قامــت عليــه بينــة بعــد إنكــاره في قبــول مــا يــدفع عنــه مــا :ُ
: ا مــع يمينــه ولغــوه ولــو كــان ببينــة, ثالثهــاًليــه بــه لــو أتــى بــه قبــل إنكــاره بعــده مطلقــادعــى ع

تقبـــل في التلـــف لا القـــضاء : ٍ مـــع يمينـــه في تلـــف ولا قـــضاء, ورابعهـــا:تقبـــل ببينتـــه لا قولـــه
لسماع عيسى روايـة ابـن القاسـم ومتقـدم نقـل ابـن حبيـب, وقـول عيـسى مـع روايتـه ونقلـه 
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ْبـــن رشـــد نقـــل ا: وسادســـهاعـــن ابـــن القاســـم, وخامـــسها    تفريقتـــي محمـــد وابـــن كنانـــة مـــع ُ
  .ابن القاسم

أردت أن أحلــــف ولا : ه يقــــول لأȂــــ;قبــــول بينتــــه منــــه بعــــد الجحــــد أحــــسن: اللخمــــي
  .أتكلف بينة

اشـــتريت : لم أقبــضها لم يـــصدق, ولــو قـــال :أودعتنـــي مائــة درهـــم, ثــم قـــال: وإن قــال
 أودعتنــــي يــــدل عــــلى القــــبض  لأن;مينــــهلم أقبــــضه, قبــــل قولــــه مــــع ي:  ثــــم قــــال,اًمنــــك ثوبــــ

ء يقـــع عـــلى العقـــد, وســـماع  َأصـــبغوالـــشرا ْ ًمـــن اعتـــذر عـــن دفعـــه وديعـــة عنـــده :  ابـــن القاســـمَ
ْبن رشدلربها حصله ا  ثـم طلـب ,من سـئل إعطـاء وديعـة أودعهـا فـأبى لعـذر ذكـره:  بقولهُ

 فقــال لم أعلــم  اعتــذراه أولا إقــرار ببقائهــا, لأن;تلفــت قبــل طلبهــا أولا ضــمنها: بهــا, فقــال
تلفــت : بتلفهـا حــين اعتــذرت أو مــا أدري متـى تلفــت حلــف عــلى مـا قالــه وبــرئ, وإن قــال

بعــد ذلــك ومنعــه إعطاءهــا عــذر لم يــضمنها وإلا ضــمنها, وفي حملــه عــلى العــذر حتــى يثبــت 
َأصبغعداؤه, وعكسه قولا  ْ   . لا خلاف في المسألة إلا في هذا الوجه: وغيرهَ

لا ضــمان عليــه تلفــت قبــل أو بعــد ولــيس بخــلاف لمــا : لحَكــمعبــد اوفي النــوادر لابــن 
 أو بعـد إذا كـان لـه في : قبل إذا لم يعلم بذلك إلا بعد, ومعنى قولـه: معنى قوله لأن;تقدم

  .اًمنعه عذر ولم يكن فيه متعدي
ولو أبى من دفعها إلا بالسلطان فتلفت في خلال الدفع لم يـضمنها : َعبد الحكمابن 

ولــــو أبــــى مــــن دفعهــــا إلا :  مــــشعبه وأذاه, ولــــه في آخــــر ســــماع أبي زيــــدلعــــذره بقولــــه خفــــت
ٍ وإن كــــان قبــــضها ببينــــة :بالــــسلطان فهلكــــت في تراضــــيهما, ففــــي ضــــمانه فيهــــا, وفي الــــرهن

ٍإن كـــان بغـــير بينـــة لابـــن دحـــون وابـــن : ونفيـــه وإن كـــان بغيرهـــا, ثالثهـــا  وهـــذا َعبـــد الحكـــمٍ
  .السماع

ٍعنده وهو بحيث يمد يده إليها بلا مؤنة فـامتنع ًاتفقوا إذا طلب وديعة : ابن حارث
من دفعها أȂه يضمنها إن هلكت, واختلف إن كان الأمر فوق ذلك فقـال ابـن القاسـم في 

ٌإن كــــان لــــه عــــذر وعليــــه ضرر في رجوعــــه معــــه فــــلا ضــــمان, وإن لم يكــــن لــــه: َّالعتبيــــة ٌعــــذر  ٌ
  .ضمنها
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َأصـــبغوقـــال  ْ ٌللنـــاس أعـــذار باطنـــة, فـــلا قـــد يعـــوق الرجـــل العـــائق الـــذي لا يظهـــر و: َ ٌ
  .ضمان عليه, ويحلف ويبرأ

َأصــــبغوســــمع  ْ مــــن طلــــب بوديعــــة فقــــال ضــــاعت منــــذ ســــنين وكنــــت :  ابــــن القاســــمَ
 ,ٌأرجوهــا وأطلبهــا وشــبهه, ولم يــسمع ذلــك منــه وربهــا حــاضر لم يــذكر لــه ذلــك لم يــضمنها

  .ض مثله ضاعت منذ سنين فيضمنها والقرا: ثم قال,إلا أن يكون طلبه بها فأقر بها
َأصبغ ْ  ولا ,ٌإن لم يعرف منه طلب ولا ذكر لربهـا ولا لغـيره ولا وجـه مـصيبة تطـرق: َ

 وحــضور ربهـــا أشــد بإمــساكه عنــه وكــل ســواء فهـــو ,ســماع سرق ولا غــرق ولا غــير ذلــك
ăضامن إذا طال جد ًا وادعى أمرا قريبا لا ذكر لهٌ ً.  

ْبــن رشــدا  وهــو قــول محمــد بــن ,مــة الأصــل بــراءة الذ; لأنقــول ابــن القاســم أصــوب: ُ
 يقولــون إن ســمع ذلــك منــه قبــل ذلــك الوقــت الــذي طلبــت :, وقــال أصــحابناَعبــد الحكــم

  .فيه قبل منه, وإن لم يسمع منه إلا بذلك الوقت لم يقبل منه
 وبهــا المعــروف عـدم قبولــه ونقــل ,ودعـوى المــودع بغــير بينـة رد الوديعــة لربهــا مقبـول

 ولــو قبــضها ببينــة لا أعرفــه لابــن ,ل قولــه في الــرد يقبــ:ابــن شــاس, وقيــل عــن ابــن القاســم
ْبن رشدبل حكاه عنه ا ;ă نصاالقاسم   .اً تخريجُ

ه ردهــــــا, هـــــذا قــــــول مالــــــك وجميــــــع : قـــــال إن قــــــبض الوديعــــــة بإشـــــهاد لم تقبــــــل دعــــــوا
  .أصحابه

َأصـبغ حاشـا روايـة :ابن القاسم وغـيره ْ  عنـه في دعـوى المـستأجر رد مـا اسـتأجره مـن َ
َأصـبغولـو قبـضه ببينـة, ولا فـرق بينـه وبـين الوديعـة, وتـأول العروض أȂه يصدق  ْ  عنـه أȂـه َ

  .فرق بينهما
َأصبغ لابن القاسم ما ظاهره مثل تأويل :وفي النوادر ْ , والـصحيح أن لا فـرق بيـنهما َ
: ه قبــضها لمنفعــة ربهــا خالــصة والمــستأجر قبــضه لمنفعــتهما, ثــم قــال; لأȂــبــل هــو في الوديعــة

 بــأن المــستأجر يحتمــل أن يكــون القــصد مــن الإشــهاد التوثــق مــن وقــد كــان يــشبه أن يفــرق
  .الإجارة لا من عين الشيء
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ُقلـــت  وهـــذا معنـــى مناســـب يمنـــع مـــن تمـــام التخـــريج, فعـــزو ابـــن شـــاس هـــذا القـــول :ُ
لابـن القاسـم متعقـب بهــذا, والتعقـب عـلى ابــن الحاجـب أشـد حيـث جعــل هـذا القـول هــو 

ن المــذهب بلفظــه القائــل, وإذا ادعــى الــرد  أو مــشهوره حيــث عــبر عــ,الأصــل في المــذهب
  .ما لم تكن بينة مقصودة للتوثق: ا, وقيلًقبل مطلق

رددت : ا ببينـــة لا يـــبرأ بقولـــهً إذا قـــبض وديعـــة أو قراضـــ:لم قـــال مالـــك: وفيهـــا قلـــت
  .ضاع مني: ويصدق إذا قال

  .ضًاأȆه حين دفع المال إليه استوثق منه الدافع فلا يبرأ حتى يستوثق هو  لأȂ:قال
ُقلت   . فلهذا قيد اللخمي وعبد الحق والصقلي البينة بأنها قصد بها التوثق:ُ

ٌمن أخذ وديعة بحضرة قوم لم يقصد إشهادهم عليه فهو مـصدق في : قال عبد الحق ًٍ
ًالرد, وليس كمـن أخـذها ببينـة, وكـذا إن أقـر المـودع عنـد بينـة أȂـه قـبض مـن فـلان وديعـة,  ٍ ٍ ٍ

ه قـــــصد بالبينـــــة الإشـــــهاد عليـــــه ونحـــــوه ; لأȂـــــ الوديعـــــة ببينـــــةوإنـــــما يكلـــــف البينـــــة مـــــن أخـــــذ
  .للخمي

ظــاهره يعنــي لفــظ ابــن فتــوح أن الإشــهاد الــذي يــسقط : ٍوفي طــرر ابــن عــات مــا نــصه
  لأن;دعــوى المــودع أȂــه رد الوديعــة هــو الــذي يقــصده رب الوديعــة لا مــا ينفــرد بــه المــودع

يأتمنــه إلا عــلى حفــظ الوديعــة وهــو مفهــوم قــصد رب الوديعــة بالإشــهاد عــلى المــودع أȂــه لم 
ْن زربخلاف ما عند اب َ.  

ُقلت ْن زرب فقوله خلاف ما عنـد ابـ:ُ  يقتـضي أȂـه يقـول مطلـق البينـة كيـف مـا كانـت َ
  . ولا أعرفه لغيره,بمنع قبول دعوى المودع الرد

  .دعوى قابضها بغير بينة ردها مقبولة مع يمينه: وفيها مع غيرها
ا لـــدعوى ربهـــا عليـــه, التحقيـــق أȂـــه لم يردهـــا إلا أن ًمونـــ يحلـــف ولـــو كـــان مأ:اللخمـــي

 أو تمـر ,تطول المدة مما يعلم أن مثل المودع لا يستغني عنها فيه لمـا يعلـم مـن قلـة ذات يـده
  .ًعليه عسرة فتضعف اليمين إن كان المودع عدلا

 ,هو: ًا لا أعرفه, ولو صح كانت الأقوال ثلاثةًونقل ابن الحاجب عدم حلفه مطلق
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  . ومنصوص المذهب,ختيار اللخميوا
ه ضياعه فيها مع غيرها مقبولة ولو قبضها ببينة, وفي لـزوم حلفـه, ثالثهـا ٍودعوا  إن :ٌ

  .ًكان متهما
 عــــن أصــــحاب مالــــك, وبــــه َّالــــشيخ ونقــــل اللخمــــي و,ٍ عــــن روايــــة ابــــن نــــافعَّالــــشيخ

  . صدق فقط:فسرها الصقلي ولفظها
  .اً عدم حلفه مطلق:خلاف نقل اللخمي ,ٍالمتهم يحلف باتفاق: وقول ابن الحاجب

ٌإلا أن يبـــين رجـــل بالـــصلاح : ا تهمـــة وهـــو أشـــبه, ولمـــا حكـــى الأول قـــال لأنهـــ:قـــال
  .ً يحلف إلا أن يكون عدلا:وقيل: والخير, وعبر عن الثالث بقوله

إن نكــل صــدق ولا تــرد اليمــين هنــا عــلى ربهــا, ولابــن : َعبــد الحكــم عــن ابــن َّالــشيخ
اختلـــف في تعلـــق اليمـــين بمجـــرد التهمـــة, :  جـــاء في اليمـــين عـــلى المنـــبرٍزرقـــون في ترجمـــة مـــا

  .ففي تضمين الصناع والشركة تعلقها, وهو قول ابن القاسم في غيرها
  .لا تتعلق :أشهب
ُقلـــــت ْبـــــن رشـــــد في آخـــــر كـــــلام ا:ُ  , الأظهـــــر أن تلحـــــق إن قويـــــت التهمـــــة: في أجوبتـــــهُ

  . وأن لا ترجع إذا لحقت,وتسقط إذا ضعفت
 مثــل هــذا في :آخــر رســم الأقــضية الثــاني مــن ســماع أشــهب مــن جــامع البيــوعولــه في 

 , وجــوب ردهــا: أن اليمــين تــرد في التهمــة, والخــلاف في:ســماع عيــسى مــن كتــاب الــشركة
  .ًوفي لحوقها ابتداء مشهور
 : المــــشهور يحلــــف في الــــرد, فــــإن نكــــل فثالثهــــا:وفي يمينــــه ثالثهــــا: قــــال ابــــن الحاجــــب

  .يحلف المودع: المشهور
ُقلت  أȂـه : أȂه لا يحلـف ولا يغـرم, والثـاني: بأن الأول, قرره ابن عبد السلام وغيره:ُ

  . أȂه لا يغرم حتى يحلف رب الوديعة:والثالث, يغرم بنكوله دون حلف رب الوديعة
ُقلـــت  بنـــاء عـــلى توجيـــه :ٌ وجـــود الأقـــوال الثلاثـــة في دعـــوى التلـــف واضـــحة, الأول:ُ

  . على انقلابها:جهها وعدم انقلابها, والثالث على تو:يمين التهمة, والثاني
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 إنــه لا :وأمــا في دعــوى الــرد فقــد تقــدم تحقيــق المــذهب في ذلــك, وحيــث يقبــل قولــه
 ولا في انقلابهـــا إن نكـــل, وظـــاهر كـــلام ابـــن الحاجـــب أن في حلفـــه في ,ٍخـــلاف أȂـــه بيمـــين

وديعــة دعــوى الــرد قــولين مــشهورهما حلفــه, وأȂــه إن نكــل ففــي غرمــه دون حلــف رب ال
 المــشهور حلفــه, ومــن تأمــل روايــات المــذهب علــم بطــلان ذلــك كلــه, وقــول ابــن :قــولان

ٌعبد السلام إثر تقرير الأقوال التـي ذكرهـا ابـن الحاجـب, وهـذا الخـلاف موجـود في يمـين 
التهمـــة, ظـــاهره قبولهـــا, وقـــول ابـــن هـــارون في نقـــل ابـــن الحاجـــب هـــذا الخـــلاف في دعـــوى 

ُشـــيوخلاشـــتمال كتابـــه عـــلى مثـــل هـــذا كـــان محققـــوا الـــرد ممـــا انفـــرد بـــه أصـــوب, و نا ينكـــرون ُ
  .واالله أعلم ,كتاب ابن الحاجب الفقهي

َأصــبغوفي نـوازل  ْ  إلا , مــا أدري رددتهــا إليــك أو تلفــت لم يــضمنها:لــو قــال لمودعهــا: َ
  .ٍأن يكون إنما أودعه إياها ببينة فلا يبرأ إلا بها

ْبن رشدا ليه أو تلفت, ولـو دفعهـا إليـه ببينـة فقـال ويحلف ما هي عنده ولقد ردها إ: ُ
 َعبـــد الحكـــم فقـــد ضـــاع لـــبرئ بيمينـــه, قالـــه عبـــد االله بـــن ًشـــيئاإن كنـــت دفعـــت إلي : المـــودع

َأصبغوهو على قياس قول  ْ   . هذاَ
زيــة عــن َّالــشيخ رددنــا المــال لــوصي الــوارث لمــوت : إن قــال المــودع أو العامــل: َّالموا

ما لغـير مـن ; لأنهـٍ إقرار الـوصي, ولـو كـان قبـضهما بغـير بينـةٍرب المال لم يصدقا إلا ببينة أو
  .قبضاها منه

ٍمـن بيـده مائـة دينـار وادعاهـا رجـلان : وفي كتاب الـدعوى سـمع عيـسى ابـن القاسـم
مـــا أدري مـــن أودعنيهـــا مـــنكما قـــسمت بيـــنهما بعـــد حلفهـــا, ومـــن : كـــل مـــنهما لنفـــسه, وقـــال

 وجهــل عينــه ,ٌ ديــن عليــه لأحــدهما وهــي,نكــل عنهــا اخــتص بهــا الحــالف, ولــو قــال ذلــك
  . وغرم لكل منهما مائة,حلفا
ْبـن رشــدا  الفــرق التفرقـة المــذكورة لــلآتي :في كـون الــدين كالوديعــة وعكـسه, ثالثهــا: ُ

 والآتي عـلى ,على أحد التأويلين في مسألة رسم البيوع من سماع عيسى مـن كتـاب المـديان
  . القراض من هذا السماعسماع عيسى ابن القاسم في رسم القطعان من كتاب



 

 

222

222

ُقلت  دفعتهـا إلى أحـدكما وجهلتـه, :لـو قـال: ٌ وقـال محمـد, وللشيخ إثرهـا في النـوادر:ُ
ًوأخــذا منــه مائــة مائــة, وأȂكــرا قبــضها حلفــا ًومــن نكــل لا شيء لــه, فــإن نكــلا معــا لم يكــن  ً

ٍعـــلى المقـــر إلا مائـــة يقـــسمانها دون يمـــين عليـــه  أن ردت  وردهـــا بعـــد,ه هـــو أبـــى اليمـــين لأȂـــ;ٌ
  .عليه

 أحلـف أنهـا : أحلـف لهـذا فلـه ذلـك, فـإن رجـع وقـال:فـإن رجـع المـودع وقـال: محمد
ًليـــست لواحـــد مــــنهما فـــلا بــــد مـــن غرمـــه مائــــة يقـــسمانها    وكــــذا لـــو كانـــت المائــــة عليـــه دينًــــا ,ٍ

  .فيما ذكرنا
مـــن مـــات عـــن وديعـــة بيـــده فادعاهـــا رجـــلان كـــل واحـــد لنفـــسه ولا بينـــة : سَحنونولـــ

  ا حتـــــــى ًلا أدري إلا أني أذكـــــــر أنهـــــــا وديعـــــــة فإنهـــــــا توقـــــــف أبـــــــد: ابـــــــن الميـــــــتلهـــــــما, وقـــــــال 
  .تستحق بالبينة

 وادعاهــا كــل ,ًمــن أودعــه رجــل مائــة وآخــر خمــسين فنــسي رب المائــة مــنهماًأȆــضا ولــه 
  .منهما تحالفا على المائة وقسماها مع الخمسين

  .يغرم لكل منهما مائة بعد حلفهما: وقال بعض أصحابنا
بـــل دفعهـــا إلي : دفـــع إلي فـــلان مائـــة لأتـــصدق بهـــا وفعلـــت, ثـــم قـــال: قـــالمـــن : محمـــد

لا شيء لواحــد مــنهما, : لــذلك فــلان وفعلــت, وادعــى كــل مــنهما أȂــه الآمــر, فقــال أشــهب
  .ٌيغرم لكل منهما مائة: وقال محمد

مــن قبــل الوديعــة ثــم طلــب الأجــر عليهــا فــلا عــوض لــه, وإن كــان لهــا : وفي الزاهــي
  . وطلب مثل أجر الموضع المشغول وجب له ذلك, القابلموضع تشغله من دار

ٍ وإن احتاجـــت إلى غلـــق أو قفـــل فعـــلى ,وأجـــر الحمـــل في الإيـــداع والإقـــلاع عـــلى ربهـــا ٍ
 ,ربهــا, وقيــد ابــن عبــد الــسلام وجــوب أجــرة الحمــل بكــون طالبهــا ممــن تقتــضي حالــه ذلــك

  .وعدم أجرة حفظها بقبضه
 بـل : إنـه أعـاره إياهـا, وقـال ربهـا: وقـال,ٍلـدٍمن ركب دابـة رجـل إلى ب: واحتج بقولها

  . إلا أن يكون ليس مثله يكري الدواب لشرفه وقدره:ٍبكراء قبل قوله
ُقلت  ودفعهـا دون لفـظ ,ً الأظهر نفي الأجر بينهما لاقتضاء لفظ الإيـداع نفيـه عرفـا:ُ
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  .الإيداع, الأظهر فيه ما ذكره ابن شعبان
 يـرد بــأن أجــر موضـعها مــع كونهــا بــدار ,فــظ بإثبــات أجــر الح:وقـول ابــن عبــد الـسلام

المــودع أو منزلــه يــستلزم أجــر حفظهــا أو يغنــي عنــه, ومــن ظفــر بــمال لمــن جحــده مثلــه فيــه 
  .ٌاضطراب

ْبن رشدا  في هـذا الـسماع لا يجـوز لـه اقتطاعـه : قولـه: في سماع ابن القاسم من المـديانُ
ْبــــن وهــــبكقولهــــا في كتــــاب الوديعــــة, وقــــال أشــــهب وا : يكــــره, وقيــــل: ه, وقيــــليجــــوز لــــ: َ

ٌجــائز إن لم يكــن عليــه ديــن, فــإن كــان لــه جــاز مــا يجــب لــه في الحــصاص, : يــستحب, وقيــل ٌ
  .يجوز فيما دفع دفع بغير أمانة لا فيما دفع له بغير بينة لا فيما دفع له بها: وقيل

ْبــن وهــبروى ا: قلــت في النــوادر  إن كــان عليــه ديــن اقتطــع قــدر منابــه في المحاصــة, َ
ْبن وهب اورواه   .اًوأمن أن يحلف كاذب:  وزادَ

  .ٌيقتطعه ولو كان عليه دين ما لم يفلس: َعبد الحكموقال محمد بن 
 خفـــي لـــه أخـــذه بعينـــه أخـــذه, وإن لم يظفـــر إلا بغـــيره, ًشـــيئالمـــن غـــصب : ابـــن المـــواز

  .فكذلك إن لم يكن عليه دين
إن خفـي لـه دفعهـا من أوصى لصغير بدنانير لم يشهد عليها إلا الوصي : وقال مالك

  .له حتى لا يتبع بها فله دفعها دون السلطان, وكذا الوديعة فلم يقبل شهادة
  . وخفي له أخذه أخذه بخلاف من جحدك لما جاء فيهًشيئامن غصب : مالك

ا جـــاز بيعهـــا وأخـــذ الـــثمن ممـــا لـــه, واختلـــف هـــل ًإن كانـــت الوديعـــة عرضـــ: اللخمـــي
بحلفـه  إنـما يجـوز جحـده إن أمـن أن: فقـال مالـك ,يجحدها إن كان يخدمه وفي صفة بيمينـه

ًيحلــف مــا أودعتنــي شــيئا : احلــف أني مــا أودعتــك, وقيــل:  أن المــودع يقــول: يريــد;ا,ًكاذبــ
ينوي الأولى مثله, والصواب أن له جحد ما أودعه مكـان حقـه : ًناويا يلزمني رده, وقيل

ا خـــذي مـــ«: غ ولقولـــه ,]126: النحـــل[ ﴾ ´ µ ¶ ¸ ¹﴿ :لقولـــه تعـــالى
الأظهـر الإباحـة لحـديث هنـد, وتعقبـه : , ونحـوه قـول البـاجي»يكفيك وولدك بـالمعروف

ابــن عبــد الــسلام بــأن النفقــة التــي تأخــذها هنــد مــن مــال أبي ســفيان هــي عــين مــا وجــب لهــا 
ولولدها لا مثل ما وجب لها ولهم, والنزاع إنما وقع في أخذ المثـل لا في أخـذ العـين, إذ لا 
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  .لعينخلاف في جواز أخذ ا
ٌيــرد بأȂـــه إن أراد بقولــه أن مـــا تأخــذ هنـــد مـــن مــال أبي ســـفيان هــو عـــين مــا وجـــب لهـــا 

ا يقدر على أخذه فليس كذلك ضرورة أن حقها في مالـه ًباعتبار شخصه كمن غصب ثوب
ٍإنما هو باعتبار صفة لا تخص جزئيا من ماله بل هي عامـة في كـل مالـه كتعلـق ديـن بذمتـه, 

  .اعتبار نوعه فهو نفس محل النزاع حسبما اعترف بهوإن أراد به أȂه عينه ب

   
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  ]العاريةكتاب [
والعارة مثل  ٌ طلبها عار, لأن;ه منسوب إلى العار; لأȂبالتشديد: الجوهري: العارية

ٌمــستعار بمعنـى متعــاور أي متــداول, : هـم يتعــورون العـواري بيــنهم, وقيـل: يقــال العاريـة ٌ ٌ
 وإن كـــان قـــد قيـــل فلـــيس هـــو , أنهـــا مـــن العـــاروفي بعـــض حـــواشي الـــصحاح مـــا ذكـــره مـــن

ٌالوجه, والصحيح أȂه من التعاور الذي هو التداول, وزنها فعيلة, ويحتمل أن تكـون مـن 
ه يعروه إذا قصده ويكون وزنها   عـلى القلـب, ولمـا ذكـر ابـن عبـد )ٌفعيلـة( أو )ٌفاعولـة(عرا
ه لــــو كــــان ; لأȂـــ العــــارًأȂكـــر عليــــه كونهـــا منــــسوبة إلى: الـــسلام بعــــض كـــلام الجــــوهري قــــال

  .)1(ٌ العار عينه ياء; لأنكذلك لقالوا يتعيرون
                                     

  . ذكر الجوهري أن العارية بالتشديد منسوبة إلى العار:قال: َّالرصاع قال )1(
 : أي;ا بمعنـى متعـاورً مـستعار: وقيـل, هـم يتعـورون العـواري بيـنهم: يقـال: قـال, طلبها عـار لأن:قال

 فلـيس هـو الوجـه : وإن كـان قـد قيـل,ه مـن أنهـا مـن العـار وفي بعض حواشي الصحاح ما ذكـر,متداول
والـــصحيح أنهـــا مـــن التعـــاور الـــذي هـــو التـــداول, وذكـــر ابـــن عبـــد الـــسلام إنكـــار كـــلام الجـــوهري بأنهـــا 

  . عينه ياء; لأنه لو كان كذلك لقيل يتعيرون لأȂ:منسوبة إلى العار قال
 ورد بـــه عـــلى ابـــن ,لعـــار مـــن ذوات اليـــاء إنهـــا مـــن ا:وقـــد نقـــل عـــن ابـــن ســـيده أȂـــه قـــال: ط َّالـــشيخقـــال 

 وأȂه لا يـصح يتعـورون العـواري وحيـث ,السيد, ثم نقل ما يشهد لابن عبد السلام من كلام المحكم
  .نقل إنما هو من تعاقب الواو إلى الياء

  .والأصل عدم المعاقبة :َّقال الشيخ
ُقلــت(  إنهــا مــشتقة مــن العــار, ثــم : إنــما رد عــلى الجــوهري حيــث قــال:يظهــر أن ابــن عبــد الــسلام : )ُ

 لـو : وهـذا كـاف في الاعـتراض عـلى الجـوهري فكأȂـه قـال, يتعورون فذكر ما يشهد للـواو لا لليـاء:قال
صــح أنهــا مــن العــار لقلــت يتعــيرون ونقلــت ذلــك لغــة والتــالي باطــل لقــصر نقلــك عــلى مــا ذكــرت لكــن 

 عنـه مـن إنكـار َّالـشيخعنـاه مـا فهـم  بـل م; ابن عبد السلام فوجدته ليس معنـاه ذلـكَّالشيختأملت لفظ 
  .مادة الياء فصح اعتراضه عليه

 واليـاء المـذكورة مـا هـي ومـا الفـرق بينهـا ,العاريـة مـا وزنهـا واليـاء المـشددة فيهـا مـا أصـلها): قلـتفإن (
  ?وبين العرية

ُقلــت(  حــرف  وإنهــا مــن التعــوار فأصــلها عوريــة تحــرك, فعليــة: عــن الجــوهريَّالــشيخ أمــا وزنهــا فــذكر :)ُ
 والتـــاء للتأȂيـــث كـــما يقـــال هاشـــمية ويـــاء , وانفـــتح مـــا قبلـــه فقلبـــت الفـــاء واليـــاء عـــلى هـــذا للنـــسب,العلــة
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 ويــصح إدخــال التــاء بعــد ,تنــافي تــاء التأȂيــث قبــل دخــول يــاء النــسب فتحــذف التــاء لأجلهــا النــسب إنــما
ف في اشــتقاقها عــلى  المنــسوب يجــري مجــرى الــصفة, وأمــا العريــة فهــي فعيلــة كنطيحــة واختلــ; لأناليــاء

 لمـا ذكـر المعنـى اللغـوي أتـى : َّالـشيخ عروته إذا طلبته واالله أعلم, ثـم إن : يقال:عشرة أقوال فقيل
 كـما جـرت عادتـه إذا كـان للحقيقـة العرفيـة معنيـان فـالمعنى المـصدري ًا واسماًبالعرفي, ثم حدها مصدر

 ومناسـب لمـا ,ولـة المحـدود وهـو جـنسمناسـب لمق) تمليـك: ( فقولـه,)تمليك منفعـة مؤقتـة لا بعـوض(
  . في الحبس إعطاء: لكنه قال; وأدخل فيه العارية والحبس,وقع له في حد العطية في باب الهبة

 وهـو إحالـة , بعد في الـدعوىَّالشيخ والملك الشرعي قد حده ,التمليك مشتق من الملك): قلتفإن (
  .على التعريف بمجهول

ُقلت(   .نظرا وفيه ًلعله رآه ظاهر: )ُ
 ولكــن ,أخــرج بــه تمليــك الــذوات مــع أن الملــك الحقيقــي في الــذوات لــيس إلا لخالقهــا) منفعــة: (قولــه

 العاريـة فيهـا ملـك المنفعـة ; لأن المنفعـة يخـرج بـه تمليـك الانتفـاع: وقولـه,القصد كمال التصرف المطلـق
  . له أن يعير لمثله بخلاف الانتفاع; لأنوهو أخص من الانتفاع

أخرج به تمليك المنفعة المطلقة كما إذا ملك العبـد منفعـة نفـسه ووهبهـا إيـاه فإنـه يـصدق ) موقتة: (قوله
 ولـيس بعاريـة ولا يـدخل الحـبس فيخـرج بـذلك لمـا قلنـاه مـن أن الحـبس فيـه ملـك الانتفـاع ,عليه ذلـك

  .لا المنفعة على أȂه لا يقال ذلك فيه بالإطلاق
  .وض والعارية بغير عوضا بع; لأنهيخرج به الإجارة) لا بعوض: (قوله

 أعرتــك هــذا : فــإذا قــال, موقتــة ظــاهره أن العاريــة الــشرعية لا بــد فيهــا مــن التوقيــت:قولــه): قلــتفــإن (
َّدونــة مــع أȂــه أطلــق عليهــا في الم, فلــيس بعاريــةًالثــوب أو الــدار ولم يوقــت أجــلا  عاريــة نعــم اختلفــوا إذا َ
  .قام المعير وأراد أخذها على أقوال

ُقلت(   .ا أو عادةًي بالتوقيت, أما لفظيعن: )ُ
 العاريـة لقـب ; لأن وهكـذا وقـع لغـيره ويظهـر لي خلافـه,فتدخل العمرى والإخـدام: : َّالشيخقال 

 وإنـــما أطلقـــوا ,اًعـــلى مـــا بوبـــوا لـــه في مـــسائل كتـــاب العاريـــة ولم يطلقـــوا عـــلى العمـــرى لفـــظ العاريـــة عرفـــ
 وإنما ذلك بمعنى أعم ممـا وقـع ,ية مطلقة في عرفهما على أنها لا يطلق عليها عارًعليها عمرة فدل عرف

 أن يقـــول لهـــا معنـــى أعـــم : فعـــلى هـــذا حقـــه : ووقفـــت عـــلى قريـــب مـــن هـــذا للـــشيخ خليـــل ,لهـــم
  .ومعنى أخص فتأمله

  . أن الحبس لا يدخل لأجل:فيعني) لا الحبس: (وأما قوله
 فقـال ًلحـد, وأمـا حـده اسـما ويعينـه رده عـلى ابـن الحاجـب في عكـس ا, مؤقتة والحـبس غـير مؤقـت:قوله
  .)مال ذو منفعة مؤقتة ملكت بغير عوض (:فيه
  . وبيان القيود ظاهر مما قدمنا في الحد المصدري,مناسب لمقولة المحدود) مال: (قوله
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 بغـير عـوض في : وهـلا قـال, وفي الأول لا بعـوض, بغـير عـوض في الثـاني:لأي شيء قـال): قلـتفإن (
  . في الأول تكون لا عاطفة فيحتاج إلى تقدير; لأن من الأول وذلك أخصر في الثاني,الحدين

ُقلت(  التقـدير غـير مراعـى في ; لأن واالله أعلـم أن يقـال الثـاني أخـصر في اللفـظ لا في التقـدير,يحتمل: )ُ
  . وفيه نظر جرى في الإعراب أن لا عاطفة وهل توفرت شروطها,عد حروف الاختصار

ُقلت(  ويصح في المعطوف عليـه أن : قام زيد لا عمرو, قالوا:بات كقولنايصح العطف بها بعد الإث: )ُ
 تمليــك منفعــة : وهنــا يقــال, لتعــدل لا لــتظلم:أي; ا كقــولهم أعطيتــك لا لــتظلمًا أو مقــدرًيكــون مــذكور

 والحـد الثـاني وبيـان مـا ذكـره ,أȂـه نقـض طـرد الحـد الأول: : َّالشيخبترك عوض لا بعوض, ثم قال 
 فإنـــه حـــصل لـــه تمليـــك منفعـــة بغـــير عـــوض ,اًا ســـنة, ثـــم تـــوفى وتـــرك وارثـــرًلـــو فـــرض رجـــل اكـــترى دا
 وذلــك كلــه لــيس مــن العاريــة فيكــون , وفي طــرف الاســم يــصدق مــال إلــخ,للــوارث في طــرف المــصدر

 ونقـض طردهمـا بـإرث ملـك منفعـة وارثهـما ممـن حـصلا لــه :الحـد غـير مـانع هـذا معنـى مـا ذكـر مـن قولـه
  .وض منه وبسطها ما ذكرناهبعوض لحصولهما للوارث بغير ع

 ذلك نكرة في سـياق النفـي ; لأنوالجواب بأن عموم نفي العوض يخرج ذلك من الحدين :َّقال الشيخ
 هــذه المنفعــة فيهــا عــوض مــن المالــك ; لأنا مــن أصــلهاًفتــدل عــلى أȂــه لا عــوض في تمليــك المنفعــة رأســ

هــو أن يقــال يلــزم عــلى هــذا الفهــم أن  و, وتقــدم لنــا فيــه بحــث,المــوروث فــلا يــصدق فيهــا النفــي المطلــق
 فــــإن المــــستأجر إذا أعــــار لا يــــصدق الحــــد عليــــه مــــع أȂــــه معــــير ,يقــــال حــــافظ عــــلى طــــرده فأخــــل بعكــــسه

  .بنصوص الفقهاء فيها وفي غيرها
 ويمكـن الجـواب عـن ,وإذا صح ذلك فيلزم خروج هذه الصورة من العارية لما حوفظ فيه على الطرد

 وهـي منفعـة بعـوض فـلا يـصح ,رث الذي ورث الحق الذي كـان لموروثـهالذي وقع النقض به إن الوا
 وتأمــل جــواب ,َّالــشيخ وهــذا لا يــرد عليــه مــا ذكرنــاه في جــواب , إنــه ملــك المنفعــة بــلا عــوض:أن يقــال

ْبن رشـدا  وتأمـل مـن يـصح لـه أن يعـير ومـا فيـه مـن , إذا مـات المكـري وفيـه مـا ينظـر مـع هـذا: في أسـئلتهُ
 في كونــــه ذكــــر : وتقــــدم لنــــا ســــؤال عليــــه , واالله ســــبحانه الموفــــق للفهــــم عنــــهالبحــــث فليتأمــــل معــــه
 , ولم يـزد هـذا القيـد هنـا, تمليـك منفعـة حيـاة المعطـى بغـير عـوض إنـشاء: فقـال,الإنشاء في حد العمـرى

 فإنــه يــرد عليــه هنــا إن صــح أȂــه لا بــد منــه ,وقيــد الإنــشاء أخــرج بــه الحكــم باســتحقاق العمــرى فتأملــه
 إلى كــلام ابــن الحاجــب في قولــه تمليــك منــافع :يظهــر فــرق قــوي واالله الموفــق, ثــم أشــار  ولم ,هنــاك

 وهـذا يعـين أȂـه أخـرج الحـبس مـن حديـه ,طرده بالحبس وتقدم مـا فيـه يبطل :العين بغير عوض قال
 الحــــبس في ســــكنى المــــدارس وشــــبهه لــــيس فيــــه ملــــك : أȂــــه قــــال:بعــــد   ويــــأتي لــــه, مؤقتــــة:بقولــــه
 , وهـــو قريـــب مـــن كـــلام القـــرافي فـــالحبس عـــلى هـــذا ينقـــسم إلى قـــسمين,ه الانتفـــاع وإنـــما فيـــ,المنفعـــة

  .وبأحد قسميه يرد الاعتراض
 , وهـو الـشيء المعـارً والعـرف إنـما هـو اسـتعماله اسـما, ويبطل عكسه بأȂه لا يتناول إلا المصدر:قال

= 

227



 

 

228

228

ُقلــــت وتعاورنــــا العــــواري, وتعاورنــــا الــــشيء :  في المخــــصص لابــــن ســــيده مــــا نــــصه:ُ
  . وقد تعيروها بينهم,ٌا عار على صاحبها; لأنهالعارية من الياء: تداولناه, وقيل

ُقلــت ن عبــد الــسلام, ولكــن قــال ابــن  وهــذا نــص بأنهــا مــن ذوات اليــاء يــرد إنكــار ابــ:ُ
  .المنيحة: والعارية: سيدة في المحكم
يتعـــيرون العـــواري, :  أنهـــا مـــن العـــار, وهـــو قـــول ضـــعيف, غـــره قـــولهم:قـــال بعـــضهم

  .ٌوليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء
ُقلـــت ٍتمليـــك منفعـــة مؤقتـــة لا : ً وقـــد يـــرد بـــأن الأصـــل عـــدم المعاقبـــة, وهـــي مـــصدرا:ُ

ًض فتــدخل العمــرى والإخــدام لا الحــبس, واســمابعــو ٍمــال ذو منفعــة مؤقتــة ملكــت بغــير : ٍ ٍ ٌ
ٍونقـــض طرداهمـــا بـــإرث ملـــك منفعـــة وارثهـــا ممـــن حـــصلا لـــه بعـــوض لحـــصولهما , ٍعـــوض

ٌه نكـــرة في ســـياق النفـــي  لأȂـــ;ٍللـــوارث بغـــير عـــوض منـــه, ويجـــاب بـــأن عمـــوم نفـــي العـــوض
  .يتٍما بعوض للمالك العين من الم لأنه;يخرجهما

ٍتمليــــك منــــافع العــــين بغــــير عــــوض يبطــــل طــــرده : ٍوقــــول ابــــن الحاجــــب وابــــن شــــاس
ً لا يتناولهـــــا إلا مــــصدرا والعـــــرف إنــــما هـــــو اســــتعمالها اســـــما, وهـــــو Ȃــــهلأبــــالحبس, وعكـــــسه  ً  

  .الشيء المعار
 مـا تلـف مـن عاريـة الحيـوان عنـد مـن اسـتعارها لا ضـمان عليـه إلا :ٌقال مالك: وفيها
  .أن يتعدى

ٌا إحــسان واالله يحــب المحــسنين, ويعــرض  لأنهــ;ٌيــث ذاتهــا منــدوب إليهــاوهــي مــن ح
 =                                     

  .− بهرضي االله عنه ونفع− هذا كلامه 
 هــــو الاســــم وتقــــدم لنــــا أȂــــه يحــــد المــــصدر والاســــم إذا كــــان وظــــاهره أن العــــرف في إطــــلاق العاريــــة إنــــما

 إذا : فلا يحد إلا الاسمي فتأمله, ثم يقـال: وإن صح العرف عنده ,الاستعمال فيهما وهو الصواب
 ًشـيئا أȂـه لا يتنـاول :ا عـلى الاسـمي فيقـال في حـد ابـن الحاجـبًوأȂه إنـما يـصدق عرفـ, :سلم ما ذكر 

 لا يصدق إلا على المعنى المصدري فيكـون غـير : بغير معناها فقوله بل حد حقيقة;من صور المحدود
 لكــن الغالــب ;اً ولعــل الجــواب عــن ذلــك أن الاســتعمالين موجــودان عرفــ,مــنعكس فيــه مناقــشة فتأملــه

  . وفيه ما لا يخفى من التكلف في الجواب, واالله أعلم,الاسمية فتأمله, وقد وقع له ذلك في غير هذا
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ٍ عنهــا لمــن يخــشى بعــدمها هلاكــه, وحرمتهــا ككونهــا معينــة عــلى معــصية ٍّوجوبهــا لــه كغنــي ً

ٍّمحرمــــة, وكراهتهــــا ككونهــــا معينــــة عــــلى مكــــروه, وتبــــاح لغنــــي ٍ ٌ عنهــــا, وفيــــه نظــــر لاحــــتمال ًٍ
  .كراهتها في حقه

ًمــن غــرزه خــشبة بجــدار جــاره عــلى النــدب لإجابتــه  الجــار وفي كــون النهــي عــن منــع
ْبن رشد ونقل ا,لذلك, ووجوبه معروف المذهب   . عن ابن كنانةُ

 ولم ,ٍأفتـــى ابـــن عتـــاب بجـــواز التعليـــق مـــن المـــساجد إن اتـــصلت بالـــدور: ٍابـــن ســـهل
ُشيوخًيـــضرها, وجـــواز غـــرز جارهـــا خـــشبة بحائطهـــا, ونقلـــه عـــن الـــ ولم يتكلمـــوا في :  قـــالُ

سجد الجامع, ولا يجوز ذلـك فيـه لعـدم اتـصال الـدور بـه, ولـو اتـصلت بـه جـاز عنـدي, الم
  .ٍوأفتى ابن القطان بمنع الغرز وابن مالك بمنعه ومنع التعليق

ُقلت   . وهو الصواب الجاري على حمله على الندب:ُ

  ]باب المعير[
 إنــما هــو ,ٌمــن ملــك المنفعــة لا لعينــه, وبعــضهم يجعــل مملــوك مــن ملكهــا لعينــه: المعــير

  .)1(الانتفاع لا المنفعة
                                     

هـــو أعـــم مـــن مالـــك الـــذات مـــع منفعتهـــا أو مالـــك للمنفعـــة ) مـــن ملـــك المنفعـــة: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
  .وحدها
 أȂـــه إذا كـــان مـــن ملـــك المنفعـــة لأجـــل عـــين المالـــك :بمعنـــى) لا لعينـــه اســـتثناء مـــن ملـــك المنفعـــة: (قولـــه

َّدونة للعارية واستدل على ذلك بمسألة المًفليس محلا   . المذكورةَ
 عـلى َّالشيخ إلى أن التقيد المذكور إنما يصح على غير قول البعض وبنى أشار) إلخ... وبعضهم: (قوله

َّدونــةهــذا هــل يجــوز أن يعــير المــستعير أم لا وأخــذ مــن الم  وأȂكــر , أȂــه لا يعــير وأȂــه أحــروي مــن الإجــارةَ
وكـــلام ابـــن . كـــلام ابـــن الحاجـــب ومـــا أȆـــده بـــه مـــن الوصـــايا مـــن كتـــاب الوصـــايا, واالله ســـبحانه الموفـــق

  .ذكر أولا مخالف لماالحاجب 
َّدونــــةكيــــف صــــح للــــشيخ الاســــتدلال عــــلى منــــع أن للمــــستعير أن يعــــير مــــن الم): قلــــتفــــإن (  في الجعــــل َ

  .والإجارة
ُقلــت(  ; لأن فكيــف لا يكــره ذلــك في المــستعير, بأȂــه إذا كــره في المــستأجر أن يعــير:قــد بــين ذلــك : )ُ

  .المستعير في تسلطه في المنفعة أضعف
= 
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ًإن استأجرت ثوبا تلبسه يومـ: وفي الجعل والإجارة منها ا إلى الليـل فـلا تعطـه غـيرك ً
ٌليلبــسه لاخــتلاف اللــبس والأمانــة, وكــره مالــك لمكــتري الدابــة لركوبــه كراءهــا مــن غــيره 

  .ةولو كان أخف منه, وتمام هذا في الإجارة وما منع فيها فأحرى في العاري
ًمــن اســتعار دابــة فــلا يركبهــا غــيره وإن كــان مثلــه في الخفــة : وفي الزاهــي لابــن شــعبان

  .والحال
 فتـصح مـن ,ٍالمعـير مالـك المنفعـة غـير محجـور عليـه: ٍوقول ابن الحاجب وابـن شـاس

 قبلـــه ابـــن هـــارون وابـــن عبـــد الـــسلام, وخـــرج مـــن قولهـــا في الإجـــارة ,المـــستعير والمـــستأجر
 وللرجــل ,ؤيــد نقــل ابــن شــاس وابــن الحاجــب قولهــا في الوصــايا الثــانيمثلــه في العاريــة, وي

ٍأن يؤاجر ما أوصي له به من سكنى دار أو خدمة عبد ٍ.  
  . ناحية الكفالة والحضانة:إلا أن يريد بالعبد: قال في الوصايا الأول

  ]باب المستعير[
ٌفلا يعار كافر عبدا مسلما ولا ولد واالمستعير قابل ملك المنفعة  ًً   .لدهٌ

ٌوقــــول ابــــن الحاجــــب المــــستعير أهــــل للتــــبرع عليــــه قــــاصر   ٌ الكــــافر والولــــد أهــــل ; لأنٌ
  .للتبرع عليه

وجـــواب ابـــن عبـــد الـــسلام بـــأن مـــراده بالزيـــادة بالمـــستعار بخـــصوصيته يـــرد بـــأن كـــل 
  . )1( كذلك لصحة تقييده بما صح,ٍكلام لا يصح

 =                                     
  .ني بأȂه ملك المنفعة للعينما يع): قلتفإن (
ُقلت(  ومسألة الوصايا المذكورة تدل على الجواز ,ا بهً ملكه لذات عينه رفق: أي;يعني لعين المالك: )ُ

َّدونـــةفي حـــق المـــستعير أن يعـــير فـــتلخص القـــولان مـــن الم  وتأمـــل مـــا ذكـــر هنـــا عـــن , واالله ســـبحانه أعلـــمَ
  .بس وتأمله, واالله سبحانه الموفقبعضهم مع ما ذكره في تعريف المستحق لمن عليه ح

, ) ولا ولـد والـدهًا مـسلماًقابـل ملـك المنفعـة وبنـى عـلى ذلـك أȂـه لا يعـير كـافر عبـد: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  .المستعير أهل للتبرع عليه: واعترض على ابن الحاجب رسمه حيث قال

رد على شـيخه الجـواب عـن ابـن  الكافر والوالد أهل للتبرع عليهما, ثم ; لأن)رسمه قاصر: (:قال 
  .الحاجب انظره فإنه حسن واالله سبحانه ينفعنا به ويرحمه بفضله
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  ]باب المستعار[
المــستعار لــه : , ونحــوه قــول ابــن شــاس)1(تــهمــا يــصح الانتفــاع بــه باقيــة ذا: المــستعار

ًشرطان أن يكون منتفعا به مع بقائه, وأن يكون الانتفاع مباحا ً.  
ٌالمــستعار منفعــة مــع بقــاء العــين خلافــه, والأول مقتــضى عــرف : وقــول ابــن الحاجــب

  .المتقدمين والمتأخرين لمن تأمل
مــن العــروض ونحــو  ًشــيئامــن اســتعار : ًأرأȆــت إن اســتعرت ثوبــا, قــال مالــك :فيهــا

  .ذلك كثير ما هو نص في أن المعار المنتفع به لا المنفعة
 لا نــسلم أن المــستعار الــذات بــل المنفعــة وهــو ظــاهر رســم :وقــول ابــن عبــد الــسلام

َّدونةالمؤلف يرد بما تقدم من لفظ الم  وغيرهـا لمـن تأملـه, واسـتدلاله بلفـظ المؤلـف سـاقط َ
ً يمكـــن كونهـــا مـــؤداة ولا شيء مـــن المنفعـــة يمكـــن ٍإذ هـــو المتعقـــب عليـــه, ولأن كـــل عاريـــة

                                     
أخـــرج بـــه القـــرض فـــلا يجـــوز في الطعـــام والـــذهب وللخمـــي اختيـــار ) باقيـــة ذاتـــه: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .أن المستعار هو الذات لا المنفعة : َّالشيخحسن انظره فصح من حد 
َّدونـة ولفـظ الم,مقتضى عرف المتقدمين والمتـأخرين لمـن تأمـلوهو  :َّقال الشيخ  رد بـه عـلى قـول شـيخه َ

  .ابن عبد السلام أن المستعار هو المنفعة
كــل عاريــة ممكــن كونــه مــؤداة ولا شيء مــن المنفعــة ممكــن : وممــا يــدل عــلى مــا قلنــاه أن يقــال :َّقــال الــشيخ

 :ليهــا الحــديث في أبي داود فإنــه قــال في آخــرهكونــه مــؤداة فــلا شيء مــن العاريــة بمنفعــة الــصغرى دل ع
 عــين المنفعــة لا تـــرد ولا ; لأنوالكــبرى واضـــحة»  بـــل مــؤداة:أعاريــة مــضمونة أو عاريـــة مــؤداة فقــال«

يمكـن ردهــا عـادة ولا عقــلا فالنتيجـة صــادقة وتـنعكس كنفــسها فـصح الــرد عـلى قــول ابـن عبــد الــسلام 
  .ولى سمعية والثانية عقليةبقياس من الشكل الثاني مقدمتاه صحيحتان الأ

كيــف صــح الاســتدلال بالحــديث مــع أȂــه إنــما يفهــم منــه أن العاريــة فيهــا مــا هــو مــضمون ): قلــتفــإن (
  .وفيها ما هو مؤداة فإنما تصدق العارية مؤداة جزئية والصغرى كلية هنا

ُقلت(  ولا بـد ,لتـهالصغرى إنما هي كـل عاريـة ممكـن أن تكـون مـؤداة والحـديث يـستلزم ذلـك إذا تأم: )ُ
من فهمه عـلى ذلـك ومـا وقـع في الحـديث مـن تقـسيم العاريـة المقـسم فيـه العاريـة اللغويـة الجـواب واالله 

 :غ أطلقها على ما يعم القرض والسياق يدل عليه فكأȂـه قـال لعـلي بـن أميـة حيـث أمـره النبـي ,أعلم
يـا رسـول االله أعاريـة مـضمونة أو  : فقلـت:ا قـالً وثلاثين بعـير,اًإذا أتتك رسلي فادفع لهم ثلاثين درع«

  . ليس حكم ذلك حكم القرض يرد مثله برد عينه واالله أعلم:أي»  عارية مؤداة: فقال,عارية مؤداة
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كونهــا مــؤداة, فــلا شيء مــن العاريــة بمنفعــة فــلا شيء مــن المنفعــة بعاريــة عاريــة, أمــا الأولى 
إذا أتاك رسولي فادفع «: غقال لي رسول االله : فلحديث أبي داود عن يعلى بن أمية قال

 أعاريـة مـضمونة أم عاريـة مـؤداة, يا رسول االله: , فقلتإليهم ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا
  .)1(»بل مؤداة: قال

  :ولما أȂشده الجوهري
ٌوالعــــــــــــــــــــــــــــــــــواري قــــــــــــــــــــــــــــــــــصار أن تــــــــــــــــــــــــــــــــــرد  ٌإنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــما أȂفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسنا عاريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 عـين المنفعـة لا تـرد ولا يمكـن ردهـا  لأن;ٌ فواضـحة:والقصارى الغاية, وأما الثانيـة
ًعادة أو عقلا بعة:  عند غيرنا, والثالثةً   .بما تقرر في الأصولعكسها حس: النتيجة, والرا
ٌمـــن اســـتعار دنـــانير أو دراهـــم أو فلوســـا أو طعامـــا فـــذلك ســـلف مـــضمون لا : وفيهـــا ٌ ً ً

  .عارية
 , صحة فرض العين بشرط عدم اسـتهلاكها:هذه ترد نقل المازري في السلم الأول

  لأن; مــا قالــه اللخمــي لجــواز عاريــة العــين عــلى بقــاء عينهــا لــصيرفي ليظهرهــا:إلا أن يريــد
ء أو من قل ماله ليظن ملاؤهيقصد    .بالشرا

ُقلت   . هذا إن كان يتعامل بالنقد, وأما إلى أجل فغرور لا تجوز الإعانة عليه:ُ
أتجـــر بهــا عـــلى أن الـــربح لــك ولا خـــسارة عليــك كانـــت كـــذلك :  ولـــو قــال:اللخمــي

  . الخسارةسَحنونوصدق فيما يشبه من الخسارة, وقاله ابن القاسم وأشهب وضمنه 
 جل العلماء على انحصار حل وطء المـرأة في نكاحهـا أو ملكهـا لـزم حرمـة ولما أجمع

  .اً وإلا لما كان لها جماع الثابت ثابت,عارية الأمة للوطء
شرط عاريـــة خدمـــة الإمـــاء كونـــه لمــن لا يخـــشى متعتـــه بهـــن فتجـــوز للنـــساء : اللخمــي

ٌولغير بالغ ولذي محرم منهن, فـذو المحـرم الجـائز لـه ملكهـن جـائز لـه  ٍ اسـتخدامهن, ومـن ٍ
لم يجــز لــه ملكهــن لم يكــن لــه اســتخدمهن تلــك المــدة, وتكــون خدمــة ذلــك العبــد والأمــة في 

  .تلك المدة لهما دون من وهبت له
                                     

  .في البيوع, باب في تضمين العارية) 3566(رقم :  أخرجه أبو داود)1(
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ا ; لأنهــ أن الخدمــة ســاقطة:اًوقــال مالــك فــيمن عجــل عتــق عبــده عــلى أن يخدمــه شــهر
  .بقية رق بخلاف أن يجعل عليه دراهم

ُقلت به وفي استئجار الأمة للر:ُ   .ضاع إيراد منافاته لهذا ويأتي فيه جوا
وتجوز هبة خدمتها لأجنبي منها مأمون له أهل وإلا لم تجز, فإن نـزل ذلـك بيعـت لـه 
تلــك الخدمــة مــن امــرأة أو مــأمون إلا أن يكــون قــصد المعــير نفــس المعــار لــه فــترد الأمــة لــه 

  .وتبطل العارية

  ]باب في صيغة العارية[
  .)1(لى معناهاما دل ع: ابن شاس: الصيغة
ُقلت   . بحسب اللفظ والقرينة فيها:ُ

ًمــن اسـتعار دابـة ليركبهــا حيـث شـاء ويحمـل عليهــا مـا شـاء وهــو : قلـت لابـن القاسـم
إن كان وجه عاريته إلى الموضع الذي ركـب إليـه وإلا : بالفسطاط أȆركبها إلى الشام, قال

بهـــا حيـــث أحببـــت,  أسرج لي دابتـــك لأركبهـــا في حاجـــة, فيقـــول ارك:ضـــمنها, كمـــن قـــال
  .فهذا يعلم الناس أȂه لم يسرجها إليه إلى الشام

ُقلت    أتحفظه عن مالك?:ُ
 اركبهــا حيــث شــئت فركبهــا إلى الــشام, :هــو رأي اللخمــي عــن أشــهب إن قــال: قــال

فـــإن كانـــت مـــن أســـفاره فـــلا شيء عليـــه, وإن كانـــت أســـفاره معروفـــة بـــالقرب فـــإنما أعـــاره 
  .وسكت اللخمي على الخلافعليها, فحمل ابن حارث قوليهما 

ا أو ً أعني بغلامك أو ثورك في حرثي يوم:سمع ابن القاسم من قال لرجل: َّالشيخ
  .ا أو يومين, لا بأس بذلك من الرفقًيومين وأعينك بغلامي أو ثوري يوم

  .لا بأس أن يقول عامل الآخر أعني خمسة أȆام وأعينك خمسة أȆام: وسمع أشهب
                                     

  . العارية ما دل على معنى:أي) ما دل على معناها: قال ابن شاس: (قوله: َّالرصاع قال )1(
ُقلــت( :َّقــال الــشيخ َّدونــةبحــسب اللفــظ أو القرينــة, ثــم اســتدل بمــسألة الم: )ُ  عــلى إعــمال دلالــة القرينــة َ

  . عبارة ابن شاس فتأمله مع ما قدم في صيغة غيرها, واالله أعلمَّالشيخوارتضى 
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ْبن رشدا َأصبغيما قرب, وسمع إنما يجوز ف: ُ ْ   . إجازتهَ
ٍيجـــوز في عمـــلي خيـــاط ونجـــار, وكـــذا قـــول المـــرأة لأخـــرى انـــسجي لي اليـــوم : أشـــهب ٍ

ًوأغزل لك غدا إذا وصفت الغزل, ولا خير في قوله احرث لي في المـصيف وأحـرث لـك 
  .في الشتاء

ٍاختلف فيمن استعار دواب رجـل لحـرث عـلى أن يعـيره هـو دوابـه لمثـل : ابن حارث
َأصـــــــبغٌه رفـــــــق, وقـــــــال ; لأȂـــــــك, فـــــــسمع ابـــــــن القاســـــــم خفتـــــــهذلـــــــ ْ   لا يجـــــــوز ذلـــــــك وهـــــــي : َ

ٌإجارة مجهولة ٌ.  
ُقلت   . ويأتي ذكره في الإجارة:ُ

  وضــــمان مــــا لا يغــــاب عليــــه مــــن ربــــه مــــا لم يظهــــر كــــذب مــــستعيره, وتقــــدم في المبيــــع 
  .على خيار

 ابـن مـشهور قـول مالـك وأصـحابه لا ضـمان عـلى مـستعير الحيـوان, وروى: اللخمي
شعبان لا يصدق في ذهابه حتى يعلم ذهابـه بنفـسه, وقالـه ابـن القاسـم في كتـاب الـشركة, 

  لا يــــــصدق فــــــيهما فــــــيما : ولا حاجــــــة لتأويلــــــه بعــــــضهم إذا كــــــان أحــــــد قــــــولي مالــــــك, وقيــــــل
  .صغر فقط

  .يضمن الحيوان ولو قامت بينة بهلاكه بغير شببه: الصقلي عن أشهب
ُقلـت إن صـغر للــصقلي : ٌإن لم تقـم بينـة بهلاكـه, ورابعهـا: ا, ثالثهـاً ففـي ضـمانه مطلقـ:ُ

فعــلى الأول لا يــضمن : عــن أشــهب والمعــروف وروايــة ابــن شــعبان ونقــل اللخمــي, قــال
  .ٌ العبد حائز ما عليه; لأنالدابة ويضمن سرجها ولجامها ولا العبد ولا كسوته

ُقلت   . عن محمدَّالشيخ قوله في الدابة هو نقل :ُ
 .وفي كفنــه فــيما عليــه لا في زيــادة عليــه إن ادعاهــا ,مــوت العبــد ويــصدق في :اللخمــي

  .ٌوشرط ضمانه في رهونها ساقط
: تنقلــــب إجــــازة فيغــــرم أجــــر مثلهــــا, فعليــــه يفــــسخ قبــــل اســــتعمالها, وثالثهــــا: أشــــهب

ه دخـل عـلى عدمـه, ; لأȂـًشيئايتخرج تخيير المعير إن أسقطه وإلا ردت, فإن فاتت لم يغرم 
لـــــزوم الـــــشرط للقـــــول : ر عـــــلى ربهـــــا المحـــــبس عليـــــه, ورابعهـــــاكقولـــــه في فـــــوت حـــــبس دا
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ِّمطـرفٍبوجوبه, وعلى لغوه لو كان لخـوف نـزل بـه ففـي لزومـه إن هلكـت بـما خيـف قـولا  َُ 
َأصبغو ْ   ., والأول أصوبَ

ُقلــــت ْبــــن رشــــد وبــــه أخــــذ ابــــن حبيــــب, وعــــزا ا:َّالــــشيخ قــــال :ُ  الثــــاني لمالــــك وجميــــع ُ
ِّمطرفأصحابه إلا    .اَُ

ٍمـن زعـم في بـاز اسـتعاره للـصيد أȂـه مـات أو سرق أو طـار : بن حبيباللخمي عن ا
  .فلم يرجع صدق مع يمينه

 ولــو قامــت بينــة بتلفــه ففــي كونــه مــن ربــه أو كــذلك, ,ومــا يغــاب عليــه مــن مــستعيره
نقلا الصقلي قولي ابن القاسم وأشهب وحكاهما الجلاب روايتين, ولو شرط نفي ضـمانه 

َأصـبغب عـن المـذهب مـع سـماعه ففي لغوه وإعماله نقلا الجـلا ْ  مـن ابـن القاسـم وأشـهب, َ
ْبــن رشــدوتخــريج ا  هــو في ً عــن أشــهب إعمالــه في شرط الــصانع نفيــه قــائلاَّالــشيخ مــن نقــل ُ

مــن دليــل تعليــل مالــك في ســماع القــرينين لغــوه في الــصناع ًأȆــضا الــصانع أحــرى, وأخــذه 
  .اس الضرربأȂه لو أعمل لما عمل عامل إلا بشرطه, فيدخل على الن

ُقلت ٌإن شرط أȂـه مـصدق :  وفي غـير نـسخة مـن اللخمـي قـال ابـن القاسـم وأشـهب:ُ
  .في تلف الثياب وشبهها له شرطه ولا شيء عليه

ٌ ليكــون لــه ربحــه ولا ضــمان عليــه أȂــه ضــامن, ً مــالاًمــن أعطــى رجــلا: سَــحنونوقــال 
  .فعليه يسقط شرطه في الثياب والأول أحسن

ُقلت لقاسم وأشهب خلاف نقل غير واحـد عـنهما, والعجـب مـن  ما نقله عن ابن ا:ُ
ْبن رشدا   . وشارحي ابن الحاجب من عدم التنبيه عليهُ

إن جـــــاء بـــــالثوب باليـــــا بلباســـــه فـــــلا شيء عليـــــه إلا فـــــيما لا يحـــــدث في مـــــدة : اللخمـــــي
ئــــد عــــلى نفــــك ضــــمان لباســــه إلا أن يكــــون ذلــــك شــــأن لبــــاس المــــستعير,  عاريتــــه فيغــــرم الزا

ٍ خـــرق وحـــرق إلا أن يثبـــت أȂـــه مـــن غـــيره, ويـــضمن الـــسوس والفـــأرويـــضمن مـــا بـــه مـــن ٍ ;
  .ٍما لا يحدثان إلا عن غفلة لباسه أو عمل طعام فيهلأنه

ٍما ثبت في ثوب بيد صانع أȂه قرض فأر دون تـضييع فهـو :  لمالكَّالموازيةوفيها مع  ٍٍ ٍ
 للـصقلي من ربه, وإن جهل تضييعه وأȂكره, ففي ضمانه حتـى يثبـت عـدم تـضييعه قـولان
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 : مـع لحـس الـسوس مـع التونـسي والـصقلي عـن قولهـا:ٍعن ظاهرها, وقول ابـن حبيـب فيـه
وكـذا ينبغـي : ًإن أفسد السوس الرهن حلـف المـرتهن مـا ضـيعت ولا أردت فـسادا قـائلين

  .في قرض الفأر
ٌ وقــد يقــال مثلــه في النــار أو يقــال النــار هــو قــادر عــلى عملنــا فيجــب ضــمانه :التونــسي
  .نها من غير سببهحتى يثبت أ
ْبن رشدزاد ا   .ٌوالأشبه أنهما سواء: ُ
ُقلــــت  وتقــــدم هــــذا في الرهــــون ونحــــوه في تــــضمين الــــصانع ويجــــري كلــــه في العاريــــة :ُ
  .المضمونة

ًومـــا أتـــى بـــه مـــستعيره مـــن فـــأس ونحـــوه مكـــسورا في ضـــمانه إيـــاه حتـــى يقـــيم بينـــة أȂـــه  ً ٍ
ْبـن وهـبابـن القاسـم مـع اانكسر فيما استعاره له وتـصديقه فـيما يـشبه ذلـك قـولا   وعيـسى َ

ِّمطرفٍبن دينار مع  َأصبغ وَُ ْ ً وابن حبيب قائلا من محاسن الأخلاق إصلاحهَ ٍ.  
ْبـــــن رشـــــدا  أȂـــــه كـــــان معـــــه في اللقـــــاء ,ٍوثالثهـــــا قولهـــــا في الـــــسيف لا يـــــصدق إلا ببينـــــة: ُ
عــدها ً لا يــصدق إلا ببينــة أȂــه ضرب بــه في اللقــاء ضربــا يجــوز لــه, هــذا أبسَحنون لــ:رابعهــا

  .وأصوبها قول عيسى مع يمينه
 وكـــذا الـــرمح أو القـــوس, وأمـــا الرحـــى يـــستعيرها للطحـــن فيـــأتي بهـــا وقـــد :اللخمـــي

  .ًحفيت فلا شيء عليه اتفاقا
  :وفي كون ضمان ما يضمن منها يوم العارية أو يوم ضاعت قياسها

 فــــإن رأت البينــــة العاريــــة عنــــده بــــالأمس كانــــت ,عــــلى الخــــلاف في الــــرهن :اللخمــــي
َّيمتها يومئذ قلق ٌت أو كثرت, فإن لم تر مـن يـوم أعـيرت وقيمتهـا يـوم العاريـة عـشرة ويـوم ٍ

ًضاعت ثمانية غرم عشرة  المعير يكذبه في بقائهـا اليـوم ضـياعها وإن كانـت في يـومين  لأن;ٌ
  ه يصدقه في دعوى بقائها; لأȂعلى العكس أخذه بعشرة

 اســتعمالها بحــسب ذاتهــا أو قــصر والقــدر المــضمون مــنهما جميعهــا إن كــان لا ينقــصها
مدتها وما نقصها استعمالها يضمن باقيها بعد نقصها ذلك, ولو ثبت استهلاكه إياهـا قبـل 

  .ه صار فيها به كشريك; لأȂاستعمالها
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ُقلــت ً الأظهــر أȂــه يغــرم قيمتهــا كاملــة إن كانــت لا ينقــصها الاســتعمال عــلى مــذهب :ُ
  .يذكر بعد هذا حسبما ٌّابن القاسم في استهلاكها أجنبي

وإن أهلكهـــــا المعـــــير بعـــــد قبـــــضها المـــــستعير ففـــــي غرمـــــه قيمتهـــــا يـــــستأجر بهـــــا : قـــــال
ًيغرم قيمة المنفعـة قياسـا عـلى هـذه : للمستعير مثل الأولى, أو يشتري له منها مثلها, ثالثها

  .ًأخدمها رجلا ًالأقوال فيمن أولد أمة بعد أن
ً لـــو قبـــضها أو لا يغـــرم لـــه شـــيئا ولـــو أهلكهـــا قبـــل قبـــضها مـــستعيرها, ففـــي كونـــه كـــما

  .قولان على قولي ابن القاسم وأشهب فيمن باع ما وهبه قبل قبضه الموهوب له
ه ممـــــا ينقـــــصه الاســـــتعمال,  لأȂـــــ; كانـــــا شريكـــــين في القيمـــــةٌّوإن أهلـــــك الثـــــوب أجنبـــــي

لا شيء للمخـدم : ويختلف إن كان مما لا ينقصه الاستعمال كعبد يقتـل, فقـال ابـن القاسـم
  . القيمة لسيدهوجميع

ٍمــن أوصى بخدمــة عبــده لرجــل وبرقبتــه لآخــر إن قتــل جعلــت قيمتــه : وقــال أشــهب
 إن كانـت لا ينقـصها الاسـتعمال : يريد;في مثله فيخدم بقية خدمة الأول, ثم يعود للآخر

 وجميع القيمة لسيد الخدمة لأجل فيخدم ,لا شيء للمخدم: كعبد يقتل فقال ابن القاسم
حيـاة المخـدم خدمـة العبـد الثـاني حتـى يمـوت المخـدم, وإن كانـت حيـاة بقيته, وإن كانـت 

  .اًا والثاني شابً فقد يكون الأول شيخ,العبد خدم الأخر قدر حياة العبد الأول
ٌمن أوصى له بغلة دار أو سكناها فيهدمها رجل بعد موت الموصي, فعلى : ولمحمد

لـدار, وإن أتـى مـن بنائهـا مثــل الأول الهـادم مـا بـين قيمتهـا قائمـة ومهدومـة تبنـى بهـا تلـك ا
  .أو أقل يكون ذلك للموصي له بحاله

ْبـــن رشـــدا  فـــإنما يـــضمن قيمــــة الرقبـــة يـــوم انقـــضاء أجــــل ,إن وجـــب ضــــمان العاريـــة: ُ
ا لا يقــدر ً لقــد ضــاعت ضــياع,العاريــة عــلى مــا ينقــصها الاســتعمال المــأذون فيــه بعــد يمينــه

  .على ردها لتهمته على أخذها بغير رضى ربها
   والأخــف مــن المــأذون ,اًا أو عرفــًويتقيــد الانتفــاع بالعاريــة بــما خــصه بــه معيرهــا لفظــ

  .فيه مثله
ăمن استعار دابة ليحمل عليها بز: فيها ًا فحمل عليها حجارة فكلما حمل مـا هـو أضر ً



 

 

238

238

ًممــا اســتعار لــه فعطبــت بــه فهــو ضــامن, وإن كــان مثلــه في الــضرر لم يــضمن كحملــه عدســا  ٌ
  .ٍّا مكان بزً كتانا أو قطنًٍمكان حنطة أو

ٍ مـــن اســـتعار دابـــة إلى بلـــد فركبهـــا إلى :وروى عـــلي بـــن زيـــاد:  قـــالسَـــحنونوفي ســـماع  ً
  .غيره فعطبت, فإن كان ما ركبها إليه مثل الأول في السهولة لم يضمنها

ْبــن رشــدا  بــذلك, وأن لــه أن يفعلــه ولابــن القاســم في ٍّهــذا يــدل عــلى أȂــه غــير متعــد: ُ
Ȃوهو الآتي على قولها في الرواحـل مـن ,ٌه ضامن بركوبها لغير ما استعارها إليهالمبسوطة أ 

ٍأكـــرى دابـــة لبلـــد لـــيس لـــه أن يركبهـــا إلى غـــيره, ولـــه في آخـــر رســـم ســـماع ابـــن القاســـم مـــن  ً
ٍاختلــــــف فــــــيمن اســــــتعار دابــــــة لموضــــــع فركبهــــــا إلى مثلــــــه في الحزونــــــة : الجعــــــل والإجــــــارة ً

ٍ لا ضمان عليه, وقاله عيسى بن دينار في المبـسوطة, ٌّوالسهولة والبعد فهلكت فروى علي
  .ٌ أنها ضامن:وقال ابن القاسم فيها
َّدونةوظاهر لفظ الم ا, وهـو ظـاهر كـلام عبـد ًإذا حمل ما هـو أضر أȂـه يـضمنها مطلقـ: َ

 فحمـل مـا هـو أضر واختـار ربهـا تـضمينه الكـراء, فـإن ًشـيئاإذا أعاره ليحمل عليها : الحق
  . إذن له فيه عشرة وكراء مثل ما حمل عليها خمسة عشر غرم خمسةكان كراء مثل ما

ُقلت  فظاهر قوله فاختار أȂه مخير في تضمينه قيمتهـا سـواء كـان هـو أضر ممـا تعطـب :ُ
  . في مثله أم لا

إن كانـــت ممـــا تعطـــب في مثلـــه فعطبـــت, خـــير رب الدابـــة في تـــضمينه : وقـــال الـــصقلي
وفي أخــذ كــراء فــضل الــضرر, ثــم ذكــر في تقــدير قيمتهــا يــوم تعديــه ولا شيء لــه غــير ذلــك 

وإن كـان مـا حمـل عليهـا لا تعطـب في مثلـه فلـيس لـه : فضل الضرر ما تقدم لعبد الحق قال
  .إلا كراء الزيادة

ُقلـت ُشيوخ ظـاهر كـلام عبــد الحـق وغـير واحــد مـن الـ:ُ ٌ خلافــه وأȂـه ضـامن وإن كــان ُ
  .ما حمل عليها لا تعطب في مثله

إن جــــاوز المكــــتري المــــسافة بقليــــل أو كثــــير :  كتــــاب الرواحــــلفيًأȆــــضا وفي النكــــث 
ضــمن بخــلاف زيــادة عــلى الحمــل فإنــه يفــرق فيهــا بــين كــون الزيــادة ممــا تعطــب في مثلهــا أو 

  . منابه التعدي في المسافة ممتاز من المأذون فيه, والزيادة في الحمل غير ممتازة لأن;لا
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ُقلت   . المأذون فيه ضرورة أȂه خلافه وما به التعدي في العارية ممتاز عن:ُ
ْبــن رشــدولا إن اســتعملها في غــير مــا أذن لــه فيــه فنقــصها اســتعماله أكثــر :  في مقدماتــهُ

من الاستعمال المأذون فيه ضمن نقصها الزائد على نقـص المـأذون فيـه, فـإن أنهكهـا ذلـك 
ل دون أن أعطبهـــــا ضـــــمن قيمتهـــــا يـــــوم انقـــــضاء أجـــــل العاريـــــة عـــــلى مـــــا ينقـــــصها الاســـــتعما

المأذون فيه, فإن أراد ربها أخذ قيمة ما استعملها فيـه بعـد طـرح قيمـة المـأذون فيـه لم يكـن 
ذلك له في قول إن كانت أكثر من قيمتها وله ذلك في قـول, وإن كانـت أقـل مـن قيمتهـا لم 

  .يمنع من ذلك
ُقلــــت وفي قــــول يكــــون لــــه ذلــــك أȂــــه عــــلى القــــول بتــــضمين :  يحتمــــل أن يريــــد بقولــــه:ُ

   ولم يفـــرق في هلاكهــا في غــير المــأذون فيـــه بــين كونــه ممــا تعطـــب في ,لى القيمــةالغاصــب أعــ
  .مثله أم لا

مــــن اســــتعار دابــــة إلى :  عــــن ابــــن القاســــم وأشــــهبسَــــحنونوللــــشيخ في كتــــاب ابــــن 
 :موضــع فتعــداه بميــل ونحــوه, ثــم ردهــا إلى الموضــع الــذي اســتعارها إليــه, ثــم رجــع يريــد

  .ردها لربها فعطبت ضمنها بتعديه
ُقلت   . ظاهره ولو كان الزائد مما لا تعطب بمثله ونحوه:ُ
مـن اســتعار دابـة إلى مـسافة فجاوزهــا بميـل ونحـوه, ثــم رجـع إلى مـا اســتعارها :قولهـا

  ?إليه, ثم رجع ليردها إلى ربها فعطبت بالطريق الذي أذن له فيه, هل يضمن
بــت بعــد أن  مــن تكــارى دابــة لــذي الحليفــة فجاوزهــا ثــم ردهــا فعط:قــال مالــك: قــال

رجع إلى ذي الحليفة, فإن كان تعدى لمثل منـازل النـاس فـلا شيء عليـه, وإن جـاوز ذلـك 
  .الميل ضمن بمثل

ُالماجشونوقال ابن : الصقلي   .لا يضمن في هذا: ِ
فــيمن تــسلف مــن وديعــة ثــم رد فيهــا مــا تــسلف, ثــم :  كقــول مالــك:قــال ابــن حبيــب
  .سرقت لا ضمان عليه

ُقلـــت مـــن ارتهـــن : ة بكونهـــا ممـــا تعطـــب في مثلهـــا, وفي آخـــر رهونهـــا فلـــم يقيـــد الزيـــاد:ُ
ا فأعـــاره لرجـــل بغـــير أمـــر الـــراهن فهلـــك عنـــد المعـــار بـــأمر مـــن االله لم يـــضمن هـــو ولا ًعبـــد
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 أو يبعثــــه ً إلا أن يــــستعمله المــــودع أو المــــستعير عمــــلاًالمــــستعير, وكــــذا إن اســــتودعه رجــــلا
  .ا يعطب في مثله فيضمنًمبعث

ٍ أعرتـــه ســـلعة ليرهنهـــا في دراهـــم مـــسماة فرهنهـــا في طعـــام فقـــد مـــن: وفيهـــا قبـــل هـــذه ٍ ً
  .خالف وأراه ضامناً

ُقلــت :  وهــذا لا أثــر لــه في العطــف, ولعيــاض في كتــاب الجعــل والإجــارة مــا حاصــله:ُ
مــــا هلــــك في اســــتعماله فــــيما لم يــــأذن فيــــه ربــــه بغــــير ســــبب العمــــل الــــذي لا يعطــــب في مثلــــه 

 وابـــن , في بعـــض رواياتهـــاسَـــحنونعمله قـــولا كالحراســـة ونفـــش الـــصوف في ضـــمانه مـــست
القاسم بناء على أȂـه بالعـداء كغاصـب, واعتبـار غالـب الـسلامة, ومـا هلـك بـسبب العمـل 

ا في ضــمانه تأويــل بعــضهم عــن ابــن القاســم وظــاهر قولــه مــع ًالــذي يتوقــع فيــه الهــلاك نــادر
ا, ومـــا ًن اتفاقـــا وهلـــك بـــسببه الـــضماًمالـــك وهـــو الـــصحيح, وفـــيما يتوقـــع فيـــه الهـــلاك غالبـــ

  . وابن القاسمسَحنونهلك فيه بغير سببه كالأول فيه قولا 
فيما فيه الإجارة واستعمال الإجارة سواء في تقييد الضمان وفي كون استعمال الإعانة 

بأȂــه يعطــب في مثلــه, والفــرق في الاســتعمال فــيما فيــه الإجــارة ولــو كــان لا يعطــب في مثلــه 
 في مثلـه تـأويلا التونـسي مـع غـيره وغـيرهم, وتقـدم القـول وتقييده في الإجـارة فـيما يعطـب

  . إن وقعت مطلقة في فصل الصيغة:فيها
من اسـتعار دابـة ليركبهـا حيـث شـاء, فـإن كـان شـأن النـاس التـصرف : وزاد اللخمي
ا حملــت عاريتــه عــلى التــصرف بهــا فيــه حتــى يقــول أســافر بهــا وإن لم يكــن ًبــذلك البلــد راكبــ

  .روج بها, ولا يبعد إلا أن يكون ذلك شأن المستعيرذلك شأنهم حمل على الخ
ُقلـــت  انظـــر إن كانـــت عـــادة المعـــير بخـــلاف عـــادة المـــستعير, والأظهـــر اعتبـــار عـــادة :ُ

  .ه معروف; لأȂالمعير, والوفاء بها لازم
  .ا لزمه, ويدخلها الشاذ في عدم لزوم الهبة بالقولًمن ألزم نفسه معروف: وفيها

ة بزمن أو انقضاء عمل لزمـت إليـه, وإن لم تؤجـل كقولـه إن أجلت العاري: اللخمي
أعـــيرك هـــذه الأرض أو الدابـــة أو الـــدار أو هـــذا العبـــد أو الثـــوب, ففـــي صـــحة ردهـــا ولـــو 

إن أعـاره ليبنـي ويـسكن فالثـاني وإلا فـالأول : بقرب قبضها ولزوم قدر ما تعار له, ثالثهـا
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  .لدمياطيةلابن القاسم فيها مع أشهب وغيرهما وابن القاسم في ا
َّن القصاراب إن أعاره ليبنـي أو ليغـرس لزمـه بـالقول مـدة انتفـاع مثـل مـا اسـتعار لـه, : ُ

ولم يبـــين حكـــم مـــن لم يـــذكر بنـــاء ولا غرســـا, وأرى أȂـــه إن بنـــى أو غـــرس بعلمـــه ولم ينكـــر 
عليــه, أن يكــون لــه مــدة يــرى أȂــه يــترك لمثلهــا وإن لم يعلــم ودل دليــل لمــا فعلــه كمــن أعــار 

ا لزمه, ولو كانت بين حوانيت فبناها حوانيت لم يلزمه, وكذا ً ديار فبنى بها دارا بينًأرض
نيـــت ومزرعــة بـــين  أرض بــين بـــساتين غرســها لـــصحة الانتفــاع بـــالبيع فيهــا قاعـــة بــين الحوا

  .البساتين, ومحمل عاريتها للزرع مدة واحدة
فليس له ٍمن أعار جاره جداره لحمل خشبة : ولابن حبيب عن الأخوين وروايتهما

  نزعهـــا ولـــو طـــال واحتـــاج بجـــداره, ولـــو مـــات أو بـــاع إلا أن يهـــدم الجـــدار فتـــسقط عاريتـــه 
  .إن أعاره

لـــــه : َعبـــــد الحكـــــملـــــه أن يزيلـــــه إن احتـــــاج إلى حائطـــــه, وقــــال محمـــــد بـــــن : َّالعتبيــــةوفي 
  .الرجوع في حائطه ويرمي بها

ه نزعهــا إلا لــيس لمــن أذن في غــرز خــشبة في حائطــ: وســمع ابــن القاســم في الأقــضية
  .لحاجة في هدمه أو الانتفاع به

ْبن رشدا   .مثله سمع أشهب في العارية: ُ
ُقلت   .فإن أراد البيع فطلب نزع الخشبة ليزيده المشتري في الثمن:  زاد فيها:ُ
ا لـه فـأراد ضرره ًيبيعها على حالها وفيهـا الخـشبة, أرأȆـت إن كـان المـشتري عـدو: قال

  .ما أرى ذلك له
ْبن رشقال ا َّدونةوفي الم: دُ  لمن أذن لغيره أن يبني في أرضه أو يغرس فبنى وغـرس :َ

ُشيوخإخراجـــه بإعطائـــه قيمــــة مـــا أȂفـــق, فقــــال ابـــن لبابـــة وابــــن أȆمـــن وغـــيره مــــن الـــ  هــــذا :ُ
لا يمـــنعن أحـــدكم جـــاره «: غٌ فـــرق بيـــنهما لقولـــه سَـــحنون وللعتبـــي عـــن ,خـــلاف قـــول

نانـــة وغـــيره مـــن أصـــحاب مالـــك محمـــل  لقـــول ابـــن ك:يريـــد; )1(»خـــشبة يغرزهـــا في جـــداره
                                     

  .  سبق تخريجه)1(
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  .الحديث على ظاهره من وجوب ذلك وإن لم يأذن فكيف إذا أذن
مــن أرفــق جــاره بوضــع خــشبة لزمــه ذلــك ولــو : ولابــن حبيــب عــن روايــة الأخــوين

طـال واحتــاج أو مــات أو بــاع إلى أن ينهـدم, وكــذا كــل مــا أذن فيـه ممــا فيــه العمــل والإنفــاق 
 ًا أو يبتـدئ عليـه عمـلاً من العيون والآبار لمـن ينـشئ عليـه غرسـمن البناء والإرفاق بالماء

  .وهو كالعطية
ولــــو شرط رجوعــــه متــــى شــــاء بطــــل الإذن وعــــلى هــــذا الــــشرط قبــــل العمــــل, وبطــــل 
ٍالــشرط بعــده لمــا فيــه مــن الــضرر بالعامــل, ومــا لا كلفــة عمــل فيــه كبــير نفقــة كفــتح بــاب أو  ٍ ٍ

ٍ أو إرفـاق مـاء لـشفة أو سـقي شـجر قـد ,رضـه أو أ,ٍفتح طريق إلى مختلـف في فنـاء الآذن
 إلا أن يكــون , أو غــارت آبارهــا لــلآذن فيــه الرجــوع,غرســت قبــل ذلــك نــضب ماؤهــا

ا فيلزمه إليه أو يبيـع المـأذون إليـه, وشرطـه لمـشتريه مـا أذن لـه فيـه بعلـم ًوقت ذلك وقت
مـــاء مـــن  أو , مـــن أذن لمـــن يـــسوق عـــلى أرضـــه مـــاءه: إلا أنهـــم قـــالوا,الآذن فيلزمـــه ذلـــك

 أو من ماء الآذن إلى أرض المأذون له فـلا رجـوع لـه, وإن لم يتكلـف المـأذون لـه ,النهر
فيــه كبــير نفقــة رعيــا لإلــزام عمــر بــن الخطــاب محمــد بــن مــسلمة لعبــد الــرحمن بــن عــوف 

َأصبغ وإن كان العمل ليس عليه, واختاره ابن حبيب, وله عـن ,بغير إذنه وطوعه ـْ  مـا َ
غــير ســواء لــلآذن الرجــوع فيــه إذا أتــى عليــه مــن الزمــان مــا يكــون  فيــه كلفــة عمــل وإنفــاق

ا عـــلى مائــه, فلـــما غرســـه ًإلى مثلــه عاريـــة في مثـــل هــذا إلا فـــيمن أذن لرجـــل أن يغــرس غرســـ
  .أراد قطع مائه عنه فليس له ذلك

  .وهو على مذهب ابن القاسم: قال
ُقلت ه لأ:ُ َصبغَ ما عزا ه ْ   . للدمياطي عن ابن القاسمَّالشيخ عزا
ْبــن رشــدقــال ا منــع الرجــوع في كــل ذلــك إلا أن يحتــاج : فيتحــصل فيهــا ســتة أقــوال: ُ

للآتي عـلى تأويـل ابـن لبابـة وابـن أȆمـن, ومنـع رجوعـه ولـو احتـاج, ورجوعـه ولـو لم يحـتج 
 لــه الرجــوع بعــد مــضي مــا :ويغــرم للمــأذون لــه فــيما كــان لــه فيــه عمــل قيمــة نفقتــه, ورابعهــا

 بــين الإذن في وضــع الخــشب عــلى الجــدار وبــين ســائر ذلــك  الفــرق:يعــار لمثلــه, وخامــسها
 الفرق بين ما تكلف المأذون له فيـه نفقـة :للحديث بالنهي عن المنع من ذلك, وسادسها
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ومــا لم يتكلفهــا فيــه, وهــذا الخــلاف إنــما هــو فــيما لم يــصرح فيــه بلفــظ هبــة ولا عاريــة, فمــن 
عاريــة رأى فيــه الرجــوع بمــضي أمــد مــا ا, ومــن حملــه عــلى الًحملــه عــلى الهبــة لم يــر فيــه رجوعــ

تعــار إليــه, ومــنهم مــن جعلــه مــن ناحيــة العــدة التــي لا تلــزم فيجعــل لــه الرجــوع متــى شــاء, 
 ومــا لا نفقــة فيــه عــلى العاريــة عــلى اخــتلافهم في ,ومــنهم مــن حمــل مــا فيــه النفقــة عــلى الهبــة

ٌمائـه وهـو سـاكت, ثـم  هل تلـزم أم لا, ويختلـف إذا غـرس عـلى ًالعارية إذا لم يسم لها أجلا
 لـــه ذلـــك بعـــد أن يحلـــف أن ســـكوته لم يكـــن رضـــا, وقيـــل ســـكوته :أراد قطعـــه عنـــه, فقيـــل

  .كالإذن فيجري الأمر فيه على الاختلاف الذي ذكرنا في الإذن
ُقلـــت  ثـــاني الأقـــوال الـــستة لم يعـــزه ولا يـــصح عـــزوه للأخـــوين وروايـــتهما بـــل قـــولهما :ُ

َصـــبغَ لأ: ورابعهـــا, قولهـــا: غـــير معـــزو, والثالـــثوروايـــتهما هـــو الـــسادس, وذكـــره الـــصقلي ْ 
   فهو قول الأخوين: وأما السادس,سَحنون ل:وخامسها

ُشـــيوخحـــصل بعـــض : وقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام نا في هـــذه المـــسألة مـــع مـــسألة عاريـــة ُ
  :الجدار لغرز الخشبة ستة أقوال
  . ليس للآذن رجوع إلا أن يحتاج:قول مالك وابن القاسم

  . ليس له ذلك وإن احتاج:خوين قول الأ:الثاني
  . له الرجوع وإن لم يحتج: قولها:الثالث
َأصبغ قول :الرابع ْ   . له الرجوع لمن مضى ما يعار له:َ

  .الفرق بين ما تكلف فيه نفقة وما لم يتكلف فيه:  قول أشهب وابن نافع:الخامس
في بنـاء الفرق بين مسألة غرز الخشب في الدار وبين الإذن : سَحنون قول :السادس

  .العرصة
وينبغــي أن تتأمــل هــذه الأقــوال بعــضها لا يــشك في مناقــضته لــلأول, وبعــضها : قــال

  .ا لهًا في الأول فلا يكون مخالفًيغلب على الظن أن يكون قيد
ُقلت ه للأخـوين وهـم, إنـما :ُ ه من التحصيل هو تحصيل ابن زرقون, ومـا عـزا ٌ ما عزا

ه لأشـهب حـسبما تقـدم مـن ْبـن رشـد لفـظ اقولهما هو ما عـزا  في غـير نـسخة مـن البيـان, ومـا ُ
ه لأشهب وابن نافع لا أعرفه لغير الباجي   .عزا
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ذكــــر أشــــهب في كتابــــه أن المــــستعير إذا فــــرغ مــــن بنائــــه وغرســــه فلــــرب : وفي النــــوادر
, ًه أعــاره لغــير أجــل وهــو فــرط إذ لم يــضرب أجــلا لأȂــ;الأرض إخراجــه فــيما قــرب أو بعــد

متــى شــاء إن كــان لحاجتــه إلى عرصــته أو إلى بيعهــا تقــدم لهــما وللــدمياطي عنــه لــه إخراجــه 
 :مـن قــال: شرط أم لا, وإن كـان لا لحاجـة بـل لـشيء بيـنهما فلـيس لـه ذلـك, وقـال في كتابـه

 وإن لم ,ا أو حياتـك فـلا رجـوع لـه إلا إلى الأجـلًأعرتك دابتي إلى موضع كذا أو كذا يومـ
  . أعرتك فله الرجوع متى شاء:يزد على أن قال

ُقلت ه لأشهب:ُ   . وهذا كله يرد ما عزا
ًوكل بان أو غارس في غير ملكه عمد ٍ  ولا , ولا شبهة ملك,ا بغير إذن رب الأرضٍ

ا ً أو أخـذه مجانـ,معار إلى أجل أخرج لتمام أجله, فلرب الأرض أمـره بإخراجـه مـن أرضـه
 مــع غيرهــا َّونــةدَإن لم يكـن لــه ثمــن بعــد قلعــه, فــإن كــان لـه ثمــن فلربهــا أخــذه بقيمتــه, في الم

ًمنقوضا مقلوعا ً.  
ه ا: الـصقلي عـن محمـد ْبـن رشـدبعـد طـرح أجـر القلـع, وعـزا  في غـصب المقــدمات إلى ُ

 وإنـما يـستأجر ,هـذا إن كـان البـاني ممـن لا يتـولى ذلـك بنفـسه ولا عبيـده: ابن شعبان, وقـال
َّدونـة لا يحط من ذلك أجر القلع على مذهب ابن القاسم في الم:عليه, وقيل  وإليـه ذهـب ,َ

  ٍابــــــن دحــــــون واعتــــــل بــــــأن الغاصــــــب لــــــو هدمــــــه لم يكــــــن للمغــــــصوب منــــــه أخــــــذه بالقيمــــــة 
  .بعد الهدم

ُقلــــــــت  فــــــــأحرى أن يكــــــــون كــــــــذلك في غــــــــير الغاصــــــــب, وتمــــــــام هــــــــذا في الغــــــــصب :ُ
  .والاستحقاق
ُشيوخحكى ابن حبيب عن : عياض   . على كل حالًه أن قيمة ذلك كله قائماُ

ْبن رشدا مـن : ن الاستحقاق لابن حبيب من روايـة الأخـويينقال في سماع يحيى م: ُ
  .ًبنى أو غرس بأرض قوم بإذنهم أو بعلمهم ولم يمنعوه فله قيمة ذلك قائما

ا أو منحهــا لأجــل أو لغــير أجــل أو بنــى بــأرض لــه فيهــا ًوكــذا مــن تكــارى أرضــ: قــال
  .شرك فعلم شريكه
ه القــــضاء مــــا اختلــــف فيــــه قــــول مالــــك ولا أحــــد مــــن أصــــحابه, وبــــ: قــــال الأخــــوان
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ْبن وهببالمدينة, وقاله ابن كنانة وابن نافع وابن مسعود وشريح, وروى ا   . فيه حديثاَ
مــن أذنــت لــه أن يبنــي في أرضــك أو يغــرس فلــما فعــل أردت إخراجــه بقــرب : وفيهــا

إذنــك ممــا لا يــشبه أن تعــيره إلى مثلــه, فلــيس لــك إخراجــه إلا أن تعطيــه مــا أȂفــق, وقــال في 
  مــــا أȂفــــق وإلا تركتــــه إلى مثــــل مــــا يــــرى النــــاس أȂــــك أعرتــــه إلى مثلــــه ٍبــــاب بعــــد هــــذا قيمــــة 

  .من الأمد
ُشــيوخ قيمــة مــا أȂفــق كــذا في كتــب :قولــه: عيــاض َأصــبغ وهــي روايــة ,ناُ ْ  وســقط لفــظ َ

ًا قائما, وكذا في كتاب ابن المـرابط, وفي موضـع ă حي:قيمته في رواية, وزاد في بعض النسخ
وهــــي روايــــة الــــدمياطي, وتكلــــم النــــاس في اخــــتلاف  يعطيــــه مــــا أȂفــــق :آخــــر مــــن الكتــــاب

  .اللفظين واتفاقهما بما لا يحتاج إلى تكريره
; إن أعطــاه مــا أȂفــق يعطيــه أجــر مثلــه في كفايتــه لــيس عــلى قيامــه: وفي مختــصر حمــديس

 رب الأرض قــد يجـــد مــا أȂفـــق ويعجــز عـــن القيــام, ولـــولا ذلــك لم يـــشأ مــن عجـــز عـــن لأن
                  هـــــــذه نفقتـــــــك : اســـــــتوى البنـــــــاء والغـــــــرس أخرجـــــــه, وقـــــــال فـــــــإذا,القيـــــــام أن يعـــــــير أرضـــــــه

  .وسلم ذلك
ْبــن رشــدولا  في آخــر ســماع أشــهب مــن الاســتحقاق فــيما يجــب بــه الرجــوع فــيما عمــره ُ

  :وبناه تفصيل, واختلاف إن كان ذلك بحدثانه قبل بنائه ففيه قولان
َّدونــةفقــة, والقــولان في الم لــه قيمــة الن: في هــذه الروايــة لــه النفقــة, والثــاني:قولــه  عــلى َ

لـيس ذلـك بـاختلاف فلـه النفقـة إن كـان لم يغـبن فيهـا وقيمتهـا : اختلاف في الرواية, وقيـل
إن كــان غــبن, فيرجــع إلى أن لــه الأقــل مــن النفقــة أو قيمتهــا, وإن كــان ذلــك بعــد أن طــال 

  .اًبلا اتفاق على حالته من الً فليس فيه إلا قيمة البناء قائما,الأمر وبلي البناء
ومعرفة ذلـك أن يقـول كـم قيمـة الـدار اليـوم عـلى مـا هـي عليـه مـن هـذا البنـاء القـديم 

ا فيـــنقص مـــا بـــين ًوكـــم كانـــت تكـــون قيمتهـــا اليـــوم لـــو كـــان هـــذا البنـــاء الـــذي فيهـــا جديـــد
 أو مـــن ثمنهـــا عـــلى الاخـــتلاف المـــذكور فـــما بقـــي كـــان هـــو ,القيمتـــين مـــن النفقـــة التـــي أȂفـــق

  .عالواجب به الرجو
ُقلت   . وتمامه في الاستحقاق:ُ
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: قولــه يعطيــه مــا أȂفــق, وفي بــاب آخــر قيمــة مــا أȂفــق يحتمــل ثلاثــة أوجــه: عبــد الحــق
ا اشــترى بــه ٍ وجيــار ونحــوه, ومــا أȂفــق إذا أخــرج ثمنًــٍّفــيما أخــرج مــن عنــده مــن آجــرالقيمــة 

  .هذه الأشياء
 فـلا يكـون اă فـيما قـرب جـده تغير بانتفاعه, وما أȂفق; لأȂالقيمة فيما طال أمده: الثاني

  .اختلاف قول
ا ًأن ما أȂفق يعطيه فيه عدد الـدنانير التـي أȂفـق إن كـان لم يغـبن أو غـبن يـسير: الثالث

وقيمـة مـا أȂفـق يعطـي القيمـة بالعـدل لا يحـسب مـا يتغـابن النـاس بمثلـه, وعـلى هـذا يكـون 
  .اختلاف قول, وكل هذه الوجوه تأول فيها الصقلي هذا التأويل

ه إنــما يعطيــه قيمــة مــا أȂفــق يــوم البنــاء, ولا ; لأȂــول محــتملان, وأمــا الآخــر فخطــأوالأ
 مــا تقــادم وتغـــير القيمــة فيــه يـــوم  لأن;يراعــى تغــير أو لم يتغــير, ولـــو عكــس هــذا كـــان أولى

ا, ً ولا يتحقــق كيــف حالــه يــوم البنــاء, فيجــب أن يعطيــه مــا أȂفــق نقــد,البنــاء متعــذرة لتغــيره
ا متوســطة بــين ; لأنهــتغــير فالقيمــة فيــه متحـصلة, فــإذا أعطيهــا لم يظلــمومـا كــان بــالقرب لم ي
  .اً وهو إذا طال الأمد ينقص فيه فهو يخرجه ويعطيه قيمته مقلوع,ما غبن أو غبن كيف

مــن ركــب دابــة رجــل إلى بلــد وادعــى أȂــه أعــاره إياهــا, وقــال ربهــا بــل أكريتهــا : وفيهــا
  .ري الدواب لشرفه وقدرهمني, قبل قول ربها إلا أن يكون مثله لا يك

 وقــال ,ًإن ادعــى رب المتــاع أن الــصانع عملــه لــه بــاطلا: وفي الجعــل والإجــارة منهــا
  .بل بأجر كذا, صدق الصانع فيما يشبه من الأجر, وإلا رد لأجر مثله: الصانع

  .يحلف ويأخذ الأقل مما ادعى أو من أجر مثله: قال غيره
 الصانع ما يشبه فلا يمين على رب المتـاع, على قول ابن القاسم إن ادعى: عبد الحق

وإن ادعــى مــا لا يــشبه حلــف رب المتــاع ليــسقط مــا ادعــى الــصانع مــن التــسمية عــلى أجــر 
 ويأخــذ الأقــل ممــا ادعــى رب المتــاع إن فــضلت التــسمية عــلى أجــر ,المثــل وعــلى قــول غــيره

لى رب المتـاع المثل لم ليسقط الفضل, وإن ادعى الصانع مثل أجر المثل فأقل فلا حلف ع
  .إنما يحلف الصانع وحده

ومــن أســكنته دارك ثــم ســألته الكــراء, فــادعى أȂــك أســكنته : وفي أكريــة الــدور منهــا
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  .بغير كراء, فالقول قولك فيما يشبه من الكراء مع يمينك
عـلى الـساكن الأقـل مـن دعـواك وكـراء المثـل بعـد أȆمانكـما, وتنـاقض مــا في : قـال غـيره

ذه بقولهـا في العاريـة إلا أن يكـون رب الدابـة ممـن لا يكـري الـدواب هـ العارية لعـدم تقييـد
  .لشرفه

ويجاب باقتضاء العرف أن كراء الدواب نقص في بعض الناس, وكراء الرباع لـيس 
ا في دار معــه ً, ولــو أســكنه بيتــًا في أحــد مــن النــاس, وهــذا في ســكنى الربــاع اســتغلالاًنقــص

  .والآنيةلكان ذلك كمسألة الدابة, وكذا الثياب 
 بعــد أȆمانهــما هــو إن كــان كــراء المثــل أقــل مــن دعــوى رب الــدار, وإلا :قولــه: الــصقلي

  .فلا معنى ليمين الساكن
 بعتـك هـذه الـسلعة :يلزم على قول ابن القاسـم لـو قـال: وقال بعض فقهاء القرويين

نـه  مـن هـي بيـده وهبـتما لي وفاتـت وقيمتهـا تـسعة, أن يأخـذ ربهـا عـشرة بيمي:بعشرة, وقـال
ء قط   .والآخر ما أقر بوضع يده عليها بشرا

زيـــةوفي   وكلتنـــي عـــلى بيعهـــا : بعـــت منـــك هـــذه الـــسلعة, وقـــال الآخـــر:مـــن قـــال: َّالموا
 ; لأنما مقــران أن بيــع الوكيــل لا يــنقض; لأنهــفبعتهــا, يحلفــان وترجــع الــسلعة, وفيــه نظــر

فــلا يــنقض, فــإن ربهــا يقــول بعتهــا منــه فبيعــه لا يــنقض, والوكيــل يقــول أمرتنــي ببيعهــا 
فاتــت لم يــصدق أحــدهما عــلى صــاحبه وغــرم الوكيــل قيمــة الــسلعة مــا لم تــزد عــلى الــثمن 

ئـد لربهـا إن رجـع بـالقرب  وإلا تـصدق بـه عـلى مـن هـو ,الذي ادعاه ربها, فإن زاد فالزا
له, وليس هذا الشرح من كتاب محمد وإنما نزلتـه عـلى أصـولهم, وأفـادت المـسألة أȂـه لم 

 أســـكنتك بكـــذا, وقـــال : بعـــت منـــك, وكـــذا يجـــب إذا قـــال:ل مـــن قـــاليجعـــل القـــول قـــو
  . شيء أسكنتني بغير:الآخر

ُقلت أسكنتك أسكنتني بغير شيء كلام واضح لغـوه لمـن :  قوله وكذا يجب إن قال:ُ
ه أراد بقولــه هــذا أȂــه لا يلــزم الــساكن شيء بحــال فباطــل لزومــه لمــا ذكــر ; لأȂــتأملــه, وهــذا

يهـــا قـــد غـــرم الوكيـــل القيمـــة في الفـــوت, وإن أراد أȂـــه لا يلزمـــه ه ف; لأȂـــفي مـــسألة الوكيـــل
  ه ; لأȂــــٌ وكــــذا يجــــب لغــــوه:العــــدد الــــذي ادعــــاه عليــــه مالــــك الــــدار فهــــو المنــــصوص, فقولــــه
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  .تحصيل الحاصل
مــن اســتعار دابــة وقــال أعرتنيهــا لبلــد كــذا وكــذا, وقــال ربهــا بــل : وســمع ابــن القاســم

  .ستعير فعليه اليمينإلى بلد كذا وكذا فإن أشبه ما قال الم
 وإن لم يركبهـــا فـــالقول قـــول صـــاحب ,هـــذا إن ركـــب المـــستعير ورجـــع: ابـــن القاســـم

ْبن رشدالدابة, وكذا ا ً من أخدم رجلا خادما أو أسكنه منزلا:ُ ً ً.  
لا خلاف أن القول قول المعير إن اختلفا قبل الركوب أو بعـد الوصـول : ابن راشد
  لما أقر به المعير
فـــا قبــل الركـــوب فــالقول قـــول المعــير مـــع يمينــه كـــان اخـــتلافهما في إن اختل: اللخمــي

نـــاحيتين أو في زيـــادة مـــسافة, ثـــم المـــستعير بالخيـــار في ركوبهـــا إلى مـــا حلـــف عليـــه المعـــير أو 
ٍيــترك إلا أن يخــشى منــه التعــدي بهــا حيــث ادعــى فــلا تــسلم لــه إلا بتوثــق منــه لــئلا يتعــدى, 

  . القول قول المستعير إن أشبه: ابن القاسموإن اختلفا بعد الركوب ففيها مع سماع
  . عطبت أو اعتلت:َّالعتبيةزاد ابن القاسم في 

يقبــل قولــه في نفــي الــضمان وقــول المعــير في الكــراء, ويتخــرج : اللخمــي عــن أشــهب
فيهــا قبــول قولــه فــيهما مــن أحــد القــولين أن القــول قــول الآمــر فــيما اشــترى المــأمور خلافــه 

  .ا لنفسه بخلاف الوكيلً يجر نفع المستعير لأن;اًأحروي
ُقلــــت ْبــــن رشــــد عــــزا هــــذا القــــول ا:ُ  في الــــسماع المــــذكور لابــــن القاســــم في الدمياطيــــة, ُ
 إنــما أعرتــك اليــوم :ا وجــاء بــه, وقــد تغــير فقــال ربــهًا فحبــسه شــهرً مــن اســتعار ثوبــ:ونــصها

لا يــسأله ا معــه ً بــل إلى أن أقــدم مــن ســفري إن كــان ربــه حــاضر:واليــومين, وقــال المــستعير
 إن حلــف صــاحب الثـــوب, ٍّعنــه, فــالقول قــول المــستعير ويحلــف, وأمـــا الــسفر فهــو متعــد

  .والخلاف في المسألة إنما هو إن غاب المستعير عن المعير بالدابة أو الثوب ثم قدم بهما
ُقلت ْبن رشد لا يخفى على منصف ضعف أخذ ا:ُ  القـول الـذي خرجـه اللخمـي مـن ُ

  .ه لا خلاف أȂه لا يكون القول قول المستعير إلا بقيد الشبهلأȂ; مسألة الدمياطية, وهذا
ه الـــسفر غـــير ; لأȂـــ إنـــما قالـــه ابـــن القاســـم:وقولـــه في مـــسألة الدمياطيـــة ه رأى أن دعـــوا

  . ولذا فرق بين الحضر والسفر;شبهة
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مقتـــــضى قـــــول ابـــــن القاســـــم أن القـــــول قـــــول المـــــستعير في ســـــقوط الـــــضمان : الـــــصقلي
  .والكراء

                   القــــول قولــــه في رفــــع الــــضمان وفي الكــــراء قــــول:سَحنون قــــال لــــ:يخَّالــــشفي مختــــصر 
  .رب الدابة

 القــول قولــه مــع يمينــه, قالــه عنــه : ضــمان المــستعير, وقــالسَــحنونأȂكــر : ابــن حــارث
  .يحيى بن عمر, ولهم فيها مناقضة وجواب ذكرناه في الأكرية بعد هذا

ً إلى رجــــل يعــــيره دابـــــة إلى برقــــة, فقـــــال لاً لأشــــهب في كتابـــــه مــــن بعــــث رســـــوَّالــــشيخ
 إنــما أعرتــه : فقــال المعــير,الرســول للرجــل يــسلك فــلان, فأعــاره وركبهــا إلى برقــة فعطبــت

ا عـــلى فعـــل نفـــسه, ويحلـــف ; لأنهـــٌ إلى برقـــة فـــشهادته ســـاقطة:إلى فلـــسطين, وقـــال الرســـول
ه, وي ه ويــسقط عنــه الــضمان, ويحلــف المعــير عــلى دعــوا كــون لــه مــا بــين المــستعير عــلى دعــوا

  .كراء برقة إلى فلسطين
 :ً إلى رجــــل يعــــيره دابــــة إلى برقــــة, فقــــال الرســــول للرجــــلًمــــن بعــــث رســــولا: وفيهــــا

يــسألك فــلان أن تعــيره دابتــك إلى فلــسطين, فأعــاره فركبهــا المــستعير إلى برقــة ولا يــدري 
فـلا  بـذلك أمرتنـي وأكذبـه المـستعير :فعطبت, فإن أقر الرسول بالكذب ضمن, وإن قـال

ٍه خـــصم والمـــستعير ضـــامن إلا أن يـــأتي ببينـــة أȂـــه مـــا أمـــره إلا ; لأȂـــاًيكـــون الرســـول شـــاهد ٌ                 
  .إلى برقة

  إذا: يريـــــد; يـــــضمن المـــــستعير:قـــــول ابـــــن القاســـــم: −في اختـــــصار الواضـــــحة−فـــــضل
  .حلف الرسول
ادة في قولــه والمــستعير ضــامن إلا أن يــأتي ببينــة عــلى مــا زعــم ثبتــت هــذه الزيــ: عيــاض

 ولا يزيـد بـن أȆـوب ,كثير من روايات الأȂدلسيين والقرويين لا في رواية سـليمان بـن سـالم
  .وصحت في رواية يحيى بن عمر
ســــقطت في روايــــة جبلــــة, وأســــقطها البراذعــــي وغــــيره : وقــــال ابــــن القاســــم اللبيــــدي

لا يـــــضمن :  وغـــــيره مـــــن المختـــــصرين, وقـــــال أشـــــهبَّالـــــشيخ وأدخلهـــــا :وقـــــال بعـــــضهم
  .ير ويحلف ما أمره إلا إلى برقةالمستع
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وكـــذا يجـــب عـــلى قـــول ابـــن القاســـم كـــما في مـــسألة عبـــد الـــرحيم, وقـــال : قـــال بعـــضهم
ه لا يقطع بكـذب المعـير إذ لا حقيقـة عنـده ممـا قالـه الرسـول, ; لأȂإنما ضمنه في هذه: غيره

  .وفي مسألة عبد الرحيم هو مكذب للمعير
ُقلـــت ُشـــيوخحابنا عـــن بعـــض  عـــزا الـــصقلي هـــذا الجـــواب لـــبعض أصـــ:ُ لـــو : نا وقـــالُ

 مسألة عبد الرحيم المعير فيها يحقـق تكـذيب المـستعير, وفي هـذه لا ; لأنعكس كان أولى
يحقــق تكذيبــه فهــو أحــرى أن يقبــل قــول المــستعير ولا يــضمنه بالــشك, ألا تــرى أنهــم قــالوا 

ب الوديعــة في المــودع يــدعي رد الوديعــة أن القــول قولــه مــع حلفــه, وإن لم يــتهم لــدعوى ر
 ربـه لا يـدعي تكذيبـه,  لأن;تكذيبه, ولو قال ضاعت صدق إن كان غير متهم بغير يمـين

  .فبان أن من ادعى تكذيبه أشد
مـــــن أصـــــلنا إذا اســـــتوت دعـــــوى الخـــــصمين فـــــالقول قـــــول مـــــن ادعـــــى عليـــــه ًأȆـــــضا و

 كــلا مــنهما لا يــدعي ; لأنالــضمان, وهــو المــستعير, وفي هــذه المــسألة اســتوت مــن دعواهمــا
  .كذيب صاحبهت

وعـــلى الرســـول اليمـــين لهـــما أن الباعـــث أمـــره إلى فلـــسطين, فـــإن نكـــل غـــرم : اللخمـــي
قيمـــة الدابـــة لربهـــا, فـــيرد ربهـــا للراكـــب مـــا أخـــذ منـــه إذ لا يجتمـــع لـــه أخـــذ القيمـــة والكـــراء, 

 الراكـــب ; لأنٌولأن نكولــه لــرب الدابــة نكــول عــن دعــوى الآمــر أȂــه لم يــأمره إلا إلى برقــة
ٌ لـــو اعترفـــت لي بالتعـــدي غرمـــت القيمـــة ولم يكـــن عـــلي شيء, وإن صـــدق يقـــول للرســـول

الرســول الآمــر حلــف لــرب الدابــة أȂــه لم يقــل للرســول إلا إلى برقــة, فــإن نكــل حلــف رب 
  .الدابة أȂه لم يقل له إلا إلى فلسطين وأغرمه قيمة الدابة ورد الكراء للراكب

 فردهـا مـع عبـده أو أجـيره من استعار دابة لحمل أو ركـوب: الصقلي عن ابن حبيب
 وإن لم يعلـــــم ضـــــياعها إلا بقـــــول , شـــــأن النـــــاس هـــــذا لأن;فعطبـــــت أوضـــــلت لم يـــــضمنها

  .الرسول وهو مأمون أو غير مأمون ذلك سواء
  .ٍوكذا مبتاع الدابة على خيار يبعث بها إلى بائعها: زاد في الواضحة

ِّمطـــرفلابـــن حبيـــب عـــن : َّالـــشيخ لعاريـــة التـــي يغـــاب  لا يقبـــل دعـــوى المـــستعير رد اَُ
عليهــا إلا ببينــة ولــو قبــضها بغــير بينــة, وكــذا مــا لا يغــاب عليــه إن أخــذه ببينــة, وإن أخــذه 
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َأصــبغدونهــا صـــدق مـــع يمينــه ادعـــى هـــو ردهــا أو رســـوله, وقالـــه  ْ  إلا في دعـــوى ردهـــا مـــع َ

ِّمطـرف ويقــول , ولـو كــان أخـذها بغــير بينـة,رسـوله لا يــصدق  اللخمـي عــلى قــول : أقــول:َُ
كــان أخــذها بغــير بينــة بخــلاف التلــف يقبــل   القــول قولــه في الــرد إن:الملــك في القــانععبــد 

قوله في العارية, وإن اختلفا في صفة العارية وقد تلفت قبل قـول المـستعير مـع يمينـه مـا لم 
  .يأت بما لا يشبه

ْبــن رشــدا  وإن كــان دفعهــا لــه ,مــن حــق المــستعير أن يــشهد عــلى المعــير في رد العاريــة: ُ
 العاريــة تــضمن والوديعــة والعاريــة لا تــضمن, وأجــرة  لأن;ير إشــهاد بخــلاف الوديعــةبغــ

 لــصفوان في الـسلاح التـي أعــاره إياهـا أكفنـا حملهــا غحمـل العاريـة عــلى مـستعيرها لقولـه 
  .واختلف في أجرة ردها

  .على المعير: على المستعير وهو الأظهر, وقيل: قيل

  ]باب المخدم[
 فيدخل المـدبر والجـزء مـن العبـد ,)1(لك خدمته إياها لغيره وهب مٍّذو رق: المخدم

                                     
 كتـاب العاريـة هـل يـدل عـلى أن العاريـة  فيَّالـشيخذكـر المخـدم هنـا مـن كـلام ): قلـتإن (: َّالرصاع قال )1(

  .ا تنقسم إلى منفعة في حيوان أو غيره أو أن ذلك استطراد في المنفعة الموهوبة; لأنهتشمله
ُقلــــت(  صرح بأȂــــه أحــــد أȂــــواع : َّالــــشيخيظهــــر مــــن عــــرف الفقهــــاء أن العاريــــة لا تــــصدق عليــــه و: )ُ

ُشيوخن بعض الالعارية وتقدم ما فيه قبل هذا, وقد نبه على ما قلنا ع ُ.  
  .ا منها فكيف يميز عن بقية أصنافهاً تحتها ويكون صنفًإذا كان الإخدام داخلا): قلتفإن (
ُقلـــت(  ويقـــال في الاســـمي , وهـــذا في المعنـــى المـــصدري,يقـــال تمليـــك منفعـــة مؤقتـــة لا لغـــرض في رق: )ُ

  .رق ذي منفعة إلخ
  .كما فعل في المعير والمستعير خاصية المخدم بفتح الدال وكسرها :هلا ميز ): قلتفإن (
ُقلـــت( لعلـــه رأى ذلـــك يؤخـــذ مـــن الـــذي تقـــدم كـــما بينـــا في الرســـم ولا يخفـــى مـــا في ذلـــك واالله أعلـــم : )ُ

 ذو رق يـــشمل الــرق القـــن والمــدبر والجـــزء مــن العبـــد بخــلاف المكاتـــب وأم الولــد فـــلا :بقــصده وقولــه
نــة ولــده مــدة, ثــم هــي لــه ملــك, ثــم مــات  إذا أعمــر ذو ج: هنــا َّالــشيخ وانظــر مــا ذكــره ,خدمــة فــيهما

ثــ  ,َّالــشيخا وذكــر فيهـا قــولين, وقــد وقــع الــسؤال عنهــا انظــر ًالمعمـر والمعمــر قبــل مــضي المــدة لم تكــن ميرا
 ذكرهــــا هنــــا وذكــــر مــــا يناســــب الإخــــدام, وقــــد وقعــــت وأجبــــت فيهــــا بأحــــد القــــولين واالله َّالــــشيخفــــإن 

= 
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لا المكاتــب ولا أم الولــد إذ لا خدمــة لمــالكهما فــيهما, وهمــا أحــد أȂــواع العاريــة إذ لم يخــرج 
ٍربـــه عـــن ملـــك رقبتـــه لعتـــق أو ملـــك في وصـــاياها الأولى نفقـــة المـــوصى بخدمتـــه في الخدمـــة  ٍ

  .على المخدم
  .فتح الدال وكسرها, والذي تأولناه أȂه بفتحهايحتمل أن يكون ب: ابن العطار
 أن زكاة الفطـر عنـه عـلى سـيده, وقـال في بـاب :هذا خلاف قوله في الزكاة: قال غيره

  . ولا يؤديها الرجل إلا عمن يحكم عليه بنفقته من المسلمين خلاف المكاتب:بعده
َأصــبغوســمع  ْ ًمــن أخــدم عبــده رجــلا ســنة:  ابــن القاســمَ ًتلا فـــمات  ثــم هــو للآخــر بــ,ً

َأصبغ; لسيدهالعبد قبل السنة عن مال فهو  ْ َ:Ȃمـات قبـل أن يجـب للرجـل, وفي سـماعه ه لأ 
 ففي بقاء ملك المخدم المبتل بعد الخدمة للمخدم أو غيره على ملـك ربـه أو ,يحيى خلافه

  .ينتقل لمن بتت له قولان ورويا
ُقلت  ثـم ,ه ملـك بعـد المـدة ثـم هـي لـ, وعليهـا لـو أعمـر ذو جنـة ولـده أو أجنبيـا مـدة:ُ

مات المعير والمعمر قبل مضي المدة في كونها لورثة المعمر أو المعمر القـولان والروايتـان, 
  .ولد المخدمة والمخدم من أمته بمنزلته يخدم معه: وفي وصاياها الأول

   

 =                                     
 وتأمـل ,بناء على أن الخدمة عنـده أشـهر مـن المحـدود الخدمة في حد المخدم : َّالشيخ وذكر ,الموفق

 وتأمـــل , وهـــو ظـــاهر مـــن حـــده,هـــل يـــدخل في ذلـــك مـــن ملـــك الخدمـــة بالإخـــدام هـــل يخـــدم غـــيره أم لا
  .ذلك مع العارية فتأمل ما فيه
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  ]كتاب الغصب[
ٍأخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخـوف قتـال: الغصب ًٍ ً ًغيلـة, إذ  فيخـرج أخـذه ,)1(ٍ

بته; لأȂلا قهر فيه   .ه بموت مالكه حرا
                                     

 أخـذ :َّالـشيخ وقـول , وهـو في الـشرع أخـص منـه لغـة,ً أخـذ المـال ظلـما:الغـصب في اللغـة: َّالرصـاع قال )1(
 وإن أطلقـوا عليـه ,في أخـذ امـرأة حـرة) المـال( مـال أخـرج غـير : وقولـه,مناسب لمقولة المحدودجنس 
  . وإنما ذلك لغة,اًا عند الفقهاء اصطلاحًا فليس مقصودًغصب
  .أخرج التعدي) غير منفعة: (قوله
نـد منـه إذا ظفـر المغـصوب بمالـه عًأȆـضا  ويخـرج ,أخرج أخذه عـن طيـب نفـس بغـير باطـل) ًظلما: (قوله

 أو عجـــز , وكـــذا إذا انتـــزع المـــال مـــن يـــد عبـــده, وكـــذا إذا أخـــذ مـــن مـــال حـــربي,اًالغاصـــب وأخـــذه قهـــر
  .مكاتبه على القول به وغير ذلك

  .أخرج به السرقة والنهبة وما شابه ذلك من الخيانة) اًقهر: (قوله
بة) لا لخوف قتال: (قوله   .اً قهر أȂه أخرج الغيلة بقولهَّالشيخ وظاهر كلام ,أخرج الحرا
ــ إذ لا قهــر في قتــل الغيلــة:قــال Ȃه بمــوت مالكــه ومــا ذكــر حــسن, ثــم ذكــر حــد ابــن الحاجــب بقولــه; لأ: 

بةًا قهرًأخذ المال عدوان   .ا من غير حرا
  .اًا بل تعديًفيبطل طرده بأخذ المنافع كذلك كسكنى ربع وحرثه وليس غصب: قال

جـــب التركيـــب في الحـــد وهـــو مجتنـــب عنـــد  وتعقـــب بتركيبـــه يعنـــي أن في حـــد ابـــن الحا:: َّالـــشيخقـــال 
 التركيــب بأȂــه وقــف معرفــة المحــدود عــلى معرفــة حقيقــة أخــرى ليــست أعــم منــه َّالــشيخالقــوم, ثــم فــسر 

بــة في ذكــر الغــصب,ولا أخــص مــن أعمــه  وتأمــل , وهــو الــذي أشــار إليــه ابــن عبــد الــسلام في ذكــر الحرا
واعــــترض ابــــن عبــــد الــــسلام عــــلى ابــــن  ,: َّالــــشيخكــــلام المقــــترح في التركيــــب مــــع هــــذا الــــذي ذكــــر 

  . وهي لا تميزسلوبالحاجب بأن هذا الرسم فيه ذكر 
كلامه مردود بـأن العـدم الإضـافي يعيـد نفـي مـا كـان يحتمـل الثبـوت إفـادة ظـاهرة, ثـم : ط َّالشيخقال 

  .استدل على ذلك بما هو جلي
_ `  ﴿: الىولـــذلك صـــح وروده في النعـــوت في كـــلام العـــرب والقـــرآن كقولـــه تعـــ: :قـــال 

c b a﴾] والخاصة في الماهيات الجعلية الاصطلاحية يصح كونها عدمية] 7: الفاتحة.  
 حمــل معلــوم عــلى معلــوم في إثبــات حكــم : ولــذا لم يتعقــب الأشــياخ حــد القــاضي القيــاس في قولــه:قــال
ين عـدميين  أو صفة أو نفيهما فاشتمل رسمه على قيـد, أو نفيه عنهما بجامع بينهما من إثبات حكم,لهما

  .مع كثرة إيراد الأسئلة عليه
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ٍوقــــول ابــــن الحاجــــب مختــــصرا كــــلام ابــــن شــــاس ًأخــــذ المــــال عــــدوانا قهــــرا مــــن غــــير: ً ً      
بــة يبطــل طــرده بأخــذ المنــافع كــذلك, كــسكنى ربــع وحرثــه ولــيس غــصبا, بــل تعــديا,  ًحرا ً ٍ ٍ

م منـه ولا أخـص ٍ وهو وقف معرفته على معرفة حقيقة أخرى ليـست أعـ,وتعقب بتركيبه
  .من أعمه

 بـل ;ٌ ذكر القيود في الرسم بحرف السلب لا يحصل بها تمييـز:وقول ابن عبد السلام
ٍّتوجب إجمالا, فإنك لا تشاء أن تقول مثل ذلك في حد ً أو رسم إلا قلتهً ٍ.  

ًيــرد بــأن العــدم الإضــافي يفيــد نفــي مــا كــان محتمــل الثبــوت, إفــادة ظــاهرة, ولــذا صــح  ً
 _ ` b a ﴿: وت في كــــــلام العــــــرب والقــــــرآن, كقولــــــه تعــــــالىوروده في النعــــــ

c﴾ ]والخاصــة في الماهيــات الجعليــة الاصــطلاحية يــصح كونهــا عدميــة,]7: الفاتحــة ً; 
ٍحمـــل معلـــوم عـــلى معلـــوم في إثبـــات : ولـــذا لم يتعقـــب الأشـــياخ حـــد القـــاضي القيـــاس بقولـــه ٍ

ٍحكم لهما أو نفيه عنهما بـأمر جـامع بيـنهما مـن إثبـات حكـم ٍٍ ٍ أو صـفة أو نفـيهما باشـتماله عـلى ٍ
  .قيدين عدميين, مع كثرة إيراد الأسئلة عليه
 حفـــظ المـــال أحـــد الكليـــات الخمـــس التـــي ; لأنٌومعرفـــة حرمتـــه في الـــدين ضروريـــة

  .ٌه ظلم; لأȂأجمعت الملل عليها, ويؤدب فاعله
ْبــــن رشــــدا  فيــــه حــــق االله تعــــالى الأدب والــــسجن : واللخمــــي وابــــن شــــعبان وغــــيرهمُ
ًر اجتهاد الحاكم, فـإن كـان الغاصـب صـغيرا لم يبلـغ ففـي سـقوط أدبـه لرفـع الإثـم عنـه بقد

  .وثبوته كما يؤدب في المكتب قولان, والغصب بين الكافرين كالغصب بين المسلمين
لـد مـن ولـده : ابن شعبان لـد وولـده, وفي اغتـصاب الوا وكذا بين الزوجين وبـين الوا

وب منــه بــمال الــصبي المميــز في حمالتهــا, ويلــزم ٌخــلاف, وبهــذا أقــول ومتعلــق حــق المغــص
  .ٍالصبي ما كسره من متاع أو أفسده أو اختلسه وما فعله من ذلك ضمنه

ٌّمن أودعته حنطة فخلطهـا صـبي: وفيها ٍ بـشعير للمـودع ضـمن الـصبي ذلـك ٌّ أجنبـيً
  .ٌفي ماله, فإن لم يكن له مال ففي ذمته

ٍمـــدا أو خطـــأ بـــسيف أو غـــيره فهـــو كلـــه  وإذا جنـــى الـــصبي أو المجنـــون ع:وفي دياتهـــا ً ً
  .ٌخطأ تحمله العاقلة إن بلغ الثلث, وإن لم يبلغه ففي ماله يتبع به ديناً في عدمه
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ْبــن رشــدا إن كــان الــصغير لا يعقــل ففــي إهــدار جنايتــه في الــدم والمــال كــالعجماء أو : ُ
  .ٍإهدار ما أصاب من مال واعتبار ما أصاب من الدم: كالمميز, ثالثها

مــــــه مــــــا صــــــون بــــــه في البيــــــوع وت قــــــدم حكــــــم مــــــا باعــــــه أو ابتاعــــــه, والخــــــلاف في إغرا
  .والوديعة

المـال : المال في مالـه, والـدم عـلى عاقلتـه, وقيـل: وأما غير المميز فقيل: ابن الحاجب
  .ٌهذا حسن في الفقه, والروايات لا تساعده: كلاهما, ابن عبد السلام: ٌهدر, وقيل
ُقلــت ْبــن رشــديــرد بنقــل ا)  تــساعدهوالروايــات لا( : قولــه:ُ  في ثــاني مــسألة مــن رســم ُ

  .العشور من سماع عيسى من الجنايات
لا خــلاف أن الــصبي الــذي لا يعقــل ابــن ســنة ونــصف ونحوهــا أȂــه في جنايتــه : قــال

  .في المال والدماء كالمجنون, وفيهما ثلاثة أقوال المذكورة, وعزا الثالث لهذه الرواية
, والكبير المـولى أ المال في ذمته, والدماء على حكم الخطٌوالصبي المميز ضامن: قال

عليــه في جنايتــه كالمالــك أمــر نفــسه, ومجــرد حــصول المغــصوب في حــوز الغاصــب يوجــب 
  . أوجناية غيره عليهٍّضمانه بسماوي

ٍ أو انهدم من ربع بيد غاصـبه بقـرب غـصبه,ما مات من الحيوان: فيها  أو بغـير قربـه ,ٍ
ٍ وقيمتهــا يومئــذ ٌّه يــوم الغــصب, ولــو قتــل الأمــة المغــصوبة أجنبــيبغــير شــبهة, ضــمن قيمتــ

  .أقل من قيمتها يوم الغصب غرم الغاصب تمام قيمتها
 , كالقتـل;ويكون التفويت بالمباشرة أو بإثبـات اليـد العاديـة بالمبـاشرة: ابن الحاجب

سـتيلاء وإن  وإثبـات اليـد العاديـة في المنقـول بالنقـل, وفي العقـار بالا, والإحـراق,والأكل
  .لم يسكن
ُقلت   .ٌ عائد على الضمان)يكون( قالوا ضمير :ُ

وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل, هذا الوجه من :  قوله:وقال ابن عبد السلام
ًوجهي إثبات اليد العادية سبب اتفاقا, وهو نقل ما يمكن نقله كالحيوان والثياب ينقلهـا  ٌ

  .االلهٍالغاصب فتهلك تحت يده بأمر من 
ٍ وفي العقـــار بالاســـتيلاء وإن لم يـــسكن, هـــذا مـــذهب مالـــك والـــشافعي :وقولـــه: قـــال
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  .خلاف مذهب أبي حنيفة
ُقلـــت ٌ فحاصـــل كـــلام ابـــن الحاجـــب وشـــارحه أن غـــير العقـــار لا يتقـــرر فيـــه الـــضمان :ُ

 بـل مجـرد الاسـتلاء وهـو مجـرد حقيقـة الغـصب ;بمجرد الاستيلاء, وليس المـذهب كـذلك
  .توجب الضمان

ٍو غـــصب أمـــة كائنـــة ببقعـــة أو غيرهـــا مـــن المتملكـــات فاســـتولى عليهـــا بـــالتمكن مـــن لـــ ٍ ً
ٌالتـــصرف فيهـــا دون ربهـــا ضـــمنها, روايـــات المـــذهب واضـــحة بهـــذا لمـــن تأملهـــا, مـــن ذلـــك 

ْبــن وهــبروى ا: قـول البــاجي ًمــن غــصب عبــدا فــمات مــن وقتــه بغــير ســببه :  في المجموعــةَ
  .ا فلم يسكنها حتى انهدمت ضمن قيمتهاًضمنه, وقاله ابن القاسم فيمن غصب دار

ُقلت   .َّالموازيةومثله في :  كذا في النوادر قال:ُ
  .وقاله أشهب, وذلك كله في العروض وغيرها: ٍقال ابن عبدوس

   
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  ]كتاب التعدي[
هــو غــير الغــصب أحــسن مــا ميــز بــه عنــه أن التعــدي الانتفــاع : قــال المــازري: التعــدي

  .)1(صد تملك الرقبة أو إتلافه أو بعضه دون قصد تملكه دون قٍّبملك الغير بغير حق
                                     

 هـــو غـــير الغـــصب وأحـــسن مـــا ميـــز بـــه عنـــه أن التعـــدي : قـــال المـــازري:التعـــدي: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
, وبعـد أن )الانتفاع بملك الغير بغير حق دون قـصد تملـك الرقبـة أو إتلافـه أو بعـضه دون قـصد تملكـه

  . بعد الاستحقاقَّالشيخي في نسخة قيدت هذا من كتاب الغصب رأȆت ترجمة التعد
  .)التصرف في الشيء بغير إذن ربه دون قصد تملكه (:قال فيه
 والجاري على حـد , منه ذلكَّالشيخصير الجنس الانتفاع بملك الغير, وقبل ) التعدي الانتفاع: (قوله

ا لا ً قهــرً ظلــمامنفعــة ملــك:  قولــهَّالــشيخغــير منفعــة أن مختــار : الغــصب الــذي أخــرج منــه التعــدي بقولــه
ه حيــث ; لأȂــبخــوف قتــال لا لقــصد تملــك الرقبــة, ثــم يــضيف بــاقي الحــد وهــذا لا يــرد عليــه في الحقيقــة

 ً ذكـره رسـماَّالـشيخ واعتقـد أن ,نقل عن المازري هذا الكلام ما ذكره إلا للفرق بين التعدي والغصب
 أخـذ منفعـة ملـك الغـير هـو : قيـل فإن, أولاَّالشيخ فلذا شرحته, ثم وقفت على ما ذكرته عن ;للتعدي

  . بل الأخذ سبب الانتفاع: قلنا,الانتفاع أو يستلزم الانتفاع
  .أخرج به الانتفاع بملكه) بملك الغير: (قوله
  .أخرج به الإجارة والعارية وغيرهما) بغير حق: (قوله
  .أخرج به الغصب) دون قصد تملكه: (قوله
  . وهو عطف على الانتفاع,دي والضمير يعود على الملكهذا قسم من أقسام التع) أو إتلافه: (قوله
ًأȆـضا  وقولـه دون قـصد التملـك يخـرج بـه الغـصب ,ليدخل فيـه إهـلاك بعـض الـشيء) أو بعضه: (قوله

 في آخــر الاســتحقاق في قولــه التــصرف إلــخ هــل يــشمل َّالــشيخوتأمــل هــذا مــع الرســم الــذي ذكرنــا عــن 
 أراد أن يبـــين مـــا أجمـــل في كـــلام ط َّالـــشيخ أعلـــم, ثـــم إن جميـــع مـــا ذكـــر المـــازري في رســـمه أم لا واالله

 الانتفــــاع بملــــك الغــــير دون حــــق فيــــه خطــــؤه :المــــازري في قــــسم لاســــتهلاك في مــــسائل التعــــدي فقــــال
 فيــــدخل تعــــدي :كعمــــده أو التــــصرف فيــــه بغــــير إذنــــه ولا إذن قــــاض أو مــــن يقــــوم مقامــــه لفقــــدهما قــــال

, وقــد وقفــت عــلى مــا :لامــه هــذا مــع كــلام المــازري المقــارض وســائر الأجــراء والأجانــب فتأمــل ك
 التــصرف : ولــذا ذكــر مــا رأȆتــه فقولــه;ذكــرت مــن رســمه للتعــدي بعــد فهــو أخــصر مــن كــلام المــازري

  . الانتفاع كأȂه مسبب عن التصرف ولم يقل كما قدمنا أخذ إلخ; لأنمغاير للانتفاع
  .يدخل فيه كل مال) في الشيء: (قوله
 وأخــرج ببــاقي رســمه , ومــا شــابه ذلــك, أخــرج مــا إذا لم يكــن لــه رب كالطرقــات)بغــير إذن ربــه: (قولــه
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ُقلت  أو , فيـه خطـؤه كعمـدهٍّ وحاصل مسائل التعدي الانتفاع بـمال الغـير دون حـق:ُ
ٍالتـــــصرف فيـــــه بغـــــير إذنـــــه ولا إذن قـــــاض أو مـــــن يقـــــوم مقامـــــه لفقـــــدهما, فيـــــدخل تعـــــدي 

  .المقارض وسائر الأجراء والأجانب
  .انهدمت الدار لم يضمن إلا قيمة السكنىفإن غصب السكنى ف: ابن الحاجب

ه لم يقــصد ملــك رقبتهــا فهــو  لأȂــ;ذاتغاصــب للــ أȂــه غــير :معنــاه: ابــن عبــد الــسلام
ٌمتعــــد, وقــــد علــــم الفــــرق في المــــذهب بــــين المتعــــدي والغاصــــب وهــــو حــــسن لــــو طــــردوه,  ٍ

  .ا للرقبةولكنهم جعلوا المتعدي على الدابة في الكراء والعارية ضامنً
ٍتعدي على الدابة ناقل لها وفي الدار غير ناقل لهاالم: فإن قلت ٌ.  

ُقلت  أسقط أهل المذهب وصف النقل في المغصوب عن درجة الاعتبـار في ضـمان :ُ
  .الغاصب, وكذا ينبغي في المتعدي

ُقلــت  منهــا, ســكن ًشــيئا ظــاهر لفــظ ابــن الحاجــب وشــارحه أȂــه لا يــضمن الــدار ولا :ُ
  .ن شاس عن المذهبجميعها أو بعضها, وهو خلاف نقل اب

لـــو غـــصب الـــسكنى فقـــط فانهـــدمت الـــدار إلا موضـــع ســـكناه لم يـــضمن, ولـــو : قـــال
انهدم مـسكنه لـضمن قيمتـه, والتحقيـق في ذلـك إجـراء المـسألة عـلى حكـم هـلاك المتعـدى 

 ولا سـبب فيـه للمتعـدي, وتقـدم تحـصيله في العاريـة, فنقـل ,فيه مدة التعدي بـأمر سـماوي
ًلغـو ضـمانه بـذلك, ونقـل ابـن شـاس بنـاء عـلى ضـمانه بـذلك فتأملـه, ًابن الحاجـب بنـاء عـلى 

وبهــذا يتبــين لــك ضــعف مناقــضة ابــن عبــد الــسلام بــين مــسألة التعــدي بالــسكنى ومــسألة 
 الهـــــلاك في زمـــــن التعـــــدي بـــــالركوب لا يعلـــــم كونـــــه بغـــــير ســـــبب  لأن;التعـــــدي بـــــالركوب

 كلامـه التعـدي عـلى الغـصب المتعدي بحال, والهدم يعلم كونه لا بـسببه, وقياسـه في آخـر
ٌواضـــح رده بـــما فـــرق بـــه أهـــل المـــذهب بـــين التعـــدي والغـــصب, مـــن ذلـــك اعتبـــار لازمـــي 
ذاتــيهما لازم ذات الغــصب قــصد تملــك الرقبــة, فلــم يفتقــر معــه في الــضمان إلى نقــل, ولازم 

 =                                     
ا وأذن فيلـــزم أن لا يكـــون ذلـــك ً فـــإذا كـــان ربـــه صـــبي, بغـــير إذن ربـــه: وتأمـــل قولـــه,الغـــصب واالله أعلـــم

  . وإذن المحجور ليس بإذن,ا إلا أن يقال المعتبر الإذن الشرعيًالتصرف تعدي
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ذات التعـــدي الـــبراءة مـــن قـــصد تملـــك الـــذات, فناســـب وقـــف ضـــمانها عـــلى التـــصرف فيهـــا 
  .بالنقل

  .ويكفي الركوب في الدابة والجحد في الوديعة:  الحاجبابن
يعنـــي يكفيـــان في ضـــمان الغاصـــب والمتعـــدي, ومـــسألة الركـــوب : ابـــن عبـــد الـــسلام
  . وضع اليد وحده كاف لأن;ٌظاهرة باعتبار الغصب

ُقلت  ; لأن ما علل به ظهور مسألة الغصب موجب إشكالها في كلام ابـن الحاجـب:ُ
يقتـــضي نفيـــه بنفيـــه, والعلـــة المـــذكورة تناقـــضه ) ب في الـــضمانيكفـــي الركـــو( :ظـــاهر قولـــه

وهـــي الحـــق, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام بهـــا ينـــاقض ظـــاهر مـــا تقـــدم لـــه في تفـــسير قـــول ابـــن 
  .ًالحاجب, وإثبات اليد العادية في المنقول بالنقل فتأمله منصفا

  .والسبب الموجب سبب غصب مثله
ًإن أكره عامل رجلا عـلى: سَحنونفي نوازل  ٍ أن يخـرج لـه متـاع رجـل مـن بيتـه فدفعـه ٌ

له, فللمغصوب منه طلب ماله ممن شاء منهما, فإن أخذه من المباشر فلـه الرجـوع بـه عـلى 
  .من أكرهه, وله طلبه بغرمه له قبل غرمه في غيبة ربه خوف طلبه به إذا قدم

ْبـــن رشـــدا ه عـــلى الأفعـــال التـــي يتعلـــق بهـــا حـــق; لأنوهـــذا: ُ قتـــل  لمخلـــوق كالٌّ الإكـــرا
فيـه نظـر, ومقتـضى ) يقـضى لـه بغرمـه لـه قبـل غرمـه بـه( :والغصب لا يصح بإجماع, وقولـه
  .النظر عدم تمكينه منه, ووقفه لربه

ُقلت ه عـلى حكـم الغـصب ; لأȂـه لو هلك في الوقـت لـضمنه; لأȂ الأظهر تمكينه منه:ُ
  .اًشيئ في كتاب الغصب, ولم يزد فيها سَحنون مسألة نوازل َّالشيخٍباق, وذكر 

ه  عنه من أكره على رمي مـال رجـل في مهلكـة سَحنونولابن : وقال في كتاب الإكرا
ه فـلا شيء عليـه ولا عـلى مـن أكرهـه, وإن أكـره ربـه عـلى  ففعل ذلك بإذن ربه من غير إكرا
ًالإذن فالفاعـــل ضـــامن, فـــإن كـــان عـــديما فالـــضمان عـــلى الـــذي أكرهـــه, ولا رجـــوع لـــه عـــلى  ٌ

  .الفاعل إذا أȆسر
ُقلت أȂـه لا غـرم عـلى الآمـر المكـره وهـو خـلاف قولـه ) ًإن كان عديما( :فهوم قوله م:ُ
زلــه ويفــرق بيــنهما أن المــال الكــره عــلى أخــذه قبــضه الأمــر المكــره في مــسألة نوازلــه, : في نوا
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 سَـحنونفناسب كونه أحد الغريمين على السوية, والمال المكره على أخـذه في مـسألة ابـن 
  .ًه يناسب كونه مشروطا بعسر الفاعلتفاع الآمر بن; لاليس ماله

 كـلا  لأن;ٌفي ضمان الفاعل مع استناده لإذن المالـك المكـره عـلى إذنـه نظـر: فإن قلت
ه المالك لهما, فإن كان فعل المكره لغوا فلا  ًمن فعل الفاعل وإذن المالك مسبب عن إكرا ٌ

ًضـمان عـلى الفاعــل, وإن كـان معتـبرا كــان إذن المالـك معتــبر , وكـل مـً ا لم يكــن ًا كــان معتـبرا
  .اا فلا يكون ضامنًًالفاعل متعدي
ُقلـــت , وإن كـــان فعـــلا كـــان معتـــبر:ُ ً يجـــاب بـــأن المكـــره عليـــه إن كـــان قـــولا كـــان لغـــوا ً ً ا ً

حــسبما تقــدم في طــلاق المكــره, ويــأتي إن شــاء االله في الزنــى والمكــره عليــه في حــق الفاعــل 
  .ٌ فكأȂه لم يكن منه إذنفعل يوجب اعتباره, وفي حق المالك قول يوجب لغوه

وقـــال في بـــاب آخـــر قـــولهم الكفـــر والقـــذف لم يـــبح لـــه في الـــضرورة كـــما : َّالـــشيخقـــال 
  .أبيحت له الميتة

ٍأفسدوا هذه العلة بإجماعهم هنا على من أكره بتهديد بقتل أو قطـع  :قال محمد: فيها ٍ
ٍعــضو أو ضرب يخــاف منــه تلفــه عــلى أخــذ مــال فــلان يدفعــه لمــ ٍ ٍن أمــره وأكرهــه أȂــه في ســعة ٍ
  .من مال الرجل ودفعه إليه ويضمن الآمر ولا يضمن المأمور

ًوإنما يسعه هذا ما دام حـاضرا عنـد الآمـر, ولـو أرسـله ليفعـل ذلـك : قال من خالفها
فخــاف إن ظفــر بــه أن يفعــل بــه مــا هــدده بــه فــلا يــسعه فعــل ذلــك إلا أن يكــون معــه رســول 

  .ن لم يفعل فيكون كالحاضرالآمر, يخاف أن يرده إليه إ
 ,ٌإن رجــا المكــره الخــلاص إن لم يفعــل فــلا يــسعه الفعــل كــان معــه رســول أم لا: ٌمحمــد

وإن لم يـــأمن نـــزول العقـــل بـــه ويـــسعه أن يفعـــل كـــان معـــه رســـول أم لا, وإن هـــدده عـــلى أن 
ٍيأخذ مال مسلم يدفعه له فأبى حتى قتله كان عندنا في سعة, وإن أخذه كان في سعة ٍ ٍ.  

ًمــن حفــر بئــرا أو غيرهــا حيــث لا يجــوز لــه أو حيــث يجــوز لــه لمــا لا : فيهــا مــع غيرهــاو
  .يجوز له; ضمن ما هلك بذلك

  .روى محمد في ماله إلى الثلث ما بلغه على العاقلة: َّالشيخ
  .ما هلك من عبد أو دابة أو غير الديات في ماله وتمامه في موجبات الجراح: محمد
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  فـــــإن ألقــــــاه فيــــــه غــــــير الحــــــافر ضــــــمنه دونــــــه : بــــــن شــــــاسًقـــــال ابــــــن الحاجــــــب تابعــــــا لا
  .ًتقديما للمباشر

ُقلـــت  وكـــذا نقلـــه الطرطـــوشي في مـــسألة حـــل القفـــص الآتيـــة, وعارضـــها ابـــن عبـــد :ُ
 ,ٍ بـين المكـره غـيره عـلى أن يخـرج لـه مـال رجـل مـن بيتـه ويدفعـه لـهسَـحنونالسلام بتـسوية 

ٌمع أن الآمر المكره متسبب والمأمور مباشر ٌ.  
ه أشد من التسبب بالحفروأجا   .ب بأن التسبب بالإكرا
ُقلت ً مباشران معا ضرورة مباشرة الآمر المكـره سَحنون الحق أنهما سواء في مسألة :ُ

  .ٌأخذ المال من مخرجه واستقراره بيده, والآخذ من الغاصب العالم بالغصب غاصب
ٍ مملـــــوء زيتـــــا لرجـــــلٍّفي حـــــل ربـــــاط زق: وقـــــال المـــــازري ا كـــــما وجـــــده ً وأبقـــــاه مـــــستند,ً

 أو ٍّلا ضـــمان عـــلى مـــن حلـــه ســـقط بفعـــل آدمـــي: ٌفأســـقطه رجـــل, فقـــال أصـــحاب الـــشافعي
ٍريـــح وضــــمنوا مــــن أســــقطه غــــير قاصــــد إتــــلاف مـــا فيــــه ٌه المبــــاشر إتلافــــه, وفيــــه نظــــر, ; لأȂــــٍ

ًوالأولى اشــــتراكهما في ضــــمانه إذا علــــم أȂــــه لــــو ســــقط مربوطــــا لم يــــذهب مــــا فيــــه, ولــــو بقــــي 
 التلـــف إنـــما حـــصل بمجمـــوع فعلـــيهما, ولـــو ; لأنٌحـــد لم يـــذهب مـــا فيـــهًمحلـــولا لم يـــسقطه أ

ٍانفـرد أحـدهما لم يحـصل فهـما كــرجلين أخرجـا شـيئا ثقـيلا مـن حــرز ً  لـو انفـرد أحـدهما بــه لم ,ً
  .ًيقدر على إخراجه فإنهما يضمنانه معا

ٍمـــن جلـــس عـــلى ثـــوب رجـــل في الـــصلاة فقـــام : ٍلابـــن حبيـــب عـــن الأخـــوين: الـــصقلي
ا في ăت الجـــالس فتقطـــع لا ضـــمان عـــلى الجـــالس, لا يجـــد النـــاس مـــن هـــذا بـــد وهـــو تحـــ,ربـــه

  .صلاتهم
ُقلــت  وأخــذ مــن قولهــا ضــمان مــوت فــرس أحــد المــصطدمين في مــال الآخــر, وحــده :ُ

  . منهما الموثقين من عند نفسه لا بالأخذضمان الجالس على الثوب وحده, وقاله بعض
ُقلت ً والأظهر كونه منهما كمحرم حبس صيد:ُ   .ا لمحرم قتلهٍ

ًمن فـتح بـاب قفـص فيـه طـير فـذهب الطـير ضـمن, ومـن حـل عبـدا مـن : وفي لقطتها ٌ ٍ
بطهــــا فــــذهبت ,ٍقيــــد قيــــد بــــه خــــوف إباقــــه فــــذهب العبــــد ضــــمن  ومــــن حــــل دواب مــــن مرا
   ولـــيس فيـــه ربـــه فيـــذهب مـــا في الحـــانوت ,اًضـــمنها كالـــسارق يـــدع بـــاب الحـــانوت مفتوحـــ
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  .فالسارق يضمنه
ًيهـــا دواب فـــذهبت, فـــإن كانـــت الـــدار مـــسكونة فيهـــا أهلهـــا لم ٍومـــن فـــتح بـــاب دار ف

ًيضمن, وإن لم يكن فيها أربابهـا ضـمن, ولـو كـان ربهـا فيهـا نـائما لم يـضمن, وكـذا الـسارق 
  .ٌ وأهل الدار فيها نيام لا يضمن ما ذهب بعد ذلك,ًيدع الباب مفتوحا

ٍمـــن سرق ركـــاب دابـــة واقفـــة ببـــاب : وســـمع ابـــن القاســـم في الـــسرقة المـــسجد عليهـــا ٍ
ٌ قطع إن كان منتبها, وإن كان نائما فلا, كدابة ليس معها أحدٌّصبي ٍ ً ً.  

ْبــن رشــدفعــارض ا  جعلــه الــصبي بنومــه كالعــدم بجعلــه في كتــاب اللقطــة رب الــدار ُ
  .ًا في طرح الضمان عن تارك باب داره محلولاً ككونه مستيقظًفيها نائما

 الحــد بالــشبهة, فــلا يتخــرج قولهــا في وأجــاب بــأن ذلــك جعلــه في مــسألة القطــع لــدرء
مسألة اللقطة لذلك, وأخذ من قولها ضمان مـوت أحـد فـرس المـصطدمين في مـال الآخـر 

 وقالـه بعـض المـوثقين مـن عنـد نفـسه لا بالأخـذ ,وحده ضمان الجـالس عـلى الثـوب وحـده
ب ا إن كــان رًمنهــا ويــشبه أن يتخــرج قولهــا في مــسألة اللقطــة فيــضمن تــارك البــاب مفتوحــ

  . فيها, فجعله كالعدم كالصبي النائم على الدابةًالدار نائما
ًإن كانـــت الـــدواب مــسرجة في الـــدار ضـــمن, وإن كـــان أربابهـــا : الــصقلي عـــن أشـــهب

بهــا, والقيــاس ضــمانه, وإن كــان أهلهــا فيهــا إن لم يعلمــوا بفــتح البــاب, وإنــما أســقط ضــمانه 
  .خوف أن يكون أربابها علموا فتحها

مـن دفـع عبـده لرجـل وقـال لـه قيـده فتركـه لم يقيـده ضـمنه, ولـو قـال لـه : َّالموازيةوفي 
ًصـــــب لي هـــــذا الزيـــــت في هـــــذه الخابيـــــة إن كانـــــت صـــــحيحة فـــــصبه وهـــــي مكـــــسورة ناســـــيا  ً

  ا ًا نــــسيانًضــــمن, ولــــو قــــال اجعــــل هــــذا الطــــير في القفــــص وأغلــــق عليــــه فــــترك بابــــه مفتوحــــ
  .لم يضمن

ل كــالقولين في ضــمان مــن أذن لــه في ٌهــذا والأول ســواء, وهــو اخــتلاف قــو: الــصقلي
المــشي بموضــع فمــشى عــلى إنــاء كــسره, وكــذا مــسألة الطــير والــصب في الجــرة, وقــد يفــرق 
بــأن الــصب في الجــرة شرطــه كونهــا صــحيحة, والفــرق بــين مــسألة الطــير والعبــد, أن العبــد 

  .دفعه له على أن يقيده, والطير لم يدفعه له, إنما قال أغلق عليه
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ًا أو مــاء فوصــل لأرض جــاره فأفــسد ًمــن أرســل في أرضــه نــار: ئــر منهــاوفي حــريم الب
زرعه, فإن كانت أرض جاره بعيـدة يـؤمن أن يـصل ذلـك إليهـا, فتحاملـت النـار بـريح أو 
ٌغـــيره فأحرقتـــه فـــلا شيء عليـــه, وإن لم يـــؤمن ذلـــك لقربهـــا فهـــو ضـــامن, وكـــذا المـــاء, ومـــا 

  .لشيخ عن ابن القاسم في المجموعةقتلت النار من نفس فعلى عاقلة مرسلها, ومثله ل
 ;وقولهــا مــن نــصب شــبكة لحــرز غنمــه مــن الــذئب فــمات بهــا إنــسان ضــمنه: المــازري

ْبــن رشـد أȂــه علـم أȂــه لا يكـاد يــسلم مـن المــرور عليهـا آدمــي, وأجـاب ا:معنـاه  فــيمن أســند ُ
 لا أذكـر( :جرة له بزيت لباب دار رجل ففـتح رب الـدار بابـه فهلكـت الجـرة بـذلك بقولـه

تــضمين رب الــدار وعدمــه وبــه :  ويجــري فيهــا عــلى أصــولهم قــولان,) لأحــدăنــصافي ذلــك 
  .كنت أقضي
ُقلت : زعبـل مـا نـصهأبي  ونقل ابن سهل في مسألة إحداث فرن قرب فرن عن ابـن :ُ

 رجــل ففــتح الرجــل بابــه ولا حــذاء بــابعــن مالــك في رجــل وضــع جــرة مــن زيــت  روى
 ويتــصرف فيــه فانكــسرت ,وغــير ممنــوع أن يفــتح بابــها لــه ً وقــد كــان مباحــ,علــم لــه بــالجرة
  .الجرة فضمنه
ْبـن رشــدمــسألة ا نفـس  لـيس هــو في:مالـك  مـع قولــه) حــذاء بـاب رجــل (: قولـه; لأنُ

 بــل ;ظــاهر في أن الجــرة لم توضــع عــلى خــشب البــاب) أن يفــتح بابــه ويتــصرف فيــه( :اًأخــير
ْبن رشد ولذا قال ا;بقربه   . فتأملهاăفيها نص لا أعرف: ُ

ُشيوخوفــــرق بعــــض الــــ  وبــــين فتحــــه , فتحــــه البــــاب المعهــــود فتحــــه فــــلا يــــضمن: بــــينُ
  .المعهود عدم فتحه فيضمن

ُقلت   .ه حق الله; لأȂ ولا يتخرج على موت الصيد من رؤية المحرم:ُ
َأصبغمن أفتى بغرم ما لا يجب فقضى به غرمه, قاله : الشعبي ْ   . بن خليلَ

 ففـي ضـمانه ذلـك قـولا , فكسرت آنيـةومن طارت حصاة تحت حافر دابة هو ركبها
ْن زربالإشبيلي واب َ.  
ُقلت   .إن طارت من تحته:  وقال بعضهم بالأول إن طارت بطرد حافرها, وبالثاني:ُ

  .ا ضمنًومن أتلف مغصوب: وقول ابن الحاجب
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ًندرج تحت أقوال أهل المذهب قديما   .ا الخطأ في أموال الناس كالعمدً وحديثٌ
  .ًا معاًق ما سرقه قطعمن سرق من سار: وفيها

  .ولو قدمه الغاصب لضيفه فأكله غير عالم ضمن: قال مع ابن شاس
ُقلــت  ظــاهره أȂــه مبــدى في ضــمانه عــن الغاصــب, ومقتــضى المــذهب أȂــه كمــن وهبــه :ُ

غاصــب مــا غــصبه, ويــأتي حكمــه, ولا أعلــم نفــس هــذه المــسألة لغــير ابــن شــاس مــن أهــل 
  .المذهب
                  للمغـــصوب منـــه فأكلـــه بـــرئ, وكـــذا لـــو أكرهـــه  ولـــو قـــدم الغاصـــب المغـــصوب:قـــالا
  .على أكله

ُقلـــــت ا فـــــلا أعرفـــــه لغـــــيره, والجـــــاري عـــــلى المـــــذهب أن لا يحاســـــب ً أمـــــا أكلـــــه طوعـــــ:ُ
 إن لـو أطعمـه مـن مالـه ممـا لـيس بـسرف في حـق ,المغصوب من ذلك إلا بما يقـضى بـه عليـه

ٍ إتلاف مال, وقد تقـدم ومـا أدري مـن ًا فهو كمن أكره رجلا علىًالآكل, وأما أكله مكره
  .أȆن نقلا هذين الفرعين

ٍّفي ضــمان المتــسبب في إتــلاف بقــول كــصيرفي: المــازري ٍ ٌ يقــول فــيما علمــه زائفــا طيــب, ٍ ً
ٍّوكمخــبر مــن أراد صــب زيــت في إنــاء علمــه مكــسورا أȂــه صــحيح, وكــدال ٌ ً ٍ ٍ ٍ ظــالم عــلى مــال ٍ

  . للمتأخرينَّالشيخأخفاه ربه عنه عليه قولان, وعزاهما 
ٍ كقولي أشهب وابـن القاسـم في لـزوم الجـزاء عـلى مـن يـدل محرمـا عـلى صـيد :المازري ً

ًفقتله بدلالته, ولو شكا رجل رجلا لظالم يعلم أȂه يتجاوز الحق في المشكو ويغرمه مالا,  ٍ ً ٌ
 :والمظلـــوم لا تباعـــة للـــشاكي عليـــه, في ضـــمان الـــشاكي مـــا غرمـــه المـــشكو قـــولان, وثالثهـــا

  .ًكان مظلوما حابنا لا ضمان عليه إنلبعض أص
ْبـــن رشـــدا   وإلا فمثلـــه إن,ًويجـــب عـــلى الغاصـــب رد المغـــصوب بعينـــه إن كـــان قـــائما: ُ

  .اăكان مثلي
ُقلــت ــ:ُ  لــو امتنــع غاصــب عــين مــن ردهــا فــرد :ا رد وفي الجــلاب ظــاهره ولــو كــان عينً

تجــاج ربهــا بــسوء لاح:  ففــي جــبر ربهــا عــلى مثلهــا قــولا ابــن القاســم والأبهــري قــال,مثلهــا
ا بمثلـه ففـي جـبر ً إنـما أخـذ لـه في البيـع ولـو خلـط زيتـ: وقـول ابـن القاسـم,كسب الغاصب
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 وفي مثلـه مـن غـيره نقـل المـازري عـن أشـهب , وتخيـيره فيـه,ربه الغاصـب عـلى إعطائـه منـه
  .والشافعي
ُقلت   . وهو الجاري على قولها في العين:ُ

ْبـن رشـدا عـدود الــذي لا تختلـف أعيــان عـدده كــالجوز والمــثلي المكيـل والمــوزون والم: ُ
  ., وهو ما عداهاăوالبيض, وقيمته إن لم يكن مثلي

ُقلـــت ً وحكـــى البـــاجي عـــن مالـــك قولـــة بـــأن جميـــع المثليـــات مثليـــة كقـــول أبي حنيفـــة :ُ
  .والشافعي

  .ًفي كذا في نسخ من المنتقى وأراه وهما: المازري
ُقلت قـل كـلام المـازري مـع أȂـه نقـل في كتابـه  حكاه عنه ابن زرقـون ولم يتعقبـه ولا ن:ُ

  .عنه في غير موضع
ُقلـــت ا مـــثلي, ومـــا فوقـــه ممـــا هـــو ً الـــذي لا يبـــاع إلا وزنـــăجـــدا واللؤلـــؤ الـــصغير القـــدر :ُ

لا تجـــــوز الكتابــــة عـــــلى لؤلــــؤ غـــــير :  ولـــــذا قــــال في المكاتــــب;عنــــدي مــــن ذوات القـــــيم قــــال
  .بصفة الوسط منه:  يريد;موصوف لتفاوت الإحاطة بصفته

  .فيه كلام يذكر إن شاء االله تعالى: وفي الهبة للخمي
 ويختلـــف إن ,ًغاصـــب الطعـــام يغـــرم مثلـــه صـــفة وقـــدرا إن لم يتغـــير ســـوقه: اللخمـــي

 أو قيمتــه عــلى القــول الــذي يغــرم أعــلى ,غــصبه في شــدة ثــم صــار إلى رخــاء هــل يغــرم مثلــه
فـــ قـــال المغـــصوب ا جهـــل كيلـــه غـــرم قيمتـــه يـــوم غـــصبه, واختلـــف إن ًالقـــيم, وإن كـــان جزا

  . وأن له ذلك أحق, أغرمه من الكيل ما لا يشك أȂه كان فيه:منه
ُقلت  أغرم ما لا شك أȂه يفي بالقدر المغصوب هل يقبـل : وانظر لو قال الغاصب:ُ
ا أو يختلـف فيــه بعــدم جـبر المغــصوب منــه عـلى أكــل أكثـر مــن حقــه ولـو فقــد المثــل ًمنـه اتفاقــ

  .يه إلا مثله ليس عل:حين طلبه فقال ابن القاسم
  . يريد أȂه يصبر حتى يوجد:اللخمي
  .يخير الطالب في الصبر أو القيمة: أشهب

 في الفاكهـــة يفـــرغ , اختلفـــا في هـــذا كـــما اختلفـــا في الـــسلم:الـــصقلي عـــن ابـــن عبـــدوس
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  .إبانها, فالصبر حتى يأتي بالطعام من بلد آخر كالصبر حتى يأتي إبان الثمرة
  .بالصبر فيهما: قال ابن القاسم
يــرد رأس مالــه في الــسلم, ولا يجــوز أن يــؤجره وحيــزه في الطعــام هــو : وقــال أشــهب

فسخ دين في دين على أصله, فلا يجوز أن يؤخره بالطعام إذا كـان لـه أخـذه بالقيمـة, وإنـما 
ينظر فإن كان قرب الموضع الذي يوجد فيه مثل الطعام على يومين أو ثلاثة فليس له إلا 

 عليــه في تــأخيره ضرر, واســتهلكه في لجــج بحــر أو فيــافي بعيــدة مثــل الطعــام, وإن بعــد فــما
 وإن بعــــد ممــــا عليــــه في تــــأخيره ضرر ,مــــن العــــراق غــــرم قيمتــــه يــــوم اســــتهلكه مثــــل الطعــــام

  .يأخذه بها حيث لقيه
ويجــاب عــن مناقــضة أشــهب بــأن المغــصوب منــه ظلــم يتقــدم غــصبه, فلــو جــبر عــلى 

  . بل هو كالمختار في تراخيه بطلبه; بحالالتأخير عظم ضرره, والمسلم لم يتقدم ظلمه
 ففـي كـون الواجـب مثلـه , بغـير بلـد غـصبه والطعـام معـهاًومن لقي مـن غـصبه طعامـ

إن لقيــه ببلــد بعيــد عــن بلــد غــصبه :  وتخيــيره في أخــذه أو مثلــه بالبلــد, ثالثهــا,في بلــد غــصبه
ْبن رشدفالأول وإلا فالثاني لا ْأص عن ابن القاسم مع سماعه وسماع ُ   . أشهب وقولهبَغَ

  أو لم يكن سعره في, أرى له أخذ الطعام إن كان الغاصب مستغرق الذمة:اللخمي
  .ادفع الأقل من نقله وزيادة سوقه: أو قال ربه, بلد الغصب أقل منه في بلد النقل

ُقلــت  وبــين مــا ,يحــال بــين الغاصــب:  عــن أشــهب في المجموعــة ومحمــدَّالــشيخ قــال :ُ
  .حقهنقل حتى يوفى المغصوب 

لا أعــرف قــول أشــهب هــذا مــن قــول الــرواة أن يأخــذ الطعــام وإنــما لــه : سَــحنونقــال 
َصــبغَأخــذه بمثلــه في موضــع غــصبه, وكــذا لأ , وذكــر الــصقلي قــول َّالعتبيــة عــن أشــهب في ْ

َأصــــــبغ ْ لا خــــــلاف أن  : ويتوثــــــق لــــــرب الطعــــــام, وعــــــبر عنــــــه ابــــــن الحاجــــــب بقولــــــه: بلفــــــظَ
  .الغاصب يمنع منه حتى يتوثق منه

هذا صحيح في النظر, ولا يبعد وجود الخلاف فيه أو مـا يـدل : ال ابن عبد السلامق
  .عليه في فروعهم, وأظن أني وقفت على ما يقتضي ذلك

ُقلت يقتضي وجود القـول عنـده بأȂـه لا يحـال بينـه وبينـه ) وجود الخلاف فيه( : قوله:ُ
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كـم بـما يقتـضي تـضييع مع عدم التوثق منه, وهـذا خـلاف الإجمـاع عـلى منـع الحكـام مـن الح
  . الأموال على أربابها فتأمله

زيـــة في َّالــشيخ ا جـــاز ًا نقـــدلـــو اتفقـــا عــلى أن يأخـــذ منـــه فيـــه ثمنـًــ:  عـــن ابـــن القاســـمَّالموا
َأصـــــبغكبيـــــع طعـــــام القـــــرض قبـــــل قبـــــضه, وقالـــــه  ْ , وروى ابـــــن القاســـــم في المجموعـــــة وفي َ

  .ه طعام بطعام مؤخر; لأȂفةا يخالفه في جنس أو صًلا يجوز أخذه منه طعام: َّالعتبية
 أو يأخــذ , أو مثلــه حيــث نقلــه,لــو اتفقــا عــلى أخــذه بقيمتــه: الــصقلي عــن ابــن القاســم

َأصبغفيه ثمناً جاز كبيع طعام القرض قبل قبضه, وقاله  ْ َ.  
ُقلت ا في بيـت أو مطمـر ببلـد فـلا خـير في أخـذه ً نحوه للـشيخ, وزاد مـن ابتـاع طعامـ:ُ

بطعام مؤخر, ولو نقله البـائع إلى بلـد فتراضـيا بأخـذه بهـا جـاز, ه طعام ; لأȂمثله ببلد آخر
  . الأول معروف; لأنلا بأس به في الوجهين: وقد ضمنه بنقله, وقال غيره

ُقلت   .سَحنونسمع مثله )  إلخ...ولو نقله( : قوله:ُ
ْبــن رشــدا هــو عبـــد العزيــز ابــن أبي ســـلمة, والأول )  لا بـــأس بــه:وقــال غــيره: ( قولـــهُ
 الطعـــام إذا تلـــف انـــتقض البيـــع, ولـــو حمـــل البـــائع جميـــع الطعـــام الـــذي بـــاع منـــه ; لأنأظهـــر

يخــير في أخــذه وفي أخــذ ثمنــه, : المائــة إلى بلــد جــاز أخــذ مــا اشــترى منــه حيــث نقلــه, وقيــل
َّدونــةوهـو أظهـر مـن قــول ابـن القاسـم في الم ً إذ لم يـر لـه في ذلــك خيـارا إذا اسـتهلك البــائع ,َ

يـــع الخيـــار في ذلـــك خـــوف أن يكـــون البـــائع غـــاب عـــن الطعـــام ولم ه ب لأȂـــ;الطعـــام أو باعـــه
  .يستهلكه, وهذه تيقن فيها حمل الطعام

 والطعــــام ببلــــد الغــــصب, ,ولــــو لقــــي المغــــصوب منــــه الغاصــــب بغــــير بلــــد الغــــصب
يغرمـه : يصبر لقدومه بلـد الغـصب ليغـرم مثلـه, وعنـد أشـهب: فاللخمي عن ابن القاسم

 أو قيمتــه الآن ببلــد الغــصب إن ,ب أكثــر منــه حيــث لقيــهمثلــه إن لم يكــن ســعره ببلــد الغــص
إن كان معه ببلد الغـصب وتعـذر وجـود المثـل ورجـي وجـوده : بعد ما بين البلدين كقوله

ه لا ضرر فيـــــه عـــــلى الغاصـــــب ; لأȂـــــًبعـــــد, وأن يكـــــون لـــــه ذلـــــك في المـــــسألتين معـــــا أحـــــسن
  .وللمغصوب منه حق في استعجال حقه

ْرشــدبــن ا .وفي غــير الطعــام طريقــان ا فيخــير ربــه في ًفي كــون نقلــه مــن بلــد لآخــر فوتــ: ُ
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 هـــــو في :أخـــــذه وأخـــــذ قيمتـــــه يـــــوم الغـــــصب أو غـــــير فـــــوت فلـــــيس لربـــــه إلا أخـــــذه, ثالثهـــــا
َصـبغَ غـيره لأ,العـروض والرقيـق فـوت لا في الحيـوان  سَـحنون و, مـع ظـاهر سـماع أشـهبْ

  .وسماع ابن القاسم
 ويخــــير في البــــز ,عبيــــد والــــدوابلــــيس لــــه إلا أخــــذ ال: روى ابــــن القاســــم: البــــاجيو

  .والعروض في أخذها بعينها وقيمتها يوم الغصب
  .يخير في الحيوان كالعروض: أشهب
  .البز والرقيق سواء ليس له إلا أخذه: سَحنون

  . قول رابع هو أخذ القيمة الآنَّالموازيةلابن القاسم في : ابن زرقون
  . ولا يأخذ غير المغصوب: يريد:اللخمي
 ففـــي لـــزوم قيمتـــه فـــلا ,بـــه ببلـــد نقلـــهرأو الحيـــوان ولقيـــه  ن نقـــل العـــرض إ:اللخمـــي

  . وتخييره فيه,يأخذه
مـع ان تغـير الأبـدك تفرقـة البلـدان البعيـدة :قـائلا: قولا ابن القاسـم ومحمـد وفي قيمته

 : وروى ابـــن عبـــدوس,لـــيس لـــه إلا عـــين شـــيئه في البـــز والرقيـــق: سَـــحنون وقـــال ,أشـــهب
  . العبيد والدوابليس له إلا عين شيئه في

 وإلا لم يجــبر , مـا لا حمـل لـه والطريــق آمنـة, القـول فيـه قــول مـن دعـا لأخـذه:اللخمـي
ربــه عــلى أخــذه, ولــه أخــذه دون غــرم نقلــه عــلى قــول أشــهب, وعــلى قــول ابــن القاســم بعــد 

  .غرمه أجر نقله
 :ومعــروف المــذهب أن لــيس لربــه جــبر الغاصــب عــلى رده لبلــد الغــصب, وللمغــيرة

  . جبر ناقلها لمحلها,ا بمائة دينارًت خشبته من عدن إلى جدة تعديلمن نقل
 إن أخطــأ مــستأجر عــلى حمــل شيء لبلــد يحملــه غــيره إليــه, خــير :ولابــن القاســم: قــال

ئه,ربه في قيمته بالبلد الذي نقل منه   . وأخذه بغرم كرا
  .وأخذه دون غرم: أشهب
َأصــبغ ْ ً إلا أن يعلــم أن ربــه كــان راغبــا في ا,ًلربــه جــبره عــلى رده لمأمنــه أو أخــذه مجانــ: َ

  .وصوله فيلزمه كراء المثل
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ْبن رشدوأجاب ا ً فيمن أكرى ملاحا على حمل تين من إشبيلية إلى سـبتة فحملـه إلى :ُ
 أفتـى غـيرك بوجـوب رده :سلا, يغرم الملاح مثل التين بإشبيلية وحملـه إلى سـبتة, فقيـل لـه

ذكر هذا ابن حبيـب, ومـا قلتـه هـو :  فقال,هاالملاح إلى سبتة وهو في ضمانه حتى يصل إلي
  .قول ابن القاسم

ا فاســـتهلكه ففـــي غـــرم وجـــوب غـــرم قيمتـــه أو مثلـــه قولهـــا, ونقـــل ăومـــن غـــصب حليـــ
الصقلي عن أشهب كقـولي ابـن القاسـم وغـيره في الغـزل في تـضمين الـصناع منهـا بنـاء عـلى 

قيمـة :  ثالثهـا, قيمـتهمااعتبار الصنعة أو الأصل, ولـو كـسرهما ففـي وجـوب مـا نقـصهما أو
صـــوغهما للخمـــي عـــن ابـــن القاســـم وعـــما رجـــع إليـــه, وعـــن قولهـــا في : الـــصياغة, ورابعهـــا

  .كتاب الغصب ورواية أشهب
ُقلت ه :ُ   . لأشهب لا لروايتهَّالشيخ عزا

 مــع َّالــشيخأو مثلــه قــول اســتحقاقها, ونقــل وفي كــون الواجــب في هــدم البنــاء قيمتــه 
خــــير شــــيخنا رب البنــــاء في أخــــذ قيمــــة : ول قــــال المــــازريالبــــاجي عــــن أشــــهب, وعــــلى الأ

أتلـف عـلى بقـاء الـنقض  على بقاء النقض للهادم أو قيمة التلفيق وهو قيمة مـا ًالجدار قائما
لــرب البنــاء, وهـــذا عــلى أصـــل ابــن القاســـم أن لمــن ملــك تـــضمين الغاصــب قيمـــة جملــة مـــا 

 نقـــص عـــلى بقـــاء الـــنقص غــصب لـــنقض حـــدث فيـــه أȂـــه إن اختـــار أخـــذ شــيئه فلـــه طلبـــه مـــا
  .البناء وهذا على أصل ابن القاسم طلب ما نقص

 لو أعاد الغاصب الحلي بعد كسره على غير صفته فعليـه قيمتـه, َّالموازيةفي : اللخمي
  .ا هذا قولهاًوعلى صفته يأخذه ربه مجان

 الغاصـب ضـمن القيمـة, ولـو لم ; لأنلا شيء له إلا قيمته ولـو أعادهمـا بحالـه: محمد
ًن غاصبا إلا متعدييك ا ولـو أعـاده بعـد كـسره مـن ًا لكان له أخذه إن صاغه عـلى حالـه مجانـً

  .اشتراه من غاصب لم يأخذه ربه إلا بدفعه للمشتري في قيمة الصياغة إذ لم يتعد بالكسر
ُقلــت  ورده عــلى ,لــو اشــتراه غــير عــالم بغــصبه فكــسره:  واختــصر ابــن الحاجــب فقــال:ُ

  .بقيمة صياغته إذ لم يتعد إلا ,حاله لم يأخذه ربه
 بخلاف ,هذا المنصوص في هذا الفرع بعينه وفي الدار يهدمها: قال ابن عبد السلام
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  . وشبهه وهو مشكل, والعصا يكسرها, والثوب يقطعه,الشاة يذبحها
ًوأصــل المــذهب أن كــل مــا أتلفــه المــشتري متعمــدا ضــمنه ســواء انتفــع بــه أو لم ينتفــع 

  . يضمنه, وفيما أتلفه خطأ قولان أشهرهما ضمانهبه, وما تلف بأمر االله لم
ُقلت   ولـذا لم يـذكر;ظـاهره أȂـه المبتـدئ يـذكر إشـكاله)  إلـخ...وهـو مـشكل( : قوله:ُ
ب   .اًله جوا

والجنايــة الكثـــيرة كــذبح الــشاة وكــسر العـــصا :  في نـــوادره مــا نــصهَّالــشيخ بنقــل ăويــرد
  .وشق الثوب

  .ستحقه تضمينه جميع قيمته, وقاله مالكوكذا المشتري يقطع الثوب لم: قال محمد
 هذا تمكن إعادته, ولا يمكن ذلك في ; لأنوفرق بينه وبين هدم الدار, وكسر الحلي

وهــذه مــسائل أتبــع فيهــا الــنص إذا لم أجــد خلافــه, ولــو قــال :  وزاد,الثــوب ونقلــه الــصقلي
عبـــه ولكـــان  أن الهـــدم والـــذبح وكـــسر الحـــلي وركـــوب الدابـــة وبعـــث العبـــد ســـواء لم أ:قائـــل
ه مال تبين أȂه للغير, والخطأ والعمد في أمـوال النـاس سـواء, وهـدم الـدار أشـد ; لأȂاًقياس

من الذبح, لا تعاد الدار لما كانت عليـه, إلا بمثـل قيمتهـا صـحيحة أو أكثـر, وقـد يـشترى 
 ونحـــوه ,ضـــعيف) هـــذه تعـــود وهـــذه لا تعـــود( :بـــثمن الـــشاة مذبوحـــة مثلهـــا حيـــة, وقولـــه

  . فرق محمد ضعيف, وعلله بمثل ما تقدم:قول اللخمي
ً فــيمن غــصب قمحــا فطحنــه أن لربــه تــضمينه مثلــه, ثــم اختلــف فقــال :ابــن الحــارث

 الــذي صــار للغاصــب ; لأنلــه أخــذ دقيقــه مجانــا: إنــما لــه المثــل, وقــال أشــهب: ابــن القاســم
عـــه منـــه فهـــو كـــالتزين, ومثلـــه قـــول المـــازري  تمكـــين إنـــما الخـــلاف في: فيـــه لا يقـــدر عـــلى انتزا

رب القمح من أخذ عين الدقيق, ولو أراد تضمين الغاصـب مكيلـة القمـح لم يـضمن مـن 
  .ذلك عند ابن القاسم وأشهب

  .ًإذا غضبه قمحا فطحنه: وذكرنا اختلاف قول مالك: المازري
ًاتفــق ابــن القاســم وأشــهب عــلى أȂــه لــو طحــن الحنطــة ســويقا ولتــه أن لــيس : البــاجي

 ويـــشترى بثمنـــه مثـــل الحنطـــة ومـــا ,سويق في عـــدم الغاصـــبلربـــه أخـــذها ذلـــك, ويبـــاع الـــ
  .فضل أو نقص للغاصب وعليه



אא 

 

271

271

 لجــواز بيـع الحنطـة بالــسويق ;ًلـو تراضــيا فأخـذه ملتوتـا عــن الحنطـة جـاز: ابـن زرقـون
ًمتفاضلا, ولو غصبه سويقا فلته فإنما له مثله   . لته لا يبيح التفاضل; لأنً

ُالماجشونلابن حبيب عن ابن : الباجي ًلـرب الحنطـة أخـذها إن طحنهـا سـويقا أو : ِ
  .»ليس لعرق ظالم حق«: يضمنه مثلها, ولا حجة للغاصب لما روى

  . ولم يلته وهو مثل قول أشهب,اًطحنه سويق: يريد: ابن زرقون
ُقلــت ً طحنــه ســويقا يبــيح التفاضــل بينــه وبــين القمــح حــسبما تقــدم في البيــوع, وهــو :ُ

;  وعدمــه, وقــول أشــهب في طحــن القمــح إنــما قالــهنــص ســلمها الثالــث, فــلا فــرق بــين لتــه
  . الدقيق والقمح جنس واحد فتأملهلأن

 ولتهــا ,اًومــن سرق حنطــة فطحنهــا ســويق:  قــال أبــو ســعيد:وفي التعقيــب لعبــد الحــق
ثـم قطــع ولا مــال لــه غــير ذلــك, فــأبى رب الحنطـة أخــذ الــسويق فهــو مثــل مــا وصــفنا, يبــاع 

  .تهالسويق ويشترى له من ثمنه مثل حنط
وقــع في نقــل أبي ســعيد فــأبى رب الحنطــة أخــذ الــسويق, فهــذا يــوهم : قــال عبــد الحــق

أن لــه أخــذها ولــيس لــه ذلــك بــالحكم وكــذا قيمــة اللتــات أو لا, إلا أن يتفــق هــو والــسارق 
  .على ذلك فيجوز

هــو مثــل مــا :  وقــال رب الحنطــة أȂــا آخــذ هــذا الــسويق, قــال:وأمــا في لفــظ الأمهــات
  .طى حنطة مثل حنطته تشترى له من ثمن السويقوصفت لك, يباع ويع

 أو قيمتـــه يـــوم اســـتهلكه نقـــلا ,ًومـــن غـــصب غـــزلا فنـــسجه ففـــي وجـــوب غرمـــه مثلـــه
  .َّالموازيةالباجي عن أشهب وابن القاسم في 

ُقلـــت هـــدم   كـــالقولين في, همـــا قـــولا المغـــيرة وابـــن القاســـم في تـــضمين الـــصناع منهـــا:ُ
  .الحائط
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  ]باب في المغصوب[
  .ولم يطل زمانه ليس لربه غيرهوب الباقي بحاله غير متغير في سوقه والمغص
 أو أعــلى قيمــة , فــإن هلــك ففــي وجــوب قيمتــه يــوم الغــصب,اً وغــيره اتفاقــ:اللخمــي

ْبـــن وهـــبمـــضت عليـــه مـــن يومـــه, معـــروف المـــذهب وابـــن شـــعبان عـــن ا  وأشـــهب وعبـــد ,َ
  .ينئذٍ عليه رده كل وقت فمتى لم يرده فهو كغصبه ح لأن:الملك قال

فجعــــل لــــه أرفــــع القيمــــة مــــع وجــــود عينــــه وعدمــــه, وأراه كــــذلك إن كــــان : اللخمــــي
َأصـبغ, وَعبـد الحكـمالمغصوب للتجر لا للقنيـة كقـول الأخـوين وابـن  ْ ا ً فـيمن غـصب دارَ

ًفأغلقها أو أرضا فبورها أو دابة فوقفها يغرم إجارتها لمنعه ربها إياها ً.  
اصب بغصبه أو القاتل بقيمتـه يـوم القتـل, ولو قتل المغصوب أجنبي فلربه أخذ الغ

  .فإن أخذه بها وهي أقل منها يوم الغصب, ففي صحة رجوعه بتمامها يومه
 وهـو , كما لو باعـه الغاصـب وأخـذ ربـه ثمنـه:ً قائلاسَحنونالصقلي عن محمد ونقلا 

  .أقل من قيمته يومه
 القتــل, ولــو ٌورده الــصقلي بــأن أخــذه الــثمن إجــازة لبيــع الغاصــب بخــلاف القيمــة في

 ففــي كــون فــضل القيمــة يــوم القتــل , وهــي أقــل منهــا يــوم القتــل,أخــذ قيمتــه يــوم الغــصب
  . لا يربح الغاصب:ً نقلاه عن محمد وأشهب قائلا,للغاصب أو لربه

  .ٌلم ضمنه قيمته يوم الغصب تمليك له ورده محمد بأȂه
ه يرجـع بتمامهــا ولم يختلـف ابــن القاسـم وأشــهب أن أخـذ القيمـة مــن القاتـل أȂــ: محمـد

  .يوم الغصب على الغاصب كما ذكرنا
  .وخالف ابن القاسم أشهب إن أخذ القيمة من الغاصب: أبو عمران
يرجــع بــتمام القيمــة يــوم القتــل عــلى القاتــل إن كانــت أكثــر, وخالفــه ابــن : قــال أشــهب
  .القاسم في هذا
ًعديما لم يكن  أȂه لو كان الغاصب ,وعليه ألزم بعض القرويين ابن القاسم: الصقلي

ه بالنيابــة عنــه أخــذه إلا  لأȂــ;المغــصوب منــه أحــق بــما أخــذ مــن القاتــل مــن غرمــاء الغاصــب
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  .أن يرفع عن الغاصب طلبه بتمام القيمة
  .في تعدي الوكيل كأشهبًأȆضا ولابن القاسم : اللخمي

 المـــشهور :إن كـــان مـــا أخـــذ ربـــه أقـــل ممـــا يجـــب لـــه عـــلى الآخـــر, فثالثهـــا: ابـــن الحاجـــب
  .من الجاني الزائد من الغاصب لايأخذ 

ُقلـــت درَّالـــشيخ عـــزا :ُ ئـــد مطلقـــ: في النـــوا ا ً, والأخـــذ مطلقـــسَحنونا لـــً عـــدم أخـــذ الزا
  .ٍلأشهب, وما جعله ابن الحاجب المشهور لمحمد

ـــــا: َّالـــــشيخ  ثـــــم ,ًســـــمع ابـــــن القاســـــم مـــــن سرق ســـــلعة فأعطـــــاه فيهـــــا غـــــير واحـــــد ثمنً
ًينظــر إلى قيمتهــا إن كـان عطــاء تواطــأ عليــه  لا ,اسـتهلكها رجــل ضــمن مـا كــان أعطــي فيهـا

  .الناس ولو شاء أن يبيع باع
  يـــــضمن الأكثـــــر مـــــن القيمـــــة : لا يـــــضمن إلا قيمتهـــــا, وقـــــال عيــــسى: سَـــــحنونوقــــال 
  .أو الثمن
ْبـــن رشـــدا  إلا أن تكـــون القيمـــة أكثـــر مـــن : معنـــاه;ٍقـــول مالـــك ولا ينظـــر إلى قيمتهـــا: ُ

 في سـماع عيـسى مـن كتـاب العتـق مثـل قـول ٍ وهـو نـص قـول مالـك,ذلك فتكون لـه القيمـة
ٌعيسى من رأȆه أن لهه الأكثـر, فقولـه مفـسر لقـول مالـك, فالمـسألة راجعـة إلى قـولي الأكثـر 

  .سَحنونوقول 
ًاتفقــوا إذا غــصبه عبــدا أو جاريــة ثــم لقيــه بهــا بموضــع آخــر أȂــه لــيس لــه : ابــن حــارث ً

  .برده إلى موضعهإلا أخذ ذلك بعينه, ولا تجب له قيمته ولا أن يأخذه 
ًفلــو وجــد الغاصــب خاصــة فلــه تــضمينه, فقبلــه ابــن عبــد الــسلام : قــال ابــن الحاجــب

  . في المجموعةسَحنونقاله :  وزاد,وابن هارون
ُقلـت  إن لقــي المغــصوب منــه الغاصـب بغــير البلــد الــذي غــصبه فيــه : وقــال اللخمــي:ُ

اســم, وعليــه أن يــصبر حتــى فــأراد أن يغرمــه المثــل أو القيمــة لم يكــن لــه ذلــك عنــد ابــن الق
  .يقدم البلد الأول وله ذلك عند أشهب إلى آخر كلامه المتقدم نقله في حمل الطعام

ولـو أبقـى الغاصـب الطعـام ببلـد الغـصب, ثـم سـافر فلقيـه ربـه : ومثله قول المـازري
لا يقــضى عليــه حيــث هــو بالطعــام, إنــما يقــضى عليــه : فطلبــه حيــث لقيــه, فقــال ابــن القاســم
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  .عام أو مثله بالبلد الذي قبضه فيهبدفع الط
ه ابن هارون ل  في المجموعـة لم أجـده لـه في النـوادر ولا غيرهـا, وإنـما سَحنونوما عزا
ولــيس بمنزلتــه أن لــو لقيــه ربــه وقــد عــاد إلى بلــده والمتــاع بالبلــد : لــه في المجموعــة مــا نــصه

  .ه حال بينه وبينه; لأȂالذي نقله إليه, هذا له تضمينه قيمته
 ;ً وهــذا خــلاف مــسألة لقائــه بغــير بلــد الغــصب, والغاصــب لم يحــدث بــه نقــلا:تُقُلــ

 نقلـــــه كإتلافـــــه, وإذا لم ينقلـــــه صـــــار بـــــضمانه إيـــــاه بمجـــــرد غـــــصبه كمـــــدين بـــــه في ذمتـــــه لأن
ٍمشروطا عليه دفعه ببلد معين فلقيه ربه بعد حلول أجله بغير بلد قبضه, فالواجـب عليـه  ٍ ً

  .و توكيله على ذلك ثقة غيرهخروجه لدفعه له ببلد شرط قبضه أ
ٍومـا اغتـصب أو سرق مـن دواب أو رقيـق فاسـتعملها, وطـال مكثهـا بيـده أو : وفيها ٍ

هــا فــلا شيء عليــه في ذلــك إنــما لربهــا عــين شــيئه, ولــيس لــه أن يلزمــه قيمتهــا إذا كانــت  أكرا
لمــسافة ٍبحالهــا لم تتغــير في بــدن ولا ينظــر لتغــير ســوق, وأمــا المكــتري أو المــستعير يتعــدى ا

ًا أو يحبــــسها أȆامــــا كثــــيرة ولم يركبهــــا ويردهــــا بحالهــــا, فلربهــــا أخــــذ قيمتهــــا يــــوم ًا بعيــــدًتعــــدي ً
 أو أخـــذها مـــع كـــراء حبـــسه إياهـــا بعـــد المـــسافة, ولـــه في الـــوجهين عـــلى المكـــتري ,التعـــدي

الكــــراء الأول, ولــــولا مــــا قالــــه مالــــك لجعلــــت عــــلى الــــسارق كــــراء ركوبــــه إياهــــا وضــــمنته 
قها كــالمكتري ولكنــي آخــذ فيهــا بقــول مالــك, وقــد قــال جــل قيمتهــا إذا حبــ سها عــن أســوا

ٌالنــاس الغاصــب والــسارق والمكــتري والمــستعير ســواء لا كــراء علــيهم, ولــيس علــيهم إلا 
  .القيمة أو يأخذ دابته

ْبــــن رشـــدفقـــال ا أمـــا العبيــــد والـــدواب فــــلا يلــــزم :  في أول مــــسألة مـــن نــــوازل عيــــسىُ
                 صان في أبـــــــــدانها, هـــــــــذا قـــــــــول ابـــــــــن القاســـــــــم وفيـــــــــه الغاصـــــــــب قيمـــــــــتهم إلا بـــــــــدخول نقـــــــــ

ٌاختلاف كثير ٌ.  
لـــة الأســـواق بـــالنقص فـــوت يوجـــب قيمتهـــا يـــوم الغـــصب, وقيـــل: قيـــل طـــول : ٌحوا
ٌ وإن لم تحل بنقص أو حالت بزيادة فوت, وإليه نحا ابن القاسم بقوله,الزمان ٍ ولـولا مـا : ٍ

ا عــلى المــستعير والمكــتري مــن ضــمان القيمــة قالــه مالــك لجعلــت عــلى الــسارق والغاصــب مــ
قها, وقيل ْبن وهبإن حالت بزيادة فلربها تضمينه أرفع قيمتها, قاله ا: بحبسه عن أسوا َ 
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وأشـــهب, وقالـــه بعـــض المتـــأخرين إن كانـــت للتجـــارة, وإن كانـــت للقنيـــة فلـــيس لربهـــا إلا 
  .أخذها

َأصــبغولابــن حبيــب عــن الأخــوين و ْ ًا ســفرا بعيــداإن ســافر غاصــب الدابــة بهــ: َ  ثــم ,ً
 وأخــذها مــع كــراء ركوبــه إياهــا, ,ردهــا بحالهــا فربهــا مخــير في تــضمينه قيمتهــا يــوم الغــصب

ُالماجــــشونومثلــــه حكــــى أبــــو زيــــد عــــن ابــــن   وإنــــما هــــو كــــالمكتري يتعــــدى عــــلى مــــا : وزاد,ِ
  .اكترى, فحيث يلزم المكتري القيمة تلزم الغاصب أمرهما واحد

Ȇًاما كثيرة قدر ما لو سافر بها لزمتـه قيمتهـا, لم يلزمـه ولو أمسكها الغاصب في داره أ
قها وتفرقـــة ابـــن  ًقيمتهـــا إن جـــاء بهـــا صـــحيحة مـــن غـــير ســـفر, وإن كـــان حبـــسها عـــن أســـوا

ُالماجــشون قها, وأتــى بهــا بحالهــا بــين أن يــسافر عليهــا أو لا قــول ِ  هــذه في حبــسها عــن أســوا
  .خامس في المسألة

ُقلت لـة الأسـواق, ثالثهـا فالحاصل في قولها بمجرد ط:ُ إن : ول حبسها أو به مع حوا
ْبـن رشـدسافر بها وردها بحالها لا لطـول حبـسها دون سـفر بهـا لـنقلي ا  مـع زعمـه ميـل ابـن ُ

ُالماجشونالقاسم للأول وابن  ِ.  
ا قولها, وميل ابن القاسم لمساواتها ًفي المكتري والمستعير فوتوفي كون طول الحبس 
 بــل بـالتخريج مــن ;ص القــول بعـدم التـضمين بطــول الحـبسالغاصـب, ولا أعـرف فــيهما نـ

مـــــساواتهما الغاصـــــب مـــــع القـــــول فيـــــه بعـــــدم الفـــــوت بطـــــول الحـــــبس, ومقتـــــضى قـــــول ابـــــن 
 بخـلاف , لو رجع بالدابة من سـفر بعيـد بحالهـا لم يلـزم سـواها عنـد ابـن القاسـم:الحاجب

وقبلــــه شــــارحاه, , اăتعــــدي المكــــتري والمــــستعير, وفي الجميــــع قــــولان وجودهمــــا فــــيهما نــــص
ًوتقدم في البيوع بيع المغصوب مـن حيـث كونـه مغـصوبا, وأمـا بيعـه مـن غاصـبه بعـد نقلـه 

 ففي صرفها لو غـصبت جاريـة فانطلقـت بهـا لـبعض ,من بلد غصبه والغاصب بغير بلده
  .البلدان فأتيت ربها أȆجوز إن ابتاعها

  .ٌه ضامن لما أصابها; لأȂنعم إذا وصفها: قال
ه لا يــدري بــاع منــه الجاريــة أو القيمــة, ; لأȂــلا يجــوز لــه بيعهــا: نونسَــحالــصقلي عــن 

فـإن اختـار تــضمينه القيمـة يــوم الغـصب كــان لـه بيعهـا بــما يجـوز لــه بيعهـا وينتقــد ابـن محــرز, 
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ه تقـــدم  لأȂــ;ٌ في مــسألة الجاريــة نظــرسَــحنون وفي قــول ابــن القاســـم و,وهــو كقــول أشــهب
ْبــن رشــدلا  وذلــك منــاقض , لــيس لربــه إلا أخــذه:ل الرقيــق في نقــسَــحنون وغــيره أن قــول ُ

 لــه اختيــاره تــضمينه القيمــة, وتقــدم للخمــي عــن ابــن القاســم في :لقولــه في مــسألة الجاريــة
 يجـــوز بيعهـــا, وقـــول أشـــهب : لـــزوم قيمتـــه, وهـــذا منـــاقض لقولـــه في الجاريـــة:نقـــل الحيـــوان

  .في النقل جار على أصله
 ثم اشتراها من ربها في بلد آخـر جـاز, ,ٍبلدوفيها لو نقل الجارية ل: قال ابن الحاجب

بــــشرط أن يعــــرف القيمــــة ويبــــذل مــــا يجــــوز فيهــــا بنــــاء عــــلى أصــــلي الــــسلامة : وقــــال أشــــهب
  .ووجوب القيمة

ُقلت ٌ إجراء القـولين عـلى الأصـلين المـذكورين واضـح إذا اعتـبر القـولان مـن حيـث :ُ
 الأول ; لأنٌلهما مــشكلذاتــيهما لا مــن حيــث قــائليهما وإحراؤهمــا عــلى ذلــك مــن حيــث قــائ

ه ابن عبـد الـسلام, وابـن القاسـم في نقـل الحيـوان يقـول الواجـب فيـه القيمـة ووجـوب  عزا
القيمــة لا يتـــأتى أن يجــري عليهـــا اعتبــار أصـــل المــسألة, وإنـــما يتــأتى اعتبـــار أصــل الـــسلامة 

 فـــإن الواجـــب فيـــه للمغـــصوب منـــه أخـــذ شـــيئه, وهـــذا إنـــما هـــو قـــول ,عـــلى القـــول في النقـــل
ه المؤلف لأشهب: حسبما تقدم للخمي, والثانيحنونسَ   . عزا

 إن ربــه مخــير في أخــذه أو قيمتــه, ولم يقــل بوجــوب القيمــة :وقولــه في نقــل المغــصوب
  .إلا ابن القاسم حسبما تقدم للخمي

 ولم يـــدلس , ثـــم وجـــد بـــصفة مـــا قـــوم عليـــه,وإذا حكـــم بقيمـــة المغـــصوب لظـــن فوتـــه
ٌال واضحة بلزوم ذلك لربه, ولم يحك المازري عـن الغاصب بإخفائه, فالروايات والأقو

ٌالمـــذهب ولا غـــيره ممـــن تقدمـــه غـــيره, وخرجـــه بـــأن القيمـــة عـــوض عـــن نفـــس المغـــصوب, 
 ووجهــه بأȂــه بنــاء عــلى أن المــأخوذ مــن ,وعــن الــشافعي أȂــه يقــضى لــرب المغــصوب بأخــذه

  .ٌالغاصب إنما هو عوض عن حيلولته بين المغصوب وربه
ه اللخمــي لابــن : الأول قــالٍولمــا ذكــر ابــن شــاس  ولربــه الرجــوع فيــه ولم يعــزه, وعــزا

  .ه علم رغبته فيه; لأȂويحمل على أȂه أخفاه: القاسم في المبسوط وصوبه قال
ُقلــــت  وإن انقطــــع مــــاء : ويتخــــرج عنــــدي مــــن قولهــــا في كتــــاب الجعــــل مــــن الإجــــارة:ُ
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  .مه باقيهاالرحى فهو عذر تنفسخ به الإجارة, فإن عاد الماء في بقية المدة لز
 لربـــه أخـــذه وإن لم يـــدلس, وظهـــر أفـــضل مـــن :وإن دلـــس الغاصـــب بإخفائهـــا ففيهـــا

  .الصفة التي قوم عليها فلربه الرجوع بتمام القيمة
  .وقاله أشهب: َّالشيخ
ا لـو ظهـرت مثـل  لأنهـ; مـن قـال لـه أخـذها أخطـأ:ويحلف أȂه ما أخفاهـا, وقـال: قال

 ;ا, إنــما وجبــت للغاصــب بالقيمــة حــين أخــذه ربهــاًه لم يتبعهــا طائعــ; لأȂــالــصفة لم يأخــذها
ه لـــو نكـــل عـــن اليمـــين في صـــفتها وحلفـــت عـــلى ; لأȂـــفـــإنما تطلبـــه بـــما جحـــدك مـــن قيمتهـــا

 فيرجـــع عليـــك بـــما حـــسبت ,صـــفتك, ثـــم ظهـــرت بخـــلاف ذلـــك كنـــت ظلمتـــه في القيمـــة
  .عليه, ولو لم يكن له رد الجارية عليك

ُقلت  وابن القاسم بالمشهور أن ما أȂكـره ,ب فمقتضى تعبير المازري عن قول أشه:ُ
  .أشهب هو في المذهب

 وإن شــــاء تركهــــا ,وفي بعــــض رواياتهــــا لــــرب الجاريــــة أخــــذها ورد مــــا أخــــذ: عيــــاض
  هـــذا رأȆـــي, وكـــذا لابـــن عتـــاب :  هـــذا قـــول مالـــك قـــال:وحـــبس مـــا أخـــذ مـــن القيمـــة, قيـــل

  .وعلم عليه
  .لم يعرضه لا أعرفه يقول هذا وتركه و:سَحنونقال : قال ابن وضاح

َصــــبغَقــــال يحيــــى بــــن عمــــر لأ لربهــــا رد مــــا أخــــذ وأخــــذ :  وأبي زيــــد عــــن ابــــن القاســــمْ
  .جاريته

ُقلت في :  ففي انحصار حقه في تمام قيمتها وتخييره فيه وأخـذها بـرد مـا أخـذ, ثالثهـا:ُ
أخــذها وفي التماســك بــما أخــذ فقــط لهــا, ولمــا أȂكــره أشــهب وبعــض روايتهــا, ومقابــل لفــظ 

  .ور يحتملهماالمازري المشه
ُقلت  وكان يمضي لنا إجراء القولين على القول بعدم التكفير في نفي الصفات بنـاء :ُ

عــلى أن نفــي الــصفة الثابتــة للموصــوف لا يــستلزم القــول بنفيــه, وعــلى القــول بــالتكفير بــه 
  .بناء على أن نفي الصفة الثابتة للموصوف يستلزم القول بنفيه

 مــن رجــل بمنظــر مــن النــاس فطرحهــا حيــث ً مــن انتهــب صرة:وســمع ابــن القاســم
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  .فقدت, ولم يدر المنتهب ما فيها, واختلف في عددها فاليمين على المنتهب
ِّمطرفوقال ابن  القـول قـول ربهـا إن ادعـى مـا يـشبه ومـا :  وابن كنانة في هذا وشبههَُ

  .يملك مثله
ْبن رشدا ه لم يكـن فيهـا القول قول المنتهب أȂه ليس فيهـا أكثـر مـن كـذا, إن حقـق أȂـ: ُ

 وإلا ,أكثــر مــن ذلــك وأتــى بــما يــشبه, فــإن أتــى بــما لا يــشبه قبــل قــول ربهــا إن أتــى بــما يــشبه
فلـــيس لـــه إلا مـــا أقـــر بـــه المنتهـــب, وإن أتـــى ربهـــا عـــلى قـــول ابـــن كنانـــة بـــما يـــشبه قبـــل قـــول 

  .المنتهب إن أتى بما يشبه وإلا سجن, فإن طال سجنه استحلف على ذلك
بـل هـذا, واختلفـا : غصبتني هذا العبـد, وقـال الغاصـب:  قالوأخذ منه اللخمي إن

 مـا لا يـشبه ففـي لغـو قولـه :في الصفة فقط, قبـل قـول الغاصـب إن أتـى بـما يـشبه, وإن قـال
   كانـت صـماء عميـاء : وقـال,ً وقـول أشـهب فـيمن غـصب جاريـة,وقبوله قولا ابـن القاسـم

  .قبل قوله
ًره أو رؤيـة البينـة غـصبه عبـدا لم تثبـت ٌولو أȂكر الغصب وقامت بينـة بـإقرا: اللخمي

صـــفته, ففـــي اســـتحقاق ربـــه بيمينـــه مـــا ادعـــاه مـــن صـــفته أو الوســـط منهـــا قـــولان, والأول 
  .أصوب

ا للـسيوري, وتقـدم في الـرد بالعيـب, وعليـه مـن ًوالمذهب أن الولد لـيس بغلـة خلافـ
مـــي عـــن نقـــلا اللخ .ًغـــصب أمـــة فولـــدت عنـــده ففـــي ضـــمانه الولـــد بموتـــه يـــوم ولـــد ولغـــوه

 , ضـمانه بـأعلى قيمـة عـلى ضـمان المغـصوب كـذلك:أشهب وابن القاسم, وخـرج اللخمـي
 وقيمــة الولــد يــوم : يــضمنها فقــط, وعــلى قــول أشــهب:فلــو ماتــت الأم فقــول ابــن القاســم

ولــد, وقــول ابــن القاســم أحــسن عــلى أن قيمتهــا يــوم الغــصب, وإن ماتــت الأم فقــط خــير 
 الولــــد كبعــــضها, أمــــا أخــــذه أو  لأن;أو الولــــد فقــــطعنــــد ابــــن القاســــم في قيمــــة الأم فقــــط 

  .قيمتها وعلى قول أشهب له أخذ الولد وقيمتها يوم الغصب
 وأخـــذ الولـــد ولـــه أخـــذ أرفـــع قيمتهـــا بعـــد ,والقيـــاس أن لـــه أخـــذ قيمتهـــا يـــوم ماتـــت

الــولادة, ولــو قتــل أحــدهما فعــلى قــول ابــن القاســم يأخــذ قيمتــه يــوم قتــل مــع الآخــر, وعــلى 
ن قتــل الولــد أخــذ قيمــة الأم وقيمتــه يــوم ولــد, وإن قتلــت الأم أخــذ الولــد  إ:قــول أشــهب
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وقيمتها يوم الغصب, وإن قتلهما فعلى قول ابن القاسم فيهـا يأخـذ قيمـة الأم فقـط, وعـلى 
 يأخـــذ قيمـــتهما يـــوم قـــتلهما, وعـــلى قـــول أشـــهب يأخـــذ قيمـــة الأم يـــوم :قولـــه في الدمياطيـــة

  . وقيمة الولد يوم ولد,الغصب
مــا حكــى ابــن شــعبان عنــه لــه أخــذ قيمتــه يــوم القتــل إن كانــت أرفــع, وإن قتــل وعــلى 

أحدهما ومـات الآخـر فعنـد ابـن القاسـم في الأم قيمتهـا يـوم غـصبت ماتـت أو قتلـت, ولا 
َّدونةشيء في الولد ولو قتل, وعلى قوله في غير الم  له أخذ قيمة الأم يـوم قتلـت, ولا شيء َ

; الأم فالقيمـة فيهـا عنـده يـوم الغـصب ولا شيء في الولـده مـات, وإن ماتـت ; لأȂفي الولد
Ȃه متى كانت القيمة عنده يوم الغصب لم يكن في الولد شيءلأ.  

َّدونـــةهـــذا عـــلى أصـــله في الم , وعـــلى قولـــه في الدمياطيـــة لـــه أخـــذ قيمـــة الولـــد يـــوم قتـــل َ
وفـــيما مـــضى دليــــل الوجـــوب, لــــو ولـــدت عنــــد مـــشتر أو موهــــوب لـــه مــــن زنـــى ووجــــدهما 

 أو قتل أحـدهما ومـات الآخـر والقتـل مـن , أو قتلا أو أحدهما, أو ماتا أو أحدهما,ينقائم
  .المشتري أو الموهوب له أو من غيرهما

ُقلت   . رد بعضهم تخريجه أعلى القيم بأن الولد رهناً:ُ
  .إنه غلة فيمكن أن يراعى هذا الخلاف فتسقط زيادة القيم: قيل

تـه والفـرض اعتبارهـا, وهـو مـع رعـي كونـه يرد بأن رعيه هنا يوجب لغـو مطلـق قيم
غلــــة متنــــاف, وشرط رعــــي الخــــلاف عدمــــه حــــسبما تقــــدم الكــــلام عليــــه في الأȂكحــــة, وإن 

  .عاب المغصوب بسماوي تخير ربه في أخذه كذلك أو أخذ قيمته
ًإن غصب أمـة فعميـت أو عـورت أو ذهبـت يـدها بـأمر مـن االله مـن غـير سـبب : فيها

  .وما نقصها إنما له أخذها ناقصة أو أخذ قيمتهاالغاصب, فليس لربها أخذها 
 :ه قــال لأȂــ; لــه أن يأخــذه بقيمــة الــنقص يــوم الغــصبسَــحنونوعــلى قــول : اللخمــي

 وكـان الحكـم ,القيمة في قطع يد العبد يوم الغصب وإن لم يأخذه بالتعدي وهو يوم جنى
ــ;عنــده يــوم الغــصب تــساوي في ذلــك مــا كــان مــن ســبب الغاصــب وغــيره وهــو أبــين Ȃه  لأ

ْبــــن رشـــــديــــضمنه إن هلـــــك مــــن غـــــير فعلــــه فكـــــذا إذا هلـــــك بعــــضه, وتبـــــع ا  في المقـــــدمات ُ
  .اللخمي في هذا التخريج



 

 

280

280

إن ذهبـت يـد العبـد المغـصوب بـأمر مـن الـسماء فـلا شيء : وسمع عيسى ابن القاسـم
 لا اخــتلاف فيــه مــن قــول ابــن , ولا شيء عــلى الغاصــب,ً إلا قيمتــه أو أخــذه مقطوعــا,لربــه

  .القاسم
 وفي ضــــــمانه باليــــــسير نقــــــل ًويــــــضمن الغاصــــــب المغــــــصوب بالعيــــــب الكثــــــير اتفاقــــــا,

  .اللخمي
ا فانهـدم بعـضها خـير ربهـا في ًمـن غـصب دار: َّالموازيـةيضمن, وفي : قال ابن القاسم

إســلامه مــا خــرب بأصــله وأخــذ قيمتــه أو أخــذه بــلا نقــص, وإن انهــدم أكثرهــا فلــه إســلام 
 كلها بلا نقص ففرق بـين الكثـير والقليـل, وعنـد ابـن العرصة يأخذ قيمتها مبنية وحبسها

  .الجلاب مثله لا يضمن باليسير وهو أبين, ولا فرق بين الغصب والتعدي
ه لا يـضمن بهـا ; لأȂـوالفرق بأن الغاصـب كـان ضـامناً للرقبـة بالغيبـة عليهـا لا يـصح

  .ٌفي الحقيقة, إنما هو مترقب إن سلم لم يكن للمغصوب منه سوى عين شيئه
لابــن القاســم مــن خــرج بعبــد إلى بلــد تعــديا ضــمنه إن هلــك, وإن حــدث بــه يــسير و

  .ٍعيب ضمن ما نقص فلم يضمنه باليسير, وإن كان ضامناً للرقبة
ُقلـــت  الغاصـــب  لأن; ضـــمانه للرقبـــة بتعديـــه بالـــسفر لـــيس كـــضمانه الرقبـــة بالغـــصب:ُ

كــذلك حــسبما ٍيــضمن الرقبــة ولــو هلكــت بــسماوي غــير ناشــئ عــن فعلــه, والمتعــدي لــيس 
  .نقلناه في العارية فتذكره

ه يمكن أن يكون  لأȂ; فيه نظر: فقالَّالموازيةوتعقب المازري تخريج اللخمي بما في 
ٌرأى بيــوت الــدار كأنهــا ســلع متفرقــة, فــإن انهــدم بيــت وســلم ســائرها صــار كمــن غــصب 

  .ٌا, فلحق بعضها عيب وسلم باقيها فإنه لا يضمن السالم منهاًثياب
ه لـو راعـى  لأȂـ;ٌفي هـذا الـرد عنـدي نظـر: بن عبد السلام رد المـازري بقولـهوتعقب ا

  .محمد هذا لما فرق بين انهدام جل الدار وما هو دون ذلك
ُقلت  يجاب للمازري بأȂه إنما شبهها بالثيـاب وقـرر احـتمال اعتبـار محمـد ذلـك حيـث :ُ

, وأمـا ًلا يكون هـدم مـا انهـدم منهـا يوجـب عيبـا في باقيهـا وهـو حيـث كـون  ًالمهـدوم يـسيرا
 هــدم كثيرهـا يعيــب باقيهـا فيــصير الهـدم كأȂــه  لأن;ًإن كـان كثـيرا فــلا يتقـرر شــبهها بالثيـاب
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  .ٌعام فيها, ويؤيد هذا تفرقتهم في استحقاق بعضها بين اليسير والكثير
 لم يكـــن لربهـــا أخـــذ الغاصـــب بـــما نقـــصها, ولـــه أن ٌّلـــو قطـــع يـــد الجاريـــة أجنبـــي: وفيهـــا

ا يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني بجنايته ولربها أخذها واتباع الجاني بـما يضمنه قيمته
  .نقصها دون الغاصب

 إن كانــــت قيمتهــــا يــــوم الغــــصب عــــشرين ونقــــصها القطــــع النــــصف : قيــــل:الــــصقلي
ًفأخــذها ربهـــا ونقـــصها عـــشرة نظــر لقيمتهـــا يـــوم الجنايـــة, فــإن كانـــت مائـــة ونقـــصها القطـــع 

عطـي منهـا للغاصـب عـشرة وأخـذ مـا بقـي, وهـذا عـلى قـول خمسين أخذه ربهـا مـن الجـاني ي
  .أشهب أن الغاصب لا يربح
مـــن غـــصب أمـــة شـــابة فهرمـــت عنـــده فهـــو فـــوت يوجـــب لربهـــا : وفيهـــا لابـــن القاســـم

, ًا كـــان أو كثـــيرًولربهـــا أخـــذها ولا شيء لـــه في هرمهـــا يـــسير: قيمتهـــا, وفي كتـــاب أشـــهب ا
ٍوكـــذا لـــو صـــارت إلى تغيـــير يـــسير كانكـــسار النهـــ  ,دين ونحـــوه لـــه تـــضمينه قيمتهـــا إن شـــاءٍ

  .وقبله الصقلي
ُشيوخاستـشكل بعـض الــ: وقـال ابـن عبـد الـسلام  قـول أشـهب مـن حيـث لم يجعـل مــا ُ

  .ا لعيب انكسار الثديينً وهو نشور قدها جابر,حدث من النماء فيها
ُقلت  ; هو قول التونسي لم يجعل ما حدث فيهـا مـن الـنماء يجـبر الـنقص الحـادث فيهـا:ُ

ً صغرها نقص ثم صارت كبيرة, ونقصت بانكسار النهدين فصار نقصا ونماء إلا أن نلأ ٌ
  .ً أȂه غصبها ناهدا فانكسرت:يريد

ُقلت  بـأن جـبر العيـب بالزيـادة إنـما ذكـروه في الزيـادة الكائنـة عـن سـبب : يرد ما قاله:ُ
وكتــاب   حــسبما تقــدم في جــبر عيــب النكــاح بالولــد في الــرد بالعيــب,العيــب الــذي يجبرهــا

  .الوديعة
لـــة الأســـواق  ولـــو بـــنقص وإيجـــاب نقــصها خيـــار ربهـــا في أخـــذه قيمتهـــا, وفي لغــو حوا

ْبـــــن وهـــــب ونقـــــل المـــــازري عـــــن ابـــــن حـــــارث روايـــــة ا,معـــــروف المـــــذهب   , وتقـــــدم حكـــــم َ
  .طول الحبس
  .لو قطع الغاصب يدها فلربها أخذها وما نقصها أو تركها بأخذ قيمتها: وفيها
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 هـــذا خـــلاف :سَـــحنونالـــه الأخـــوان وابـــن كنانـــة, وقـــال الـــصقلي عـــن ابـــن حبيـــب وق
قول ابن القاسم في قتلها أن عليه قيمتها يوم الغصب لا يوم القتل, وقد تزيد قيمتها يوم 

 ومثـــل ,القتـــل فيكـــون فـــيما نقـــص القطـــع يغرمـــه مثـــل قيمتهـــا يـــوم القتـــل أو أكثـــر فيأخـــذها
ًيس لـه إلا أخـذها ناقـصة فقـط أو قيمتهـا فيأخـذ في اليـد مـا لا يأخـذ في الـنفس, وأرى أن لـ

  .قيمتها يوم الغصب
  .وقاله أشهب وبه أقول: محمد
 وأخـــذه بحكـــم العـــداء فيلزمـــه ,وحجـــة ابـــن القاســـم إســـقاطه حكـــم الغـــصب: محمـــد

  . وهو لا يقوله ولا مالك ولا أصحابه,ذلك في القتل
اء  روى الدمياطي عن ابـن القاسـم أن لـه أخـذه بالعـد:ذكر بعض أصحابنا: الصقلي

   ثــــم رجــــع عنــــه وهــــذا كقولــــه , في المجموعــــةسَــــحنونفيغرمــــه القيمــــة يــــوم القتــــل, وقالــــه 
  .في القطع

  .ه في القتل أذهب عينها; لأȂ إنما خالف بين القطع والقتل: قيل:الصقلي
وفي القطــــع بقــــي بعــــضها, فقــــد يكــــون لربهــــا رغبــــة في عينهــــا فيرفــــع حكــــم الغــــصب 

 يـــوم الغـــصب كـــأجزاء غـــصبها فـــات بعـــضها  ضـــمنه قيمتهـــاسَـــحنون و,ويأخـــذه بالجنايـــة
وبقــي بعــضها فــضمنه قيمــة مــا فــات يــوم الغــصب, ويجــب عليــه إن ذهبــت يــدها بــأمر مــن 

  .االله أن يضمنه قيمتها يوم الغصب ويأخذ بقية أعضائها
ُقلت   . وتقدم هذا للخمي:ُ

ٌ لــو فقــأ عينهــا أجنبــي فلربهــا أخــذها ونقــصها مــن الفــاقئ في عدمــه : لأشــهبالــصقلي
 أو إسلامها وأخذ قيمتها منه يوم الغصب, ولو أخذ , ولا شيء له على الغاصب,ئهوملا

 أخـذ ذلـك مـن الجـاني عـلى الغاصـب, وإن كانـت قيمتهـا يـوم الغـصب أكثـر ًفإن كان عديما
 وإن شــاء أخــذ الأمــة واتبـــع ,فلــه طلــب الغاصــب بالقيمــة وتبقــى لــه الأمـــة ومــا أخــذ فيهــا

  الفــاقئ وهــو أكثــر مــن قيمتهــا يــوم الغــصب أخــذ الغاصــب بــما أخــذ الغاصــب نقــصها مــن 
  .منه الأكثر

لها تفسير ابن عبدوس هو إن كان ما أخذه الغاصـب مـن الفـاقئ أكثـر مـن : سَحنون
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 أو يتبـع الجـاني بـه ثـم ,قيمتها يوم الغصب أخذ جاريته واتبع الغاصب بما أخـذ مـن الجـاني
  .يرجع الجاني به على الغاصب

ُقلت ًإن لم يأخـذ مـن الجـاني شـيئا فربهـا إن أخـذ قيمتهـا : ال أشـهب ق: زاد في النوادر:ُ
من الغاصب وهي أكثر, فللغاصب طلب الجاني بما لزمه, وإن كان ما أخذ من الغاصب 

 وأخـذها الغاصـب بـما أدى مـن القيمـة ,أقل رجع على الجـاني بـما فـضل لـه ممـا بـين القيمتـين
  . وأȂكره محمد,يوم الغصب
 أولا نقصها وهو الأكثر فـلا طلـب عـلى الغاصـب, وإن ولو أخذ من الجاني: أشهب

 لا شيء لــه إلا :سَـحنونكـان الأقـل تبــع الغاصـب ببـاقي قيمتهــا يـوم الغـصب, وعــلى قـول 
أخذ جاريته ونقصها مـن الجـاني كـان أكثـر مـن قيمتهـا اللازمـة للغاصـب أو أقـل ولا شيء 

 ومـــا يلـــزم , الجاريـــة أو يأخـــذ مـــن الجـــاني قيمتهـــا يـــوم الغـــصب ويـــسلم لـــه,عـــلى الغاصـــب
  ه لمـا ضـمنه القيمـة يـوم الغـصب, صـارت الجنايـة إنـما هـي ; لأȂـالجاني يأخذه منـه الغاصـب

  .على الغاصب
ًإن غــــــصب أشــــــياء مختلفــــــة فنقــــــصت في يــــــده فلربهــــــا تــــــضمينه قيمتهــــــا يــــــوم : أشــــــهب

  . أو أخذها ناقصة ولا شيء له, وله أخذ بعضها بنقصه وقيمة باقيها,الغصب
بــة كموتــه, ولــو جنــى فلربــه أخــذه فيخــير في وقتــل المغــصوب  ٍبحــق قــصاص أو حرا ٍ

  . أو أخذ قيمته فيخير الغاصب في الفداء والإسلام,فدائه بالأرش أو إسلامه فيه
ورجوعـه مـع أي الأمـرين اختـاره عـلى الغاصـب بالأقـل مـن وفي قصر حقه على هـذا 

 كـــل  لأن;ا الـــصوابهـــذ:  عـــن ابـــن القاســـم مـــع قـــول محمـــدَّالـــشيخنقـــلا   أو قيمتـــه,الأرش
ـــ:ٍنقـــص يحـــدث لـــيس لربـــه أخـــذه مـــع نقـــصه, وأشـــهب قـــائلا Ȃه إن أســـلمه وقيمتـــه يـــوم  لأ

 لـــيس عـــلى غيرهـــا, وإن كـــان الأرش أقـــل قـــال :الغـــصب أقـــل مـــن الأرش, قـــال الغاصـــب
  .كان له فداؤه بالأرش فقط فأسلمته بما لا يلزمك ولا يلزم غيرك: الغاصب
ُقلت   .ه وسمع عيسى ابن القاسم مثل:ُ

 ويتبــع ,ولــو أســلمه الغاصــب قبــل اســتحقاقه ربــه فلــه إمــضاء تــسليمه: قــال أشــهب
  .الغاصب بقيمته يوم الغصب, وإن فداه رجع عليه بالأقل
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ُقلت   .ه بإسلامه التزم قيمته لأȂ; إنما رجع عليه إن أمضاه بالقيمة لا بالأقل:ُ
ًنـت جنايتـه خطـأ  ولا خيـار لـه فيـه إن كا,ولـو كـان الغاصـب قـد فـداه أخـذه ربـه: قال
 فلــه تركــه وأخــذ , وكــان يفعــل ذلــك عنــد ربــه, وإن لم يكــن يفعــل ذلــك عنــد ربــه,ًأو عمــدا

  .قيمته, وقاله أشهب
 ثـم تبـين لي أن قـول ابـن القاسـم أشـبه, ,كنـت أقـول بقـول أشـهب هـذا: سَـحنونقال 

  .واحتج بمثل ما تقدم لمحمد
ده أخــرى عــلى رجلــين, فقــال ًلــو جنــى العبــد قبــل الغــصب جنايــة وبعــ: َّالموازيــةوفي 
 إلا أن يكـون , فإن أسلمه بهما تبع الغاصب بنصف قيمتـه يـوم الغـصب,يخير ربه: أشهب

أكثـــر مـــن أرش جنايتـــه عـــلى الثـــاني, وإن شـــاء فـــداه بالأرشـــين وتبـــع الغاصـــب بالأقـــل مـــن 
  . ونصف قيمته يوم الغصب,أرش الثانية
الجنايتين لم يرجع على الغاصـب ولم يعجبنا هذا, والصواب إن أسلمه ربه في : محمد

ه كان مرتهناً بأرش الأول عليه وقع تعـدي الغاصـب فتلـف عنـده نـصف العبـد  لأȂ;بشيء
ـــا بـــأرش الثـــاني, فـــإنما يرجـــع بـــالأرش الأول عـــلى الغاصـــب فالعبـــد بـــين  الـــذي صـــار مرتهنً
مــستحقي الأرشــين, ويرجــع مــستحق الأرش الأول عـــلى الغاصــب بنــصف قيمــة العبـــد, 

كون الأرش الثاني أقـل مـن نـصف القيمـة فعـلى الغاصـب الأول, فيـصير لمـستحق إلا أن ي
الأرش الأول نصف العبد مع نصف قيمته, إلا أن يدفع ربه لمستحقه أرشه فيصير له ما 

 الغاصـب ; لأنكان له ويصير له نصف العبد, ويرجـع عـلى الغاصـب بنـصف قيمـة العبـد
  .لم يتلف عنده إلا نصف العبد

ا ًا فتجمـــد لـــيس عليـــه وغـــرم مثلـــه, ومـــن غـــصب خمـــرًصب عـــصيرمـــن غـــ: اللخمـــي
  .ا فتخلل خير ربه في أخذه أو أخذ مثلهً وإن غصب عصير,فتخلل ولربه أخذه

ٍّمن كسر جرة عصير دخله عرق خل: وفي ثمانية أبي زيد  ولم يتخلل غرم قيمته على ,ٍ
   بـــه ربـــه لم يحـــل ه لـــو علـــم لأȂـــ; فـــلا شيء عليـــهٍّالرجـــاء والخـــوف, وإن لم يدخلـــه عـــرق خـــل

  .له إمساكه
 أبـو الطيـب عبـد المـنعم َّالـشيخخرج بعض متأخري حذاق الأشـياخ وهـو : المازري
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ًفي مسلم غصب مسلما من أوجب من أصحابنا إراقتها ومنع : ا فقالًا فتخللت خلافً خمرٍ
ا لـه ًحائزها من تخليلها فقد ألغى حوزه بها, فإذا غصبها مسلم فتخللت عنده بقيـت ملكـ

ٍا صارت بتخللها كطائر حصل في حوزه لم يتقدم عليه ملك أحد ولا حوزه, ; لأنهكانهلم
ومن لم يجـب إراقتهـا عـلى مـن حبـسها للتخليـل فقـد اعتـبر حـوز مـن هـي بيـده, فـإن تخللـت 

 أبــو الطيــب ينظــر إلى مــا اعتــل بــه ابــن َّالــشيخبيــد الغاصــب ردت لحائزهــا الأول, ومــا قالــه 
إنـــما : إن اجـــترأ فخللهـــا فإنـــه يتملكهـــا, وقـــال ابـــن أبي زيـــد: ا قـــالًالقاســـم لمـــا قـــال إن مالكـــ
  .ٌ الغاصب لم يكن له فيها صنعة توجب ملكها له لأن;وجبت لمن غصبت منه

ُقلـــت  مفهومـــه لـــو تـــسبب في تخليلهـــا كانـــت لـــه, وتـــصير بتخميرهـــا ثـــم تخليلـــه إياهـــا :ُ
نـــد الغاصـــب لـــه أو , ففـــي كونهـــا بتخليلهـــا عٌّكـــصيد نـــد فتـــوحش فتـــسبب في صـــيده أجنبـــي

إن تـــسبب في تخليلهـــا لتخـــريج عبـــد المـــنعم والمعـــروف, ومفهـــوم تعليـــل أبي : لربهـــا, ثالثهـــا
ă إن غــصب مــسلم خمــرا لــذمي فخللهــا خــير في أخــذها خــلا:محمــد, وللــشيخ قــال أشــهب ً ٌ 

ًوقيمتهــا يــوم الغــصب, ولــو اســتهلك مــسلم لــذمي خمــر  ولغــوه قــول ,ا ففــي غرمــه قيمتهــاٌ
ُالماجشونصحابه وابن مالك مع أكثر أ ِ.  

عــلى عــدم تكلــيفهم بــالفروع وثبوتــه أو عــلى خــصوص دليــل ًوفي كــون الخــلاف بنــاء 
 J I H G F E D C B A ﴿: تحريمهـــا بـــالمؤمن لقولـــه تعـــالى

O N M L K﴾ ]نقـــــــــــــل المـــــــــــــازري عـــــــــــــن المـــــــــــــذاكرين ]90: المائـــــــــــــدة ,
  .والبغداديين
ُقلـــت ًتهلك لنـــصراني خمـــرا أȂـــه اتفقـــوا في المـــسلم يـــس:  هـــذا خـــلاف نقـــل ابـــن حـــارث:ُ

  .أهل دينهم: يجب عليه قيمتها, واختلفوا فيمن يقومها فقال ابن القاسم
  .لا يقومها إلا أهل العدل من المسلمين: سَحنون
ٌوســـــــمعت أȂـــــــه يقومهـــــــا مـــــــن أســـــــلم مـــــــن المـــــــسلمين وهـــــــو قـــــــول ضـــــــعيف, : محمـــــــد ٌ

  .والاستفاضة في ذلك لا تعدم عند المسلمين
   ًمــــن غـــصب قمحــــا فزرعــــه: ابـــن القاســــم وعبــــد الملـــكلابــــن عبـــدوس عــــن : َّالـــشيخ
  .فعليه مثله
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ُقلت َّدونة زاد في الم:ُ ًولو حصد منه زرعا كثير: َ   .اً
مــن غــصب بيــضة فحــضنها فخــرج منهــا دجاجــة فهــي : ولابــن عبــدوس عــن أشــهب

 وأحــب إلي , كغاصــب قمــح فزرعــه فــالزرع لــه وعليــه مثــل القمــح,لــه وعليــه بيــضة مثلهــا
  . يجب عليهتصدقه بالفضل ولا

مـــن غـــصب بيـــضة مـــن دجاجـــة حيـــة أو ميتـــة فحـــضنها تحـــت : َّالعتبيـــة في سَحنونولـــ
  . وللغاصب قدر كراء حضانة دجاجته,دجاجة فالفرخ لرب البيضة

ْبن رشدا  وهـي , على أصله في المزارعة الفاسدة أن الزرع لـرب البـذرسَحنونقول : ُ
العمـــل يكـــون الفـــرخ للغاصـــب, روايـــة ابـــن غـــانم, وعـــلى أن الـــزرع فيهـــا لـــرب الأرض و

 ابن القاسم في الشركة في رجـل أتـى سَحنونوعليه لرب البيضة مثلها, وعليه قول سماع 
  .بذكر حمام وآخر بأȂثى على الفراخ بينهما أن الفراخ بينهما

 حـــضن هـــذا البـــيض تحـــت دجاجتـــك والفـــراخ بيـــنهما, أنهـــا لـــرب :ومـــن قـــال لرجـــل
  .الدجاجة ولرب البيض مثله

زيـــــةلأشـــــهب في : َّالـــــشيخ ًمـــــن غـــــصب دجاجـــــة فحـــــضن بيـــــضها :  والمجموعـــــةَّالموا
  .ففراخها لربها كالولادة

ٍولو حضن بيض المغصوبة تحـت دجاجـة للغاصـب, وبـيض دجاجتـه تحـت : أشهب
  .المغصوبة, فلا شيء للمغصوب منه إلا دجاجته ومثل بيضها

  .وله كراء مثل حضانتها وما نقصت: َّالموازيةقال في 
ــا فيخــير في أخــذ قيمتهــا )ومــا نقــصت( :في قولــه: َّالــشيخ ً نظــر إلا أن يكــون نقــصا بينً ٌ

  .يوم الغصب دون شيء من بيضها وفراخها وحضانتها
وكذا الحمامـة يغـصبها فتبـيض وتحـضنهم, فـالأفراخ لربهـا ولا شيء : قال في الكتابين

  .للغاصب في إعانة ذكره
غيرهـا مـن بيـضها, إنـما لـه مثلـه إلا ولا شيء له من أفراخ ما حضنه : قال في الكتابين

أن يكــون عليــه في أخــذ البــيض ضرر في تكلــف تمــام تحــضينهم, فلــه أخــذ الغاصــب بقيمــة 
  .البيض
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ًا, أو إن كـان مـوسرا وإلا فلربهـا, ًففي كون ربحها لـه مطلقـا َ بهَومن غصب عيناً تجر
  .لربها قدر ما كان يربح فيها لو بقيت بيده: ثالثها

 وابـن مـسلمة مـع ابـن حبيـب في ولي اليتـيم يتجـر ,قاسم مـع مالـكللخمي عن ابن ال
 فيمن رجع عن شهادته في دين عين أو مثلي حـال أȂـه سَحنونبماله لنفسه لا لليتيم, وابن 
وأرى إن لم يتجــر بهــا بــل أȂفقهــا أو قــضاها في ديــن عليــه, ولــو : أخرجــه المــدين ســنة, قــال

غاصــب, وإن كــان ربهــا ممــن يتجــر بهــا فعليــه مــا كانــت بيــد ربهــا لم يتجــر بهــا فــلا شيء عــلى ال
 إلا أن يعلــم أنهــا تلــك المــدة لا تــربح, وإن كــان ربهــا لا يتجــر بهــا ,يــرى مــن ربهــا تلــك المــدة

ًأو الغاصب موسر بغيرها ولم يعامل لأجلها فربحها له, وإن كان فقيرا عومل من أجلها 
  .ربح المال منه كزكاته وإذا لم تكن في ذمة الغاصب سبب الربح, ف,فربحها لربها
ُقلت   . وينبغي أن يعطى أجر تجره إن كان أقل من الربح:ُ
ٌوإن كــان ربهــا ممــن يتجــر بهــا والغاصــب فقــير فعليــه الأكثــر ممــا ربــح فيهــا أو مــا : قــال

  .كان يربحه ربها
  .ولو صبغ الثوب غاصبه فلربه أخذه

  :ًوفي كونه مجانا أو يغرم
في كونـــه يغـــرم قيمـــة الـــصبغ أو مـــا زاده فيـــه  وعـــلى الثـــاني :نقـــل اللخمـــي عـــن أشـــهب

  .وله تركه للغاصب: قولها, ونقل اللخمي عن ابن القاسم
مــه قيمتــه يــوم الغــصب  وتخيــيره بكونهــا يــوم الغــصب أو يــوم الــصبغ وفي كونــه بإغرا

 ولــه عــن ابــن مــسلمة إن نقــصه الــصبغ :قولهــا, ونقــل اللخمــي عــن ابــن القاســم في غيرهــا
ٌ يكــن لــه فيــه شيء إلا أن يكــون إن غــسل خــرج منــه شيء لــه قيمــة غــرم الــنقص, وإن زاد لم ٌ

 أو قيمة ما يخرج منه, وعلى قول عبـد الملـك لربـه ,فيخير ربه إن شاء أعطاه الثوب يغسله
ٌا إن كانــت النفقــة يــسيرة, وإن كــان لهــا قــدر أعطــاه قيمــة ذلــك أو ضــمنه إن كانــا ًأخــذه مجانــ ً
  .شريكين

ُالماجــــشونالمــــازري لابــــن  ٍلا حــــق لغاصــــب في صــــبغ ولا صــــوغ ولا : الواضــــحة في ِ ٍ ٍ
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ٌّلــيس لعــرق ظــالم حــق«: غٍطحــن كقــول أشــهب لقولــه  ُالماجــشون, ولابــن )1(»ٍ في ًأȆــضا  ِ
ًإن صــبغ الغاصــب في المغــصوب يــسيرا فلربــه أخــذه مجانــا, وإن صــبغ فيــه كثــيرا : المبــسوط ًً

كـين, فأثبـت الـشركة فلا يأخذه إلا بدفع قيمـة الـصنعة أو يـضمن الغاصـب أو يكونـا شري
  .هنا عبد الملك, ونفاها ابن القاسم

ًا فصبغه أو قطعه وخاطه, أو قمحا فطحنه لربه أخذه ًمن غصب ثوب: وقال أشهب
  كــــل مــــا غــــيره حتــــى انتقــــل اســــمه : سَــــحنونا, وقــــال ًبخــــلاف مــــا لــــو صــــير القمــــح ســــويق

  .ٌفهو فوت
ُقلــــت ه بغرمــــه قيمــــة الــــصبغ,  أȂــــه يخــــير ربــــه في قيمتــــه وأخــــذ: تقــــدم قولهــــا في الــــصبغ:ُ

  . يصبغ الثوب:ونحوه في السارق
 ولـــك أخـــذ مـــا خاطـــه الغاصـــب بـــلا غـــرم أجـــر الخياطـــة :وفي تـــضمين الـــصناع منهـــا

  .لتعديه
ُقلـــت  الفـــرق بيـــنهما أن الـــصبغ بإدخـــال صـــنعة في المغـــصوب فأشـــبه البنـــاء والخياطـــة :ُ

الــــصبغ :  وأشــــهبمجــــرد عمــــل فأشــــبه التزويــــق في الــــدار, وفي المقــــدمات, ولابــــن القاســــم
َّدونــةٌفــوت لــيس لــرب الثــوب إلا قيمتــه يــوم الغــصب, وانظــر في اللقطــة مــن الم  أن يكونــا :َ

  .شريكين
  .ًلا يأخذه مصبوغا إلا بغرم قيمة الصبغ ولو كان الصبغ قد نقصه: قال أبو عمران

ُقلت ا ينقص الثوب فلربـه ًا فصبغه صبغًمن غصب ثوب:  هذا خلاف نص الجلاب:ُ
ا يزيــد في ثمنــه فلربـــه ً أو تركــه وأخــذ قيمتــه يــوم الغــصب, وإن صــبغه صــبغ,اًأخــذه ناقــص

أخذه ويدفع مـا زاده الـصبغ في ثمنـه, إن شـاء تركـه وأخـذ قيمتـه, فـإن أبـى ربـه أن يأخـذه, 
  .وأبى الغاصب أن يعطي قيمته بيع الثوب ودفع لربه قيمته وما فضل للغاصب

                                     
رقـــــم :  في الأقـــــضية, بـــــاب القـــــضاء في عـــــمارة المـــــوات, والترمـــــذي2/743:  أخرجـــــه مالـــــك في الموطـــــأ)1(

 في الخـــراج 159 و2/158: في الأحكـــام, بـــاب مـــا ذكـــر في إحيـــاء أرض المـــوات, وأبـــو داود) 1378(
  .والفيء والإجارة, باب إحياء الموات
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ُقلت   .ًيما هذا قولها في صبغ السارق إذا كان عد:ُ
ُقلـــت ً ففـــي لغـــو قيمـــة الـــصبغ وكونـــه فوتـــا, وتخيـــير رب الثـــوب في أخـــذه بغـــرم قيمـــة :ُ

لـه أخــذه بغــرم مــا : أو يـوم الــصبغ, وخامــسها: الـصبغ, وأخــذ قيمتــه يـوم الغــصب, رابعهــا
الـــشركة بقيمـــة الـــصبغ وقيمـــة الثـــوب إن أبـــى رب الثـــوب أن : زاد الـــصبغ فيـــه, وسادســـها

الأول إن لم ينقـــــصه :  يـــــدفع قيمـــــة الثـــــوب, وســـــابعهايـــــدفع قيمـــــة الـــــصبغ, والغاصـــــب أن
  . قول لابن الجلاب:ٌا وعزوها واضح, وثامنهاًالصبغ وإلا خير في قيمته وأخذه مجان

با فجعله ملاطا لبنيانه فعليه مثله: وفيها ًمن غصب ترا ً.  
ُقلــت ً وشــبه المــلاط بكــسر المــيم هــو الطــين, وذكــر ابــن زرقــون فــيمن غــصب كتانــا :ُ

ًه إنما أحدث فيـه تأليفـا  لأȂ; يشبه أن يكون كالثوب يخاط:ًغزلا فنسجه, إنه قيلفغزله أو 
  .لا قيمة له إذا أزيل

ُقلت   . والتراب يجعل طيناً كذلك:ُ
ًمـــن غـــصب شـــاة فـــذبحها ضـــمن قيمتهـــا وكـــان لـــه أكلهـــا, وقـــال محمـــد بـــن : الجـــلاب

ً ويضمن الغاصب ما بين قيمتها حية ومذبوحة, لربها أخذها:مسلمة ً.  
إذا لم يـشوها فلربهـا : وإذا ذبح الشاة ضـمن قيمتهـا, وقـال محمـد: وقال ابن الحاجب

  .أخذها مع أرشها
ٌظـــاهره أن لـــيس لربهـــا في القـــول الأول إلا قيمتهـــا وذبحهـــا إفاتـــة : ابـــن عبـــد الـــسلام

 ,ٌ إن ربهــا مخــير في أخــذ قيمتهــا:وهـو ظــاهر مــا حكــاه غــيره, وقــال بعــضهم عــن ابــن القاســم
  .نها على ما هي عليه من غير زيادةأو أخذها بعي
ُقلـــت  بـــل ;ăنـــصاٌ مـــا حكـــاه مـــن أن ذبحهـــا فـــوت يوجـــب قيمتهـــا لا أعرفـــه في الـــذبح :ُ

وروي عـن ابـن القاسـم في المجموعـة أن : ا مما حكاه المازري في طحـن القمـح, قـالًتخريج
  .طحن القمح يوجب مثل القمح المغصوب وهو ظاهر قولها في الغصب

ُقلــت  أحــب مــا فيــه إلي أن :ً غــصب مــن رجــل حنطــة فطحنتهــا دقيقــا, قــال أرأȆــت إن:ُ
  .ًيضمن حنطة مثل حنطته

ă إن ربهــا مخــير, ظــاهره أȂــه لم يقــف عليــه نــص:وقــال بعــضهم عــن ابــن القاســم: وقولــه  اٌ
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  .لابن القاسم
مـن ذبـح : وفي رسم الصبرة من سماع يحيى ابن القاسم من كتاب الدعوى والصلح

ً قيمتهـــا, لا يجـــوز لربهـــا أن يأخـــذ فيهـــا شـــيئا مـــن الحيـــوان الـــذي لا ًلرجــل شـــاة فيلزمـــه غـــرم
  .يجوز أن يباع بلحمها

ُقلت   . ولم وإنما وجب لرب الشاة على ذابحها قيمتها عيناً:ُ
  .ً رب الشاة ما لم يفت لحمها مخير في أخذها مذبوحة لأن:قال

لا بـأس بـذلك, فيدخله بيع اللحم بالحيوان, فإن فات لحمها فوفي أخذ قيمتها حية 
ْبن رشدفقبلها ا   .اً, ولا ذكر في أن لربها أخذها مذبوحة خلافًشيئا ولم يزد فيها ُ

ًمن غصب فضة فصاغها حليا أو ضربها دراهم أو حديد: وفيها ا, فعمـل ًا أو نحاسً
  .ا فعليه مثل ما غصب في صفته ووزنهًا أو سيوفًمنه قدور

ُالماجــــشون قــــال ابــــن : عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخ  والثــــوب ,اًفي الفــــضة يــــصوغها حليــــ ِ
  . لربه أخذه في كل ذلك:اً والقمح يطحنه سويق,يصبغه أو يقطعه ويخيطه

 أو خـــشبة بنـــى عليهـــا بنـــاء ففـــي تمكـــين رب ذلـــك مـــن ,اًمـــن غـــصب حجـــر: المـــازري
ولــو كــان البنــاء : َّالموازيــةأخــذه ولــو بهــدم بنائــه, مــشهور المــذهب مــع قــول ابــن القاســم في 

أشــهب في النــوادر, وقولــه في غيرهــا, ونقلــه عنــه ابــن حــارث, وزاد اتفاقــه ًقــصورا, وقــول 
مع ابن القاسم على هدم البناء المعتمد على الحجر المغصوب, وإنـما اختلفـا فـيما انتـشر منـه 

ًفقال ابن القاسم قولا مجملا   . يهدم:ً
 إن لم يكــن نــزع الحجــر إلا بهــدم كــل البنــاء وجــب قيمــة الحجــر لربهــا,: وقــال أشــهب

   ومـــا أدري مـــن أȆـــن نقلـــه, وإنـــما أعرفـــه للكرخـــي عـــن ,وهـــذا النقـــل لا أعرفـــه في المـــذهب
  .أبي حنيفة

 هـدم  لأن; وأخذ قيمتـه ففـي لـزوم ذلـك للغاصـب,ولو رضي رب المغصوب بتركه
  .ٌبنائه إضاعة للمال وتمكين الغاصب من ربه بهدم بنائه

َّن القـصارقولا اللخمي مع عبد الحميد الـصائغ, وابـ ًوإدخـال الغاصـب لوحـا : ال قـُ
 إن كـــان نزعـــه لا يـــستلزم مـــوت ,ًفي ســـفينة أȂـــشأها عليـــه كـــالحجر المبنـــي عليـــه بنـــاء معتـــبرا
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آدمــــي ولا إتــــلاف مــــال لغــــير الغاصــــب, وســــبب الخــــلاف في هــــذا اعتبــــار أشــــد الــــضررين 
  .ا وغير غاصبً ومن يلحقه من حيث كونه غاصب,باعتبار ذات الضرر

ٍّح إن لم يـــستلزم نزعـــه خـــوف إتـــلاف عـــضو آدمـــيٍوكـــذا غـــصب خـــيط خـــيط بـــه جـــر ٌ 
ٌ أو حدوث مرض به مخوف, فـإن لم يـستلزم ذلـك أو اسـتلزم تـأخير بـرءه فمختلـف ,ٍمحترم ٍ ٍ

ً, ومــــن هــــذا الأســــلوب لــــو أن كبــــشا أدخــــل رأســــه في قــــدر لغــــير ربــــه لا َّشافعيةفيــــه بــــين الــــ
 ,رح العجـــماء وهـــو مـــن جـــ,ًلتـــسبب مـــن أحـــد مـــالكيهما لم يـــضمن أحـــدهما لـــصاحبه شـــيئا

ٍوكــذلك دخــول دينــار في دواة غــير ربــه لا يمكــن إخراجــه إلا بكــسرها, وكــان شــيخنا إذا 
ٍحكــى هــذه المــسائل يحكــي أن جملــين اجتمعــا في مــضيق لا يمكــن نجــاة أحــدهما إلا بنحــر 
  الآخــــــر, فحكـــــــم بعـــــــض القـــــــضاة بنحـــــــر أحـــــــدهما ويـــــــشتركان في البـــــــاقي كـــــــالمطروح مـــــــن 

  .السفينة لنجاتها
ً عمــل الغاصــب الخــشبة بابــا فعليــه قيمتهــا, وإن غــصب أرضــا فغرســها أو إن: وفيهــا ً

ٌ اقلــع الأصــول والبنــاء إن كــان لــك فيــه منفعــة :بنــى فيهــا ثــم اســتحقها ربهــا, قيــل للغاصــب
ًإلا أن يـــشاء رب الأرض أن يعطيـــه قيمـــة البنـــاء والأصـــل مقلوعـــا, وكـــل مـــا لا منفعـــة فيـــه 

ء فيــه, وكــذا مــا حفــر مــن بئــر ومطمــر فــلا للغاصــب بعــد القلــع كــالجص والــنقش فــلا شي
  .شيء له في ذلك

ُقلت : ً تقدم في العارية حكم قيمته مقلوعا, وسمع ابن القاسـم في كتـاب الجنايـات:ُ
ًمـــن خـــصى عبـــدا فنقـــصه ذلـــك فعليـــه مـــا بـــين القيمتـــين كجراحـــه, وإن زاد فيـــه نظـــر إلى مـــا 

  .ان له عشر ثمنهًينقص من مثله من أوسط صنفه فيحمل عليه, فإن كان عشرا ك
ْبــن رشــدا تأولــه بعــضهم عــلى أȂــه إن زاد الخــصاء في ثمنــه الثلــث, فعــلى الجــاني ثلــث : ُ

ٌقيمتــه, وإن زاد فيــه مثــل ثلثــه أو أكثــر غــرم جميــع قيمتــه وهــو بعيــد في المعنــى, وإن ســاعده 
اللفـظ, وإنـما معنــاه أȂـه ينظـر إلى مــا يـنقص منـه الخــصاء الـذي زاد في قيمتـه كــم كـان يــنقص 

نه لو لم يرغب فيه من أجل خصائه أȂه لا شيء في نقص الخصاء بعض منافعـه, فـأراد في م
  .الرواية أن ينظر إلى ما نقص منه الخصاء لو لم يرغب فيه لأجل خصائه

 ما ينقصه أن :إن زاد فيه نظر إلى عدد من ينقص منه الخصاء, فيقال: سَحنونوقال 
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 ; لأنٌقيمــة العبــد المجنــي عليــه, وفيــه نظــر خمــسه, فيغــرم الجــاني خمــس :لــو أخــصي, فيقــال
الخصاء ينقص من قيمة العبد النبيل الرائع أكثـر ممـا يـنقص مـن قيمـة الـوخش, فـما تأولنـاه 

  .ٍمن قول مالك أصح
 إن لم ينقصه فلا غرم على الجاني, والذي أقوله إن لم ينقصه أن على :ٍولابن عبدوس

 وفيه في الحر كمال الدية فيكون فيه في العبد  الخصاء يقطع النسل, لأن;الجاني جميع قيمته
  .ًكمال قيمته قياسا على موضحته ومنقلته ومأمومته

 ثـــم ســـمنت أو نـــسي العبـــد ,ولـــو هزلـــت الجاريـــة: وقـــول ابـــن الحاجـــب وابـــن شـــاس
الصنعة ثم ذكرها حصل الجبر, هو كقولها من اطلع على عيب قـديم فـيما ابتاعـه فلـم يـرده 

ا في ăلهـزال والنـسيان زوالهـما في المغـصوب كـذلك, ولا أعـرفهما نـصحتى زال فلا رد له, وا
ولــــو هزلــــت الجاريــــة ثــــم ســــمنت أو نــــسي : المــــذهب لغيرهمــــا, بــــل للغــــزالي قــــال في وجيــــزه

  .الصنعة ثم تذكرها أو أبطل صنعة الإناء ثم أعاد مثلها ففي حصول الجبر وجهان
ُقلـــت اصـــب عنـــدي تجـــري عـــلى مـــا  الأظهـــر أن الإنـــاء لا ينجـــبر بـــذلك, ومـــسألة الغ:ُ

تقدم من الخلاف في المودع يتعدى على الوديعة ثم يعيدها لحالهـا في المـثلي منهـا, ومقتـضى 
  .قولها أن الهزال في الجارية يوجب على الغاصب ضمانها, ولم أقف عليه لغيرهما

ٌ مــن غــصب شــابة فهرمــت فهــو فــوت:ومفهــوم قولهــا  أن : مــع قولهــا في الــسلم الثــاني,ً
  .في الجارية لغو بخلاف الدابة خلاف ذلكالهزال 

 , ووقــف الدابــة ولم يــستعمل العبــد,اختلــف إن أغلــق الــدار وبــور الأرض: اللخمــي
 َعبــد الحكــملا شيء عليــه في كــل ذلــك, وقــال الأخــوان وأشــهب وابــن : فقــال ابــن القاســم

َأصبغو ْ   . عليه الكراء:َ
تــــي اغتــــل المــــشتري إن بــــاع الغاصــــب أو وهــــب غــــرم الغلــــة ال: ونحــــوه لابــــن حبيــــب

  .ًوالموهوب له, فإن كان الغاصب معسرا رجع المغصوب منه على الموهوب له أو وارثه
غلــة الربــاع والإبــل والغــنم : ًوفي غــرم الغاصــب غلــة المغــصوب مطلقــا ونفيــه, ثالثهــا

غلــة الربــاع والنخــل : مــا اســتقل لا مــا اســتعمل, وخامــسها: لا العبيــد والــدواب, ورابعهــا
ن  وروايــة ابــ,د والحيــوان, للخمــي عــن روايــة أشــهب مــع روايــة عــلي بــن زيــادلا غلــة العبيــ
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َّالقصار   . ورواية ابن القاسم, وقوله وقول ابن المعذلُ
 حكمهـا حكـم المغـصوب : فقـال أشـهب, اختلف في غلة المغصوب:وفي المقدمات

ٍّيلزمــــه قيمتهــــا يــــوم قبــــضها أو أكثــــر مــــا انتهــــت إليــــه وإن تلفــــت بــــأمر ســــماوي  :ال, ومــــن قــــٍ
ٍحكمهـــــا خـــــلاف حكـــــم المغـــــصوب اختلفـــــوا بعـــــد إجمـــــاعهم عـــــلى أنهـــــا إن تلفـــــت ببينـــــة لم 

  .يضمنها, وإن ادعى تلفها لم يصدق وإن كان مما لا يغاب عليه
وتحــصيل اخــتلافهم أن مــا تولــد مــن المغــصوب عــلى هيئتــه وخلقتــه وهــو الولــد فــإن 

 واللــــبن والــــصوف الغاصــــب يــــرده, ومــــا تولــــد عنــــه عــــلى غــــير هيئتــــه وهــــو الثمــــر والعنــــب
وشــبهه في كونــه للغاصــب ووجــوب رده قــولان, وإن تلــف المغــصوب خــير ربــه في أخــذ 

وهــي الأكريــة  ٍ ولا شيء لــه في الغلــة وأخــذ الغلــة دون قيمتــه, ومــا كــان غــير متولــد,قيمتــه
: يرد إن أكرى أو انتفـع لا إن عطـل, ورابعهـا: والخراجات في وجوب ردها ونفيه, ثالثها

  .الفرق بين الحيوان والأصول:  انتفع أو عطل, وخامسهاإن أكرى لا إن
منفعـة البـضع لا تـضمن إلا بالتفويـت, ففـي الحـرة مهـر المثـل ولـو كانـت : ابن شاس

  .ًثيبا, وفي الأمة ما نقصها, وكذا منفعة بدن الحر
ُقلت  قوله لا يضمن إلا بالتفويت هو مقتضى قولها في السرقة وسـائر الروايـات إن :ُ
ا الطــلاق بعــد البنــاء فــلا غــرم, وكــذا في متعمــدة إرضــاع مــن يوجــب رضــاعها ًرجــع شــاهد

ًفمــــن منــــع حــــرة أو أمــــة :  فقــــال ابــــن عبــــد الــــسلام:ٍفــــسخ نكــــاح, واختــــصره ابــــن الحاجــــب ً
ًالتزويج لم يضمن صداقا, لا أعلم فيه خلافا, وتقدم في كتـاب النكـاح مـا قـد يتخـرج منـه  ً

ُشيوخٌخلاف لبعض ال ُ.  
ُقلــت ٍليــه مــن التخــريج لا أعرفــه لأحــد, ولا أعــرف في النكــاح مــا يناســب  مــا أشــار إ:ُ

 إلا قـول اللخمـي في الفـصل الثالـث مـن بـاب ,ًهذا الأصل, وهو منـع متعـة النكـاح تعـديا
إن قتـل الـسيد أمتـه قبـل البنـاء : َّالموازيـةالطلاق قبل البناء في النكاح الثاني قال ما نـصه في 

ة نفسها فلها الصداق, وهذا كقولها إن باع الـسيد أمتـه فله الصداق, وعليه إن قتلت الحر
ًبموضــع لا يقــدر الــزوج عــلى جماعهــا فلــه الــصداق, ولا أرى للزوجــة في جميــع ذلــك شــيئا  ٍ

  .ًإذا كان الامتناع منها أو من السيد إن كانت أمة
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ُقلـــت  وإشـــارة ابـــن عبـــد الـــسلام إلى تخـــريج مـــسألة كتـــاب الغـــصب عـــلى مـــا اختـــاره :ُ
 اللخمـي لم يقـل بغـرم قيمـة المنفعـة بالقـصد مـن حيـث ذاتهـا, ; لأن, وهذاٍّ تاماللخمي غير

ًإنما اختـار سـقوط عوضـها المـالي بعـد تقـرره عوضـا فيهـا لطالبـه بتعمـده إتلافهـا, ولا يلـزم 
, ولم يحـصل ٍّه غـير مـالي; لأȂـمن سقوط المال بالتعدي ثبوت المال عن مجـرد منفعـة البـضع

ٌّله عوض مالي ٌ.  
وخرج فيه بعضهم أن عليه قيمـة مـا عطلـه : ن هارون إثر كلام ابن الحاجبوقال اب

ًمـــن المنـــافع كالـــدار يغلقهـــا والعبـــد يمنـــع منـــه ســـيده مـــدة, ذكـــره المـــازري, وهـــذا أȆـــضا لا  ً
ٍأعرفه للمازري, إنما ذكر إذا غاب غاصب على رائعة شك في وطئه إياها في ضمانه إياها ٌ.  

لم يختلـــــف المـــــذهب أن :  في كتـــــاب الـــــشهاداتقـــــولا الأخـــــوين وابـــــن القاســـــم, ولـــــه
  .شهيدي الطلاق بعد البناء إذا رجعا أȂه لا غرامة عليهما

وأوجـــــب الـــــشافعي غـــــرامتهما لإتلافهـــــما منـــــافع البـــــضع, وهـــــي ممـــــا تقـــــوم كـــــالحقوق 
المالية, واعتمد أصحابنا على أن من له زوجتين أرضعت كبراهما صغراهما فحرمتـا عليـه 

ٍما حرمت به فرجها عليه, وعلى أن من قتل زوجة رجل لا يغرم لـه مـا أȂه لا غرم عليها في
  .ٍأتلف عليه من متعة

 وفي الأمة مـا نقـصها هـو نـصها في الاسـتبراء والأمـة كالـسلعة عـلى :ٍوقول ابن شاس
, ومثله في القذف ًواطئها غصبا ما نقصها الوطء كانت ثيبا أو بكرا ً ً.  

ًهـا فعليـه مـا نقـصها وطئـه بكـرا كانـت أو ثيبـا إن وطـئ الأمـة مرتهن: وفي الرهون منها ً
ًإن أكرههــا, وكــذا إن طاوعتــه وهــي بكــر, فــإن كانــت ثيبــا فــلا شيء عليــه, والمــرتهن وغــيره  ٌ

ء   .ٌفي ذلك سوا
ُقلت ٌ وفي تفرقته في الثيب بين وطئه إياها طائعة أو مكرهة نظر, والصواب عكس :ُ ً ً

ًعيبــا وهــو زناهــا, لــيس هــو كــذلك في وطئــه ًه بوطئــه إياهــا طائعــة أحــدث فيهــا  لأȂــ;تفرقتــه
ٌا غير زانية, وتقدم في الرد بالعيب أن زناها عيب; لأنهًإياها مكرهة ٍ.  

وتقــدم في الــصيد حكــم غــصب آلتــه, وعــلى غــرم الغاصــب الغلــة في رجوعــه بالنفقــة 
  .فيها طريقان
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  .ٌ في رجوعه بنفقة العبد والدابة والسقي والعلاج ثلاثة:اللخمي
زيــة في ابــن القاســم ٍلا يرجــع بــشيء, : يرجــع بــذلك مــا لم يجــاوز الغلــة, ثــم قــال: َّالموا

وهــذا فــيما لــيس للمغــصوب منــه مندوحــة كطعــام العبــد وكــسوته وعلــف الدابــة والرعــي 
 إن كان بحيث لو كـان بيـد ربـه اسـتأجر لـه فهـو كطعـام العبـد, وإن كـان لا ,وسقي الحائط
ă لــه عبيــدا ودوابــ لأن;يــستأجر لــه ٌستعملهم بعــد غــصب الحــائط لم يكــن عليـــه شيء,  ولم يــاً

وإن كـــــان عنــــــده بعــــــض ذلـــــك رجــــــع بــــــأجر مـــــا يعجــــــز رب الحــــــائط عنـــــه مــــــن ذلــــــك, وإن 
استعملهم ربهـم بعـد غـصب الحـائط كـان عليـه أجـر مـا عملـه الغاصـب مـا لم يجـاوز الأجـر 

  .الذي أخذه فيهم
َصــبغَولأ رضــه أو ٍمــن تعــدى عــلى رجــل فــسقى لــه شــجره أو حــرث أ:  في الواضــحةْ

حــصد زرعــه ثــم ســأله أجــر ذلــك, إن كــان رب هــذه الأشــياء ممــن لا بــد أن يــستأجر عليهــا 
فعليــه أجرهــا, وإن كــان يــلي ذلــك بنفــسه أو لــه مــن يــلي ذلــك لــه فــلا شيء عليــه, وأرى أن 
  عـــلى المغـــصوب منـــه الأقـــل مـــن إجـــارة المثـــل فـــيما عملـــه الغاصـــب, أو مـــا أجـــر هـــو عبيـــده 

  .أو الغلة
ُقلـــت ْبـــن رشـــد أن ثالـــث الأقـــوال هـــو اختيـــاره كعـــد ا الأظهـــر:ُ ٍ في كثـــير مـــن المـــسائل ُ

َأصـبغًاختياره قولا, ولا يصح جعل قـول  ْ  :ٍه في غـير مـسألة غاصـب لـنص قولـه; لأȂـً ثالثـاَ
  .ًمن تعدى مفسرا له بقوله فسقى إلى آخره

لمــا ذكــر قولهــا برجــوع الغاصــب بــما أȂفــق وســقى وعــالج ورعــى في الغلــة, : الــصقلي
  . وقاله أشهب في المجموعة:قال

ٌلا شيء له من ذلك وإن كان سببا للغلة, وقاله مالك: ًوقال ابن القاسم أȆضا ً.  
ُقلت ه ا:ُ ْبن رشد وعزا ُالماجشون وابن سَحنونً أȆضا لُ ِ.  

ٍإذ لــيس بعــين قائمــة ولا يقــدر عــلى أخــذه ولا ممــا لــه : ٌ وبــه أخــذ محمــد, قــال:الــصقلي ٍ
با أȂفـق في قلقطتـه وزفتـه وآلتـه ثـم اغتـل فيـه ٌقيمة بعد قلعه, وهو كما لو ً غصب مركبا خرا ً

ًغلــة كثـــيرة فلربـــه أخــذه مـــصلوحا بجميـــع غلتــه, ولا غـــرم عليـــه فــيما أȂفـــق إلا في الـــصاري  ً ً
ٌوالأرجــل والحبــال, ومــا يوجــد لــه ثمــن إن أخــذ فللغاصــب أخــذه, وإن كــان بموضــع لا 
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إلى موضــعه, ولا يوجـد ذلـك بالموضــع توجـد فيـه آلتـه التــي لا بـد منهـا في جريــه حتـى يـرد 
ٌالذي حمله إليه إلا بمشقة فربه مخير في أخذ ذلك بقيمته ٍ.  

َأصــبغ و:وقــال: وزاد اللخمــي عــن محمــد مــا نــصه ْ  يــذهب في ذلــك لقــول أشــهب ولم َ
يعجبنـــي, وقـــول أشـــهب أبـــين, يقـــوم الأصـــل قبـــل إصـــلاحه فينظـــر مـــا كـــان يـــؤاجر بـــه ممـــن 

ًفللغاصــــب, ولا أعلمهــــم اختلفــــوا فــــيمن غــــصب أرضــــا يــــصلحه فيغرمــــه, ومــــا زاد عليــــه 
  .فبناها ثم سكن أو استغل أȂه لا يغرم إلا غلة القاعة

ُقلت ه :ُ  مثله للشيخ عن محمد في سكنى الأرض وغلة ما غرس من شـجر, ومـا عـزا
  .ٍ عن محمدَّالشيخاللخمي لأشهب إنما ذكره 

ٌمن ابتاع شيئا مـن غاصـب أو قبلـه منـه هبـة وهـو عـالم أȂـه غاصـب: وفيها مع غيرها ٌ ٍ ً, 
  .فهو كالغاصب في الغلة والضمان

ء حتـــى  ٌوفي اســـتحقاقها إن جهـــل أمـــر الواهـــب أغاصـــب هـــو أم لا? فهـــو عـــلى الـــشرا
ء  ٌيعلــم أȂــه غاصــب, وكــذا للــشيخ عــن المجموعــة في المــشتري وشــكك في حملــه عــلى الــشرا

ًت اســتحقاقه بموجبــه, ويمــين ربــه يوجــب كونــه غــصبا, فــإذا احتمــل كونــه في يــد بــأن ثبــو
ء وجب حمله على الغصب لتحققه ٍمن استحق منه بغصب أو شرا ٍ.  

 مـــع أن الغالـــب في ,ويجـــاب بـــأن هـــذا الأصـــل عارضـــه أصـــالة ســـلامة المـــستحق منـــه
ء لا الغصب   .وضع الآني الشرا

م أȂــــه وكــــل عــــلى بيعهــــا وقــــدم ربهــــا ًمــــن ابتــــاع دارا ممــــن زعــــ: سَــــحنوناللخمــــي عــــن 
ًفأكذبــــه, فــــإن كــــان بائعهــــا ينظــــر فيــــه نظــــرا يثبــــت لــــه شــــبهة الوكالــــة فغلتهــــا لمبتاعهــــا وإلا 

  .ٍفكغاصب
ٍمـــــــن ابتـــــــاع دارا أو عبـــــــدا مـــــــن غاصـــــــب ولم يعلـــــــم فاســـــــتغلهم ثـــــــم : وفي اســـــــتحقاقها ً ً

  .استحقوا فالغلة للمبتاع بضمانه
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

ًمــن اســتحق منــه عبــد بحريــة بعــد قبــضه مــالا: اســموســمع عيــسى ابــن الق ٍ  كاتبــه بــه لم ٌ
يرجـــع عليـــه بـــه كخراجـــه, ويرجـــع عليـــه بـــمال انتزعـــه مـــن مـــال اشـــتراه معـــه أو فـــضل مـــن 
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 العبـــــد يـــــشترى للغلـــــة لا لمالـــــه وأرش جراحـــــه  لأن;خراجـــــه أو أعطيـــــه وبـــــأرش جراحـــــه
ئه, ويرجع من استحق منـه بـما أعطـاه ه لنفـسه ولـو أقـر ربحـه  وبـربح مـا اسـتتجره بـ,كأجزا

  .بيد العبد
ْبن رشدا لابن نافع أن العبد يرجع على من كان بيده بخراجه وخدمته, وهو دليل : ُ

ا له بثمنـه لـو مـات, وكـذا الأصـل إذا تعليل ابن القاسم في المستحق بملك بأȂه كان ضامنً
  .استحق بحبس من مشتريه وجوب الرجوع عليه بالغلة يجري على هذين القولين

 يرجـــع عليـــه بـــما كـــان أعطـــاه قبـــل اســـتحقاقه بالحريـــة, مثـــل لابـــن حبيـــب عـــن :وقولـــه
ٍالأخوين في الهبة إذا استحق بحرية أو ملـك ه أو حـبس عليـه فـلا رجـوع ,ٍ  وقـالا لـو أعمـرا

ٍ ولا بعــده بملــك أو حريــة ولا لمــستحقه بملــك, وهــو لــه مــدة ,لــه في ذلــك قبــل اســتحقاقه
ولـه ولمـن صـار إليـه العبـد أن : هما من علماء المدينة قـالاحياته, وقاله مالك والمغيرة وغير

; يأخـذا منـه أو أحبـا مـا صــار إليـه مـن ثمـرة الحـبس أو غلتــه بعـد أن يـصير ذلـك في يـده ولــه
 ثــم ًشــيئاه كــما لــه وهــو بعيــد لا وجــه للتفرقــة بــين الهبــة والعمــرى والحــبس, ولــو أعطــاه لأȂــ

عليه بما أعطاه قولان, ولو أعطاه بعـد أعتقه فاستحق بحرية أو ملك ففي صحة رجوعه 
 ثم استحق بحرية أو ملك ففي رجوعه بما كـان أعطـاه قـولا ابـن ,أن أعتقه يرى أȂه مولاه

ُالماجشونحبيب مع ابن  َأصبغ, وِ ْ ِّمطرف مع َ َُ.  
وفي لغو ما اغتله المشتري غـير عـالم بغـصبه وغرمـه غاصـبه, معـروف المـذهب ونقـل 

ُالماجشوناللخمي عن ابن    .ه حرمه ذلك لأȂ: يريدً قائلاِ
  .وفي الاستحقاق من النوادر عزو الأول لابن القاسم وأشهب

 اغتلهـا سـنين فلربهـا ً فوهبها رجلاًمن غصب نخلا:  لابن القاسمَّالموازية في َّالشيخ
 أخـذ ذلـك مـن الموهـوب وحاصـه بـما أȂفـق, ًأخذها وغلتها من الغاصـب, فـإن كـان عـديما

  .كالمشتري لا غلة عليهالموهوب : وقال أشهب
ُقلت   . الأول قول ابن القاسم فيها:ُ
ًا أو إدامــــا فأكلــــه, أو ثيابــــا فلبــــسها حتــــى أبلاهــــا ثــــم ًمــــن وهــــب لرجــــل طعامــــ: وفيهــــا ً

ăاســتحق ذلــك رجــل, رجــع بــذلك عــلى الواهــب إن كــان مليــ ًا, وإن كــان عــديما أو لم يقــدر ٌ
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ٍالواهـب بـشيء, وكـذا لـو أعـاره عليه رجع على الموهوب له, ولا يرجـع الموهـوب لـه عـلى 
ًثيابا فلبسها لبسا ينقصها ولا رجوع للمستعير بما يغرم على المعير ً.  

ًا أو إدامـــا أو ثيابــــًمــــن غـــصب طعامــــ: ونقلهـــا الــــصقلي بلفـــظ ا فوهبهـــا, وكــــذا هــــي في ً
  ولمحمــــــــد عــــــــن أشــــــــهب يتبــــــــع أيهــــــــما شــــــــاء كقــــــــول مالــــــــك في المــــــــشتري : المجموعــــــــة قــــــــال

  .يأكل ويلبس
هــــــــب غــــــــير غاصــــــــب لم يتبــــــــع إلا : اســــــــم في المجموعــــــــةقــــــــال ابــــــــن الق   ٍوإن كــــــــان الوا
  .الموهوب المنتفع
ئهـــا ثـــم : هـــذا خـــلاف قولـــه في الاســـتحقاق:الـــصقلي  في مكـــري الأرض يحـــابي في كرا

ăيطــرأ لــه أخ يــشركه, وقــد علــم بــه أولا فإنــه يرجــع بالمحابــاة عــلى أخيــه إن كــان مليــ ً ا, فــإن لم ٌ
  .فسوى بين المتعدي وغيرهٌيكن له مال رجع على المكتري 

ًمــــن غــــصب شــــاة فوهبهــــا مــــن أكلهــــا, غــــرم الغاصــــب : وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
ا, وإلا غرمهـــا مـــن أكلهـــا, وإن وهبهـــا بعـــد ذبحهـــا فكـــذلك, فـــإن كـــان ăقيمتهـــا إن كـــان مليـــ

ًالغاصب عديما غرم آكلها قيمتها مذبوحة, وما بين قيمتهـا حيـة ومذبوحـة عـلى الغاصـب  ً ً ً
  .اًولو كان معدم

ْبن رشدا هذا قولها في محاباة الـوارث في الكـراء وكقولهـا في كتـاب الأقـضية وقيـاس : ُ
إن غـــرم القيمـــة الموهـــوب لـــه رجـــع بهـــا عـــلى الغاصـــب, وإن : الـــدور, وعـــلى قيـــاس قولهـــا

ه لما أهداها التزم ضمانها, وإن كانا عديمين  لأȂ;ًغرمها أولا لم يرجع بها على الموهوب له
, ويرجع الموهوب له بما يغرم لا الغاصب عليـه بـما يغـرم, وعـلى قـول غـيره ًاتبع أولهما ملأ

في مـــسألة كتـــاب الاســـتحقاق منهـــا وهـــو أشـــهب بـــدليل قولـــه في رســـم محـــض القـــضاء مـــن 
َأصبغسماع  ْ   . من كتاب البضائعَ

ăيرجـع أولا عـلى الموهـوب لـه إن كـان مليـ: وقول ابـن القاسـم في الـشركة منهـا ا, وإلا ً
ب, وإن رجـــــع عليـــــه رجـــــع الغاصـــــب عـــــلى الموهـــــوب لـــــه, وإن رجـــــع عـــــلى فعـــــلى الغاصـــــ

الموهوب له لم يرجع الموهوب له على الغاصب, عكـس القـول الأول, فـإن كانـا عـديمين 
  .ًرجع على أولهما يسرا
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إن رجع على الموهوب لـه لعـدم الواهـب لم يكـن : ولابن القاسم في كراء الدور منها
  .ف ما يوجبه القياسللموهوب له رجوع على الواهب خلا

 أن المـستحق يتبـع :فيتحصل فيه خمسة أقـوال, بقـول أشـهب روى ابـن عبـدوس عنـه
  .أيهما شاء الغاصب الواهب أو الموهوب له

ا فأكلــه فلــه أن يــضمن مــن ً واحــتج بــالبيع, لــو ابتــاع طعامــسَــحنونواستحــسنه : قــال
  .شاء منهما الغاصب أو المشتري, فكذا الموهوب له

ُقلــت الفــرق بــين المــشتري والموهــوب لــه أن المــشتري إذا غــرم رجــع : لــصقلي قــال ا:ُ
بثمنه على الغاصب, والموهوب له إذا غرم لم يرجع, إذ لا عهدة لـه عـلى الغاصـب, وقالـه 

الموهوب له لا يرجع على الغاصب بما يغرمه, والقيمـة عـلى  المازري, ويتم على القول أن
ه هـو وقـت ; لأȂـ, وعـلى الغاصـب يـوم الغـصبالآكل الموهوب له أو المشتري يوم الأكـل

  .ضمان كل منهما, وقاله غير واحد
انظـر إن اختـار المالـك تغـريم الموهـوب لـه, ومـن ذكـر المؤلـف : قال ابن عبد السلام

 وهي أقل من القيمة اللازمـة للغاصـب, فهـل للمالـك الرجـوع بـتمام ,معه قيمة المغصوب
  .قتل الأمة المغصوبة بيد الغاصبالقيمة أم لا? على ما تقدم في الأجنبي ي

ُقلت  إن اختـار المالـك, : هذا التفريع الذي ذكره إنـما يتـأتى عـلى قـول أشـهب لقولـه:ُ
  .ولا خيار له إلا على قول أشهب أȂه يتبع أيهما شاء

 فيرد إجـراؤه عـلى مـا تقـدم في الأجنبـي بقـول سَحنونواختاره محمد و: قال المازري
كانــت قيمــة الثــوب يــوم الغــصب عــشرين ويــوم اللــبس ثلاثــين, لــو : ا عليــهًالمــازري تفريعــ

 ;فإن أخذ من الغاصب عشرين لم يرجع على الموهوب له بالعشرة تمام القيمة يوم اللـبس
Ȃه أسقط الطلب عن الآخرلأȂه إذا اختار طلب أحدهما فكأ.  

يرجـع  ثم ,لو قتل الأمة مبتاعها فلربها أخذه بقيمتها يوم القتل: وفيها لابن القاسم
  .على بائعه الغاصب بالثمن

إن باعهــا الغاصــب بمائــة فقتلهــا المبتــاع وقيمتهــا خمــسون فأغرمــه : لأشــهب: الــصقلي
 فليرجـــــع المبتـــــاع عـــــلى الغاصـــــب بـــــما غـــــرم للمـــــستحق وذلـــــك ,مـــــستحقها قيمتهـــــا خمـــــسين
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  .على الغاصب بخمسين بقية الثمن الذي أخذ فيهاًأȆضا خمسون, ويرجع المستحق 
 المـــستحق لمـــا أغـــرم قيمتهـــا المبتـــاع كأȂـــه أخـــذ عـــين  لأن:بـــن القاســـموالقيـــاس قـــول ا

شــيئه, وانــتقض البيــع بــين المــشتري والغاصــب, فيجــب رجوعــه بثمنــه أجمــع, ولــو كانــت 
قيمتها يوم الغصب مائة وعشرين وباعها الغاصب بمائة وقتلهـا المبتـاع وقيمتهـا خمـسون, 

لى قــول أشــهب عــلى الغاصــب بــما وأخــذ مــستحقها قيمتهــا مــن المــشتري, رجــع المــشتري عــ
  .غرم وهو خمسون, ورجع عليه المستحق بتمام القيمة يوم الغصب وذلك سبعون

 يرجـــع المـــشتري بثمنـــه وهـــو مائـــة, ويرجـــع عليـــه المـــستحق :وعـــلى قـــول ابـــن القاســـم
  . ونحوه للتونسي,بتمام القيمة يوم الغصب وذلك عشرون

غاصــب بالخمــسين التــي غرمهــا,  أن المــشتري إنــما يرجــع عــلى ال:ووجــه قــول أشــهب
ويرجـــع المـــستحق ببقيـــة الـــثمن, فـــإن المـــشتري إذا رد إليـــه مثـــل مـــا أخـــذ منـــه فكانـــه لم يغـــرم 

  ., والغاصب لا يربح فوجب كون الباقي بيده للمستحقًشيئا
 ,وكــذلك لــو قتــل العبــد فــإن اختــار تغريمــه فكــان أقــل مــن الــثمن: قــال ابــن الحاجــب

  .ي أو ربه قولا ابن القاسم وأشهبففي تعيين مستحقه من المشتر
يعنــي إن قتــل المــشتري مــن الغاصــب العبــد المغــصوب, فأخــذ ربــه : ابــن عبــد الــسلام

منه قيمته يوم قتلـه فكانـت أقـل مـن الـثمن, فـاتفق ابـن القاسـم وأشـهب عـلى أن الغاصـب 
: لا يـــــستحق زيـــــادة الـــــثمن عـــــلى القيمـــــة, واختلفــــــا فـــــيمن يـــــستحقها, فقـــــال ابـــــن القاســــــم

يستحقها المالك, ويرجع المشتري بقـدر مـا أدى, هـذا : ا المشتري, وقال أشهبيستحقه
  .ٌما ذكره المؤلف وهو خارج عما نقله من يعتد بنقله

َّدونـــــةقـــــال في الم وحكـــــي عـــــن أشـــــهب أن المـــــشتري إن : فـــــذكر متقـــــدم لفظهـــــا قـــــال: َ
بتــاع يرجــع اشــتراها بمائــة وقتلهــا وقيمتهــا خمــسون, فأغرمــه المالــك الخمــسين القيمــة, فالم

عــلى الغاصــب بخمــسين بقيــة الــثمن الــذي أخــذ فيهــا, كــذا حكــى ابــن يــونس هــذا القــول, 
ه يلــزم  لأȂــ;وظـاهره أȂــه يبقـى بيــد الغاصــب مقـدار مــا غرمــه المـشتري للمالــك وهــو مـشكل

  .ٍعليه أن يبقى للغاصب بقية من الثمن يملكها بغير سبب
ةً وعـشرين فباعهــا الغاصــب ولـو كانــت قيمــة الأم يـوم الغــصب مائــ: قـال ابــن يــونس
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بمائة إلى آخر ما ذكرناه نحن عنه, وعقبه بقولـه تأمـل كلامـه ذكـر هنـا عـلى قـول أشـهب أȂـه 
يرجع المشتري على الغاصب بما غرم, وذكر في الـصورة التـي فـوق هـذه أȂـه يرجـع بـما بـين 

  .القيمة وتمام الثمن فهو كالمتناقض
ُقلــت هــذا مــا ذكــره المؤلــف وهــو خــارج : لــهالأول قو: ٌ في كلامــه وهــم مــن وجهــين:ُ

ٌ لفظـه هـذا يقتـضي أȂـه ظفـر بنقـل مـستقيم لمـن يعتـد بـه مخـالف  لأن;عما نقله من يعتـد بنقلـه ٍ
َّدونــةلمــا نقلــه المؤلــف, وهــو لم يــأت بنقــل إلا مــا نقلــه مــن لفــظ الم ه ابــن َ , وهــو نفــس مــا عــزا

 زعمــــه مــــن نقــــل الحاجــــب لابــــن القاســــم, فلــــيس بمخــــالف لــــه بحــــال, ولا مــــا أتــــى بــــه في
  : الصقلي عن أشهب المشكل عنده, فآل أمره إلى أȂه تعقب نقل ابن الحاجب بنقلين

فــــق لنقــــل ابــــن الحاجــــب والآخــــر مــــشكل في نفــــسه, ومــــن البــــين لكــــل  :أحــــدهما ٌموا ٌ
  .ٌمنصف أن هذا لا يصح التعقب به, وأن التعقب به وهم

 أن مـــا ذكـــره ابـــن عبـــد أȂـــه لا يخفـــى عـــلى منـــصف فهـــم مـــا نقلنـــاه عـــن الـــصقلي: الثـــاني
ٌالـسلام غلــط سـببه أن نــسخته فيهـا نقــص لم يتنبـه لــه بحيـث يحملــه ذلـك عــلى مطالعـة نــسخ 

: فليرجع المبتاع عـلى الغاصـب, وبـين قولـه: ابن يونس, والنقص المذكور هو ما بين قوله
بخمسين بقية الثمن الذي أخذ فيه, والنقص هـو لفظهـا غـرم للمـستحق وذلـك خمـسون, 

  . انتهى.على الغاصبًأȆضا ستحق ويرجع الم
كــــذا في نــــسخ ابــــن يــــونس الــــصحيحة, وهــــذه الزيــــادة تنفــــي استــــشكاله ومــــا ذكــــره, 
والتنـــاقض مـــن التنـــاقض في نقـــل الـــصقلي مبنـــي عـــلى نـــسخته الناقـــصة فـــلا يفتقـــر لجـــواب, 

  .اًفتأمل ذلك كله منصف
ه بقيمتهـا يـوم ٍلو قتل الجارية مبتاعها من غاصـب لم يعلـم بغـصبه فلربهـا أخـذ: وفيها

ٍمــا ابتاعــه مــن طعــام فأكلــه أو : ً مالكــا قــال لأن;القتــل ثــم يرجــع هــو عــلى الغاصــب بــالثمن
  .ٍثياب فلبسها حتى أبلاها فلمستحق ذلك أخذه بمثل الطعام وقيمة الثياب

ُقلت   . مثله لابن القاسم في المجموعة بزيادة:ُ
ًقتلها عمدا أو خطأ: قال أشهب   .ا جناية; لأنهً
ًهذا إذا كـان ذلـك عمـدا, وإن كـان خطـأ فـلا شيء فيـه : ع عيسى ابن القاسموفي سما ً
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  .على الغاصب ولا على المشتري
ْبــن رشــدا َّدونــةهــذه التفرقــة تفــسير قولــه في الم: ُ ٍ إذا لم يفــرق فيهــا بــين عمــد ولا خطــأ, َ ٍ
  .لا فرق بينهما والخطأ كالعمد: وقيل

ُقلـت  لابـن القاسـم في المجموعـة, وعليــه ٌ أن قـول أشـهب وفـاقَّالـشيخ ظـاهر كـلام :ُ
َّدونةحمل بعضهم الم   . إطلاقاتها كالعموم لأن;ٌ وهو ظاهرَ

   
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  ]كتاب الاستحقاق[
ٍوهـــو رفـــع ملـــك شيء بثبـــوت ملـــك قبلـــه أو حريـــة  ,والاســـتحقاق مـــن تـــراجم كتبهـــا ٍ ٍ

  .)1(ٍكذلك بغير عوض
                                     

 وفي عـرف ,ق وهـو إضـافة الـشيء لمـن يـصلح بـه ولـه فيـه حـ,الاسـتحقاق في اللغـة معلـوم: َّالرصاع قال )1(
 , وهــو رفــع ملــك شيء بثبــوت ملــك قبلــه أو حريــةط َّالــشيخالــشرع مــستعمل في معنــى مــا أشــار إليــه 

 , رفــع حكــم شرعــي بــدليل شرعــي: كــما قيــل في النــسخ,كــذلك بغــير عــوض وعــبر بــالرفع وهــو الإزالــة
 بكـل أمـر  اسـتحقاق التـصرف في الـشيء: بعـد بقولـهَّالـشيخوهنا رفع ملك شيء والملك المذكور عرفـه 

  . أȂه يعسر حده: إلى آخر حده, وقد قال بعضهمً أو حكماًجائز فعلا
 قبــــل في حــــد ابــــن َّالــــشيخفــــإذا تقــــرر هــــذا فيقـــال في هــــذا الحــــد التركيــــب الــــذي أشـــار إليــــه ): قلــــتفـــإن (

 ولا يجـــاب بـــما أجـــاب بـــه بعـــضهم عـــن كـــلام ابـــن الحاجـــب بأȂـــه قـــد عـــرف ,الحاجـــب في حـــد الغـــصب
بة بعد   .قالوا هذا لا ينفع إلا لو وقع التعريف فيه قبل فكذا يقال هنام ; لأنهالحرا

ُقلـــت(  أن هـــذا لا يـــصدق عليـــه خاصـــة التركيـــب وفيـــه نظـــر وبحـــث واالله :ولعـــل الجـــواب عنـــه : )ُ
  . وأخرج بقوله بثبوت ملك رفع الملك بالهبة وغيرها من الأسباب الشرعية,سبحانه أعلم

  .عدهأخرج به رفع الملك بملك ب) قبله: (قوله
  . وأشار به إلى دخول الاستحقاق بالحرية, بثبوت حرية قبله:يعني) أو حرية كذلك: (قوله
ه لا يؤخــذ إلا بــالثمن فلــولا ; لأȂــأخــرج بــه مــا وجــد في المغــانم بعــد بيعــه أو أهــل) بغــير عــوض: (قولــه

ملــك شيء ه رفــع ; لأȂــ فيخــرج العتــق يعنــي بــت العتــق:زيــادة هــذا القيــد لكــان الحــد غــير مطــرد, ثــم قــال
 وانظــر حــد العتــق مــع مــا هنــا فإنــه قــال ,لكــن لا بثبــوت ملــك قبلــه فخــرج بــذلك كــما أخرجنــا مــا شــابهه

  . رفع ملك حقيقي لا بشيء محرم عن آدمي حي يفهم به دخول العتق:فيه
ه يخرج عنه إذا استحق ملـك بحـبس ; لأȂ ربما يقال فيه أȂه غير منعكس: َّالشيخرسم ): قلتفإن (

 فإن الملك يرفـع بـالحبس كـما قلـتم في العتـق فكـما أدخـل ,ا, ثم أثبت الحبس كما يجبًرضكمن اشترى أ
  .العتق حقه أن يدخل الحبس

ُقلت(  وتأمـل إذا , فإن الملك فيه إما للمحبس أو للمحبس عليـه,يمكن أن يقال أن الحبس إذا ثبت: )ُ
 بملــك بعــد يعنــي أȂــه  ومطلــق رفــع ملــك:اســتحق حــر بملــك كيــف تــدخل هــذه الــصورة في كلامــه قــال

ا فــلا يــصدق الحــد ً فــإذا ثبــت بعــده بيــع أو هبــة أو صــدقة أو مــا ينقــل ملكــ:خــرج عــن الاســتحقاق بقولــه
  .عليه

رفــع ملــك شيء ظــاهره أن القــاضي لا يحكــم بالاســتحقاق حتــى يثبــت : ط َّالــشيخقــول ): قلــتفــإن (
= 
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نا بل إذا قام قائم عـلى حـائز وثبـت  وهذا لم يقله قائل في مذهب,عنده ملك الشيء المستحق لمن هو بيده
 فإن عجز وسلم الطعن في إثبات الملك حكم القاضي عليـه ,الملك للقائم سئل الحائز بأي وجه حازه

 الملـــك ; لأن رفـــع حـــوز شيء لا رفـــع ملـــك شيء: أن يقـــولط َّالـــشيخبرفــع يـــده بالملـــك للقـــائم فحـــق 
  .أخص من ذلك

ُقلت( ء أو ما يشهد لملكهلعل الحائز استند في باب الاستح: )ُ   .قاق لشرا
ُقلت(   .ولو صح ذلك فعقود الأشرية لا تفيد الملك على المعروف من مذهبنا: )ُ
َّدونـة إفـادة الملـك مــن الم: َّالـشيخقـد أقـام ): قلـتفـإن (  ولعلـه اعتمــد , بالاشـتراء مـن مـسائل ثـلاثَ

  .على ذلك
ُقلت(   . وفيها بحث فراجعه,فيها بحث والمسائل الثلاث أشار إليها في الأقضية: )ُ
َّدونـةوقـع في الم): قلـتفإن ( ا فـإن ً في كتـاب الاسـتحقاق فـيمن شـهد بموتـه وبيعـت تركتـه, ثـم قـدم حيـَ

 هـــذه صـــورة مـــن الاســـتحقاق وفيهـــا : فإنـــه يأخـــذ مـــا بيـــع بـــالثمن فيقـــال,ذكـــر الـــشهود مـــا يعـــذرون بـــه
ظ فيهــا عــلى الطــرد العــوض وحــد الاســتحقاق يــصدق فيهــا ففيــه عــدم عكــس بزيــادة بغــير عــوض حــوف

  .فأخل بالعكس
ُقلــت(  بنيتــه الــصالحة فوجدتــه لا يــرد عليــه :هــذا الــسؤال كــان يظهــر لي عليــه, ثــم تأملــت كلامــه : )ُ

َّدونةم في الم; لأنهبوجه ا ولا يـتم الـنقض إلا بـه, غايتـه ً وغيرها ما أطلقوا على صـورة الـنقض اسـتحقاقَ
ًأȆـضا  ويمكـن الجـواب , فيها لا تنطبـق عـلى ترجمتهـاأنهم ذكروها في كتاب الاستحقاق وكم من مسألة

َّدونةأنهم لما وجهوا مسألة الم   . في كونه يأخذ عين شيئه بالثمنَ
 ذلـك بالقيـد والفـرع تـابع لأصـله هـذا َّالـشيخ فيه شبهة أصله ما وقع في المغانم, وقد أخرج لأن: قالوا

 في هـــــذا المحـــــل مـــــن :تلامذتـــــه  ووقفــــت لـــــبعض − رضي االله عنـــــه ونفـــــع بـــــه− بنيتـــــه الــــذي ظهـــــر لي
َّدونةالم َ.  

 في حياتــــه عــــلى رســــمه الزوجــــة المنعــــي لهــــا زوجهــــا إذا َّالــــشيخ أورد عــــلى : بعــــد أن ذكــــر حــــده :قــــال
 فإنهــا ترجــع إليــه ولــو ولــدت فيــصدق الحــد عــلى هــذه الــصورة بأȂــه رفــع ,تزوجــت وقــدم زوجهــا الأول

ير مانع وأجيب عن ذلك بجـوابين الأول  الزوج قد ملك العصمة فيكون الحد غ; لأنملك شيء إلخ
م لم ; لأنهـ سـلمه ولـيس ذلـك بـصحيحَّالـشيخكون هذه الصورة من الاستحقاق وظاهر هـذا النقـل أن 

 بـــــأن هـــــذه الحـــــدود : قـــــالط َّالـــــشيخا والحـــــد للعـــــرفي لا للغـــــوي الثـــــاني أن ًيطلقـــــوا عليهـــــا ذلـــــك عرفـــــ
 لـه الفـرق بـين الـسلب والعـدول والـسلب  فإنـه تقـدم,والرسـوم يجـب أن تجـري عـلى القواعـد الأصـولية

 وقـضية المنعـي ,هنا الذي هو بغير عوض المـراد منـه العـدول فـلا يـصح ذلـك إلا بعـد القابليـة للعـوض
  .لها زوجها لا تقبل ذلك بوجه

  . فتأمله منصفا:قال
= 
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بعــد بيعــه أو ٍفيخــرج العتــق ومطلــق رفــع الملــك بملــك بعــده, ومــا وجــد في المقاســم 
  .ٍه لا يؤخذ إلا بثمن لأȂ;قسمه

الوجـوب عنــد تيـسير أســبابه في الرفـع عـلى عــدم يمـين مــستحقه وعـلى يمينــه وحكمـه 
  .ٌ الحلف مشقة لأن;مباح كغير الربع

ما هلـك بيـد مبتاعـه بغـير سـببه فـإن قامـت بهـلاك مـا يغـاب عليـه ببينـة فـلا شيء : فيها
  .عليه ولا يضمن
 أبـــق العبـــد أو ذهبـــت الدابـــة أو ماتـــا :تحقاق فقـــال المـــشتريإن ثبـــت الاســـ: اللخمـــي

  . بتلف أو غيره:قبل قوله في الحيوان
 =                                     

ع أن يقـال إذا وقـع الاسـتحقاق مـن يـد غاصـب, ثـم وقـع الحكـم بـالرفًأȆـضا يرد على الحـد ): قلتفإن (
 ;المــذكور فكيــف يــصدق فيــه رفــع ملــك شيء والــشيء إنــما هــو غــصب في يــد الغاصــب لا ملــك لــه فيــه

  . فإنه يرجع عليه بالغلة,ولذا إذا أخذ ورفع يده عنه
ُقلت(   .لا بد من مسامحة في لفظ الملك إذا تأملت ذلك: )ُ
 : َّالـــشيخ فلـــو أتـــى , أن الـــشيء عـــرض عـــام:ملـــك شيء قيـــل عليـــه: : َّالـــشيخقـــول ): قلـــتفـــإن (

  . رفع ملك مال:بأقرب جنس له لكان أحسن وأصوب فيقول
ُقلــت( ورأȆــت عــن بعــض تلامذتــه أȂــه أورد عــلى , طلــو قــال ذلــك لكــان أظهــر واالله أعلــم بقــصده : )ُ

هــــذا الرســــم إذا جعــــل زوج لزوجتــــه أمــــر الداخلــــة عليهــــا وملكهــــا ذلــــك, ثــــم تزوجهــــا فطلقــــت عليــــه 
 ولمـا ذكـرت هـذا ,د رفعتـه بـما ملـك الـزوج زوجتـه قبـل تزويجـه فإنه يصدق إن ملكها قـ,الزوجة بذلك

 نمنـع أن المـرأة ملكـت : والـصواب أن يقـال,بالمجلس تردد فيـه الطلبـة للنـبلاء عنـدي في صـحة وروده
 أو أثبتـــت مـــا يوجـــب , بـــل أثبتـــت إمـــا وكالـــة مـــن الـــزوج عـــلى وقـــوع الطـــلاق;ا ثبـــت لهـــا ملـــك فيـــهًأمـــر

 − رحمــه االله ونفـع بــه− َّالـشيخا عــن ً الحـد بوجــه, وقـد رأȆــت تقييـدالطـلاق ولــيس في ذلـك مــا يـورد عــلى
 البينــة تــشهد بــأن لأن: وإنــه كــان يقــول تــصور ثبــوت الاســتحقاق بــدون شــهادة بالغــصب مــشكل قــال

  .الملك لم يخرج من يد مالكه ببيع ولا غيره ولا وجه من الوجوه المعلومة
لشهادة للمستحق دليل على أن هذا غـصبه فيلـزم في ثم إن وجود المستحق بيد المستحق منه مع ا: قال

 وأجاب بأȂه تعارض الأصل والغالب الغالـب أن لا ,المستحق من يده ما يلزم الغاصب من رد الغلة
 والأصل عدم خروج الملـك عنـه فروعـي الغالـب وتـرك الأصـل , إلا بأحد الوجوهًشيئايحوز الإنسان 

  . سبحانه ينفعنا به وبعلمه وعمله فتأمل هذا كذا وجدته عندي واالله,للمصلحة
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ٍوفي الموت إن سافر به ولا جماعة معه ولا يصدق في موته في حضر أو جماعة سفر ٍ.  
ُقلــــت واختلــــف في الــــسلع والطعــــام يــــدعي سرقتــــه :  تقــــدم اســــتيفاؤه في الخيــــار قــــال:ُ

يحلـــف لقـــد هلـــك : لا يقبـــل وهـــو ظاهرهـــا لقولهـــا: َّالعتبيـــة في وشـــبه ذلـــك, فلابـــن القاســـم
لـــو أحلفتــــه مـــا ضـــمنته, وقــــال : ٍويغـــرم قيمتـــه اليـــوم, ولمالــــك في مثـــل هـــذا لا يحلــــف قـــال

َأصبغ ْ   .يقبل قول المشتري مع يمينه في ضياعه: َ
ُقلت ه للعتبية هو سماع عيسى ابن القاسم:ُ   . ما عزا

ْبن رشدا لف السلعة التي اشـترى ويغـرم قيمتهـا خـوف أن  يحلف إذا ادعى ت:قوله: ُ
  . ومثله يجب في المرتهن والمستعير والصانع,اًيكون عيب

 أن تــــشهد البينــــة عــــلى : معنــــاه;لم يكــــن عليــــه شيء  إن أتــــى ببينــــة عــــلى الهــــلاك:وقولــــه
  .الخيار منها معاينة هلاك ذلك, وهو ظاهر كتاب

لرجـل يحـترق هـو ضـامن, وكـذا  لو احـترق بيتـه فـيرى ثـوب ا:وقال محمد في الصانع
ٌالــرهن حتــى يعلــم أن النــار هــو بغــير ســببه, أو ســيل يــأتي أو ينهــدم البيــت وشــبهه, وتقــدم 

ْبن رشدحكم ما وهبه الغاصب, وتحصيل ا   . فيه خمسة أقوالُ
يبـــدأ بطلــب الغاصـــب إن كـــان : فيــه ثلاثـــة أقــوال, قـــول ابـــن القاســم: وقــال المـــازري

 فعلى الموهوب له, وفي الاستحقاق لغـير ًه, فإن كان عديماا ولا يرجع على الموهوب لًملي
  .ه المنتفع; لأȂ يبدأ بالموهوب له:ابن القاسم

  .الطالب بالخيار: وقال أشهب
ْبــــن رشــــد وبعــــده لا,ٌالأرض مــــن غاصــــب قبــــل زرعــــه إياهــــا واضــــحواســــتحقاق   في ُ

َأصــبغنــوازل  ْ إن : اصـــله في أكريــة الأرضـــين وســماع يحيــى في الغـــصب والاســتحقاق مــا حَ
  .اًكان في الإبان ولا نفع في الزرع إن قلع فلربها جبره على إزالته أو أخذه مجان

ه بيـــع الـــزرع قبـــل بـــدو صـــلاحه فقبلـــه  لأȂـــ;ولا يجـــوز إبقـــاؤه للغاصـــب بكـــراء: محمـــد
ْبـن رشــد واَّالـشيخ  وعــلى ً إنـما هــذا عـلى أن مــن خـير بــين شـيئين عــد منـتقلا: وقـال المــازري,ُ

  .صور فيه بيع الزرع قبل بدو صلاحه لا يتًأȂه لا يعد منتقلا
ْبن رشدا   .وإن كان فيه نفع فلربها جبره على إزالته: ُ
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 والمـــشهور, َعبـــد الحكـــما روايـــة ابـــن ًعـــلى أخـــذه منـــه بإنفاقـــه في أرضـــه مجانـــوفي جـــبره 
  .ه لا يجبر على قبول معروفه لأȂ;ًوعليه ليس لربه جبر ربها على قبوله مجانا

ًمتـــه مقلوعـــا قـــولان لظـــاهر كـــراء الأرضـــين منهـــا, ودليـــل ســـماع  بقيوفي صـــحة أخـــذه
  . في المزارعةسَحنون

  .لمستحقها إبقاؤه لزارعه بكراء وبعد خروج الإبان: َّالشيخ
َأصبغ مع نوازل :فيها ْ ءَ   . وغيرها لا يقلع ويلزم الغاصب الكرا
ْبــن رشــدا ٍالقيــاس أن لــه قلعــه إن صــلحت الأرض لقثــاء أو بقــل, وهــو دليــل: ُ  قــول ٍ

ُالماجــشونابــن  يقلــع ولــو لم يقــدر أن : َعبــد الحكــم والمغــيرة لا يقلــع إذا أســبل, وروى ابــن ِ
  .ً أن له نفعا بإجماع أرضه وإلا فهو مضار: ومعناه;يزرع بعده

للـــداودي عـــن مالـــك روايـــة شـــاذة أن الـــزرع لـــرب الأرض وعليـــه النفقـــة, : المـــازري
ٍ زرع أرض قــوم بغــير إذنهــم فــالزرع مــن«: غومــال إليهــا واحــتج بحــديث الترمــذي قــال 

, واحـــتج بـــأن مـــن غـــصب أمـــة فولـــدت فولـــدها لـــرب )1(»لـــرب الأرض وعليـــه مـــا أȂفقـــه
الأمــة, فقــدر النطفــة كالبــذر, والــنماء في بطــن الجاريــة كــالنماء في بطــن الأرض, وورد هــذا 

ُشـيوخالسؤال إلى المهدية و ين  الفتـوى متـوافرون, فـأفتى أشـهرهم وأفقههـم منـذ نحـو سـتُ
ا بأن الزرع لرب الأرض, واحتج بما احتج به الداودي كأȂه مـن عنـد نفـسه, ووافقتـه ًعام

ه   .أȂا في فتوا
 لكـن ;واحتججت بأن الزرع نشأ عن الحب والأرض فكان يجب كون الزرع بيـنهما

لا يعلـــم قـــدر مـــا لكـــل مـــن البـــذر والأرض مـــن التنميـــة في الـــزرع إلا االله تعـــالى, فخـــصت 
ٌا لا تنتقل والحب ينتقل, ولأن تنميتها حلال وتنميـة الحـب ; لأنهأرجحا ; لأنهالأرض به

: البقـرة[ ﴾¤ ¥ ¦ §﴿: ٌحرام, ثـم أطـال وتفاصـح في الاحتجـاج بمعنـى قولـه
 بـــما تقريـــر حاصـــله الحكـــم بكـــون الـــزرع لـــرب الأرض أمـــر يوجـــب صـــون الأمـــوال ]179

                                     
في الأحكــــام, بــــاب مــــا جــــاء فــــيمن زرع في أرض قــــوم بغــــير إذنهــــم, ) 1366(رقــــم :  أخرجــــه الترمــــذي)1(

  .في البيوع, باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها ) 3403(رقم : ًورواه أȆضا أبو داود
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 ,العــــدا واجــــب وكــــل أمــــر يوجــــب صــــون الأمــــوال المحترمــــة عــــن ,المحترمــــة عنــــد العــــدا
¤ ¥ ﴿: فالحكم بكون الزرع لرب الأرض واجب وبين الصغرى بمعنـى قولـه تعـالى

, وذكــــر بعــــض مـــا ذكــــره البيــــانيون مــــن فــــصاحة الآيــــة ]179: البقــــرة[  الآيـــة﴾¦ §
القتــل أبقــى للقتــل, : وعــذوبتها وارتفــاع مقامهــا عــما كانــت العــرب تقولــه بالعبــارة القائلــة

  .ول الآية في حفظ الدماءوبين الكبرى بالقياس على مدل
ُقلـــت فـــه بـــشذوذها خـــلاف الأصـــول, وقياســـه :ُ ه معهـــم بهـــذه الروايـــة مـــع اعترا  فتـــوا

حفظ الأموال على حفظ الدماء يرد بما تقرر في أصول الفقه من أن حفظ الـدماء آكـد مـن 
  .حفظ الأموال

ٌمن غـير غاصـب مـشتر أو ذي شـبهة إن كـان قبـل حرثهـا فواضـح, وإن واستحقاقها  ٍ
ْبـن رشـدن بعده وقبل زراعتها ففي لغو حرثه كتزويق الدار وثبوت حقه فيـه, نقـل اكا  في ُ

َأصبغسماع يحيى عن ابن القاسم عن  ْ   . فيهسَحنون مع َ
ا بأȂـه كالعجفـاء تـسمن والـصغير يكـبر, وسـماع يحيـى ابـن القاسـم, ăمحتجـ وفي تذييلها

ْبن رشدوخرجها ا ُالماجشون مع ابن سَحنون على قولي ُ وابن القاسـم في الرجـوع بقيمـة  ,ِ
  .السقي والعلاج

 ألا يكــون لــه في البنــاء إلا سَــحنونوقــول ابــن القاســم أصــح, ويلــزم عــلى قــول : قــال
ًقيمته منقوضا مقلوع   .ا وهو لم يقله ولا غيره فيما أعلمً

 :وفي الــسماع المــذكور يخــير المــستحق في أخــذه القليــب بقيمتــه, فــإن أبــى قيــل لفاعلــه
  . وإلا دعها ولا شيء لكأغرم كراءها

ْبــن رشــدا  إن : وإلا دعهــا ولا شيء لــك عــلى غــير أصــل قولــه, ومقتــضى قولــه:قولــه: ُ
ئهــــا غــــير محروثــــة  ئهــــا ذلــــك العــــام, رب الأرض بقيمــــة كرا ٍأبــــى أن يكونــــا شريكــــين في كرا

  .ورب الحرث بقيمته
فــــإن  لــــيس لمــــستحقها قلعــــه وعليــــه الــــصبر إلى تمامــــه, :وإن كــــان بعــــد زراعتهــــا ففيهــــا

  .كانت تزرع مرة في السنة فليس له فسخ الكراء تلك السنة ووجب له كراؤها
ه إن كـــان المـــسمى أكثـــر مـــضى ; لأȂـــلـــه الأكثـــر مـــن المـــسمى أو كـــراء المثـــل: اللخمـــي
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  .العقد وإلا رده
ُقلت  عن ابن القاسم في المجموعة في مستحق الأرض سنين َّالشيخ هو معنى نقل :ُ

ٌ وهو مخير ,بت الزراعة, فله كراء تلك السنة وليس له فسخهاأو سنة وقد زرعت إن لم تن
فيما بقي أن يجيزه أو يرده, وإن كانت تزرع السنة كلها فلـه الكـراء مـن يـوم تـستحق ويخـير 

  .فيما بقي, وإن فات الإبان فلا شيء له من كراء تلك السنة
ُالماجـشون واللخمي واللفظ له, وقال ابـن َّالشيخقال  الإبـان فلمـن إن ذهـب أول : ِ

اســـتحقت منـــه قـــدر فـــضل الكـــراء أول الإبـــان, وللمـــستحق منـــاب الوقـــت الـــذي اســـتحق 
ٌفيــه, فعليــه إن كــان الكــراء أول الإبــان دينــارين وفي آخــره دينــار ونــصف, كــان لــلأول ربــع 
المــسمى وللمــستحق الأكثــر مــن ثلاثــة أربــاع المــسمى أو مــن كــراء المثــل مــن يــوم اســتحق, 

 الإبـــــان وحكـــــم لـــــه بعـــــد ذهابـــــه, ففـــــي كـــــون الكـــــراء لـــــلأول أو ولـــــو خاصـــــم المـــــستحق في
 هل يعتـبر الحكـم بهـا يـوم :المستحق قولان, وخرجهما المازري على الخلاف في المترقبات

 وقــدم مــن , مــن أعتــق عبــده في ســفره فقــدم فــأȂكره: ومنهــا?ثبــوت ســببها أو يــوم حــصوله
 فيهــا اخــتلاف فيــه, وقــد ,شــهد عليــه فحكــم عليــه هــل يقــدم الحكــم يــوم أعتــق أو يــوم ثبــت

ٍإن كانت مخاصمة من استحق منه بما له وجه فالكراء له, وإن كانت بباطل واضـح : يقال ٍ
  .فهو لمستحقها

ٍوحــــضرت فتــــوى اللخمــــي لقــــاض فــــيمن دعــــت زوجهــــا للبنــــاء بهــــا فــــأȂكر النكــــاح 
فأثبتتــــه, فــــإن كــــان خــــصام الــــزوج بتأويــــل وشــــبهة فــــلا يطلــــب بالنفقــــة أȆــــام الخــــصام, وإن 

ٍصمها بباطل واضح قضى لها بالنفقةخا ٍ.  
 إن كانـــت تعمـــل الـــسنة كلهـــا فلـــه مـــن يـــوم :ًوإن كانـــت تـــزرع بطونـــا في الـــسنة ففيهـــا

  يــستحقها, فــإن فــسخ الكــراء لزمــه تمــام الــبطن الــذي هــو فيهــا عــلى حــساب الــسنة وفــسخ 
  .ما بقي

الثـاني إن استحقها في البطن الثـاني فـالأول للمـشتري, ويجـري الجـواب في : اللخمي
 إلا أȂــه هنــا يقــض مــا ينــوب الــبطن الــذي هــو فيــه إذا ,عــلى مــا تقــدم إن كــان زرع أو لم يــزرع

  .ا تعمل كل وقت; لأنهمضى بعضه
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ًفإن كان في إبانها أو كانت تزرع بطونا فللمالك الخيـار في أجـرة : وقول ابن الحاجب
ٌ وهـو وهـم أو ,كالمثل من حـين وجوبـه أو نـسبة مـا بقـي, تفـسير للمـذهب بقـول عبـد الملـ

وفي الــزرع ســنين يفــسخ أو يمــضي, فــإن أمــضاه فلــه نــسبة مــا ينوبــه كجمــع : ٌغلــط, ثــم قــال
  .سلعتين لرجلين

ُقلــت  هــذا الفــرع واضــح جريانــه عــلى أصــول المــذهب وفروعــه, ولا أعرفــه بعينــه في :ُ
  .الزراعة بل في كراء الدار
ٍمــن اكــترى دارا ســنة مــن غــير غاصــب ف: في الاســتحقاق منهــا لــم ينقــده الكــراء حتــى ً

اســـتحقت الـــدار في نـــصف الـــسنة, فكـــراء مـــا مـــضى لـــلأول وللمـــستحق فـــسخ مـــا بقـــي أو 
مـــن اســـتأجر : الرضـــا بـــه, فيكـــون لـــه كـــراء بقيـــة المـــدة, ونحوهـــا قولهـــا في أكريـــة الأرضـــين

 قوم العام الأول على قـدر نفاقـه وتـشاح النـاس ;ًأرضا ثلاث سنين فزرعها ثم تهور بئرها
  .ًراء الأرض في الشتاء والصيف واحدافيه, ليس ك

والتونـسي لا يجيــز الكـراء حتــى يعلـم مــا : فقـال الـصقلي في مــسألة كتـاب الاســتحقاق
ًينوب ما بقي إن كانت قيمة الشهور مختلفة, وإن أجاز قبل ذلك صار يجيز بثمن لا يعلم 

  .ما هو كجمع الرجلين سلعتيهما في البيع
 فيـــه, منعـــه ابـــن القاســـم, وكـــذا جمـــع الـــرجلين وهـــذا الأصـــل مختلـــف: وزاد المـــازري

  .سلعتيهما في البيع, وعليه خرج الأشياخ الخلاف في المسألة
 هـذا إذا أجـاز عقـد  لأن;ليـست هـذه المـسألة مـن هـذا الأصـل: وقال بعض أشياخي

الكراء صار العاقد كوكيل, والوكيل له أن يبيع بثمن لا يعرف قـدره الموكـل لا سـيما عـلى 
  .ات إنما يقدر وقوعها يوم أسبابهاأن المترقب

ًمـــن اكـــترى أرضـــا للبنـــاء أو الغـــرس مـــن مبتاعهـــا واســـتحقت بعـــدهما فلربهـــا : وفيهـــا
منــــاب كــــراء بقيــــة المــــدة وأمــــره بقلــــع البنــــاء  إمــــضاء كــــراء بقيــــة المــــدة, فــــإن أمــــضاه كــــان لــــه

و والغــــرس أو أخــــذهما بقيمــــتهما مقلــــوعين ولــــه فــــسخ كــــراء بقيــــة المــــدة وأمــــره بقطعهــــما أ
 أعطه قيمة أرضـه, فـإن أبـى :أخذهما بقيمتهما قائمين, فإن أبى من أخذهما قيل للمكتري

  .كانا شريكين
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قيمــتهما قــائمين إنــما هــو عــلى أن يقلعــا إلى وقــت الكــراء, وكــذا إذا وجبــت : عبــد الحــق
ُشيوخٍالشركة بقيمتهما, وقاله غير واحد من    . بلدناُ

  .قلع إلى عشر سنينالبناء على ال انظر كيف تقويم: الصقلي
ٌ فالقيمــة لا تختلــف, ســواء ? بكــم يبنــى مثلــه عــلى أن يقلــع إلى عــشر ســنين:فــإن قلــت

ً إلى ســنة أو عــشرين ســنة:قــال ًيــدفع إليــه قيمــة البنــاء قــائما ولم :  ولــذلك قــال ابــن القاســم;ٍ
ًيحــده بوقــت, وإنــما يــصح ذلــك عــلى تأويــل ابــن حبيــب القائــل معنــى ذلــك قــائما هــو مــا زاد  ٍ ٍ

ً عليـــه كـــم قيمـــة الأرض براحـــا, فـــإن كانـــت مائـــة فقـــل:بنـــاء في قيمـــة الأرض, يقـــالال  كـــم :ً
ٌ مائــة وخمــسون فعلــم أن قيمــة البنــاء :قيمتهــا بهــذا البنــاء عــلى أن يقلــع لعــشر ســنين, فيقــال

  .خمسون
 خمـــسون أو :وعـــلى تأويـــل قـــول ابـــن القاســـم يقـــال بكـــم يبنـــى مثـــل هـــذا البنـــاء, فيقـــال

  .بناءٌمائة, فهذه قيمة ال
ُقلت ً هذا صواب جار على أصل المذهب, وتفسير قيمة البناء قائما حـسبما تقـدم في :ُ ٍ ٌ

  .كتاب العارية فتذكره
َّدونةولما ذكر التونسي لفظ الم   .فإن أبيا كانا شريكين:  إلى قولهَ

 ثـم رجـع المكـتري بـما بقــي لـه مـن الكـراء عــلى المـشتري, وهـذه الزيـادة لم أجــدها :زاد
  .ن الأصول تقتضي صحتهافي الأم ولك

ٌفــانظر هــل للمكــتري منفعــة بتقــويم غرســه وبنائــه عــلى بقائــه لعــشر : ثــم قــال التونــسي
هــا, فكيــف يرجــع عــلى المــشتري ,ســنين  فيــصير قــد انتفــع بعــض انتفــاع بــأرض الــذي أكرا

  .بجميع كراء ما بقي مع انتفاعه بالكراء الذي اكترى منه
ٍ باق في الأرض إلى الأمد كنت أخذت من رب إذا قومت له البناء على أȂه: فإن قيل
  .ا من أرضهًالأرض جزء

 ٍ لدخوله بوجـه شـبهة, فـإذا امتنـع رب الأرض مـن ذلـك أعطـىًإنما قوم له قائما: قيل
ًقيمـــة أرضـــه كاملـــة لا بنـــاء فيهـــا فلـــم يظلـــم, فكـــذا إن امتنـــع أشركـــت بيـــنهما عـــلى أن أرضـــه 

ٌابــت في الأرض إلى الأمــد, فــصار ذلــك الجــزء كلهــا تقــوم لــه, وقيمــة بنــاء الثــاني عــلى أȂــه ث
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ٌمقوما مرتين, فلم يتضرر واحد منهما ً.  
ُقلت لا بـما  ً حاصله أȂه فسر قيمته قائما بأنها على بقائه في الأرض إلى الأمد المـذكور:ُ

  .تبني به خلاف ما تقدم للصقلي, وقول الصقلي هو الصواب حسبما تقدم
                   أعطـــــــــى قيمـــــــــة البنـــــــــاء:في قولهـــــــــا القـــــــــدحأكثـــــــــر متـــــــــأخري الأشـــــــــياخ في : المـــــــــازري
  .ًوالغرس قائما

 أخذ ثمن ما اكتراه مرتين, ولم يتعرض :فذكر ما تقدم للتونسي من أȂه يوجب كونه
  .لجواب التونسي

ٌوبأȂــه يـــصير قــد قــوم لـــه مــا لا يملكــه وهـــو جــزء مــن الأرض الـــذي بطــل عقـــد : قــال
ئــه فيهــا, ثــم قــال ستحق الأرض مــن المبتــاع يعطيــه قيمــة البنــاء والغــرس إذا قلنــا إن مــ: كرا

ًقائما, فأما المكتري فمحمل قوله فيها قائما إلى مدة الكراء لا إلى الأبد ه لم يـدخل عـلى ; لأȂـً
  .تأبيد البناء
ُقلت ً وهذا التزام للسؤال وأن المستحق من يده إن كان مشتركا يكون لـه مـع قيمـة :ُ ٌ

ه عليــه وضــع بنــاءه, وهــذا شيء لا أعرفــه لأحــد مــن أهــل لأȂــ; ًبنائــه قــائما محلــه مــن الأرض
وقــد يقــال عنــدي في دفــع الاعــتراض إن : المــذهب غــير هــذا الــذي ذكــره المــازري, ثــم قــال

ًمستحق الأرض لمـا كـان قـادرا عـلى إلـزام البـاني والغـارس قيمـة أرضـه براحـا كـان عدولـه  ً
لمــــشترى عــــلى التأبيــــد, وفي ًعــــن ذلــــك رضــــا بــــما دخــــلا عليــــه مــــن كــــون البنــــاء والغــــرس في ا

  .المكترى على تمام المدة
ُقلت ٌ أȂه إن كان قادرا على إلزامهما قيمة أرضه براحا وهم لا يليق بطبقتـه في : قوله:ُ ًً

  .ٌفقه المذهب, وكل هذا تخليط
  .والصواب ما تقدم للصقلي حسبما قررناه

  .سيره في العاريةً قيمته قائما على ما تقدم تف:والمعروف في بناء المشتري وغرسه
 إن قيمــة بنائــه :ٍوذكــر شــيخنا عبــد الحميــد أȂــه قيــل فــيمن بنــى بوجــه شــبهة: المــازري

  .ًمنقوضا وأظنه أȂه عن شيخه أبي القاسم السيوري
ونزلــت هــذه المــسألة بــشيخنا أبي عبــد االله بــن الحبــاب اســتحق منــه جنــة قــد أحــدث 
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, فحكــم عليــه الفق ًفيهــا مــن اشــتراها منــه بنــاء معتــبرا يــه أبــو إســحاق بــن عبــد الرفيــع بقيمــة ً
ًالبنـــاء منقوضـــا مقلوعـــا, فاشـــتكى ذلـــك بعـــد مـــوت الحـــاكم المـــذكور, فوقـــع في قـــضيته مـــا  ً

ذكرته في كتاب الأقضية, وكان أهل الإنصاف والمعرفـة ينـسبون القـاضي للحكـم بالـشاذ 
 البيــان الـذي نقلـه المــازري, وكـان هــذا وأȂـا في ابتــداء الطلـب قبـل تمكينــي مـن الوقــف عـلى

; والتحصيل والنوادر, ثـم تمكنـت مـن مطـالعتهما, فوجـدت الـصواب مـا حكـم بـه الحـاكم
 المنــصوص حــسبما أذكــره أن البنــاء إذا كــان مــن بنــاء الملــوك وذوي الــشرف أن القيمــة لأن

ًفيه منقوضا مقلوعا ً.  
لــــو كــــان كــــذلك لــــضمنه في تــــسجيل حكمــــه : فقــــال لي الفقيــــه أبــــو القاســــم الغبرينــــي

إنما ذكرت هذا لقصور من انتصب لإمضاء حكم الحاكم المـذكور, ولم : قلت لهبذلك, ف
يعتل إلا بأȂه مـن قـضاة العـدل الـذين لا ينبغـي أن تتعقـب أحكـامهم وسـأذكرها في كتـاب 

  .الأقضية إن شاء االله تعالى
ًمن ابتـاع دارا فبناهـا وعمرهـا ثـم اسـتحقت منـه فلـه : والمنصوص هو سماع القرينين

  .ها فيما عمر من عمل الناس, فأما بنيان الأمراء فلا أدري ما هوما أȂفق في
ْبـــن رشـــدا ٌتـــضعيفه أن يكـــون لـــه رجـــوع فـــيما بنـــى مـــن بنيـــان الأمـــراء صـــحيح: ُ ه  لأȂـــ;ٌ

  .أتلف ماله فيما لا يسوغ له من السرف المنهي عنه
ُقلــت ال قــ: ٍورواهــا ابــن نــافع في المجموعــة, وقــال:  في نــوادره وزادَّالــشيخ وذكرهــا :ُ
, جيدا أو رديئا: ٍابن نافع ًإنما يغرم قيمة ما عمر لا ما أȂفق كان البناء قليلا أو كثيرا ً ً ً.  

ُقلــت ً في حمــل قــول ابــن نــافع قلــيلا أو كثــيرا عــلى خــلاف قــول مالــك في بنــاء الملــوك :ُ ً
ْبن رشدنظر, وعدم نقله ا ً خلافا يرجح كونه وفاقاُ ً.  

مــــن دفــــع قيمــــة البنــــاء والغــــرس خــــير أن رب الأرض إذا امتنــــع ومعــــروف المــــذهب 
البــــــاني والغــــــارس في إعطائــــــه رب الأرض قيمتهــــــا, فــــــإن أبيــــــا كانــــــا شريكــــــين في الأرض 

  .وعمارتها
وروي عــن مالــك أȂــه إن أبــى المــستحق مــن دفــع قيمــة العــمارة خــير : وقــال المــازري

  .ا بهًالباني والغارس على دفع قيمة الأرض, بناء على أȂه بما أحدثه في الأرض قد فوته



 

 

314

314

ُقلـــت ْبـــن رشـــد كـــذا ذكـــر المـــازري هـــذه الروايـــة, وقـــال ا:ُ  في رســـم ســـماع القـــرينين في ُ
إن أبــى المــستحق مــن دفــع قيمــة البنــاء كانــا شريكــين, ولم يكــن :  وقيــل:مــسألة بنــاء الملــوك

للمـــــشتري أن يعطـــــي رب الـــــدار قيمـــــة النفقـــــة ويخرجـــــه منهـــــا, والقـــــولان في آخـــــر كتـــــاب 
  .ل المازري, فإن صح نقلاهما فالأقوال ثلاثةالغصب منها, وهذا عكس نق

  .وفي كون قيمة البناء يوم بناه أو يوم المحاكمة قولان: المازري
الأرض  إنـــما يعطـــى قيمـــة مـــا زادت قيمـــة بنائـــه وغرســـه في قيمـــة: وقـــال ابـــن مـــسلمة

  .ًبراحا
ٌّوواطــئ أمــة لغــيره غــير ابــن لــه عمــدا يحــد وولــدها رق ً ن ٍ لربهــا غــير لاحــق بــالواطئ إٍ

ــا لهــا, أو إقــراره بأنهــا لغــيره قبــل وطئــه  علــم غــصبه إياهــا أو علمــه أنهــا لغــيره ككونــه مرتهنً
  . لا شيء عليه: ففيها,إياها, فإن استحقت من مبتاعها وقد نقصها افتضاضه

ًه يـذهب منـه جـزءا, وبخـلاف مبتاعهـا ; لأȂـبخـلاف نقـص الثـوب يلبـسه: عبـد الحـق
  .ٌار في ردها وإن كان قد أولدهاه مخت لأȂ;ٍيردها بعيب بعد افتضاضه

  .ٍعليه ما نقصها واحتج باللبس وبردها بعيب, قاله اللخمي: سَحنونوقال 
الأصـــل اتبـــاعهم الأم عـــلى القـــول باســـترقاقها كـــان يجـــب اســـترقاقه : فقـــال المـــازري

إيـــاهم; لكـــن منـــع منـــه كـــون الـــواطيء إنـــما وطئهـــا عـــلى حريـــة ولـــده منهـــا, فوجبـــت حريتـــه 
  . بدل استرقاقه وقيمة,وقيمته

وفيهــا  ,مــشهور المــذهب مــع الأكثــر وقــول المغــيرةوفي كونهــا يــوم الحكــم أو الــولادة, 
ـــا ميتـــا فعـــلى الـــضارب الغـــرة :  واللخمـــي,مـــع غيرهـــا ًإن ضرب رجـــل بطنهـــا فألقـــت جنينً ٌ

ًللأب, وعلى الأب الأقل منها ومن عشر قيمة الأم, وإن ولدته حيا ثم مـات لم يكـن عـلى 
ًن قتل خطأ فعلى عاقلة قاتله ديته منجمـة ثـلاث سـنين, وعـلى الأب الأقـل ٌالأب شيء, وإ ً

ًمنهــــا ومــــن القيمــــة يــــوم القتــــل, فــــإن اســــتحقت قبــــل أن يقــــبض الأب شــــيئا لم يغــــرم حتــــى 
ٍيقــبض فيقــضى مــن أول نجــم, فــإن لم يــف منــه فمــن الثــاني ثــم مــن الثالــث, وإن اســتحقت 

 المقــــال عليهــــا بالحريــــة,  لأن; العاقلــــةبعــــد أن أȂفــــق الأب الديــــة فــــلا شيء للمــــستحق عــــلى
ـــــــالرق, وإن قتـــــــل عمـــــــدا فلـــــــلأب القـــــــصاص أو العفـــــــو ولا مقـــــــال  ًوالمقـــــــال عـــــــلى الأب ب
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للمــستحق عــلى القاتــل ولا عــلى الأب, وإن صــالح عــلى أقــل مــن الديــة فللمــستحق الأقــل 
  .من ذلك ومن قيمته يوم القتل

 على قول أشـهب القائـل للـولي  ولا,إذا قتل الأب قاتله فلا شيء عليه: قال المازري
ـــا, بـــل الـــولي ملـــك التخيـــير في  لأن;جـــبر القاتـــل عـــلى الديـــة ً الديـــة عنـــده ليـــست حقـــا متعينً

  .ًإلزامها القاتل ومن ملك أن يملك لا يعد مالكا على قول
ُقلت   .ً فيلزم التخريج على القول أȂه لا يعد مالكا:ُ
ُقلــت  أقــل مــن الديــة فلابــن القاســم في لــو عفــا الأب عــن قاتلــه عــلى:  قــال عبــد الحــق:ُ
فعــلى الأب الأقـل مــن ذلــك ومـن قيمتــه يـوم القتــل, فــإن كـان مــا أخـذ أقــل مــن : المجموعـة

ٍالقيمة تبع القاتل بتمام القيمة, ولو عفا على غير شيء فلا شيء على الأب ويتبع المستحق 
بــن القاســم في القاتــل بالأقــل مــن قيمــة الولــد يــوم القتــل أو الديــة, واحــتج بمتقــدم قــول ا

  .المجموعة
عفـــو : لا شيء للمـــستحق عـــلى القاتـــل لقولهـــا في كتـــاب الـــديات: وقـــال ابـــن شـــبلون

ٌالبنين على غير شيء جائز على البنات   . القتل لهم دون البنات كالأب مع المستحق لأن;ٍ
ُقلت   .ٌ يفرق بأن أصل حق البنات غير مالي إنما هو دم, وأصل المستحق حق مالي:ُ

ل هــذا عــلى القــول أن القيمــة يــوم الحكــم وعــلى أنهــا يــوم ولــد لم ينظــر إلى كــ: اللخمــي
ًموته ولا إلى قتله عمدا أو خطأ ولا إلى ما أخذ قليلا أو كثيرا ً ً ٌ القيمـة ثابتـة عليـه وإن  لأن;ً

  .ًلم يأخذ شيئا
 الديــة  لأن;ديــة الخطــأ فيــه لأبيــه ولا شيء عليــه, وقــول مالــك أحــسن: وقــال أشــهب

  .ٍليس له أخذها دون غرمثمن الرقبة ف
ًولو قطعت يد الولد خطأ فلمستحقه على أبيه قيمته يوم الحكم أقطع مع الأقل مـن 

  .ً وفضل قيمته سليما على قيمته أقطع, ثم في كون ديتها له أو للولد,ديتها
 إنما للولد فـضل ديتهـا : مرة وله أخرىسَحنوننقل اللخمي عن ابن القاسم وقول 

  . له الوقف فيهما:الثهاعلى مناب نقصه, وث
ُقلت  ونقلـه عـن أشـهب, ديـة اليـد للابـن ولا شيء عـلى الأب عـلى أصـله : فهـو رابـع:ُ
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ه عياض أȆضا لابن وضاح عن : ًفي قتله خطأ, خامس   .سَحنونًوعزا
  .كون فضل دية اليد على مناب نقصها من الولد هو للأب: وفيها

يره وهـو في الأصـول, وتـأول  مـن اختـصاره وأثبتـه غـَّالـشيخهو طرحـه : قال عياض
 النظـــر فيـــه لـــلأب لولـــده لـــصغره لا أȂـــه ملـــك لـــه واســـتدل : أي; هـــو لـــلأب:بعـــضهم قولـــه

  .بقوله أول المسألة إذا قطعت يد الولد فأخذه الأب نصف دية ولده
  .ٌبقيمتها أو عينها اضطرابوفي تعلق حق مستحقها 

زيــــةروى ابــــن القاســــم في : في النــــوادر ا وقيمــــة ولــــدها, ورجــــع في  لربهــــا أخــــذهَّالموا
ًالمجموعــة إلى أخــذ قيمــتهما معــا, واجتمــع ابــن القاســم وأشــهب عــلى الأول, أشــهب عليــه 

, ثـــم رجـــع مالـــك إلى أخـــذ أمتـــه فقـــط إلا أن يكـــون في ط ٍّجماعـــة النـــاس, وهـــو قـــول عـــلي
  .ٌإسلامها ضرر, ثم رجع إلى القول الأول, ابن كنانة وبقي عليه حتى مات

ِّمطـرفبهـا أخـذ المـصريون مـن أصـحابه مـع : رواية الثانية وقـالوذكر ابن حبيب ال َُ ,
ُالماجـــشونثـــم رجـــع إلى أن لـــيس عليـــه إلا قيمتهـــا يـــوم وطئهـــا, وبـــه أخـــذ ابـــن دينـــار وابـــن  ِ 

  .وابن أبي حازم وابن كنانة وبه أقول
ْبــن رشــدوبــه أفتــى لمــا اســتحقت أم ولــده إبــراهيم, وعــبر عنــه ا: زاد المــازري وغــيره ُ 

  . وبه حكم عليه في استحقاق أم ولده:ل عيسى من كتاب الغصبفي نواز
ُقلت َّدونة وهما بينان في الم: ذكر عياض الأولين قال:ُ   . أخذ قيمتها فقط:, والثالثةَ

ُشيوخٌوفي أخذها من الكتاب اضطراب من ال ُ.  
ْبي زمنينَقال ابن أ َ   إلا أن يكون ذلك ضرر على سيدها فترد إليه,: في بعض رواياتهاَ

ُشـــيوخوالـــذي في أصـــول  عـــلى  ً في ذلـــك ضررا لأن;نا وروايتنـــا عـــنهم يأخـــذ قيمـــة الجاريـــةُ
  .المشتري

ْبي زمنينَقال ابن أ َ   .وهو أصح وأقرب إلى ما قاله مالك: َ
لــد في : عيــاض ٌلــيس في هــذه الروايــة بعــد عــلى أصــل مالــك مثــل أن لا يكــون عــلى الوا

وربــما كــان المــستحق لهــا لــه بهــا  ,الأعــذارذوي   أو لكونــه مــن,ٍذلــك كبــير عــار لمــوت الولــد
ٌتعلق وكلف فتغلب ضرورته ٌȂه مالكها عـلى ضرر مـن لـيس بمالـك, واعتمـد عـلى هـذا ; لأ



אא 

 

317

317

ُشيوخبعض    .ناُ
ًأو يكـــون المـــستحق منـــه عـــديما بالقيمـــة, فـــإن حكمنـــا بهـــا لربهـــا ولم : قـــال أبـــو عمـــران

  .ًيأخذ منه شيئا أضررنا به
ُقلـت ًمـع قيمــة ولـدها أو بعينهـا معهــا مطلقـا, أو مـا لم يــضر  ففـي تعلـق حقــه بقيمتهـا :ُ

 : بقيمتهــــا فقــــط, وسادســــها:ذلــــك بمــــشتريها أو إن أضر ذلــــك بربهــــا, خــــامس الروايــــات
بمشتريها, ولو رضي ربها بأخـذ قيمتهـا ففـي جـبر مبتاعهـا عـلى  بعينها فقط ما لم يضر ذلك

عـــن محمـــد عنـــه, وعـــن ذلـــك وبقـــاء الخـــلاف فيـــه قـــول ابـــن القاســـم في قـــسمها مـــع الـــصقلي 
لو قلت بهـذا عليـه قيمتهـا يـوم أحبلهـا, ثـم لا قيمـة لـه : هذا خطأ وإنما كنت أقول: أشهب

  .ه في ملكه ولد لأȂ;في ولدها
ًولــو اســتحقت حــاملا فعــلى أن لــه أخــذها تــؤخر لوضــعها فيأخــذها وقيمــة : اللخمـي

الآن  خــذ قيمتهــاولــدها, فــإن أســقطته أو ماتــت فــلا شيء عــلى الأب, وعــلى أخــذ قيمتهــا يأ
عـــلى مـــا هـــي عليـــه ولا ينتظـــر وضـــعها, وعـــلى القـــول الآخـــر لـــيس لـــه إلا أخـــذ قيمتهـــا يـــوم 

  .حملت, فإن ماتت قبل المحاكمة لم يسقط عنه القيمة
 القيمـــة يـــوم حملـــت, هـــي عـــلى حكـــم أم الولـــد مـــن أول حملهـــا, وعـــلى أن :فعـــلى قولـــه

 تكــون أم الولــد أم ولــد إلا بولــد لا: القيمــة فيهــا يــوم الحكــم يختلــف فيهــا عــلى قــول أشــهب
ه أجـــاز أن يــــسلمها إن أحــــب, وعـــلى قــــول ابــــن القاســـم يجــــبر عــــلى دفــــع  لأȂــــ;بعـــد الابتــــداء

ً فيــصح أن يقــال تكــون أم ولــد قياســا عــلى أن لولــدها في بطنهــا ,القيمــة يــترجح القــول فيهــا ٍ
ر   .حكم الأحرا

ها فاســــتحقها مــــن اشــــترى جاريــــة فأولــــد:  مــــن أمهــــات الأولادسَــــحنونوفي نــــوازل 
رجـــل فـــدفعها إليـــه الـــذي أولـــدها, ثـــم اشـــتراها منـــه إن كـــان دفعهـــا لـــه بحكـــم قـــاض, فـــلا 
ٍتكــــــون أم ولــــــد إلا بــــــإيلاد مــــــستقبل, وإن دفعهــــــا لــــــه صــــــلحا دون قــــــضاء كانــــــت أم ولــــــد  ٍ ً ٍ  

  .ًبإيلادها أولا
ْبن رشدا  ه يتهم لأȂ;ٍا وجبت لها حرمة الإيلاد فلا تنتقض إلا بحكم; لأنهٌهذا بين: ُ

  .على إبطال ما وجب لها من الحرمة
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ٍمــن ابتــاع أمــة فوطئهــا وهــي بكــر أو ثيــب ثــم اســتحقت بحريــة فــلا شيء عليــه : وفيهــا ٌ ٌ ً
  .لوطئه; لا صداق ولا ما نقصها, ورواه عن مالك الصقلي

  .ٍإن استحقت بحرية فلها مهر مثلها: وقال المغيرة
َّدونــةم وهــذا أبــين, وعــزو ابــن عبــد الــسلام القــولين لل:اللخمــي  لا أعرفــه, ولا مــن َ

َّمدونةعزا قول المغيرة لل َ.  
ْن زربوفي أثنــاء مــسائل الحــبس مــن أحكــام ابــن ســهل, وفي مــسائل ابــ ومــن ورث : َ

ً فاســـتحق حبـــسا عـــلى قـــول ابـــن القاســـم لا خـــراج عليـــه, ونزلـــت بقرطبـــة فقـــضي بهـــذا ًمـــالا
  . عليه الخراجسَحنونفيها, وعلى قول 
َّدونــــةالمــــشار إليــــه هــــو قولــــه في المقــــول ابــــن القاســــم : ابــــن ســــهل ًمــــن اشــــترى بكــــرا : َ

  .ينبغي أن يكون عليه ما نقصها: سَحنونفوطئها وذكر المسألة, وقال 
ً ثـم اسـتحق حـرا ,ا فخارجـه واسـتخدمهًمن اشـترى عبـد: وسمع عيسى ابن القاسم

ٍلا يتبع المبتاع بغلة ولا كتابة, وتقدم قول ا ْبن رشدٍ   .حق فيها في فصل غلة المستُ
وكـــذا يقـــول لـــو :  قـــال:ولمـــا ذكـــر الـــصقلي قـــول ابـــن القاســـم لا صـــداق عـــلى الـــواطئ

ا لـو ماتـت  لأنهـ;اغتلها إن الغلـة للمـشتري, والأشـبه أن لا غلـة لـه; إذ لا ضـمان عليـه فيهـا
      ٌه مظنــة للمــستحق منــه لأȂــ;رجــع بثمنهــا, والإيــلاد في فــوت المــستحق بــه أشــد مــن العتــق

  .أو ولده
ًمن غصب أم ولد فماتت عنده غرم قيمتها أمة: لقاسموسمع ابن ا ٍ.  

  .لا شيء عليه كحرة غصبها فماتت بغير سببه: َّالشيخ
ْبن رشدا   . حكمها حكم الأمة; لأنالأول أصوب: ُ

 فباعه فكلف طلبه ففقده غرم قيمته, ونزلت بطليطلة اăمن غصب حر: وعن مالك
: ٍشير, ومنــه مــن غــصب جلــد ميتــة ففيهــافــأفتى أهــل العلــم بهــذه الروايــة فحكــم بهــا ابــن بــ
إلا أن يـدبغ : لا شيء عليـه وإن دبـغ, وقيـل: عليه قيمته ولو لم يـدبغ, ولمالـك في المبـسوط

إن دبـغ فـلا شيء فيـه إلا قيمـة الـصنعة, وهـذا يـأتي عـلى مـا في سرقتهـا, : ففيه القيمـة, وقيـل
  .والصواب أن فيه قيمة الانتفاع
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ًثم استحقها رجل فله هـدمها, كمـن ابتـاع عبـدا فأعتقـه  ăجدامن بنى داره مس: وفيها ٌ
  .ثم استحق فلربه رد العتق

ًفي حبس مطلقوفي جعل نقض المسجد  ٍا, وإن كان ذا شبهة ًا, أو إن كان بانيه غاصبٍ
 سَــــحنونٍجعلــــت قيمتــــه في حــــبس قــــولان لظــــاهر قــــول ابــــن القاســــم فيهــــا, والــــصقلي عــــن 

ٍه لمخالفتـه بنـاء المـساجد جعـل نقـضه في حـبس  ما لا بد مـن هدمـ: وقال:وصوبه اللخمي
مثلــه, ومــا شــاكلها أخــذه المــستحق بقيمتــه, وإن بنــى بــشبهه وأبــى المــستحق مــن دفــع قيمــة 

  .البناء, والآخر من قيمة الأرض كانا شريكين, فإن حمل القسم
ا قـسم وإلا بيـع وجعـل منابـه في مثلـه, وللمـستحق ًوفي حظ الحبس ما يـصح مـسجد

ًا الرجــوع بمثلـه, ومـا ابتاعـه معيبــا الرجـوع في عوضـه كـما في رده بعيــب ًه سـالممنـه مـا ابتاعـ
  .ٍواستحقاق بعضه كعيب به, وتقدما في الرد بالعيب

א 
والمتعـدي : ٍالتصرف في شيء بغير إذن ربـه دون قـصد تملكـه, ابـن الحاجـب: التعدي

  .خذها المتعدي جنى على بعض السلعة والغاصب أ; لأنيفارق الغاصب
ٌتقدم أن التفريـق بـين الغـصب والتعـدي مـشكل, ومـا قالـه المؤلـف : ابن عبد السلام
  . المكتري إذا زاد في المسافة حكم له بالتعدي, وكذا المستعير لأن;لا يعم صور التعدي

ُقلــــت ٌ الفــــرق بيــــنهما بقــــصد ملــــك الرقبــــة واضــــح, والروايــــات دالــــة عــــلى ذلــــك:ُ لمــــن  ٌ
  .فهمها

مــــــن غــــــصب ســــــكنى دار دون أصــــــلها : اضــــــحة عــــــن الأخــــــوين في الوَّالــــــشيخقــــــال 
 وإن انهـدمت مـن فعلـه خـير ربهـا ,فانهدمت من غير فعله فلا شيء عليه إلا كراء ما سكن

 وأخــذ النفقــة ولــو غــصب رقبتهــا فانهــدمت مــن غــير ,في قيمتهــا يــوم الهــدم وقيمــة مــا هــدم
ئها و له النفقـة ولا شيء لـه مـن فعله خير ربها في قيمتها يوم الغصب ولا كراء له, وفي كرا

قيمـــــة الهـــــدم, وإن شـــــاء فلـــــه النفقـــــة وقيمـــــة الهـــــدم ولا شيء لـــــه مـــــن الكـــــراء, وإن هـــــدمها 
  . أو أخذ النفقة والكراء وقيمة الهدم,الغاصب فلربها أخذ قيمتها يوم الغصب
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 , إن لربهــا أخــذ قيمــة الهــدم والنفقــة:قولــه في الغاصــب تنهــدم مــن غــير فعلــه: َّالــشيخ
                  الغاصــــب لا تؤخـــــذ منــــه ومــــا نقــــصها إذا نقــــصت مـــــن ; لأنه لــــيس بأصــــلهمولا كــــراء لــــ
  .غير فعله
ُقلت   .ٌ فقولهم في هذه المسألة واضح في التفرقة بقصد الملك وعدمه:ُ

ًوقول ابن عبد السلام وقول المؤلف لا يعم صور التعدي إلى آخره بناء منه عـلى أن 
  . الدابةجناية المكتري والمستعير على كل

ئـه َّدونـة ولـذا فـرق في الم;ملكهـا وجنـايتهما لم تتعلـق بـه يرد بـأن مـن أجزا  وغيرهـا بـين َ
  . ورقبته بعده لآخر في زكاة الفطر والجناية,ٍ وبين هبة خدمته لرجل حياته,هبة العبد

ٌالمتعــدي عــلى الدابــة ناقــل لهــا والمتعــدي عــلى :  فــإن قلــت:زاد في أول كتــاب الغــصب
  .ٍقلالدار غير نا
ُقلــــت  أســــقط أهــــل المــــذهب وصــــف النقــــل في المغــــصوب عــــن الاعتبــــار في ضـــــمان :ُ

  .الغاصب, وكذا ينبغي في ضمان المتعدي
ُقلت   . وكذا ينبغي في ضمان المتعدي, محض دعوى عرية عن الدليل فتأمله: قوله:ُ
ًثوبا فأفسده فسادا كثيرا فلربه أخذ قيمـة جميعـه أو أخـذه بعينـه ومـ من خرق: وفيها ً ا ً

ٍ يغرم قيمة ما نقصه ولم يفصل بين قليل ولا كثير:نقصه بخلاف اليسير, وكان يقول ٍ.  
ًإنما له أخذ القيمة أو أخـذه ناقـصا ولا شيء لـه : وللصقلي مع غير واحد عن أشهب

, ففـي تخيـير ربـه في سَـحنونفي نقصه, وقاله ابن القاسم ورجـع عنـه, وبقـول أشـهب أخـذ 
ْبـــن رشـــدإنـــما لـــه قيمـــة نقـــصه, لا: قـــصه أو دونهـــا, ثالثهـــاقيمـــة جميعـــه وأخـــذه مـــع قيمـــة ن  في ُ

ســــماع يحيــــى مــــن كتــــاب الجنايــــات عــــن روايتهــــا مــــع مــــشهور قــــول ابــــن القاســــم وإحــــدى 
 وأشـــهب مـــع أحـــد قـــولي ابـــن القاســـم ودليـــل قولـــه في كتـــاب القـــذف منهـــا وثـــاني ,روايتهـــا

  .ًروايتها, وعزا المازري قول أشهب أȆضا لمحمد
ٌيـــسير لـــيس فيـــه إلا مـــا نقـــص, وكثـــير لا : عنـــد أشـــهب ثلاثـــة أȂـــواعالفـــساد : البـــاجي ٌ

  .ٌيذهب أكثر المنافع فيخير ربه, وكثير يذهب أكثر المنافع ليس لربه إلا القيمة
  .ًإن أفسده يسيرا فلا خيار لربه, إنما له ما نقصه بعد رفوه: وفيها
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  .ا من ابن القاسم وأشهبًاتفاق: ابن حارث
  .ك عن محمد ومال:الصقلي

  .في يسير ذوات القيم طريقان للمتأخرينوفي كونه من القضاء بالمثل 
 لــيس منــه ولــو كــان منــه مـــا غــرم الــنقص بعــد إصــلاحه, وقــد تكــون قيمـــة :اللخمــي

ًالثــوب ســالما مائــة ومعيبــا تــسعين وأجــر رفــوه عــشرة, وتكــون قيمتــه بعــد إصــلاحه خمــسة  ً
ًفي قيمتــه معيبــا شــيئا وإنــما ألزمــه وتــسعين, يخــسر المتعــدي خمــسة, وقــد لا يزيــد الإصــلاح  ً

  . ربه لا يقدر على استعماله إلا بعده لأن;إصلاحه
ه أدخلــه في ذلــك, واختلــف في  لأȂــ;ًمــن حلــق رأس مــسلم كرهــا يفــدي عنــه: ومثلــه

:  وقيـــلًأȆـــضا,ٍعـــلى الجـــارح أجـــر الطبيـــب, فـــإن بـــرئ عـــلى شـــين غرمـــه : هـــذا الأصـــل فقيـــل
ٌشـــين لم يكـــن عـــلى الجـــارح شيء وفيـــه ظلـــم عـــلى ذلـــك عـــلى المجـــروح, فـــإن بـــرئ عـــلى غـــير  ٌ ٍ

المجـروح, ويلـزم عليــه إن كانـت الجنايــة عـلى عبـد لا توجــب غـرم قيمتــه أن يكـون علاجــه 
ٌعلى سيده, فإن برئ على غير شين لم يكن عـلى جارحـه شيء, وكـون الرفـو وأجـر الطبيـب  ٍ

  .على الجاني أحسن
ه إذا أعطــاه مــا  لأȂــ;نقــصه فقــط لم يعبــه إنــما عليــه مــا :لــو قــال قائــل في اليــسير: الــصقلي

 ;ًنقــصه دخــل فيــه الرفــو, كقــولهم فــيمن وجــد آبقــا وذلــك شــأȂه لــه جعــل مثلــه ولا نفقــة لــه
ٌا داخلة في تقـويم جعلـه, وعـلى أخـذه في الفـساد الكثـير في كونـه بعـد رفـوه كاليـسير أو لأنه

 مــا ينفــق عــلى رفــو  لأن;ً بخــلاف مــداواة الحيــوان قــائلاًدونــه بخلافــه قــول عبــد الحــق قــائلا
 ومـــا ينفـــق في المـــداواة وحـــصول الـــنجح بهـــا غـــير ,الثـــوب وحـــصول الإصـــلاح معلومـــان

  .معلومين
ًونقــــل الــــصقلي عــــن ظــــاهر أقــــوالهم وعزاهمــــا المــــازري للمتــــأخرين, بنــــاء عــــلى أȂــــه في 

  .ٌه قضاء بالمثل في تيسير ذوات القيم لأȂ أو,اليسير لإدخال الجاني ربه في مؤنة الإصلاح
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  ]باب الفساد اليسير والكثير في التعدي[
  :والفساد اليسير ما لم يبطل المقصود

  .)1(ً ولو كثر وما أبطله ولو قل كثيرا:اللخمي
َّن القــصارابـ ٍ ولــو كــان حمــارا أو أذنــه وإحــداث عــرج ,كقطــع ذنــب مركــوب القــاضي: ُ ً

 يعلــم أȂــه لا ًبــه, وكــذا القطــع في ملبوســه ولــو كــان قلنــسوة, وكــذا الــشاهد والكاتــب ومــن
  . يلبس المجني عليه ولا يستعمله

  .لا يضمن بإفساد الأذن بخلاف الذنب والأول أصوب: وفي الواضحة
ُالماجــشونولابــن   وإن فقــأ عينــه ضــمنه, : في الفــرس الجميــل في فــقء عينــه مــا نقــصهِ

ٍوإن ضرب ضرع شــاة أو بقــرة فــانقطع لبنهــا ضــمنها إن كــان شــأنها اللــبن, وهــو عظــم مــا  ٍ
د ً منهــا, ولــو كانــت رمكــة أو ناقــة أو حمــارة كــان عليــه مــا نقــصهايــرا غــير   فيهــا منــافع لأن;ً
  .ذلك

ُقلت   . جعله البقرة كالشاة خلاف نقل الصقلي:ُ
                                     

, وبالجملـة فـالفرق )لكثـير مـا أبطلـه ولـو قـل اليـسير مـا لم يبطـل المقـصود, وا:قـال: (قولـه: َّالرصـاع قال )1(
 وعليهـــا ينبنـــي رســـم كـــل ,بـــين الغـــصب والتعـــدي قـــد أشـــكل عـــلى كثـــير ومعظـــم التفـــاريق فيهـــا إشـــكال

  .واحد منهما بما يخصه
 الفـرق بــين التعــدي والغـصب بــما أشــار إليـه في خاصــة كــل :قــد حقـق الإمــام المــازري ): قلــتفـإن (

 وإن قــصد التملــك للرقبــة ,نتفــاع بملــك الغــير دون قــصد تملــك الرقبــة وأȂــه في التعــدي الا,واحــد مــنهما
فهو غصب فنقول على ذلك قد وقع للفقهاء قولهم إذا غصب السكنى لدار فانهدمت الدار فإن ذلـك 

ا وهـو في ً التعدي إنما وقع عليهـا مـع أنهـم سـموا ذلـك غـصب; لأنيوجب الضمان في قيمة السكنى فقط
  .المنفعة

ُقلــت( َّدونـــةا مـــا وقــع في المًا وكثـــيرًا لا شرعيــًا لغويـــً غــصبســـموه: )ُ  مثــل ذلـــك, عــلى أن النقـــل في ضـــمان َ
 وانظـر مـا في ذلـك مـن البحـث وتحقيـق النقـل في كـلام ,الدار اختلـف عـلى نقـل ابـن شـاس عـن المـذهب

  مــن مناقــضة مــسألة الــدار بمــن تعــدى عــلى: ابــن عبــد الــسلام َّالــشيخ ومــا أشــار إليــه , وغــيرهَّالــشيخ
 بعـد الاسـتحقاق في بـاب التعـدي, وقـد : َّالـشيخ وانظـر كـلام , فإنه ضـامن للرقبـة,الدابة في الكراء

  .بحث مع شيخه ومع ابن الحاجب رحم االله الجميع بمنه, واالله سبحانه الموفق للصواب
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ٌإن قطـع ذنبـه وهـو فـرس أو حمـار ضـمن جميعـه: قال ابن حبيـب عـن الأخـوين: قال ٌ ;
Ȃَأصبغ, وقاله الهيئات بخلاف الأذن والعين ه أبطل المقصود فيه من ركوب ذويلأ ْ َ.  

ٍوإن تعــدى عــلى شــاة بــما قــل لبنهــا بــه وعظــم مــا تــراد لــه اللــبن إن كانــت غزيــرة اللــبن 
ضمن قيمتها إن شاء ربها, وإن لم تكن غزيرة اللبن ضمن ما نقصها, وأمـا الناقـة والبقـرة 

  . فيهما منافع غير ذلك; لأنفإنما فيهما ما نقصهما, وإن كانتا غزيرتي اللبن
ُقلــــت   عــــل البقــــرة كالناقــــة, ومثلــــه في النــــوادر والمنتقــــى, ولعــــل عــــرف الــــبلاد في  فج:ُ
  .ذلك يختلف

ٌروى ابن عبدوس كثير, وفيها لابن القاسم والأخـوين :  قال اللخمي:وفقء العين ٍ
  .ٌ يسير:في الواضحة

ًإن كـان صـانعا وإلا : ٌ كثير, وقال الأخوان:ٍ روى ابن عبدوس:وقطع اليد الواحدة
ًو كان تاجرا نبيلاٌفهو يسير ول ً.  

  .ٌيسير: قال ابن القاسم :وقطع الأصبع
ٌ إن كــان صــانعا فعطــل صــنعته كثــير, وكــذا قطــع أȂملتــه, والجاريــة الــوخش :اللخمــي ً

ًكالعبــــد ينظــــر في تعطيــــل منافعــــه, والعليــــة إن أفــــسد شــــيئا مــــن محاســــن وجههــــا أو ثــــديا أو  ً
  .غيرها حتى صارت لا تراد, لما كانت تراد له ضمنها

ًمـــن تعـــدى عـــلى عبـــد رجـــل ففقـــأ عينـــه أو قطـــع لـــه جارحـــة, فـــما كـــان فـــسادا : فيهـــاو ً ٍ
ٍفاحشا لم يبق منه كبير منفعة ضمن قيمته   . وعتق عليه وكذا الأمة,ً

ْبــن رشــدا َأصــبغ في ســماع ُ ْ ٍإن قطــع يديــه أو الواحــدة مــن صــانع :  مــن كتــاب الجنايــاتَ
ٌضمن قيمته اتفاقا, وفي عتقه اختلاف في هذا السما   .ع معها يعتق عليهً

َأصبغوقال  ْ   .ًيعتق استحسانا: َ
ُالماجشونوقال ابن    .لا يعتق عليه: ِ

ُقلـــت ً وعـــلى الأول في لزومـــه مطلقـــا أو مـــا لم يـــرض ربـــه بأخـــذه مـــع مـــا نقـــصه, نقـــل :ُ
  .الصقلي عن ابن القاسم مع أشهب, وعن تفسير بعض الفقهاء قول ابن القاسم
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ُقلـــت ِّطـــرفُ وفي النـــوادر لم:ُ ُالماجـــشونبن  كـــاَ ه مثـــل بعبـــد غـــيره, ; لأȂـــلا يعتـــق عليـــه: ِ
  .وليس لسيده إمساكه وأخذ ما نقصه

ُقلـــــت  في الحكـــــم بمعيـــــة وقـــــوع الـــــشرط ٌّإن بعتـــــك فأȂـــــت حـــــر:  وجـــــه عتقـــــه كقولهـــــا:ُ
  .والجزاء

   
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  ]كتاب الشفعة[
أخــــذ : اســــتحقاق شريــــك أخــــذ مبيــــع شريكــــه بثمنــــه, وقــــول ابــــن الحاجــــب: الــــشفعة

ًالـــــشريك حـــــصة جـــــبر ءً ا ; لأنهـــــ إنـــــما يتنـــــاول أخـــــذها لا ماهيتهـــــا وهـــــي غـــــير أخـــــذها,ًا شرا
معروضة له ولنقيضه وهو تركها, والمعروض لـشيئين متناقـضين لـيس عـين أحـدهما وإلا 

ه يقتــضي وجــوب الــشفعة في ; لأȂــهــو غــير مـانع: اجتمـع النقيــضان, وقــول ابــن هـارون فيــه
  .العروض وهي لا شفعة فيها لا يخفى سقوطه لذي فهم

ا بيـــنهما لا ينقـــسم بـــما ًونقـــض طـــرده بأخـــذ أحـــد الـــشريكين مـــشترك: ابـــن عبـــد الـــسلام
  .يقف عليه من ثمن إذا دعا لبيعه أحدهما

به بأن المأخوذ هو كل المشترك لا حظ الشريك; ليس بقوي: قال   . )1(وجوا
                                     

شـفعته,  لحـصة أخـرى ًا وضـماً فيهـا أخـذ; لأنالشفعة في اللغة مشتق مـن الـشفع كـذا قيـل: َّالرصاع قال )1(
ا ً اســتحقاق صــيره جنــس:َّالــشيخ فقــول ,وأمــا في عــرف الــشرع فهــو أخــص ووضــعت لمــا وقــع الحــد لــه

 بـل المـراد ; ولا يصح هنا أن يكون بمعنى الأخذ, وهو رفع ملك شيء,للشفعة والاستحقاق المعهود
 وطلبـــه أعـــم مـــن أخـــذه فماهيـــة , طلـــب الـــشريك بحـــق أخـــذ مبيـــع شريكـــه: أي;بالاســـتحقاق اللغـــوي

 ولـــذا عـــبر ; وهـــي معروضـــة للأخــذ وعدمـــه,لــشفعة إنـــما هـــي طلــب الـــشريك بحـــق أخـــذ مبيــع شريكـــها
لا الماهيــة قابلــة للأخــذ هنــا والــترك, ويحتمــل أن المــراد بالاســتحقاق في  بالاســتحقاق لمعنــى مــا ذكرنــاه

 ; كـــما تقـــول فـــلان يـــستحق التقـــديم للعدالـــة,الـــشريك بمعنـــى أن لـــه حالـــة يثبـــت لـــه بهـــا حـــق في الـــشفعة
 , فـالأول يرجـع إلى طلـب فعـل, أن لـه حالـة توجـب لـه الاختـصاص بـذلك بـسبب بيـع شريكـه:بمعنى

 فهــل معنــاه أن للــشريك طلــب أخــذ , فــإذا بــاع شريــك حــصة مــن دار فلــشريكه الــشفعة,والثــاني لنــسبة
ا  ذلـك ممـ, أو معنـاه أن الـشريك لـه حالـة اسـتحق بهـا الطلـب أو الأخـذ بـسبب البيـع,المبيع بـسبب البيـع

  .يقوي معنى الاستحقاق هنا واالله أعلم والظاهر هو الصواب
 ,وخــرج بــه غــير الــشريك) شريــك: ( وطلــب الــشفعة يبعــد هنــا وســنزيد ذلــك بيانــا بعــد, وقولــه:الثــاني
  .أخرج به غير مبيع شريكه) مبيع شريكه: (وقوله
 بــشفعة أو اســتحقه  فإنــه لــيس,أخــرج بــه مــا إذا اســتحقه بملــك ملكــه بــه وأخــذه مــن يــده) بثمنــه: (قولــه

 فـــإذا فهمـــت مـــا ذكرنـــاه علمـــت مـــا يبطـــل بـــه قـــول مـــن قـــال مـــن بعـــض ,بـــثمن أكثـــر أو أقـــل إذا باعـــه لـــه
الـــشفعة مـــن بـــاب : ه مـــال إلى قـــول مـــن قـــال; لأȂـــ إنـــما عـــرف بالاســـتحقاقَّالـــشيخإن : الفقهـــاء في مجلـــسه

لاسـتحقاق مـا بينـا بـه كلامـه  المـراد با; لأنوهذا كلام لا صحة له بوجـه. الاستحقاق لا من باب البيع
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هــــل تعطــــى حكـــم الاســــتحقاق إذا وقــــع أخــــذ :  معنـــى ذلــــك; لأنبـــالوجهين وذلــــك شــــامل للمــــذهبين
 ولذا بنوا على ذلك مسائل منها إذا اكترى المشتري مدة, ثم وقـع الاسـتحقاق هـل يقـع ;الشقص أم لا
  . وقدمنا التنبيه على ذلك قبل?الفسخ أم لا

 المـــورد أورد ذلـــك عـــلى أن الحـــد غـــير ; لأنلـــدين ولا يـــصح إيرادهـــا بوجـــهوأورد بعـــضهم الـــشفعة في ا
 الـــشفعة في الــدين عـــلى القـــول بهــا صـــورتها اســتحقاق المـــدين أخـــذ الــدين الـــذي في ذمتـــه ; لأنمــنعكس

                  وهـــذه الـــشفعة لـــيس فيهـــا شركـــة في شـــقص, وقـــد ورد في الحـــديث أن رســـول ,بـــالعوض الـــذي بيـــع بـــه
 ويـرد هــذا الكـلام بـأن الـشفعة حيـث قيــل بهـا إنـما ذلـك قـول شــاذ ;»ضى بالـشفعة في الـدينقـ «:غاالله 

 رفـع الــضرر عــن المــدين : بمعنــى;اً وأطلــق عليهــا الـشفعة مجــاز: وإن روي عــن مالــك قـالوا,في المـذهب
  .الشبيه بالشفعة

حــصة جــبرا  أخــذ الــشريك : رســم ابــن الحاجــب في قولــه: َّالــشيخ إن الحــديث لم يــصح وذكــر :قــالوا
ء  أȂــه نقـض طــرده بأخــذ أحــد الــشريكين : ابــن عبــد الــسلامَّالـشيخ ونقــل عــن , واعترضـه بــما ســيأتي,شرا
  .ا بينهما لا ينقسم بما يقف عليه من ثمن إن دعا لبيعه أحدهماًمشترك

  .المأخوذ كل المشترك لا حظ الشريك ليس بالقوي  والجواب بأن:قال ابن عبد السلام
 قـدرة كـل واحـد عـلى الزيـادة تمنـع ; لأنا يمنع دخول مـا ذكـرً جبر: ابن الحاجبقول: : َّالشيخقال 

, ثــم ذكــر قبــل هــذا الــرد عــلى ًكــون أخــذه جــبر  بــأن حــد ابــن الحاجــب غــير : ابــن هــارون في ردهَّالــشيخا
  . الشفعة في العروض ولا شفعة فيهاه يقتضي وجوب; لأȂمانع

  .وهذا لا يخفى سقوطه لذي فهم:َّقال الشيخ
 والجــبر لا يكــون إلا مــن حــاكم فــإن كــان الحــاكم يقــول ,اً جــبر:ه لمــا قــال; لأȂــوبيــان أȂــه ســاقط: )ُلــتقُ(

 وإن لم يقـل فـلا جـبر لـه, ثـم إن الرسـم إنـما هـو للماهيـة المطلقـة, وقـد ,بالشفعة في العروض فلا إشـكال
ُشـــيوخيعـــرض لهـــا مـــا يمنعهـــا فتأملـــه, وقـــد كـــان بعـــض  ُشـــيوخهـــاء  ورأȆـــت لـــبعض فق,نا يقـــرره كـــذلكُ ُ 

 وذلـــك أȂـــه نقـــل عـــن بعـــض ,ا بحـــث فيـــه مـــع بعـــض أصـــحابهًهنـــا كلامـــًأȆـــضا  − رحمهـــم االله −العـــصر 
 ابـــن َّالـــشيخ ولا يخفـــى ســـقوطه لـــذي فهـــم في رده عـــلى , الإمـــامَّالـــشيخ وجـــه قـــول :الأصـــحاب أȂـــه قـــال

 فـلا  أن المحدود هو الماهية من حيث هي من غير نظر إلى مـذهب معـين, وإذا صـح ذلـك:هارون 
  .يصح الاعتراض بالعروض في عدم طرد الحد

 حمـل كـلام ابـن الحاجـب عـلى ذلـك يخــل ; لأن ومـا قالـه الـصاحب المـذكور مــردود:المـذكور َّقـال الـشيخ
  . الشفعة للجار على مذهب من يقول بها هذا معنى كلامه باختصار; لأنبالعكس في الحد

;  في بيـان سـقوط مـا ذكـر: َّالـشيخقـصده مـن ما نقله عن الـصاحب المـذكور لا بعـد في ): قلتفإن (
 الحــد إنــما هــو للحقيقــة المــذكورة مــن غــير ملاحظــة مــذهب ولا صــحة ولا فــساد كــما أشرنــا إليــه في لأن

  .مواضع هنا
= 
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ُقلـــت(  ,نلتـــزم ذلـــك:  المـــذكور مـــن عـــدم العكـــس فلنـــا أن نقـــولَّالـــشيخ ومـــا أورده ,هـــذا هـــو الظـــاهر: )ُ
 عــــلى ًيــــك أو جــــار, وقــــد قــــدمنا أن ابــــن الحاجــــب ربــــما راعــــى رســــماونلتــــزم أن يــــزاد في الرســــم بعــــد شر

ُشيوخ في بعــــض المواضــــع ومحققــــو الــــَّالــــشيخ وكــــذا ,المــــشهور  رأوا أن الرســــم أو الحــــد إنــــما هــــو للماهيــــة ُ
 الإمام أبو عبـد االله محمـد بـن َّالشيخ واختار ذلك ,المطلقة, وقد نقلنا كلام ابن عبد السلام في مواضع

عــاة ذلــك كــذلك وا,مــرزوق  لكــن إنــما يــصح ذلــك في الخــلاف ;عــترض في الــشهادة بــما يجــري عــلى مرا
التحقيـق أن يقـال :  الفقيـه المـذكور قـالَّالـشيخالمذهبي, وأما مطلـق خـلاف فـلا وهـو الـصواب, ثـم إن 

في بيان الـسقوط أن المعلـوم مـن معنـى كـون الحـد غـير مـانع أن يـصدق الحـد في فـرد مـن الأفـراد خارجـا 
 ; لأن وهــذا غــير موجــود هنــا,المحــدود فيوجــب الحــد إدخــال شيء في الماهيــة ممــا لــيس منهــا عــن ماهيــة

 وإذا لم يثبـت فكيـف يـدعي ,مفهوم الحد الذي هو أخذ الشريك إلخ لم يثبـت في العـروض عـلى مـذهبنا
أمـا تفـسير مـا أشـار إليـه : فنقـول, : هـذا معنـى مـا أشـار إليـه ,وجود صادقية الحد على تلـك الـصورة

 وهـــو معنــى قولنــا غــير مطــرد في اصــطلاح, وأمــا دعـــوى أن ,معنــى كــون الحــد غــير مــانع فــصحيحمــن 
 لم يوجـد في صـورتنا عـلى مـا بنيـت عليـه مـن أن الحـد إنـما هـو عـلى : فيقال عليه,ذلك لم يوجد في صورته

لى المذهب, وقد قدمنا أن الحد للحقيقة المطلقة على كل مذهب كـان, ثـم قولـه لم يثبـت في العـروض عـ
 هـــذا عـــلى طريقـــة ابــــن مـــارث, وقـــد ذكـــر غــــيره الخـــلاف في الـــشفعة في العـــروض والتعريــــف ,المـــذهب

ا وفيه عروض وحيوان أن الشفعة في ذلك ًللمشهور وغيره, وقد وقع في الرواية إذا باع شريك حائط
  ابـن عرفـة إنـما حـدودهما قـاصرة عـلى مـذهبَّالـشيخ إن مـذهب ابـن الحاجـب و:وفي العروض, ثم قال

عــاة الحــد عــلى المــشهور أو عــلى قــول مــذهبي, , وهــذا صــواب كــما قــدمنا,مالــك  وإنــما يقــع الترديــد في مرا
  . الفقيه المذكور اعترض على حد ابن الحاجب في عدم منعه بصورتينَّالشيخثم إن 

 : فقـال ابـن القاسـم, مسألة التيمم إذا كان الماء شركة بين حي وميـت ولا يكفـي إلا أحـدهما:)الأولى(
  . الميت أولى: وقيل,الحي أولى بالقيمة

 إذا كــان عــرض مــشترك بــين رجلــين فبــاع أحــدهما نــصيبه مــن شريكــه, ثــم أقالــه بــشرط أȂــه إذا :)الثانيــة(
 : ابــن عرفــة َّالــشيخ فــإن الــشريك يأخــذه لــشرطه وهــي في الــسماع, ثــم إن ,باعــه فهــو أحــق بــه بــالثمن

 الــشفعة معروضــة ; لأن الحاجــب أخــذها لا ماهيتهــا إنــما يتنــاول حــد ابــن:رد حــد ابــن الحاجــب بقولــه
 ,للأخذ ونقيضه وهو تركها, والمعروض لـشيئين متناقـضين لـيس عـين أحـدهما وإلا اجتمـع النقيـضان

أن يبــين أن الأخــذ غــير الــشفعة : : وبيــان تقريــره فــيما كــان يمــضي لنــا أن نقــول قــصده ,وتقريــره جــلي
خـــذ غـــير الـــشفعة واســـتدل عـــلى ذلـــك بقيـــاس اســـتثنى فيـــه  فالـــدعوى أن الأ,ليبنـــي عليـــه الـــرد المـــذكور

 والكبرى بدليل ما ذكر مـن القيـاس , وبينت فيه الملازمة بقياس حملي الصغرى بالفرض,نقيض التالي
الأخـــذ لـــو كـــان عـــين الـــشفعة; لـــصح اجـــتماع الأخـــذ بالـــشفعة وعـــدم الأخـــذ وذلـــك محـــال : فيقـــالًأȆـــضا 

  . كذلك فصحت النتيجة وهي الدعوىقطعا; لامتناع التناقض وهو باطل فالقدم
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فالـــصغرى   للأخـــذ ونقـــضه وهـــو تركهـــاً محـــلا: أي; أȂـــا فرضـــنا أن الـــشفعة معروضـــة:)بيـــان الملازمـــة(
 وإلا لاجتمـــــع ,اًا لـــــشيئين متناقـــــضين لـــــيس عـــــين أحـــــدهما قطعـــــً ومـــــا كـــــان معروضـــــ,مـــــسلمة بـــــالفرض

 ,صاف بالعـــــارض الآخـــــرالنقيـــــضان لفـــــرض أن المعـــــروض هـــــو عـــــين أحـــــد المتنـــــافيين مـــــع قبولـــــه للاتـــــ
فالجوهر المعروض للحركة والسكون يستحيل فيه أن يكون عين أحد المتنافيين وإلا لزم عين اجـتماع 

 أو ما يـستلزم , أطلق هنا المتناقضين على ما يعم النقيضين: َّالشيخ و,الحركة والسكون المتناقضين
 ; لأنشــتمالهما عــلى مــا يــستلزم النقيــضينالنقيــضين كالمتــضادين اللــذين لــيس بيــنهما واســطة وتنــافيهما لا

: ا مـا يقـع لـه ذلـك إلا أȂـه عـين في مواضـع بقولـهً وكثـير,تضادهما ليس بالذات على ما هو مقرر عنـدهم
ا ولما كـان كلامـه فيـه نـوع مـن الإجمـال أو  ولو قال كذلك هنا; لكان حسنً,النقيض أو ما يستلزم معناه

  .الاحتمال
نـــوغي َّالـــشيخاعـــترض عليـــه تلميـــذه  ) إلـــخ... والمعـــروض لـــشيئين: ( بعـــد أن ذكـــر قولـــه: قـــال: الوا
  :البحث فيه من وجهين

 نقـــيض الأخـــذ لا أخـــذ ولا أخـــذ ; لأنا للأخـــذ وفيـــه نظـــرً في صـــحة جعـــل الـــترك نقيـــض:)الأول مـــنهما(
  . وهذا لا شك فيه عند ذوي الأفهام السليمة,أعم من الترك

ُقلت( ولـذا قـال المكمـل ; : لـه هـذا البحـث المـذكور مـع شـيخه ذوو الأفهام السليمة لا يـسلمون: )ُ
 الــترك لــه مفهومــان أحــدهما أخــص وهــو تــصريحه ; لأن بعــد نقلــه لــه وفي النظــر نظــر:عــلى التكملــة 
 وهذا هو الذي نسلم أȂه أخص من لا أخذ وأن لا أخذ أعم منـه, والمعنـى الآخـر في معنـى ,بالإسقاط

ن كونـــه صرح أو ســـكت حتـــى مـــضى مـــا يحكـــم عليـــه بعـــدم  وهـــذا أعـــم مـــ,الـــترك عـــدم الأخـــذ بالـــشفعة
  .التمكن من القيام

  .ه مساو للنقيض الذي هو لا أخذ; لأȂ بقوله نقيض الأخذَّالشيخ وهذا مراد :قال
ُقلــت( إن تــرك الأخــذ بهــا الــذي هــو أعــم مــن إســقاطها, والــسكوت عنــه مــساو لنقــيض : فكأȂــه يقــول: )ُ

, وهـذا صـواب وهـو يرجـع لمـا قررنـاه مـن إطـلاق : يخَّالـشالأخذ فـصح إطـلاق النقـيض عليـه مـن 
فـق , أو مـا يـستلزم ذلـك كالـضدين المـساويين للنقـيض,النقيض على مـا يعـم النقـيض حقيقـة  وهـذا موا
 وحاصـــله أن نقـــيض الأخـــذ يـــصدق عـــلى تـــرك الأخـــذ بـــالمعنى ,لمـــا قررنـــا بـــه كلامـــه قبـــل وقـــوفي عليـــه

 بقـــي أن يقـــال إن كـــلا مـــنهما .عـــم مـــساو لنقـــيض الأخـــذ وكـــل مـــنهما منـــاف للأخـــذ بـــالمعنى الأ,المـــذكور
 الــسكوت لا ينــافي الأخــذ المــذكور بــل الــسكوت أعــم مــن ذلــك, وقــد ; لأنمنــاف للأخــذ لــيس كــذلك

 , الأخــذ الفعــلي:بالأخــذ بالــشفعة بــأن المــراد  وأجيــب عــن ذلــك,وقــع البحــث بــه مــن بعــض الحــاضرين
  .وذلك مناف للسكوت وقسيمه واالله أعلم

مــا ألزمــه مــن اجــتماع النقيــضين في : : مــن البحــث مــن كــلام صــاحب التكملــة قــال :)ثــانيالوجــه ال(
  . إن المعروض لشيئين متناقضين لو كان عين أحدهما لزم اجتماع النقيضين غير واضح:قوله
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 وإنـما الـلازم عـلى مـا قـال كـون , بل إنما يلزم ذلك لو كان المعروض لشيئين بقيـد المعيـة والاجـتماع:قال
 والمعـــروض مـــساو لـــه , عـــين أحـــدهما لا يـــصدق عـــلى غـــيره ولا يحتملـــه; لأنوض أعـــم غـــير أعـــمالمعـــر

  .فيلزم عدم تناوله لغيره, وقد فرضناه أعم
 واللــون أعــم مــن , ألا تــرى أن التــصديق أعــم مــن عارضــية اللــذين همــا الــسلب والإيجــاب,هــذا خلــف

  .ع على ما قررناه بقيد الاجتماع وإنما اللازم ما قلناه وإنما يلزم الاجتما,البياض والسواد
 ; لأن وإنــما جــرى في كلامنــا البيــاض والــسواد: فتأملــه بالإنــصاف لا بالميــل والاعتــساف, ثــم قــال:قــال

قصدنا مثال نمهد به ما ذكرنـاه في التـصديق وإذا ثبـت ذلـك ثبـت في النقيـضين هـذا معنـى مـا أشـار إليـه 
 وأن الملازمة لا يـصدق معناهـا ,ة التي تقدم بيانها ويظهر أȂه قصد القدح في الملازم,صاحب التكملة

 وإنــما تــصدق جزئيــة فالقــصد المــذكور في كلامــه وهــو الاجــتماع والمعيــة لا يــستلزم ذلــك بــل ,اًا عامــًكليــ
  .العارضان للمعروض على البدلية

ُقلت( يـد لا  مـا ذكـره مـن التقي: ولذا صاحب تكملة التكملـة لمـا ذكـره قـال;وهو كلام لم يظهر بوجه: )ُ
 صــواب وقــرره بــما معنــاه أن المعــروض إذا : َّالــشيخ بــل كــلام ;عــلى المعيــة والاجــتماع لــيس بــصحيح

فرضــناه عــين أحــد العارضــين, فأمــا أن يمكــن عــروض العــارض الآخــر أم لا فــإن أمكــن عروضــه لــه, 
ن لا  وإن لم يمكــن عروضــه فيلــزم أ,اًا للعــارض الآخــر فقــد اجتمــع النقيــضان قطعــًوقــد فرضــناه منافيــ

  .يكون من عوارضه والتقدير أȂه من عوارضه هذا خلف
 فكـلام ,ا إلخً ولا يلزم من كون التصديق عين الإيجاب تناقض: في قوله: وما ذكره الوانوغي :قال

   وهذا الرد ظاهر كما ذكر الراد,ضعيف لا يخفى ضعفه على من له مشاركة في العلوم النظرية
 وأȂـه إنـما يتقـرر ذلـك بكونـه أعـم غـير أعـم يـتم ,ه صـاحب التكملـةعلى تسليم ما أشـار إليـ): قلتفإن (

 أعــم نقيـضه لا أعــم, فقـد اجتمــع النقيـضان إذا كــان المعــروض ; لأن مـن اجــتماع النقيـضينَّالــشيخمـراد 
الـشفعة أعـم مـن الأخـذ وعدمـه فـلا يـصح أن تكـون عـين : الأعم عين أحد المتـضادين بـما قررنـا فنقـول

  . لكانت أعم غير أعم وهو متناقضه لو صح ذلك; لأȂالأخذ
ُقلت  وهـو وإن , بـاجتماع النقيـضين العارضـين: الإمـام َّالـشيخ ولـيس مـراد ,هذا صـحيح في نفـسه :ُ

 في أصــل كلامــه في رده عــلى : َّالــشيخ واالله ســبحانه أعلــم, ثــم نرجــع لكــلام َّالــشيخصــح لم يقــصده 
 الــــشفعة إلــــخ وقــــرر كلامــــه بعــــض فقهــــاء ن; لأ إنــــما يتنــــاول أخــــذها لا ماهيتهــــا:ابــــن الحاجــــب في قولــــه

 إن الـدعوى أن الـشفعة غـير الأخـذ والـدليل قيـاسي : بقوله:عصرنا ممن له تمام المشاركة في العلوم 
 وأشـــــار إلى أن ,اقــــتراني حمـــــلي بينــــت كـــــبراه بــــشرطية اســـــتثنى فيهــــا نقـــــيض تاليهــــا ينـــــتج نقــــيض مقـــــدمها

 ودليـل الكـبرى ,لـترك والكـبرى والمعـروض إلـخ الشفعة معروضة للأخذ واَّالشيخالصغرى في كلام 
  . وتقريره لا يخفى على من له مشاركة, وإلا اجتمع النقيضان:قوله
 في كيفية الاستدلال : الإمام َّالشيخ ورآها جلية ويظهر من قصد ,َّالشيخ والصغرى لم يبينها :قال
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 لم يبــين الكــبرى وهــي َّالــشيخا  وهــو خــلاف مــا قررنــاه قبــل لفظــه إلا أن هــذ,َّالــشيخمــا أشــار إليــه هــذا 
 نقل عن بعض الأصحاب أȂـه انتقـد عـلى الـصغرى بـما : الفقيه المذكور َّالشيخمحك البحث, ثم إن 

 وســــبب عــــروض , بــــل المعـــروض للأخــــذ والـــترك هــــو الــــشقص لا الـــشفعة;حاصـــله أȂــــه منـــع صــــدقها
 أخــذت : عــلى ذلــك قولنــا ويــدل,َّالــشيخالأخــذ لــه هــو الــشفعة المعرفــة بالاســتحقاق الخــاص كــما ذكــره 

  .اً أخذت الشفعة إذ الاستحقاق لا يتعقل كونه مأخوذ: ولا يصح أن تقول,الشقص بالشفعة
 , معروضـــة للأخـــذ لا يخفـــى ســـقوطه: فقولـــه, بعـــد هـــذا الكـــلام:ثـــم رد وغـــلا وعـــلا عـــلى الإمـــام بقولـــه
ول الأدب واجـــب مـــع  فنقـــ− رحمـــه االله ونفـــع بـــه− الـــسني َّالـــشيخوهـــذا فيـــه إغـــلاظ عـــلى الإمـــام الـــسني 
 وكلام الباحث المذكور كلام مـن وقـف وهمـه عنـد مقتـضى اللفـظ ,الأئمة السابقين في المعرفة والديانة

 ومـــسقطات , وأســـقط الـــشفعة,كأȂـــه لم يـــر كـــلام الفقهـــاء في التعبـــير عـــن الـــشفعة بقـــولهم أخـــذ بالـــشفعة
َّدونة وفي الم,الشفعة َّدونـةبـير, وقـد قـال في الم وغيرها مـا تمـلأ بـه الـدفاتر في كثـرة التعَ  مـن أخـبر بـالثمن :َ

 : إن قـــال: وقـــال فيهـــا,وســـلم, ثـــم ظهـــر أن الـــثمن دون ذلـــك فلـــه الأخـــذ بالـــشفعة ويحلـــف وغـــير ذلـــك
 فيهـا المـساومة تـسقط الـشفعة : وقـال, إن سلم الشفعة لزمـه: وفيها,أخذت بالشفعة بعد علمه بالثمن

 ولـيس المـراد بالأخـذ هنـا القـبض ً وعقلاًالتسليم نقلافهذا كله يبين لك أن الشفعة معروضة للأخذ و
م يقولــون ; لأنهــ بــل المــراد القيــام مــع الــتمكن مــن الأخــذ وعــدم القيــام;والمناولــة الحــسية أو غــير ذلــك

 والأخــــذ بالــــشقص بمعنــــى القــــبض بــــسبب ,إذا قــــام بهــــا ولم يأخــــذ بهــــا إذا ســــلمها فــــلان أخــــذ بالــــشفعة
لباحـــث تـــساهل وأطلـــق اللـــسان في إنـــسان عـــين الزمـــان, ثـــم إن فـــإذا فهمـــت هـــذا علمـــت أن ا, الـــشفعة
  . لم يعترض كلام هذا الباحث من الوجه المذكور: الفقيه َّالشيخ

 الأخــــذ إذا كــــان مــــن عــــوارض ; لأن هــــذا لا ينــــتج لــــه في مقــــصده: بــــل قــــال;والــــصواب مــــا أشرنــــا إليــــه
ا لــولا الطــول لجلبنــاه ًكلامــالمــشفوع فيــه الــذي هــو متعلــق الــشفعة كــان مــن عــوارض الــشفعة, ثــم ذكــر 

 للفائــدة ً وإنــما أشرنــا لهــذه النبــذة تكمــيلا, وفيــه اعتراضــات لا يخفــى ذكرهــا يخــرج عــن مقــصدنا,وبينــاه
  .واالله الموفق للصواب

 : في حــد التفلــيس أȂــه قــالَّالــشيخقــد قــدم ): قلــتفــإن : ( فنقــول: َّالــشيخفلنرجــع لأســئلة تــرد عــلى 
ان الجــاري عــلى مــا قــدم أن يقــول في الــشفعة أȂــه الحكــم باســتحقاق  وكــ,حكــم القــاضي بخلــع المــال إلــخ

  .شريك
ُقلت( سر ذلك أن التفليس هو الحكم بالخلع ولا يتقرر بغير حكـم, وقـد قـدمنا هنـا أن الاسـتحقاق : )ُ

 ولا يتوقــف ذلــك عــلى حكــم بوجــه وإنــما يتوقــف عــلى ,هــو طلــب الــشريك لمــا ذكــر أو حالــة للــشريك
 ومــا وقــع ,إن العمــل عــلى الحكــم والأخــذ وأنهــا لا تملــك بالإشــهاد:  قــالواالحكــم أخــذ الــشريك, وقــد

 , أن الأخـذ لا يـصح أن يكـون نفـس الماهيـة: َّالـشيخ وقد قدم ,لابن الحاجب وغيره لا عمل عليه
 الأخــذ بالــشفعة وفيــه مــا لا يخفــى مــع مــا : معنــاه; ومــا قــالوه إن الــشفعة تفتقــر لحكــم,وإنــما هــو عارضــها

= 
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  .ب استحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة فتأمله مع هذاسيأتي في موج
قـــد نـــصوا عـــلى أن المـــوصي يأخـــذ بالـــشفعة والأب ومقـــدم القـــاضي ولـــيس واحـــد مـــنهم ): قلـــتفـــإن (

  . أن يقول أو نائبهَّالشيخ فحق ,شريك
ُقلــت(  ولــو , في مواضــع بالنيابــة بعــد ذكــر الأصــل في الحــدَّالــشيخهــذا يظهــر أȂــه كــذلك, وقــد يــصرح : )ُ

  . ذلك هنا لكان حسنا:قال
ُشـــيوخأورد بعـــض ): قلـــتفـــإن (  فـــيما رأȆـــت عنـــه أن صـــورة مـــن : الإمـــام َّالـــشيخ عـــلى : العـــصر ُ

صـــور الثنيـــا تـــرد عـــلى رســـمه فـــيما إذا كانـــا شريكـــين في دار, ثـــم بـــاع أحـــد الـــشريكين نـــصفه لـــشريكه, ثـــم 
ثمن كــان أحــق بــه مــن المــشتري التــزم لــه أن يقيلــه, ثــم أقالــه عــلى أȂــه مهــما باعــه مــن غــيره وأتــى بمثــل الــ

 وهـــي ليــــست , في ســـماع القــــرينينَّالعتبيــــة وهــــي منـــصوصة في , في الـــشفعةَّالــــشيخفيـــصدق عليــــه رســـم 
  .شفعة فهل يرد ذلك

ُقلــت(  المــستحق لــيس بــشريك بــل كــان ; لأنلمــا رأȆــت عنــه هــذا الــسؤال ظهــر في الجــواب أȂــه لا يــرد: )ُ
 ﴾t s r q p o ﴿: الــــسلام في قولــــه تعــــالى ابــــن عبــــد َّالــــشيخ فــــإن أجيــــب بجــــواب ,اًشريكــــ

 إصـلاحه اسـتحقاق : أȂـه قـال:فقد علمت ما تقدم فيه مـن البحـث, ثـم رأȆـت عنـه ] 282: البقرة[
  .شريك من حيث هو شريك

 فيـه بحـث مـن جهـة أȂـه أتـى بثمـرة : َّالـشيخذكـر بعـض العـصريين مـن الفقهـاء أن حـد ): قلـتفإن (
 : وممــا يــدل عــلى ذلــك أن لــك أن تقــول: خارجــة عــن المثمــر لهــا قــال والثمــرة,ا لهــاًالــشفعة وصــيره جنــس

  . والسبب غير المسبب,استحقاق الشريك مسبب عن الشفعة
ُقلت( ُشيوخرأȆت في الجواب عن هذا الـسؤال لـبعض الـ: )ُ  يمكـن الجـواب عـن : أن قـال مـا نـصه: ُ

 وكـون ,منـه مـن المـشتريهذا الإيراد بأن يقال معنى الاستحقاق كون الشريك أحـق بأخـذ الـشقص بث
  . وفيه بحث:الشريك أحق هو نفس الشفعة لا مسبب عنها, ثم قال

  ?فهل يصح الجواب بذلك): قلتفإن (
ُقلــــت(  تفــــسيره :الأول:  ولا شــــك في البحــــث في هــــذا مــــن أوجــــه,اًقــــد أشــــار المجيــــب بــــأن فيــــه بحثــــ: )ُ

 الأحقيـــة المـــذكورة فيهـــا مـــا الاســـتحقاق المـــذكور بـــما ذكـــر وهـــو تفـــسير لفـــظ بلفـــظ أخفـــى منـــه, ثـــم ذكـــر
يوجــب الــدور مــع تفــسير الاســتحقاق, ثــم دعــوى المجيــب بــأن هــذا هــو عــين الــشفعة مــصادرة في مقــام 

 بـل الـسبب في ذلـك إنـما ;ا في المـذكورًالاستدلال والصواب في الجواب المنع من أن الشفعة تكون سـبب
 والاســتحقاق قــد قــدمنا ,اق وذلــك البيــع ســبب في الاســتحق,هـو ثبــوت بيــع شريــك حــصته مــع شريــك

 فالــشفعة هــي , وإمــا حالــة للــشريك بهــا يخــتص بالــشقص عــن شريكــه, إمــا طلــب حــق,فيــه أحــد أمــرين
 فــلا تــصح الــسببية المــذكورة التــي أوردهــا المعــترض بــما نــصوا عليــه بعــد في ,الاســتحقاق المــذكور إلــخ

ء غـــيره ,شـــائع موجـــب اســـتحقاق الـــشفيع الأخــذ بالـــشفعة ثبـــوت ملـــك الــشفيع لـــشقص :قــولهم  وشرا
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ُقلت  قدرة كل منهما على الزيادة في ثمنه تمنع كـون ; لأنيمنع دخوله) ًجبرا( : قوله:ُ
  .ًأخذه منه جبرا

  ًأو معلــــــــــــــلا بــــــــــــــما يــــــــــــــأتي نقــــــــــــــل ابــــــــــــــن العــــــــــــــربي عــــــــــــــن ًوفي كــــــــــــــون حكمهــــــــــــــا تعبــــــــــــــدا 
  .إمام الحرمين
ْبـــن رشـــدوقـــول ا أجمـــع أهـــل العلـــم عـــلى أȂـــه لأجـــل ضرر الـــشريك الـــذي :  في أجوبتـــهُ

أدخلـــــه البـــــائع, وفيـــــه منافـــــاة لقولـــــه بعـــــد هـــــذا في كونهـــــا لـــــضرر الـــــشركة أو القـــــسم قـــــولا 
  .المتأخرين

  .ٍا, ولا تتعلق بعرضًع ينقسم اتباعًع الشريك مشاعا من رببمبيوتتعلق 
 =                                     

  . وهذا يمنع أن الشفعة سبب في الاستحقاق فتأمله,َّالشيخا آخر منه, وقد ذكره ًشقص
  . بأن الشفعة صفة حكمية توجب استحقاق إلخ:هل يصح أن يقال): قلتفإن (
ُقلـــــت(                   المـــــذكور َّالـــــشيخ صـــــوب الرســـــم بهـــــذا واعـــــترض عليـــــه ًلمـــــا قـــــوي الـــــسؤال عنـــــد المـــــورد أولا: )ُ

 , ومعنـــى ذلـــك أȂـــه يلـــزم أن يقـــال ذلـــك في كـــل رســـم, بـــأن ذلـــك يجـــري عروضـــه في كـــل شيء:أولا 
 يحافظ على مقولة الحد مع محـدوده َّالشيخوهذا عندي فيه نظر لا يخفى لما بيناه في أول التأليف من أن 

عــــد العقليــــة في الرســــومًمــــا أمكنــــه جريــــ شبه المقولــــة مــــن  ولا يلــــزم اطــــراد ذلــــك إلا فــــيما يــــ,ا عــــلى القوا
 الــشفعة محكــوم ; لأن الجــنس بالاســتحقاق لا بالــصفة الحكميــة: َّالــشيخ عــين: الــصفات فنقــول هنــا

 ومتعلـق الحكـم لـيس هـو الـصفة الحكميـة كـما هـو ,القاضي حكـم بهـا, القـاضي أبطلهـا: ا فيقالًبها شرع
وهـذا لا يخفـى مـا فيـه مـن  , وخـص في الطهـارة مـا ذكـر هنـاك, فلذا عين ما رأȆـت هنـا;مقرر في غير هذا

 لقائــل أن يقــول حكــم القــاضي إنــما تعلــق بــإلزام أخــذ الــشقص أو الــتمكن منــه, فلــيس فيــه ; لأنالبحــث
 ومـــــا ذكـــــره المـــــورد في رســـــمه مـــــن ذكـــــر الاســـــتحقاق ظـــــاهر أȂـــــه قـــــصد ,مـــــا يـــــرد عـــــلى الباحـــــث مـــــا ذكـــــر

الثــــاني الــــذي قــــدمناه  عــــلى المعنــــى َّالــــشيخبالاســــتحقاق الطلــــب والــــصواب حمــــل الاســــتحقاق في كــــلام 
 وعــدل عــن الــصفة , ذلــكَّالــشيخ فــأول مــراد , وذلــك في الحقيقــة يرجــع إلى الــصفة الحكميــة,واخترنــاه

 إنــما يقــول صــفة حكميــة َّالــشيخ ; لأنبــأن ذلــك لا يــصحًأȆــضا  واعترضــه ,الحكميــة لــذلك واالله أعلــم
في َّلنيـــة توجـــه مـــع ا وال,حيـــث تكـــون الـــصفة تلـــزم حـــصول ســـبب للمتـــصف بهـــا كـــالتوضي في الطهـــارة

 وفيـــه بحـــث لا , والـــشفعة هنـــا لا يتقـــرر فيهـــا ذلـــك,الإحـــرام والـــتلفظ في الطـــلاق والقبـــول في القـــضاء
 يـــصح في الـــشفعة أن يقـــال : ورأȆـــت للـــشيخ المـــذكور إن قـــال, والـــصواب في الجـــواب مـــا قلنـــاه,يخفـــاك
 ففيــه نظــر لا يخفــى ,كــون الــشريك مــن حيــث هــو شريــك أحــق بأخــذ مبيــع شريكــه بثمنــه فتأملــه: فيهــا

  .واالله سبحانه أعلم وبه التوفيق
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  .اتفقوا في إسقاط الشفعة في العروض والأمتعة وما يشبه ذلك: ابن حارث
منهم من أوجبها لكل شريك في الحيوان والعروض وغيرهـا, قالـه بعـض : أبو عمر

  .اًا منقطعًأهل مكة, وهو قول شاذ, ورووا فيه حديث
ييني عـــــن مالـــــك, وهـــــذه القولـــــة لا يعرفهـــــا أصـــــحاب حكـــــاه الإ: ابـــــن زرقـــــون ســـــفرا

مالــك, ولعلــه رأى قــول مالــك في الحــائط يبــاع شــقص منــه, وفيــه الحيــوان والرقيــق أن فيــه 
ًالــشفعة في جميــع ذلــك فظــن أن مالكــا يقــول بالــشفعة في كــل شيء, أو رأى قولــه في الثــوب 

كه أحق بما وقفت عليه من  أن شري:المشترك أو غيره من العروض إذا أراد أحدهم البيع
  . تباع بأصلها من الأرض الشفعة:الثمن فظن ذلك, أو قوله في الشجر

ُقلــــت ً في قــــصرها عــــلى الأرض ومــــا حكــــم بتبعيتــــه لهــــا مطلقــــا أو مــــا لم يتخــــذ للغلــــة :ُ
 وفي العــــروض لمعــــروف المــــذهب, واللخمــــي عــــن , هــــي فــــيهما:كــــالفرن والفنــــدق, ثالثهــــا
ييني لا :مقتضى رواية ابن شعبان : تكون فيما لا يسكن مـن مـشاع وربـع, وروايـة الإسـفرا

  .وعلى المعروف
اتفقــوا في الــشقص مــن الحــائط يبــاع بــما فيــه مــن النخــل أن فيــه الــشفعة, : ابــن حــارث

لا شــــفعة فيهــــا, وقــــال أشــــهب وابــــن : واختلــــف في النخلــــة الواحــــدة, روى ابــــن القاســــم
ُالماجشون َأصبغ وِ ْ   .فيها الشفعة: َ
َأصبغ ْ   .ا كان ذلك أو أȂثىًذكر: َ
  .إن قسمت الشجر فلا شفعة في فحل النخل: محمد

 ففــــي الفحــــل والــــذكار الــــشفعة , ولا في ذكــــار الــــشجر, وإن كانــــت مــــشاعة:البــــاجي
  .وهو كالبئر والعين, لا شفعة فيهما إلا أن تكون الأرض مشاعة

فيه لا شفعة : ما لا ينقسم اختلف فيه أصحاب مالك, قال بعضهم: وفي المقدمات
ِّمطـرفكالـشجرة, وهـو قـول  ُالماجـشون, وقـال أشـهب وابـن َُ َأصـبغ وِ ْ فيـه الـشفعة, وهـو : َ
َّدونةه قال في الم; لأȂأحد قولي ابن القاسم إن بيعت الرحا بأصلها ففي الأرض والبيـت : َ

  .الذي وضعت فيه الشفعة بما ينوبها من الثمن
  .لا شفعة في مناصب الأرحى: وسمع يحيى ابن القاسم
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َّدونـــةهـــذا خـــلاف قولـــه في الم: ال في البيـــانقـــ  في أصـــل الرحـــا وبيتهـــا, وعـــلى قولـــه في َ
َّدونــةالم  إن بيعــت الرحــى بأصــلها ففــي الأرض والبيــت الــذي وضــعت فيــه الــشفعة فــيما :َ

ينوبها جرى العمل عندنا في الرحا لا يقسم محلها, وفيه الشفعة, والـسماع المـذكور هـو في 
  .لبئركتاب السداد والأنهاروا

ْبــــن رشــــدقــــال ا إن بيــــع شــــقص منهــــا مــــع الأصــــل أو دونــــه ولم تقــــسم الأرض ففيــــه : ُ
  .ًالشفعة اتفاقا, وإن بيع بعد قسم الأرض ففيها لا شفعة فيها

 لــــيس ذلــــك :سَــــحنونفيهــــا الــــشفعة, فقــــال ابــــن لبابــــة و: وســــمع يحيــــى ابــــن القاســــم
أنهـا بئـر واحـدة فـلا  لهـامعنـى قو: سَـحنونبـاختلاف, واختلفـا في وجـه الجمـع بيـنهما فقـال 

  . تقسم:ا لا تقسم, وسماع يحيى في آبار كثيرة; لأنهشفعة فيها
 أن لهــا :معنــى قولهــا في بئــر لا بنــاء لهــا ولا أرض, ومعنــى ســماع يحيــى: وقــال ابــن لبابــة

هـو اخـتلاف قـول جـار : ا مـشتركة يكـون فيهـا القلـد, وقـال القـاضي أبـو الوليـدًبناء وأرضـ
ُشيوخ ينقــــسم كالنخلــــة والــــشجرة, وقــــال مــــن أدركــــت مــــن الــــعــــلى الخــــلاف فــــيما لا أȂــــه : ُ

 والنخـــل ,اخـــتلاف جـــار عـــلى قـــولي مالـــك فـــيما هـــو متعلـــق بـــالأرض متـــشبث بهـــا كـــالنقض
  .دون الأصل والكراء وشبهه, والرحا إن بيعت مفردة دون الأرض لا شفعة فيها

ْبن رشدابن حارث وا   .ً اتفاقا: في رسم العتق من سماع عيسىُ
 وليـست مـن البنـاء وهـي كحجـر ملقـى, ولـو بيعـت , ليس في رحا الماء شفعة:اوفيه

مــع الأرض أو البيــت التـــي نــصبت فيهــا ففيهـــا الــشفعة دون الرحــا بحـــصة ذلــك, وســـواء 
  .جرها الماء أو الدواب

  .ومثله سمع أبو زيد ابن القاسم
ْبــن رشــدا ابــن خــلاف ســماع عيــسى ) لا شــفعة فيهــا إذا بيعــت مــع الأصــول( :قولــه: ُ

  . يباعون مع الحائط:القاسم في رقيق الحائط
ُقلــــت  يــــرد مــــا زعمــــه مــــن المخالفــــة مــــن أن الحــــائط يحتــــاج لرقيقــــه, فرقيقــــه تبــــع لــــه :ُ

  .فصارت كجزء منه, وأرض الرحا بالعكس
  .إن باع الرحا بما تحتها من الأرض فذكر قولها وسماع أبي زيد: ابن حارث
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ألا تــــرى أن الــــشفعة في رقيــــق الحــــائط الــــشفعة في جميــــع ذلــــك, : وقــــال أشــــهب: قــــال
  .سَحنونفكيف بالرحا مع الأرض, وقاله 

ُقلت ْبن رشد يرد قياسه بما رد به كلام ا:ُ ُ.  
قيـــل معنـــى نفـــي الـــشفعة إنـــما هـــو في الحجـــر العليـــا, وأمـــا الـــسفلى فداخلـــة في : عيـــاض

هـا, وأشـار البناء وفي جملـة الأرض, وظـاهر قـولهم لا فـرق بيـنهما في ثبـوت الـشفعة وفي نفي
البــــاجي إلى أن الخـــــلاف إنــــما هـــــو في حجــــر الرحـــــا دون موضــــعها, خـــــلاف مــــا أشـــــار إليـــــه 
التونــسي, وكــذا قــالوا يختلــف فيهــا إذا بيــع حجرهــا وهــي مبنيــة, وهــو ظــاهر روايــة عيــسى 

  .عن ابن القاسم
ُقلــــت  ولأشــــهب مــــع ابــــن , في حجرهــــا العليــــا لهــــا: ثالثهــــا, ففــــي نفــــي الــــشفعة فيهــــا:ُ

ْبن وهب ورواية ا,اب ابن إسحاقالقاسم في كت ُشيوخ وبعض الَ ُ.  
  :وفي كون الخلاف في حجر الرحا دون محلها أو فيهما

وفي كون الخلاف فيها ولـو بيعـت دون محلهـا إن : نقل عياض عن الباجي والتونسي
ًكانت مبنية ونفيها اتفاقا, نقله عن بعضهم, ولو بيعت غير مبنية فلا اتفاقا ً.  

ُقلــــت الخــــلاف إنــــما هــــو في الحجــــر العليــــا هــــو قــــول عبــــد الحــــق وبعــــض  القــــول بــــأن :ُ
ُشــيوخ  إن نــصبوها في :وقــال أشــهب وعبــد الملــك:  ســماع أبي زيــد قــالَّالــشيخه, ولمــا ذكــر ُ

أرضــهم ففيهــا الــشفعة, وإن نــصبوها في غــير أرضــهم فــلا شــفعة بــاع أحــدهما حــصته مــن 
  .الرحا أو منها ومن البيت

 شفعة فيها التي تجعل وسط الماء على غير أرض ومـا إنما الرحا التي لا: قال أشهب
 بــــالأرض فلــــه حكمهــــا, وإن لم يتــــصل فــــلا ًردم في المــــاء وجعــــل عليــــه, فــــإن كــــان متــــصلا

  .شفعة
 إمــــا أن يجيــــز بيــــع ,فــــإن بــــاع الرحــــا بموضــــعها مــــن العرصــــة فقــــط خــــير شريكــــه: قــــال

ن طــار للبــائع حــصته أو يأخــذ بالــشفعة حــظ شريكــه, فــإن أبــى إلا فــسخ البيــع قاســمه, فــإ
  .ذ بيعه, وإن وقع لشريكه فسخ بيعهموضع الرحا نف

إن باع حظه من الرحا فقط دون موضعها من الأرض أو حظه من : َّالموازيةقال في 
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خــــشب في الــــدار فلــــشريكه الـــــشفعة إن أجــــاز بيــــع حـــــظ شريكــــه, وإلا فلــــه فـــــسخه إلا أن 
البيــت لــه خاصــة, فــإن يقاسـمه الــشريك, فــإن أخــذ ذلــك بالــشفعة كانـت الرحــا أو خــشب 

اقتـــسما الـــدار قـــسماها بغـــير خـــشب ولا رحـــى, فـــإن صـــار ذلـــك في حظـــه أبقـــاه, وإن صـــار 
  .لشريكه نزع ذلك عنه

ه اشــترى مــا يــدخل في ; لأȂــوإن لم يأخــذ ذلــك الــشفيع وســلم فــسخ البيــع: قــال محمــد
  .القسم مع غيره ولا يدري ما يقع له

ُشيوخاختلــف الــ: عيــاض  فــاتفقوا أنهــا إن كانــت ,فيهــا مطــاحن في الــدار إذا بيعــت وُ
غير مبنية أنها للبائع, وإن كانـت مبنيـة فالـسفلى للمـشتري, واختلـف في العليـا, وهـذا يـرد 

  .قول من جعلها كعرض ملقى
رحـــا المـــاء والـــدواب ســـواء إن نـــصباها فـــيما يملكانـــه إن بـــاع : قـــال أشـــهب: الـــصقلي

ع إلى أن يـدعوه البـائع إلى المقاسـمة أحدهما مصابته فلشريكه الشفعة, وإن شـاء فـسخ البيـ
فــلا يفــسخ حتــى يقاســمه, فــإن صــار موضــع الرحــا للبــائع جــاز بيعــه, وإن صــار لــشريكه 

لا شـــفعة في الرحـــا ولم يجعلـــه كالبنيـــان, وهـــو في : ولم يـــصب مـــن قـــال: انـــتقض بيعـــه, قـــال
ونـــة, البنيـــان أثبـــت مـــن الأبـــواب التـــي إن شـــاء قلعهـــا بغـــير هـــدم, وإن شـــاء ردهـــا بغـــير مؤ

  وفيهـــا الـــشفعة إن بيعـــت مـــع الـــدار أو وحـــدها, والـــشفعة في جـــدر الحـــائط ورقيقـــه فكيـــف 
  .في الرحا

ا ً في قوم شركاء في ثمرة والأصـل لهـم أو بأȆـديهم مـساقاة أو حبـس: قال مالك:وفيها
  .عليهم إن باع أحدهم حظه من الثمرة, وقد حل بيعها فلشركائه في الثمرة الشفعة

في الثمرة الشفعة, ولكنـه شيء : ًت أحدا من أهل العلم قبلي قالما علم: قال مالك
  .أستحسنه, والزرع لا يشبه الثمرة عندي

وبلغنــي عنــه وهــو رأي أن مــا بيــع مــن الــثمار ممــا فيــه الــشفعة كــالثمر : قــال ابــن القاســم
والعنــب, والــثمار كلهــا ســوى الــزرع ممــا ييــبس في شــجره يبــاع نــصيبه إذا يبــست فــلا شــفعة 

  .ل الزرعفيه مث
في الثمرة الشفعة, وقاله مالك وابن : إن لم يكن الأصل بينهما فقال أشهب: الباجي
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َّدونةالقاسم في الم   .إن قسمت الأرض دون الثمرة: َّالموازية, ولأشهب في َ
ثم باع حظه من الثمرة فلا شفعة بعد الطيب كالبئر بعد قسم الأصـل, : ابن زرقون

  .من النوادر هذه الزيادة
  .فيها الشفعة إن كان الأصل بينهما: عن محمد: جيالبا

الروايتان في ثبوتها ونفيها إن كـان الأصـل بأȆـديهم بملـك أو حـبس أو : قال القاضي
ء   .مبتدأ بشرا

  . الشفعة في العنب:روى ابن القاسم
 كـل مـا لـه أصـل تجنـى ثمرتـه : يريـد;وكـذا المقـاتي, ولا شـفعة في البقـول: ابن القاسم

  .ه لا يباع حتى ييبس; لأȂلا شفعة في الزرع:  الشفعة, وسمع ابن القاسممع بقائه ففيه
يتخـرج فيـه الخـلاف مـن جـواز بيعـه إن أفـرك, وعـلى فوتـه بالعقـد, رواه : ابن زرقـون

محمد, ورده ابن عبد السلام باحتمال كون المجيز بيعه بـالإفراك لا يجيـز الـشفعة في الثمـر, 
م دون تعيين قائله, وما ذكره ابن زرقون من التخريج يرد بأȂه تخريج باعتبار مدرك الحك

ْبن رشدفي الزرع سبقه به ا   . في سماع أشهبُ
في الـــــشفعة في الـــــثمار بيعـــــت مـــــع الأصـــــل أو دونـــــه, والـــــشفيع شريـــــك في : اللخمـــــي

مـا علمـت : ًإن بيعت مع الأصل وإلا فـلا لمالـك قـائلا: ًالأصل أو لا نفيهما مطلقا, ثالثها
ُالماجشونستحسنته, وابن قوله لأحد لكني أ   . وأشهبِ

 إن باع حظه من الحائط بثمرة فالشفعة فيهما لا في أحـدهما, وإن بـاع حظـه :اللخمي
مــن الثمــر مــن رجلــين ولم يأخــذ الــشفيع بالــشفعة ثــم بــاع بعــد ذلــك أحــد الــشريكين حظــه, 
كانــــت الــــشفعة عــــلى قــــول ابــــن القاســــم لــــشريكه في الثمــــرة ولمــــن لم يكــــن بــــاع, وعــــلى قــــول 

ه معه كأهل سهم, فإن سـلم فالـشفعة لمـن لـه الأصـل, ; لأȂأشهب لشريكه في الثمرة فقط
وإن بــاع حظــه مــن الأصــل والثمــرة فالــشفعة في الثمــرة وحــدها, ولا مقــال لمــشتري ذلــك 

ــ نأخــذ الجميــع أو لا نــدع ولا يــبعض عــلى الــصفقة:الأصــل إن قــال Ȃه لا شركــة لهــما في ; لأ
 رجلــــين فــــساقى أحــــدهما حظــــه مــــن رجــــل فلــــشريكه ًالأصــــل, وكــــذا إن كــــان حائطــــا بــــين

 فالـــشفعة عـــلى قـــول ابـــن ,الـــشفعة, فـــإن لم يأخـــذ ثـــم بـــاع أحـــد المـــساقيين حظـــه بعـــد الطيـــب
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القاسم للمساقي والشريك في الأصـل, وعـلى قـول أشـهب للمـساقي الآخـر وحـده, وإن 
وإن ســلم كانــت للــشريك في الأصــل, وإن بــاع الــشريك في الأصــل فالــشفعة للمــساقيين, 

كان الحائط لرجل واحد فساقاه رجلين فالشفعة في بيع أحدهما لشريكه, فإن سلم فـرب 
  .الأصل, وفي بيعه هو لهما

ًمن سـاقى حائطـه رجـلا عـلى أن لـه الربـع ثـم بـاع رب الحـائط حظـه مـن : وعن مالك
  .الثمرة أن للمساقي الشفعة

ه, وسـمع أبـو زيـد وكل مـن لـه شرك في الثمـرة فلـه الـشفعة مـساقى كـان أو غـير: قال
  .لا شفعة في الزرع: رواية ابن القاسم

ْبــن رشــدا هــذا هــو المــشهور, ويتخــرج ثبوتهــا فيــه, وإن يــبس مــا لم يحــصد مــن ثبوتهــا : ُ
  . وهو ظاهر سماع أشهب أنها في كل ما أȂبتت الأرض,فيه في الثمرة ما لم تجذ

 وجوبهــــا في في البقــــول أن لا شــــفعة فيهــــا, ويتخــــرج وجوبهــــا فيهــــا مــــنوالمنــــصوص 
هــي في كــل مــا أȂبتــت : الثمــرة مــا لم تجــد, وفي الــزرع مــا لم ييــبس, ومــن ظــاهر قــول أشــهب

  .الأرض
ُقلــــــت إن كــــــان الأصــــــل بيــــــنهما : ً ففــــــي ثبــــــوت الــــــشفعة في بيــــــع التمــــــر مجــــــردا, ثالثهــــــا:ُ

ُالماجشونللمشهور, وابن    . بسقوطها بقسم الأرض: محمد مع دليل قول أشهبِ
 مــن ثبوتهــا في الثمــرة, ولــو يبــست مــا لم تجــد مــع ظــاهر :شْــدُبــن روفي الــزرع تخــريج ا

  .الشفعة في الأرض وكلما أȂبتت, وسماع أبي زيد رواية ابن القاسم: سماع أشهب
 وفي رؤوسها ثمـر , إن اشترى النخل:التخريج والسماع المذكور, وفيهاوفي البقول 

  .أزهى فالشفيع يأخذها بالشفعة إذا أدرك الثمرة
  .فرق بينهما إذا اشتراها مع الأصل: عضهمقال ب: عياض
  .يأخذها ما لم تجد, وإن اشتراها بغير أصل: قال
هــو : الــشفعة فيهــا مــا لم تيــبس, وعــلى هــذا حمــل قولــه في الكتــاب, وقــال آخــرون: قــال

ـــــيناخـــــتلاف قـــــول في الـــــوجهين, وظـــــاهر اختـــــصار ابـــــن أ ْبي زمنَ َ  وابـــــن أبي زيـــــد وغـــــيرهم َ
ْبي زمنَـــين لكـــن ابـــن أ;أن الـــشفعة فيهـــا مـــا لم تيـــبسالتـــسوية بـــين هـــذه الوجـــوه, و َ وفي :  قـــالَ
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  .فإن كان بعد يبس الثمرة وجدادها فنبه على الخلاف في الرواية: بعض الروايات
ْبـــن رشـــدولا المـــشهور أن فيهـــا الـــشفعة مـــا لم تيـــبس وهـــذا نـــصها, :  في ســـماع أبي زيـــدُ

لـشفعة وإن يبـست مـا لم تجـد إن  أن فيهـا ا:ودليل سماع عيسى ابن القاسم, ولابـن القاسـم
  .اشتراها مع الأصل بعد الطيب ولا فرق, فهو اختلاف قول

ُقلــت  قــد يفــرق بــأن بقاءهــا في الأصــل ولــو يبــست أوجــب تبعيتهــا لــه لاتــصالها بــه, :ُ
ومعنـــى يبـــسها هـــو حـــضور وقـــت جـــدادها للتيبـــيس إن كانـــت تيـــبس أو للأكـــل إن : قـــال

  .ة فهو تفسير لقول ابن القاسمكانت لا تيبس, وكذا هو نص لابن كنان
ُقلــــت  ظــــاهر الروايــــات في غــــير هــــذا الموضــــع أن يبــــسها ارتفــــاع منفعتهــــا ببقائهــــا في :ُ

  أصــــــلها لا حــــــضور وقــــــت قطافهــــــا, قــــــد يحــــــضر ويكــــــون لبقائهــــــا زيــــــادة منفعــــــة كالعنــــــب 
  .والرمان عندنا
روى ابــــن القاســــم وأشــــهب ومعظــــم أصــــحابه ثبــــوت الــــشفعة في الثمــــرة, : البــــاجي

 إذا قــسمت في النخــل قبــل الجــد, وروى : يريــد;ا تنقــسم بالحــدود كــالأرض لأنهــ:أشــهب
  .ما لم تزايل الأصل: أشهب

َّدونـــةولابـــن القاســـم في الم ُالماجـــشون مـــا لم تيـــبس أو تـــستجد, ولمحمـــد عـــن ابـــن َ  لا ِ
: شـفعة فيهـا ورواه القـاضي, هـذا إن أفـردت بـالبيع, وإن بيعـت مـع الأصـل فقـال القـاضي

يع مـــــع الثمـــــرة ولـــــو جـــــدت, وللمـــــشتري مـــــا ســـــقى وأȂفـــــق, وهـــــذا يحتـــــاج يأخـــــذها الـــــشف
  لتفـــــصيل, فـــــإن اشـــــترى النخـــــل ولا ثمـــــر فيهـــــا فقـــــام الـــــشفيع قبـــــل الإبـــــار فـــــالثمرة لـــــه مـــــع 

  .ًالأصل اتفاقا
ُقلت   .ا قبل الإبار كجزء من النخل; لأنه لقولها في السلم:ُ
اســـم, ولمحمـــد عـــن وإن قـــام بعـــد الإبـــار فلـــه أخـــذها مـــع الأصـــل عنـــد ابـــن الق: قـــال
 ; لأنإن اشــتراها مــأبورة أو غــير مــأبورة ثــم أبرهــا المبتــاع فللــشفيع الأصــل دونهــا: أشــهب

َّدونــةالـشفعة بيـع ومـأبور الثمـر للبــائع, وقـال ابـن القاسـم في الم هـو قـول بعـض المــدنيين, : َ
ا أȂفـق عليـه مـع الـثمن مـ:  والمجموعـةَّالموازية فقال ابن القاسم في ,وعلى أنها تبع للأصل

  .المشتري وسقى وعالج
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لـه قيمـة مـا : يأخذ الثمرة بقيمتها على الرجاء والخوف, ولو قال قائل: وقال أشهب
لا شيء عـلى الـشفيع إلا : سَـحنون وقالـه :ا, وقال عبـد الملـك في الكتـابينًأȂفق لم أر به بأس

  . المنفق أȂفق على مال نفسه فلا يرجع إلا بما له عين قائمة; لأنالثمن
لم :  إثـر قـول أشـهبَّالـشيخ في نـوادره وتـرك منـه قـول َّالـشيخ ما ذكـره هـو نقـل :ُلتقُ

  .اًأر به بأس
  .إنما يأخذها بقيمة ما أȂفق: ما نصه قال محمد

إن فاتــت الثمــرة بالجــد أو اليـــبس أخــذ الــشفيع الأصـــل, : قــال ابــن القاســـم: البــاجي
ثمن يـوم الـصفقة, وإن كانـت بكل الثمن لا يوضع عنه شيء للثمرة, ولا حـصة لهـا مـن الـ

ء مـــأبورة فعـــلى قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا حكـــم الـــشفعة مـــا لم تيـــبس, فـــإن  الثمـــرة يـــوم الـــشرا
يبست فلا شفعة, ويقسم الثمن على الأصل والثمـرة فيأخـذ الـشفيع الأصـل بمنابـه, وإن 

 للـــشفيع أخـــذ الأصـــل دون الثمـــرة بنـــاء عـــلى أن الثمـــرة لا :اشـــتراها مزهيـــة فقـــال أشـــهب
  .ة فيهاشفع

  . فيها الشفعة:وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا
 الثمــرة للــشفيع مــا لم تيــبس أو تجــد, فــإن جــدت حــط : روى ابــن القاســم:قــال محمــد

يأخـــذها بالـــشفعة وإن جـــدت أو يبـــست إن : عـــن الـــشفيع حـــصتها مـــن الـــثمن, وقـــال مـــرة
ء مزهيـــة أو مـــأبورة, واشـــترطها المبتـــاع, رواه عـــن ما لـــك, وقالـــه أشـــهب كانـــت يـــوم الـــشرا

 أȂــه يحــط عــن : فــروى ابــن القاســم,ومحمــد, وإن قلنــا إن الثمــرة للمــشتري بالجــد أو اليــبس
  .الشفيع حصتها من الثمن

ُالماجـشونوقال ابن  إن لم يقـم الـشفيع حتـى زايلـت الأصـل فـلا :  في الثمـرة المـأبورةِ
  .ن الثمنيحسب, وكذا يقال أنها تباع مع النخل بطعام إلى أجل, ولا حصة لها م

هبــــة  فهــــي إذا:  إلى هــــذا فقلــــت لــــهسَــــحنونذهــــب : قــــال ابــــن عبــــدوس: ابــــن زرقــــون
  .فسكت

لهــا حــصة مــن الــثمن لكنهــا تبــع, واختلــف فيهــا قــول : وقــال ابــن عبــدوس: البــاجي
  .سَحنون
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تحــــصيله أن في فــــوت الثمــــرة قــــولين, وعليــــه يــــرد المكيلــــة أو القيمــــة أو : ابــــن زرقــــون
 مــرة بالجــد أو اليــبس, ومــرة لا تفــوت إلا :الفــوت فقــالالــثمن, وهــو قــول أشــهب, وعــلى 

يحـــط عـــن الـــشفيع : أن تجـــد, ولا يعـــرف كيلهـــا أو تجـــد قبـــل طيبهـــا, فـــإن فاتـــت فقـــال مالـــك
  .مناب الثمرة

ُالماجــــشونوقــــال ابــــن  مــــن اشــــترى : لا يحــــط عنــــه شيء, وأمــــا الــــزرع فقــــال البــــاجي: ِ
 بزرعهــا بــالثمن, وقيمــة الــزرع  وقــام الــشفيع قبــل أن ينبــت الــزرع أخــذها,ًأرضــا فزرعهــا

 بـــالثمن وبــــما أȂفـــق لم أعبـــه بــــل هـــو أقـــيس, واستحــــسن :عـــلى الرجـــاء والخـــوف, ولــــو قيـــل
  .الأول

 يأخــــذ : بــــالثمن وبقيمــــة مــــا أȂفــــق مــــن بــــذر وعــــلاج, وقــــال ابــــن القاســــم:قــــال محمــــد
  . لم تؤبر فأخذ الشفيع بعد الإبارًالأرض والزرع بالثمن والنفقة كمن اشترى نخلا

ُقلـــت  كـــذا وقـــع في المنتقـــى وابـــن زرقـــون القـــول الأول غـــير معـــزو, وذكـــر قـــول ابـــن :ُ
 المشتري ; لأنالقاسم إثر قول محمد, وتصوير المسألة دون فرضها في الاستحقاق عسير

إن زرع دون إذن شريكه فهو متعد, وبعـد إذنـه تبطـل شـفعته, ولم أجـد المـسألة في النـوادر 
 وقـد ,ا فزرعهـا ثـم اسـتحق نـصفهاًمن اشترى أرض: َّيةالمواز قال في : بل نصها;على ذلك

ظهر الزرع فلا شيء له منه فيما استحق واستـشفع, ولـه حـصة كـراء مـا اسـتحق في الإبـار, 
  .وإن لم يخرج من الأرض فهو للشفيع, وقاله أشهب

 وقيمــة الــزرع عــلى الرجــاء والخــوف كأȂــه ,يأخــذه بــثمن الــشقص: قــال في المجموعــة
   فــــذكر مــــا تقــــدم إلى آخــــر قــــول محمــــد, ولم يــــذكر لابــــن :ء الآن, ولــــو قيــــلقارنهــــا في الــــشرا
  .ًالقاسم شيئا
 مـــن زرع ; لأنهـــذا مخـــالف لطلـــع النخـــل: سَـــحنونقـــال : قـــال ابـــن عبـــدوس: وقـــال

ًأرضــــا ثــــم اســــتحقت بعــــد ظهــــوره فــــالزرع لزارعــــه, وابــــن القاســــم يــــرى الأخــــذ بالــــشفعة 
ع كالاســـتحقاق, فـــإذا أخـــذ الأرض ه جعـــل الثمـــرة وإن أبـــرت للـــشفي; لأȂـــكالاســـتحقاق

بالـــشفعة فـــلا شيء لـــه في البـــذر كالمـــستحق, وأشـــهب يـــرى الأخـــذ بالاســـتحقاق كـــالبيع, 
  .ه لا يستثنى في البيع; لأȂيرى البذر للشفيع
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ُقلـــت لا شيء لـــه في البـــذر, خـــلاف نقـــل البـــاجي عنـــه أȂـــه : عـــن ابـــن القاســـم:  فقولـــه:ُ
  .السلام وتبعه ابن عبد ,يأخذه, وقبله ابن زرقون

:  فعلى قول ابن القاسـم,ولو اشتراها بزرعها فقام الشفيع قبل نبات الزرع: الباجي
فيهــا الــشفعة, ويحتمــل قــول ابــن القاســم أȂــه : لا شــفعة في الــزرع جملــة, وعــلى قــول أشــهب

يأخذ الأرض بالشفعة وإن لم ينبـت الـزرع عـلى القـول أن الـشفعة كالاسـتحقاق, ويحتمـل 
شفعة حتى ينبت الزرع على القول أنها كالبيع, فإن قام الشفيع وقـد أن ليس له أخذها بال

لـه الـشفعة إن قـام : َّالموازيـةنبت الزرع فلا شفعة في الزرع عند ابن القاسم, ولأشهب في 
  . بل ليس له إلا ذلك;اًوالزرع أخضر في الأرض والزرع جميع

 قـــــول حنونسَـــــلـــــه الـــــشفعة في الأرض دون الـــــزرع, وأȂكـــــر : وقـــــال في موضـــــع آخـــــر
  . وقال بقول ابن القاسم,أشهب في الزرع
  .في كتابة المكاتبًأȆضا آثر ذكره الخلاف في الشفعة في الثمرة, واختلفا : ابن شاس

وتبعــه ابــن الحاجــب, ومقتــضاه أن أحــد الــشريكين في عبــد كاتبــاه أȂــه إن بــاع أحــدهما 
فعة, ولا أعرفـه, وإنـما حظه من الكتابة على أحد الأقوال بجواز ذلك أن لشريكه فيـه الـش

وقــــع في المــــذهب كــــون المكاتــــب أحــــق بــــما بيــــع مــــن كتابتــــه حــــسبما في كتــــاب المكاتــــب مــــن 
َّدونةالم   . وأمهات الأولاد في السيد يطأ أمة مكاتبه فتحمل منه وهو عديم وغيرهما,َ

إنـــما كـــان ذلـــك لحرمـــة العتـــق كـــالتقويم والتكميـــل : ولابـــن حـــارث في كتـــاب الـــشفعة
ْبـــــن رشـــــد الوصـــــايا, ولاوالتبدئـــــة عـــــلى  في رســـــم نـــــذر مـــــن ســـــماع ابـــــن القاســـــم مـــــن كتـــــاب ُ

  .اً في منع بيع بعض الكتابة وجوازها مطلق:المكاتب
إن كانـــت لرجـــل واحـــد, وإن كانـــت بـــين اثنـــين جـــاز بيـــع أحـــدهما حظـــه منهـــا : ثالثهـــا

َأصــبغ وابــن القاســم في العــشرة, وسَــحنونلــسماع ابــن القاســم مــع مالــك في ســماع يحيــى و ْ َ 
إن بـــاع أحـــد الـــشريكين في الكتابـــة حظـــه :  في هـــذا الـــسماع والموطـــأ لقولـــه فيـــهسَـــحنونمـــع 

ه يــصير كالمقطاعــة, وليــست لــه بــذلك حرمــة, ; لأȂــمنهــا لم يكــن للمكاتــب في ذلــك شــفعة
ولــو بيعــت الكتابــة كلهــا فأحــسن مــا ســمعت أȂــه أحــق باشــتراء كتابتــه إن قــوي عــلى ثمنهــا 

 أȂه أحق بما يعطى فيها ما لم ينقد بيعها على ما قاله في سماع ه عتاقة, ومعنى ذلك; لأȂًنقدا
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ابن القاسم من العتق فيمن تحته امرأة ثلثها حـر وباقيهـا رقيـق ولـه منهـا ولـد أȂـه أحـق بهـم 
كتـاب  بالثمن الذي يعطى فيهم إن أراد سيدهم بيعهم, ومثله لمالك في سـماع عيـسى مـن

  .النكاح
ظـاهره أȂـه أحـق بكتابتـه بعـد نفـوذ بيعهـا مثـل مـا  مـن المكاتـب مـا :ومن سماع أشهب

ِّمطـــرفلابـــن حبيـــب عـــن روايـــة  ُالماجـــشون, وعـــن ابـــن َُ ْبـــن وهـــب وأشـــهب واِ عبـــد  وابـــن َ
َأصبغ وَالحكم ْ   ., وحكى عن رواية ابن القاسم أن ذلك حسن ولا يقضى بهَ

ُقلــت ه لظــاهر ســماع أشــهب, قــال فيــه:ُ هــو نــص قــول الغــير في أوائــل أمهــات :  مــا عــزا
الأولاد في أمة المكاتب تحمل من سيده وهو عديم فتباع كتابته, وسمع عيسى رواية ابن 

زوجها أحق ; القاسم في كتاب النكاح في أمة تحت حر لها منه أولاد أرادوا بيعها وولدها
  .بهم بما أعطى فيهم من غيره

ْبــن رشــدا ر بــه دون منفعــة لبــائعهم, ولــو باعوهــا وحــد لأن:ُ ها  منعــه مــن ذلــك إضرا
 وإن , إذ لا تكـون لـه أم ولـد إذا اشـتراها,ًدون ولدها لم يكن أحق بها إلا أن تكون حـاملا

ء إلا أن يـشتريها وهـي حامـل منـه وفيـه خـلاف, روي عـن  كانت ولـدت أو منـه قبـل الـشرا
ء, وكـــذا يجـــب في كـــل شيء : مالـــك لا تكـــون أم ولـــد حتـــى يكـــون أصـــل حملهـــا بعـــد الـــشرا

بـــاع بعـــض الــشركاء أȂـــصباءهم إن لم يـــف أخــذ ذلـــك بـــالثمن مــشترك فيـــه لا شـــفعة فيــه إن 
  .الذي يعطى فيه ما لم ينفذ البيع

ْبـــن رشـــدا اختلـــف قـــول :  في رســـم اغتـــسل مـــن ســـماع ابـــن القاســـم مـــن أكريـــة الـــدورُ
مالــــك في الــــشفعة في الكتابــــة والــــدين يباعــــان; هــــل يكــــون للمكاتــــب والمــــدين شــــفعة في 

ْبن وهبوا ,به مرة, وقاله الأخوان: ذلك? فقال َأصبغ وَ ْ  وابـن حبيـب, َعبد الحكم وابن َ
  .وروى ابن القاسم استحسانها دون قضاء

لا شـفعة في الـدين, ولا يكـون المبيـع أحـق بـه إن بيـع, : قال ابـن القاسـم: ابن حارث
وهـــو أحـــق بـــه للـــضرر الـــذي يـــدخل عليـــه يأخـــذه بقيمـــة العـــرض إن كـــان الـــثمن : أشـــهب

  .ثله لأبي عمرًعرضا وبعدده إن كان عيناً, وم
ــــ: في المجموعــــة روى ابــــن القاســــم وأشــــهب: َّالــــشيخ ا لــــه عــــلى رجــــل لا مــــن بــــاع دينً
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يكــون مــن هــو في ذمتــه أحــق بــه بالــشفعة, وبيعــه نافــذ إلا أن يبيعــه مــن عــدوه ونحــوه مــن 
  .الضرر

  .لم يقل أحد في الدين بالشفعة, لكن الذي هو عليه أحق به للضرر: َّالموازيةقال في 
  .إنه لحسن أن يكون أحق به ولا يقضى به: قال مالك
  .هو فكاك من رق الدين الذي عليه: أشهب

إن أســلم رجــلان إلى رجــل في طعــام أو عــرض فأقالــه : وفي كتــاب الــسلم الثــاني منهــا
ًأحدهما أو ولى حصته رجلا ولا شركة بينهما جـاز, ولا حجـة لـشريكه عليـه, وإنـما حجتـه 

  .على البائع
ُشيوخأقــام الــ:  مــا نــصهفوقــع في بعــض التعــاليق  منــه أن في الــدين الــشفعة, وهــو قــول ُ

روى عبد الرزاق بـسنده إلى عمـر بـن عبـد : عيسى في كتاب الجدار, وفي أحكام عبد الحق
, وهــو الرجــل يكــون لــه الــدين )1( قــضى بالــشفعة في الــدينغأن رســول االله  طالعزيــز 

  .على الرجل فيبيعه فيكون صاحب الدين أحق به
إذا أدى مثـل الـذي أدى صـاحبه, وتعقبـه ابـن القطـان بأȂـه لم يبـين : يق آخرزاد في طر

  .من حال الزيادة أنها منقطعة قبل الوصول إلى مرسلها
  .اختلف في الشفعة في الكراء: ابن حارث
ًإن اكـــترى رجـــلان دارا أو أرضـــا ثـــم أكـــرى أحـــدهما حظـــه فـــلا شـــفعة : ابـــن القاســـم ً

  .له الشفعة, وقاله أشهب: سم في المستخرجة, ولابن القاسَحنونلشريكه, وقاله 
  .وكذا إن أكرى أحد الشريكين في دار حظه منها فلشريكه الشفعة: قال
ْبن رشـدا إنـما وقـع اخـتلاف قـول مالـك في الـشفعة في الكـراء في الواضـحة, وبقولـه : ُ

ُالماجـشونبالشفعة فيه قـال ابـن  ِّطـرفمُ, وبنفيهـا فيـه قـال ابـن القاسـم وَعبـد الحكـم وابـن ِ َ 
َأصبغو ْ   . وابن حبيبَ

                                     
كتــاب البيــوع بــاب هــل في الحيــوان أو البئــر أو النخــل ) 14433(رقــم :  أخرجــه عبــد الــرزاق في مــصنفه)1(

  .أو الدين شفعة
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اختلف قول مالك في الشفعة في الكراء وقول أصحابه, روى ابن القاسـم : الصقلي
ْبن وهبالقولين, وروى ا   .لا شفعة فيه, وقاله المغيرة: َ

وللــشريك أن يــسلم الــشفعة ويقاســمه الــسكنى, ولــه أن يقاســم شريكــه في : أشــهب
تواء فــالمكتري مخــير في التماســك والــرد إن الأصــل, فــإن وقــع نــصيب المكــتري عــلى غــير اســ

  .وقع له أقل من نصف الدار في الانتفاع لا في القيمة
ًوكـــــذا رجـــــلان إن اكتريـــــا دارا فـــــأكرى أحـــــدهما حظـــــه فلـــــصاحبه الـــــشفعة دون رب 
ًالأصل, فإن سلم فرب الأصل أحق, ولو أكرى رب الدار منها شيئا مقسوما فلا شـفعة  ً

ه مكتريــه ا ثــم بــاع أحــدهما حظــه فــشريكه المبتــاع ًما لــو بــاعهما ذلــك مــشاع كــ,لــه فيــه إن أكــرا
  . فإن سلم فذلك لرب الأصل,أشفع من رب الأصل

 هـذا عـلى أصـل أشـهب الـذي يجعـل المـشتريين كورثـة, وابـن القاسـم يـراهم :الصقلي
  .والبائع سواء
 ثــم أكــرى المكــتري ,اًلــو كـان الأصــل لواحــد فــأكرى نـصفه مــشاع:  عــن محمــدَّالـشيخ

  .ه فلرب الأصل الشفعةغير
لــو ســاقى أحــد الــشريكين في النخــل حظــه : قــال محمــد: َّالــشيخ والــصقلي واللخمــي

لا شفعة لشريكه في ذلك, وأظن ابن القاسم يرى له الشفعة, وجدتـه : منها فقال أشهب
  .في كتابي, ولا أدري ممن سمعته

 ثــم , للمـساقي لـو سـاقى أحـدهما فلـشريكه الـشفعة, فـإن سـلم ذلـك: عنـهَّالـشيخزاد 
ســــاقى المــــساقي غــــيره فلــــرب الأصــــل الــــشفعة, ولــــو كــــان الأصــــل لواحــــد فــــساقى نــــصفه 

  . ثم ساقى المساقي غيره فلرب الأصل الشفعة,اًمشاع
  :والشفعة في النقض المبيع مع أصله

ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ
 مــع أشــهب, سَــحنونوفي جــواز بيعــه دون أصــله عــلى قلعــه قــولا ابــن القاســم و: قــال

 الأول كمستحق نصفه من مـشتريه أو مـشتري حـظ أحـد الـشريكين فيـه دون أصـله وعلى
ا لتــساويه في الــشفعة فيــه قــولان قــائمان منهــا, ولــو بــاع أحــد مــستعيري عرصــة بنياهــا ًمــشاع
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  .حظه من نقضها فربها أحق به
أو بائعــه بفــسخ بيعــه قــولان, فعــلى الأول بكونــه بقيمتــه وفي كــون أخــذه مــن مبتاعــه 

 بالأقـل مـنهما, وعـلى الثـاني في كونـه بالقيمـة أو الأقـل قـولان, كـل :و ثمنـه, ثالثهـاا أًمقلوع
  .ذلك تؤول عليها, وأظهرها إنما يأخذها من البائع بالأقل

ئـه عـلى الهـدم والنخـل عـلى القلـع  والأقيس أخذها مـن المبتـاع بالقيمـة, وتحـصيل شرا
ضها على القلع في صـحة بيعـه, ًإن استحق أرضا بيع نخلها أو نق: الأولى: في ست مسائل

 للمــستحق أخــذهما بقيمــتهما مقلــوعين فيهــا لنفــي الــضرر لا بالــشفعة :القــولان عــلى الأول
  . يفسخ بيعهما, ولا سبيل عليهما للمستحق:وتركهما, وعلى الثاني

ا فللمـــستحق أخـــذهما بقيمـــتهما مقلـــوعين أو ًإن كـــان بـــائعهما غاصـــب: سَـــحنونوقـــال 
ن مـــشتريا فللمـــستحق أخـــذهما بقيمـــتهما قـــائمين ويرجـــع المـــشتري أمـــره بقلعهـــما, وإن كـــا

ًبثمنــه, فــإن أبــى فللبــائع إعطــاء المــستحق قيمــة أرضــه براحــا, فــإن أبــى كانــا شريكــين البــائع 
ء المـــــشتري فـــــيما صـــــار مـــــستحق  بقيمـــــتهما قـــــائمين ورب الأرض بقيمـــــتهما, وينـــــتقض شرا

 لـه جلهـا لم يكـن للمـشتري أن الأرض من الـنقض, ويمـضي فـيما صـار منـه للبـائع إن صـار
 مــا يــصير لــه بالقــسم منــه مجهــول إذ لا يقــسم إلا مــع ; لأنًيمــسكه وإن كــان جــزءا معلومــا

  .الأرض على خلاف في هذا الأصل في غير ما كتاب منها
ا عـــلى ًوإن اســـتحق نـــصف الأرض فللمـــستحق أخـــذ نـــصف الـــنقض بقيمتـــه مقلوعـــ

ُشـيوخلحـق عـن بعـض  قول عبد ا:قول ابن القاسم, والنصف الثاني ه أȂـه يأخـذه بالـشفعة ُ
بنـــــصف الـــــثمن غـــــير صـــــحيح, إذ لا تجـــــب الـــــشركة بيـــــنهما فيـــــه إلا بعـــــد البيـــــع فـــــلا شـــــفعة, 

ر «:غًوالصحيح أخذه بقيمته مقلوعا لقوله    .»لا ضرر ولا ضرا
ُقلت  أخـذ المـستحق مـا قابـل نـصف الأرض المـستحق ; لأن الأظهر قول عبد الحق:ُ

 بإعطــاء التــابع ً اســتحقاقه نــصف الأرض فكأȂــه اســتحقه عمــلامــن الــنقض إنــما هــو ســبب
ًحكــم متبوعــه في غــير مــا مــسألة, وذلــك ملــزوم لتقــرر شركتــه قبــل البيــع حكــما فتجــب لــه 

 ذلـك إنـما هـو في نقـض ; لأنيأخذها لنفي الضرر, غـير صـحيح: الشفعة في نصفه, وقوله
   يــــده لا للمــــستحق ًيكــــون عرصــــته ملكــــا لآخــــذه, وعرصــــته هنــــا إنــــما هــــي للمــــستحق مــــن
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  .ًفتأمله منصفا
 ثــــم اشــــترى الأرض فاســــتحقت ,إن اشــــترى النخــــل أو الــــنقض عــــلى القلــــع: الثانيــــة

رجع على البائع بثمن الأرض, والحكم بينـه وبـين المـستحق في الأȂقـاض والنخـل عـلى مـا 
  .سَحنونفي الأولى من قولي ابن القاسم و

لأرض لم يأخذ المـستحق الـنقض إن اشترى الأرض ثم النقض فاستحقت ا: الثالثة
ه زاد في ثمنــه لتبقيــه في أرضــه, حكــاه عبــد الحــق ; لأȂــًعــلى قــول ابــن القاســم إلا قيمتــه قــائما

  ًوهـــو صـــحيح, فـــإن أبـــى فللمـــشتري إعطـــاء قيمـــة أرضـــه براحـــا, فـــإن أبـــى كانـــا شريكـــين 
  .كما مر

ًنقوضـا ًإن كان البائع غاصبا فللمـستحق أخـذ الـنقض بقيمتـه م: سَحنونوعلى قول 
وينقض بيعه ويرجع عليه مشتريه بثمنه, فإن أبى مـضى بيـع الـنقض لمـشتريه, فـإن لم يتفقـا 

, وإن كــان بــائع ًعــلى أمــر بيــنهما بيعــت الــدار وقــسم ثمنهــا عــلى قيمــة العرصــة والــنقض قــائما
ًا فللمستحق أخذ النقض بقيمته قائما وينقض البيع, فـإن أبـى فللبـائع أخـذ ًالنقض مشتري

ًقيمتها براحا, فإن فعل كانت له البقعة وللمبتاع الـنقض, فـإن اتفقـا فيهـا عـلى أمـر البقعة ب
بيــنهما وإلا بيــع الجميــع وقــسم الــثمن عــلى القــيم, فــإن أبــى ذلــك حمــلا مــن الــشركة عــلى مــا 

   وانــتقض البيــع فــيما صــار مــن الــنقض للمــستحق, ومــضى فــيما صــار منــه للبــائع عــلى ,تقــدم
  .ما تقدم

بعة   .ى النخل على القلع ثم أرضها ثم استحق نصفهاإن اشتر: الرا
إن اشــــترى الأرض ثــــم النخــــل فاســــتحق رجــــل نــــصفها ففــــي الــــشفعة في : الخامــــسة
إن اشتراها قبل الأرض لأحد قولي ابن القاسم فيهـا, وثـانيهما مـع أشـهب : النخل, ثالثها

ومحمــــد فعــــلى الأول للمـــــستحق أخــــذ نـــــصف الأرض ونــــصف النخـــــل بالــــشفعة بنـــــصف 
بعة, الثمن , أو نصف الأرض بالشفعة وترك نصف النخل يقلعها المبتاع من المسألة الرا

ويبقى على حقه فيها في الخامـسة إذ لم يـشترها عـلى القلـع أو نـصف النخـل بالـشفعة وتـرك 
نــصف الأرض, وعــلى الثــاني في أن لــه أخــذها بالقيمــة لأجــل الــضرر قــولان, وعــلى الأول 

في بعــض رواياتهــا, وعــلى قيــاس مــا حكــى عبــد الحــق لا يأخــذه ًفبالقيمــة قــائما فــيهما عــلى مــا 
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  .ًبالقيمة قائما إلا في الخامسة
إن اشــــترى النخــــل عــــلى القلــــع فاســــتحق نــــصفها ونــــصف الأرض فــــسخ : الــــسادسة

البيـــــع فـــــيما لم يـــــستحق مـــــن النخـــــل, إذ لا يوصـــــل إلى نـــــصف النخـــــل الـــــذي لم يـــــستحق إلا 
مــــــا يخرجــــــه القــــــسم مــــــن النخــــــل مجهــــــول  و,بمقاســـــمة البــــــائع المــــــستحق النخــــــل والأرض

لاحــتمال تفــاوت أجــزاء الأرض بــالجودة والــرداءة كقــول ابــن القاســم في منــع اشــتراء حــظ 
إن اشـــترى :  عـــلى أن ابـــن القاســـم قـــال فيهـــا,رجـــل مـــن نخـــل وشريكـــه غائـــب عـــلى القلـــع

 ثــم اســتحق نــصف الــدار أن لــه رد مــا بقــي في يــده مــا لم يــستحق مــن ,نقــض دار عــلى قلعــه
  .ضالنق

 له رد ذلك أن له التماسك به ففيـه نظـر إلا أن يكـون كلامـه أن الأرض :فظاهر قوله
 وإنما يـصير لـه فيـه النـصف حقيقـة, وهـو معنـى قـول ,والنقض متساو لا يختلف في القسم

َّدونـةتجوز في حال ولا تجوز في حال, وجواب ابن القاسم فيها في الم:  في المسألةسَحنون َ 
يخــير المبتــاع ولــو تكلــم فيهــا عــلى القــول بوجــوب : ولــذا قــال; الــنقضعــلى أن لا شــفعة في 

الــــشفعة في الــــنقض لبــــدأ بتخيــــير الــــشفيع قبــــل تخيــــير المبتــــاع عــــلى معلــــوم مذهبــــه في ذلــــك 
  .سَحنونخلاف قول أشهب و

 لم يختلـــــف مالـــــك وأصـــــحابه أن الـــــشفعة في الحـــــمام, وقـــــال ابـــــن :قـــــال محمـــــد: َّالـــــشيخ
ُالماجـــشون زيـــ في غـــير ِ ه لا ينقـــسم إلا بتحويلـــه ; لأȂـــأبـــى مالـــك في الـــشفعة في الحـــمام: ةَّالموا

  .ًعن كونه حماما, وأȂا أرى فيه الشفعة
ُقلت   .خلاف نقل اللخمي عنه) وأȂا أرى فيه الشفعة( : قوله:ُ
َّدونـــةروايـــة الم: قـــال ُالماجـــشون وقـــال ابـــن ,في الحـــمام الـــشفعة: َ لا شـــفعة فيـــه, وهـــو : ِ

  .شجرة الشفعةفي النخلة وال: خلاف قوله
                 أخــــــبرني مــــــن أثــــــق بــــــه أن العمــــــل عنــــــد أهــــــل الــــــشورى بقرطبــــــة عــــــلى : ابــــــن حــــــارث

  .الشفعة فيه
ْبـن وهـب فقـال أشـهب وا,واختلف في الشفعة في الأȂدر: قال :  في سـماع عبـد الملـكَ

  .لا شفعة في الأȂادر ولا في الأفنية:  قالسَحنونفيه الشفعة, وفي سماع 
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ْبن رشدا : الشفعة في الأصول وإن لم تنقسم وقصرها على ما يحكم بقـسمته, ثالثهـا: ُ
ِّطرفُعلى ما يقسم وإن لم يحكم بقسمته لم   . وسماع يحيى ابن القاسم في كتاب السدادَ

  .مضى ذكره في سماع يحيى: قال في عزو الثالث
ُقلت  لكـل  إن كان يـصير: قال فيه الحمام الخرب يحكم بقسمه على قول ابن القاسم:ُ

 ففيــه نظــر, والأظهــر عــلى ًا ولا يعتــبر نقــص الــثمن, وإن كــان قــائماًمــنهم مــا يعمــل فيــه حمامــ
في  قولــــه أȂــــه لا يقــــسم, ثــــم ذكــــر الخــــلاف في شرط القــــسم بالإشــــفاع وعدمــــه حــــسبما هــــو

  .القسم
 في الفنــاء المــشترك كــساحة الــدار بــين الــشركاء بعــد :معنــاه; )ولا في الأفنيــة( :وقولــه
وأما الأفنية المتصلة بطرق المسلمين فلا يجوز بيعهـا ولا اقتطاعهـا, إنـما يجـوز  ,قسم بيوتها

  .الانتفاع بها وكراؤها إن لم يضر بالمارة
 أو ضرر الــشركة قــولا , في كــون العلــة الموجبــة للــشفعة ضرر القــسم:وفي المقــدمات

  .المتأخرين, والأول أصح
مقتـضى القـول :  ينقسم, والثانيةوهي مقتضى القول في أنها لا تكون إلا فيما لا: قال

  .بأنها فيه وفيما لا ينقسم
 وافتقــار الــشريك بعــد القــسم لإحــداث ,وضرر القــسم بــنقص الــثمن بالقــسم: قــال

  . وغرم أجر القسم وضرر الشركة واضح,بعض المرافق
هــــذا : ا ولغوهــــا, ثالثهــــاًبيــــع الــــشقص بعقــــار في ثبــــوت الــــشفعة فيــــه مطلقــــ :والمناقلــــة

بـشرط أخـذ : ًالمتعـاملين مـن صـاحبه شقـصا فـيما لـه فيـه شـقص, ورابعهـابشرط أخـذ أحـد 
ْبــن رشــدكــل مــنهما مــن صــاحبه ذلــك, لا  مــع روايتــه وســماعه مــع روايــة , عــن ابــن القاســمُ

ِّمطرفبعض المدنيين, وقول    . وتأويل الأخوين قول مالكَُ
 ا مـن حـائط فيـه رقيـق يعملـون فيـه لم يكـن للـشفيعًمـن اشـترى شقـص: وسمع عيـسى

الشفعة إلا في الشقص ورقيقه لا في أحدهما فقـط إن لم يكـن للحـائط مـنهم بـد, فـإن فـاتوا 
  .ببيع أو هبة سقط منابهم من الثمن, ولو ماتوا لم يسقط منابهم من الثمن

ْبــن رشــدا  قــولهم كإهــدام الــدار وعــلى القــول لا شــفعة فــيهم يــسقط منــابهم مــن  لأن:ُ
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شفعة فيـه إن بيـع مـع الأصـل ويتفـق عـلى أن لا شـفعة منها مـا يختلـف في الـ:  ثم قال,الثمن
  . وهو الرحا ورقيق الحائط,فيه إذا بيع دون الأصل

ُقلــــــت اختلــــــف في رحــــــا المــــــاء والــــــدواب إن بيعــــــت :  هــــــذا خــــــلاف قــــــول اللخمــــــي:ُ
بانفرادها أو مع الدواب, ويختلف مـع هـذا في رقيـق الحـائط ودوابـه إذا بيعـت مـع الأصـل 

  .أو دونه
ُقلت   .أشبه بالأرض من الحيوان الرحى :ُ

لــو اقتــسما الحــائط ثــم بــاع أحــدهما حظــه مــن الرقيــق والآلــة فــلا : َّالموازيــة عــن البــاجي
  .شفعة فيه لأحد

ُقلت لو بيع من شيء من ذلك على حدته ففيه الـشفعة مـا : َّالموازية وفي النوادر عن :ُ
  .دام الأصل لم يقسم

لا شـــفعة لـــشريك في : ر الأولقـــال مـــن قـــال مـــن الـــصد: قـــال ابـــن شـــعبان: اللخمـــي
مشاع لا يسكن, وروي ذلك عـن مالـك, وقالـه الـشعبي; فعـلى هـذا لا شـفعة في حمـام ولا 

  .فندق ولا قرب ولا في كل شيء يراد للغلة ولا يسكن
إن قـسمت بيـوت الـدار دون مرافقهـا مـن سـاحة وبئـر وماجـل وطريـق ثـم : اللخمي

;  تقـسم فـلا شـفعة فـيما قـسم ولا مـا لم ينقـسمباع أحدهم حظه مـن بيوتهـا بمرافقهـا التـي لم
ــ Ȃفــق فقــط فلــشركائه رد بيعــه إن كــان لأ ه مــن منفعــة مــا قــسم وإن بــاع حظــه مــن تلــك المرا

فـــق  لأȂـــ;يتـــصرف إلى البيـــوت ه ضرر بهـــم, وإن أســـقط تـــصرفه فيهـــا وصرف بيوتـــه إلى مرا
ولين في الـشفعة أخر, فإن باعها من أهل الدار جاز, ولبقية الشركاء الشفعة عـلى أحـد القـ

 ضرر الـــساكن ; لأنفـــيما لا ينقـــسم وإن باعـــه مـــن غـــير أهـــل تلـــك الـــدار كـــان لهـــم رد بيعـــه
  .أخف من ضرر غيره ولهم أن يجيزوا بيعه ويأخذوا بالشفعة

َّن القــصاروقــال ابــ اختلــف الروايــة في الــشفع فــيما لم ينقــسم كــالحمام والبئــر والرحبــة : ُ
  .والفقه فيه ما تقدم ولم يبين كيف صفة البيع ,والطريق

  .ببيع أحدهما داره بما يستحقه منهوالجدار بين الدارين 
ه منـع قـسمه وأن ; لأȂـ فيه الـشفعة وعـلى أصـل أشـهب لا شـفعة فيـه:قال ابن القاسم
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 في الماجــل : وكــذا قــال,ا لهــما لحمــل خــشب وضرب وتــدً يبقــى مرتفقــ: وقــال,حملــه القــسم
  . ولا شفعة فيه,القسم ولا يقسم وإن حمل ,ا لهماًيبقى مرتفق

ا مــا لم يظهــر ً حاليــًا أو دلــيلاًأو ظــاهرă نــصا بــما يــدل عــلى إســقاطها مــستحقهاوتــسقط 
  .ضد ما يظن الإسقاط لأجله

  .إسقاطها بالقول كقوله تركت: اللخمي
ُقلــت دفــه مــن فعــل أو إشــارة بينــة الدلالــة وفيهــا: يريــد:ُ إن أخــبر بــالثمن فــسلم :  ومرا

  . ويحلف ما سلمت إلا لكثرة الثمن,له الأخذثم ظهر أȂه دون ذلك ف
  .لمحمد عن أشهب لايمين عليه: َّالشيخ
ُقلت ء بـثمن :ُ  ظاهر الروايات أȂه لو ظهر أȂه دونه بيسير لا يكون الوكيل على الشرا

 , وهو ظـاهر كالكـذب في المرابحـة يـسيره ككثـيره,ا بزيادته لم يلزمه التسليمًمسمى متعدي
ء الوكيـــل بتقـــرر , يـــع بـــثمن مـــسمى يـــسيره ككثـــيرهوكـــنقص الوكيـــل عـــلى الب بخـــلاف شرا

  .العرف فيه
ا فظهــر أȂــه عــين لم ًعــن محمــد لــو ســلم لأخبــاره أن الــثمن مائــة إردب قمحــ: الــصقلي

يلزمه تسليمه ولـو كانـت الـدنانير أكثـر مـن ثمـن القمـح لتعـب كيـل القمـح وحملـه ويحلـف 
ه قمــح لزمــه إلا أن يكــون القمــح أقــل ه دنــانير فظهــر أȂــ; لأȂــمــا أســمله إلا لــذلك ولــو ســلم

ا ولو سلم عـلى مكيـل مـن صـنف فظهـر أȂـه مكيـل مـن صـنف آخـر لزمـه إلا أن تختلـف ثمنً
  .ه أخف; لأȂ ولو ظهر أȂه موزون لم يلزمه تسليمه,قيمته

بجاريـــة أو عـــرض ولـــو يوصـــف فـــسلم ثـــم ظهـــر أȂـــه بـــدنانير فـــلا : ولـــو قيـــل لـــه: قـــال
  . وإنما يؤدى في العرض مالا,من لازم التسليم مع جهل الث; لأنحجة له

ا لمـا سـمي مـن جاريـة أو إلا أن يأتي من ذلـك مـا لا يكـون مثلـه ثمنـً: قال ابن القاسم
ا فـــلا يلزمـــه تـــسليمه وتعقبـــه ابـــن عبـــد الـــسلام هـــذا ًعـــرض لقلتـــه كـــدينار أو عـــشرين درهمـــ

ا أȂــه لا شــفعة  ثمنًــ أن مــا بيــع بــما لا يــشبه أن يكــون مثلــهَّالموازيــةلمناقــضته نقــل الــصقلي عــن 
  . وهذا إنما هوبالنسبة إلى ما ذكر أȂه بيع به,فيه يرد بأن ذلك إنما هو بالنسبة إلى الشقص

 فـــإن اســـتلزمه أو لم ,وحاصـــل مـــسائل هـــذا الفـــصل أȂـــه إن ســـلم لمعنـــى ظهـــر خلافـــه
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 وإن , وإن ناقـــــضه مناقـــــضة بينـــــة لم يلزمـــــه ولا يحلـــــف,يـــــستلزمه ولم يناقـــــضه لـــــزم تـــــسليمه
  وكــذا في الأخــذ بمعنــى,ناقــضة غــير بينــة تخــرج حلفــه عــلى ذلــك عــلى أȆــمان الــتهمناقــضه م

  .يظهر خلافه
وفيها إن سلم الشفعة في الأخبـار ببيـع نـصف شـقص شريكـه فبـان أȂـه باعـه كلـه فلـه 

  . وقال محمد وأشهب إنما له أخذ نصفه,أخذه
ن أبــــى  فــــإ, ثــــم بــــان بيــــع جميعــــه فلــــه أخــــذه,ولــــو أخــــذ عــــن بيــــع نــــصفه: الــــصقلي عنــــه
رد النصف أو خذ الجميع ولو سلم لمشتر واحد ثم ظهر أȂه مـع غـيره : فللمبتاع أن يقول

  .ففي لزوم تسليمه حظ الأول
فيهـــا وعـــلى الأول يكـــون حـــظ الأول بيـــنهما ولهـــما قبولـــه : قـــول أشـــهب وابـــن القاســـم

لـــه الأخـــذ مـــن أحـــدهما : وإســـلام الـــشفيع أخـــذ المبيـــع أو رده ولـــو ســـميا لـــه فقـــال أشـــهب
  .التسليم للآخرو

إنــما لــه أخــذ الجميــع أو تركــه ولــو :  وقــال ابــن القاســم,إن لم يكونــا متفاوضــين: محمــد
ا ًسلم لمشتر معين ظهر خلافه لم يلزمه بخلاف الأخذ, ولو سلم لغـير مـسمى لزمـه مطلقـ

  .كالأخذ
  .اًا أو شريرًولو كان عدو: محمد

 عـدو أو شريـر ومـن يـرى والصواب أن له الرجوع في تسليمه إن ظهـر أȂـه: اللخمي
 أخـذت :إن قـال بعـد علمـه بـالثمن:  وفيهـا,أȂه لو علم به ما سلم له وليس كـذلك الأخـذ

  .شفعتي لزمه وقبله له رده
خــذه قبــل علمــه بــالثمن لا يجــوز, ويجــب فــسخه ثــم لــه أ: الــصقلي لمحمــد عــن أشــهب

  .إن سلم الشفعة بعد البيع لزمه ولو جهل الثمن: الأخذ بعد ذلك, وفيها
ا لمثلـه لقلتـه فـلا يلـزم تـسليمه كقـول ا لا يكـون ثمنـًإلا أن يأتي من ذلك ثمنـً: الصقلي

  .بيع بعرض ولم يوصف: ابن القاسم فيمن قيل له
 تـسليمه دون سـؤال عـلى الـثمن يـدل عـلى إسـقاطه :يحتمـل أن يقـال: ابن عبد السلام

ل ابـن القاسـم في  يـرد بقـو: واحتجاجه بقول ابن القاسم في مسألة العرض,على كل حال
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 إلا أن يبيعه بما لا يـشبه أن يكـون , أن فيه الشفعة بالثمن المذكور:ا بمحاباةًمن باع شقص
  .اًا أو مريضًا لقلته فلا شفعة فيه كان البائع صحيحثمنً

ُقلت  قوله يدل على إسقاطه على كل حال يرد بأȂه إن أراد كل حال يتقرر فيما كون :ُ
 ,اول محل النزاع ضرورة كـون العـوض فيهـا لا يتقـرر كونـه ثمنـًا سلم ولا يتناالعرض ثمنً

 المحابـاة ; لأنا منـع ورده بمـسألة المحابـاة مـع مـا فيهـا مـن الاسـتثناء لا يـتمًوإن أراد مطلق
  .لا تنافي حقيقة البيع ونزارة العوض تنافيه

  .ا لشفعتهًلو قاسم الشفيع شريكه كان قطع: وفي النوادر عن أشهب
  .اقًاتفا: اللخمي

 مـــن اشـــترى :ولم يـــر ابـــن القاســـم المقاســـمة لغـــير الـــشفيع مـــسقطة شـــفعته فقـــال: قـــال
ا مــن دار فيهــا شــفيع غائــب فقاســم المــشتري شركــاءه فقــدم الــشفيع فلــه رد القــسم ًشقــص

  . ولو كانت المقاسمة من سلطانَّالموازيةوالأخذ بالشفعة, ومثله في 
  .لمشتري بالقسملا يرد قسمته ويأخذ الشفيع ما طار ل: سَحنون

ْبـــن رشـــدا اختلـــف إن قـــسم القـــاضي عـــلى غائـــب :  في قـــسم العتـــق مـــن ســـماع عيـــسىُ
 وابــن عبــدوس سَــحنون وقــال ,فــأتى, فلابــن القاســم فــيما لــه رد القــسم والأخــذ بالــشفعة

 وهــــو عــــلى , يمــــضي القــــسم ويأخــــذ الــــشفيع مــــا صــــار للمــــشتري:وأشــــهب في أحــــد قوليــــه
  .يز حقالخلاف في كون القسمة بيعا أو تمي

ه دخــل ; لأȂــلا أرى للمــشترى دعــاء للقــسم إن كــان شريكــه الغائــب وحــده: َّالــشيخ
ه, ولم يطلبوا القـسم ًعلى أن للغائب حق ا حتى يأخذ أو يترك ومثله إن كان له شركاء سوا

وذلـــك لـــشركائه إن أحبـــوا وبجميـــع حـــظ الغائـــب مـــع حـــظ المـــشتري ليبقـــى عـــلى حظـــه في 
 ولا يـنقض القـسم في حـق بقيـة الـشركاء ولـو جهـل ,بـشفعتهالشفعة إن قدم كان له القيام 

ه قــد يــصير ; لأȂــالقاســم فقــسم لهــما منفــردين كــان للغائــب رد القــسم كــما قــال ابــن القاســم
حظ الغائب في طرف والمشتري في طـرف وبيـنهما حـظ مـن لم يأخـذ بالـشفعة وذلـك ضرر 

حــــــظ الغائــــــب  وإن صــــــار , مــــــن حقــــــه أن يجمــــــع لــــــه ذلــــــك في موضــــــعه; لأنعــــــلى الغائــــــب
  . ولا شفعة في الجوار,والمشتري في موضع كانا متجاورين لا شريكين
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ُقلت ا من دار إلخ, هي مسألة الكتاب ً ما نقله عن ابن القاسم فيمن اشترى شقص:ُ
 : ومقتـضى قـول اللخمـي,واستشكل المذكورون تصويرها على قواعد المذهب في القـسم

 وهــــذا بنــــاء عــــلى أن , بــــالحكم في ذلــــكوإن جهــــل القاســــم إلــــخ تــــصويرها بمقتــــضى جهلــــه
القــسم وقــع بيـــنهم مــع جهــل الحـــاكم في القــسم عـــلى الغائــب لمــشتر للغائـــب عليــه الـــشفعة 

 ثـــم بـــاع ,اًويمكـــن تـــصويرها مـــع الـــسلامة مـــن جهـــل هـــذا الحكـــم كـــأربع إخـــوة ورثـــوا دار
 ثـــم غـــاب أحـــدهما ثـــم اشـــترى بـــائع حظـــه حـــظ ,أحـــدهم حظـــه مـــن بقيـــتهم بالـــسواء بيـــنهم

 وثبــــوت الــــشركة بيــــنهم , ثــــم قــــسموا بيــــنهم وبــــين الغائــــب بــــأمر الحــــاكم لغيبتــــه,أحــــدهم
ء من أحدهم,بإخوتهم   . ثم قدم الغائب وأثبت حدوث ملك بائع حظه بشرا

فيــــه أو   مــــساومة الـــشفيع مـــشتري شــــقص شريكـــه أو مـــساقاته:وفيهـــا لابـــن القاســـم
  .اكترائه منه يسقط شفعته

  .ء منها لا يسقطها شي: عن محمد لأشهب:الصقلي
 بــاعني بأقــل وإلا شــفعت حلــف لأن:  أرى أن يــسأل لم ســاومه? فــإن قــال:اللخمــي

  .لأشتري ولو باعني بأكثر سقطت: وشفع, وإن قال
ُقلـــت ء الـــشفيع الـــشقص المستـــشفع فيـــه : وقـــال ابـــن شـــاس:ُ  خـــلاف أشـــهب في شرا

 في الثلاثـة  في النـوادر لم ينقلـه عنـه إلاَّالـشيخ و, اللخمي والصقلي وابن حـارث لأن;وهم
ء   .غير الشرا

  .إن قاسمه سقطت شفعته:  وقال أشهب:َّالشيخزاد 
ُقلت ئه عـلى ثمـن :ُ ؤه أقوى من مقاسمته, ويتهم على إرادة رده ما زاده في شرا  وشرا
  .الشفعة

مـــن شـــيخنا الـــسطي في عـــدم تعقبـــه ذلـــك عـــلى ابـــن شـــاس في مـــسائله التـــي والعجـــب 
  .تعقبها عليه

ن أحــدهما بعــد تمــام ســنة مــن يــوم العقــد فــلا شــفعة لــه, وإن إن كــاوالكــراء والمــساقاة 
كان دونها فهو محل القولين, فعلى قول أشهب لـو طلـب المـشتري بتعجيـل الأخـذ أو الـرد 

ه لا ; لأȂــقبــل انقــضاء مــا عقــد لــه لم يكــن لــه ذلــك, وحقــه في الإيقــاف ســقط في تلــك المــدة
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والغلة معا, فإن انقضت المـدة يملك نقض ما عقد للشفيع ولا يستحق أخذ الثمرة الآن 
اســتحق وقفــه عــلى الأخــذ أو الــترك, وللــشفيع اســتعجال الــترك أو الأخــذ, كــان لــه ذلــك, 

  .ويتعجل منه الثمن ولا يحط عنه منه شيء
ئه لا في بيعـه, ودون : قال وبيع المشتري الشقص بعلم الشفيع يسقط شفعته في شرا

  .علمه يخير في الجميع
ُقلت   .ة ابن القاسم في المجموعة هو قولها ورواي:ُ
إن أخـذها مـن الأول كانـت عهدتـه عليـه, : ًوقالـه عبـد الملـك وأشـهب قـائلا: َّالشيخ

 له أن لا يدفع الـشقص حتـى يقـبض ; لأنودفع من ثمن الشقص إلى الثالث ما اشتراه به
 إن كــان لــلأول, فــإن بقــي للثالــث ممــا اشــترى بــه شيء رجــع بــه عــلى ًمــا دفعــه ويــدفع فــضلا

اني, وليس للثالث حبسه حتى يدفع له بقية ثمنه, ويرجع الثـاني عـلى الأول بـما اشـترى الث
  .به الشقص منه

 مـــن غـــاب شريكـــه في أرض فبـــاع شريكـــه حظـــه :قيـــل لابـــن القاســـم: وســـمع عيـــسى
  .نعم:  ثم باع الغائب غير عالم ببيع شريكه أله شفعة? قال,منها

ْبـــن رشـــدا وإن كـــان فيـــه , يكـــه لم تكـــن لـــه شـــفعةهـــذا يـــدل عـــلى أȂـــه لـــو علـــم ببيـــع شر: ُ
ه ببيعــه بعــد علمــه رغــب عــن ; لأȂــه في الــسؤال لا في الجــواب, والمعنــى يؤيــده; لأȂــضــعف

إنما بعتـه لزهـادتي فيـه, ولـو علمـت بيـع شريكـي لمـا بعـت وشـفعت, ثـم : البيع وقبله يقول
 قـول :بعهـاًإن باع جاهلا تقـدم بيـع شريكـه, ورا:  ما حاصله في ثبوت شفعته, ثالثها:قال

إن بقــــي لــــه بقيــــة أخــــرى شــــفع بــــما بــــاع, ومــــا بقــــي : أحــــب إلي أن لا شــــفعة لــــه, وخامــــسها
لإحــدى روايتــي أشــهب مــع ســماع يحيــى ابــن القاســم, وثــانيتهما مــع دليــل قولهــا فــيمن بــاع 

لا : ذلك له واحد احتمالي قول ابن ميـسر: شقصه بخيار ثم باع شريكه بتا, وقول أشهب
لــه بقيــة أȂــه يريــد أن يأخــذ جميــع شــفعته بقــدر حظــه كلــه مــا بــاع ومــا شــفعة لــه إلا أن تبقــى 
  .بقي, وأظهرها ثالثها
ء فلــــم :ً بــــسكوت مــــستحقها العــــالم بهــــا حــــاضرا قولهــــاوفي ســــقوطها  إن علــــم بالــــشرا

ء, ولم يـر مالـك ,يطلب شفعته سنة لم يقطع ذلك شفعته  ولو كتـب شـهادته ذلـك في الـشرا
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ا للــشفعة, فــإن ًإلا أȂــه إن تباعــد كــذا حلــف مــا وقــف تركــالــسبعة الأشــهر ولا الــسنة بكثــير 
  .ًجاوز السنة بما يعد به تاركا فلا شفعة له

إن جـــاوز الـــسنة بـــشهرين حلـــف وأخـــذ بـــشفعته, فـــإن زاد : المتيطـــي عـــن ابـــن الهنـــدي
  .على ذلك فلا شفعة له, ونحوه لابن فتوح غير معزو كأȂه المذهب, وللأشياخ طرق

  . إن مضت سنة فلا شفعة:سنة قريب, وروى محمدروايتها سكوته : اللخمي
  .ما قارب السنة داخل فيها: ابن ميسر
َأصــــبغ ْ هــــو عــــلى شــــفعته الــــثلاث ســــنين ونحوهــــا, وروى الأخــــوان في حــــاضر قــــام : َ

 مـا لم يحـدث ًليس هـذا طـولا:  له أكثر من ذلك, فقال: وربما قيل,بشفعته بعد خمس سنين
  ., أجل هذا أقصر إلا أن يقوم بحدثان ذلكالمشتري بناء أو بغيره والشفيع حاضر

ْبـــن وهـــبولا  إن علـــم بـــالبيع فـــسكت فـــلا شـــفعة لـــه, وقـــال : في كتـــاب ابـــن شـــعبانَ
ا مــا لم يوقفــه, وأرى ســقوطه بمــضي مــا الغالــب أȂــه لــو كــان لــه ًهــو عــلى شــفعته أبــد: ًأȆــضا

 وكونـه غرض فيها لأخذ بها, والناس في هذا مختلفون, منهم ذو الحرص واليسر بالناض
لــو كــان لــه غــرض في الأخــذ لم يــؤخره إلى تلــك المــدة فهــذا يــسقط بــدون الــسنة, ومــنهم ذو 
 ,التراخي في أموره والعسر بالناض ويرجو الثمن لوقت آخر فلا تسقط شفعته مثل هـذا

وقــــد يقــــوم دليــــل عــــلى أن قيامــــه الآن لأمــــر حــــدث كزيــــادة ثمــــن الربــــع فزيــــادة غلــــة المبيــــع 
  . فقرهوحدوث يسر الشفيع بعد

إن أشـهد الـشفيع عـلى المبتـاع أȂـه : وقـال غـيره: ولما ذكر الصقلي قـول ابـن ميـسر قـال
 ويــشهد عليــه فلــم يأخــذ ,عــلى شــفعته فهــي لــه ولــو طــال مكــث ذلــك إلا أن يقفــه الــسلطان

ْبــن رشــدفــلا شــفعة لــه, ولا  في رســم البــز مــن ســماع ابــن القاســم في ســقوط شــفعة الحــاضر ُ
لا : بــما تكــون بــه الحيــازة, ورابعهــا: ضي ســنة أو مــا فوقهــا, ثالثهــاالــساكت العــالم بــالبيع بمــ

تــسقط إلا بــأن يــصرح بتركهــا لأشــهب مــع روايتــه ولابــن القاســم مــع روايتــه فيهــا, ولقــول 
ًهــو عــلى شــفعته مــا لم يوقفــه الإمــام عــلى الأخــذ أو الــترك أو يتركهــا طوعــا فــسنة : الأخــوين

عـلى تركـه والخمـس سـنين قليـل إلا أن يحـدث مدة بذلك أو يأتي من طـول الزمـان مـا يـدل 
  .ا فتسقط بأقل من ذلكًالمشتري بناء أو غرس
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ُالماجـــشونقـــال ابـــن : قـــال ابـــن المعـــذل: وفي المقـــدمات  يقـــول بثبوتهـــا للحـــاضر إلى :ِ
وقــع الابتيــاع منــذ شــهرين, : إن قــال الــشفيع: أربعــين ســنة ثــم رجــع إلى عــشر, وفي الطــرر

  .فالقول قول الشفيع مع يمينه, قاله ابن فتحون;  بينةمنذ عامين ولا: وقال المشتري
إن شـــهد الـــشريك في بيـــع شـــقص : وعـــلى عـــدم ســـقوطها بالـــسنة ســـمع ابـــن القاســـم

 ثم بدا له بعد عشرة أȆام ونحوها في الأخذ بالشفعة فله ذلك, وأشد مـا عليـه أن ,شريكه
ا أو شـهرين لا ًه شهر وسمعه إن قام بعد بيع شريكه حظ,ا لهاًيحلف ما كان ذلك منه ترك

 ثــم بــدا لــه فلــه الأخــذ مــا لم يتطــاول والــشهران قريــب, ولا يمــين عليــه إلا أن يــأتي ,يطلــب
  .من ذلك ما يستنكر من التباعد فيحلف

ْبــن رشــدا تحــصيله إن لم يكتــب شــهادته وقــام بــالقرب كالــشهرين فلــه الــشفعة دون : ُ
َّدونــة الميمــين, وإن لم يقــم إلا بعــد الــسبعة أو الــسنة عــلى مــا في  فلــه ذلــك بعــد يمينــه أȂــه مــا َ

ًتركهـــا إســـقاطا لهـــا, وإن كتـــب شـــهادته وقـــام بعـــد عـــشرة أȆـــام ونحوهـــا فلـــه الـــشفعة بعـــد 
  .يمينه, وإن لم يقم إلا بعد الشهرين سقطت شفعته

ُقلت َأصبغ وللباجي عن :ُ ْ هو على شفعته السنتين ونحوها, وإذا قلنـا بالـسنة فقـال : َ
بـن  ونحـوه للـصقلي وقـول ا,س من آخر أȆـام الـسنة فـلا شـفعة لـهإذا غربت الشم: أشهب
ْرشـد  إن كتــب شـهادته ولم يقــم إلا بعــد شـهرين فــلا شـفعة لــه خــلاف ظاهرهـا, فيهــا لم يــر :ُ

ء ثـــم قـــام : مالـــك الـــسنة ممـــا تنقطـــع بـــه الـــشفعة, فقلـــت لـــه فلـــو كـــان كتـــب شـــهادته في الـــشرا
  .لا أرى في ذلك ما يقطع شفعته: يطلب, قال

 بيمينه ولو كان حاضر البلد وإن بعد :لم أعلم بالشفعة قبل قوله: إن قال: شْدُبن را
  .َعبد الحكمأربع سنين, قاله ابن 

ُقلـــــت إن الأربعـــــة لكثـــــير, ولا يـــــصدق في أكثـــــر منهـــــا, في : قـــــال محمـــــد:  زاد البـــــاجي:ُ
ء ســـــقطت شـــــفعته كرؤيتـــــه حـــــرث المبتـــــاع : الطـــــرر ه جهـــــل الـــــشرا إن علـــــم كذبـــــه في دعـــــوا

  . وكذا المرأة المتصرفة ومثله لا يخفى عليها, في الدارًشيئاوإصلاحه 
وإن كانت الدار بغير البلد الـذي همـا فيـه فهـو كالحـاضر مـع الـدار فـيما تنقطـع : وفيها
 ولا حجة للشفيع إذ لا ينقد حتى يقبضها لجواز النقد في الربـع الغائـب, ولم ,إليه الشفعة
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ها بمــــساواة الــــشفيع للمــــشتري في العلــــم بهــــا يقيــــدها الــــصقلي ولا غــــيره, والظــــاهر تقييــــد
 وإلا فللـشفيع الحجـة بجهلـه حـال الربـع الـذي هـو ,بحال الربع المشفوع فيه المـسوغ بيعـه

  .سبب في الرغبة فيه أو عنه
ُشيوخقـــال أبـــو إبـــراهيم عـــن بعـــض الـــ  أȂـــه بنـــى عـــلى أن الخـــصومة حيـــث المطلـــوب, :ُ

  :وفيها خمسة أقوال
ُالماجـشونن  هذا وحيـث الملـك لابـ:أحدها وحيـث البينـة في المـدعى فيـه, : , الثالـثِ

وهـو : حيـث المـدعى, قـال: , والخـامسسَـحنونعند أعدل القـضاة لابـن كنانـة و: والرابع
  .اăبعيد, ولم أره نص

ُقلت   . تحقيق هذا في كتاب الأقضية:ُ
  .ً لا يقطع عن الغائب الشفعة لغيبته ولو كان عالما:وفيها لمالك

  .قاله مالك وأصحابه: الصقلي عن محمد
إلا أن يقوم بعد طول يجهل فيه البيع وتمـوت فيـه البينـة فتـسقط الـشفعة, ومـا : مالك

  .قرب مما يرى أن المبتاع أخفى الثمن فالشفعة فيه بقيمته
إذا زال عــذر الغيبـة أو غيرهــا فلـه في المــدة مثـل مــا للحـاضر, ونقلــه الــصقلي : البـاجي

  . المذهبعن محمد, ونقله ابن الحاجب كأȂه
 العـــالم في غيبتـــه بالـــشفعة لا يوســـع لـــه في الأجـــل كـــان لـــه :لـــو قيـــل: ابـــن عبـــد الـــسلام

  .وجه
ُقلت   . هذا نحو قول من يشترط في قيامه إشهاده في غيبته أȂه على شفعته:ُ

ومـــا قـــرب ولا مؤنـــة في الـــشخوص منـــه عـــلى الـــشفيع هـــو فيـــه : الـــصقلي عـــن أشـــهب
  .كالحاضر

ست المـــــــرأة الـــــــضعيفة ومـــــــن لا يـــــــستطيع النهـــــــوض وليـــــــ: قـــــــال غـــــــيره في المجموعـــــــة
  .كغيرهم, إنما فيه اجتهاد الحاكم

: الغائبــة عــلى ســير يــوم لا تنقطــع شــفعتها لحــديث: وفي الطــرر عــن بعــض المتــأخرين
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  .)1(»من باالله واليوم الآخر سفر يوم وليلة إلا ومعها ذو محرمؤلا يحل لامرأة ت«
كم بلـــــد الـــــشفيع فيوقفـــــه للأخـــــذ أو  ولحـــــاكم بلـــــد المـــــشتري أن يكتـــــب لحـــــا:الـــــصقلي

  .الترك
المــريض الحــاضر والــصغير والبكــر كالغائــب, ولهــم بعــد : عــن الأخــوين: ابــن حبيــب

  .زوال العذر ما للحاضر, سواء علم المريض والغائب بالشفعة أو جهلا
َأصبغ ْ المريض كالـصحيح إلا أن يـشهد في مرضـه قبـل مـضي وقـت الـشفعة أȂـه عـلى : َ

  .لتوكيل عجز عنه وإلا فلا شيء لهشفعته وأن تركه ا
 ., ولمـــا ذكـــر البـــاجي قـــول أشـــهب في إشـــهاد المـــريضَّالأول أحـــب إلي: ابـــن حبيـــب

وهــذا يقتــضي أن الغائــب إنــما يبقــى عــلى شــفعته إن لم يعلــم, فــإن علــم فإنــه يقــدر عــلى : قــال
  .إشهاده بأخذ الشفعة, فإن لم يفعل فحكمه حكم الحاضر

لى نظـــــــره في صـــــــحته في أمـــــــر الـــــــدنيا والبيـــــــع فهـــــــو إن اســـــــتمر المـــــــريض عـــــــ: اللخمـــــــي
كنــت تركـت ذلــك والنظــر فيــه لمــن : كالـصحيح, وإن أعــرض عــن ذلــك وقـال بعــد صــحته

يــصير لــه قبــل قولــه, ولــيس مــن لــه ولــد يعلــم اجتهــاده لــه كمــن ورثتــه عــصبة لا يــصدق إن 
  .كانوا عصبة

ولا يمينـًا أȂـه لم ًمن أصحابنا وغيرهم من لا يرى على الغائـب إشـهادا : قال أبو عمر
  .يترك إذا علم
ء لمــا لا يئــوب منــه إلا بعــد أمــد انقطاعهــا فــلا : وفيهـا إن ســافر الــشفيع بحــدثان الــشرا

فلــه شــفعته ويحلــف مــا ; شــفعة لــه, وإن كــان يــؤوب منــه قبــل ذلــك فعاقــه منــه مــا يعــذر بــه
  .تركها ولو لم يشهد عند خروجه أȂه على شفعته

 وإن عـاد عـن ,ه حتى تمضي الـسنة سـقطت شـفعتهإن خرج لما لا يرجع من: اللخمي
                                     

في ) 1339(رقـم :  في تقصير الـصلاة, بـاب في كـم يقـصر الـصلاة, ومـسلم2/468:  أخرجه البخاري)1(
لا يحــل لامــرأة تــؤمن بــاالله واليــوم الآخــر أن : بلفــظ. المــرأة مــع محــرم إلى حــج وغــيرهالحــج, بــاب ســفر 

  .تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة
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  .قرب لأمر منعه الوصول
ُقلت ً في سقوطها بهـذا نظـر لجـواز كونـه كـان عازمـا عـلى توكيـل مـن يرسـله لأخـذها :ُ

ًأو مترددا في ذلك, وكلاهما ينافي دلالة خروجه لـذلك عـلى جزمـه بإسـقاطها, وانظـر هـل 
كفـــارة وســـقوطها فـــيمن أصـــبح في تتخـــرج عـــلى قـــولي ابـــن القاســـم وأشـــهب في وجـــوب ال
  .ًرمضان ناويا الفطر ثم نوى الصوم قبل طلوع الشمس

   أللشفيع أن يأخذ بالشفعة?,ًإن اشتريت شقصا من دار لرجل غائب: وفيها
  .ً مالكا رأى القضاء على الغائب لأن;نعم: قال

  .ويوكل السلطان من يقبض له الثمن: عن محمد: الصقلي
ُقلت ه كالحاضر, وقولها مع محمـد مـن جملـة حجـج ابـن ; لأȂالغيبة غير قريب : يريد:ُ

أفتـى ابـن عتـاب بالـشفعة عـلى الغائـب : عتاب على ابن القطان, قال ابـن سـهل مـا حاصـله
ا, وأفتـــى ابـــن القطـــان بـــأن لا شـــفعة عليـــه إلا أن يغيـــب غيبـــة انقطـــاع, ًالبعيـــد الغيبـــة مطلقـــ

َّدونـــةوأطـــال ابـــن عتـــاب وابـــن ســـهل في الـــرد عليـــه بنـــصوص الم بخطـــأ   وغيرهـــا وصرحـــاَ
  .فتواه

 والمبتـــاع غائـــب بعـــد ,ا بموضـــع الـــدارًإن كـــان الـــشفيع حـــاضر: عـــن محمـــد: الـــصقلي
ء أو اشــتراها في غيبتــه هــو أو وكيــل لــه فالــشفعة لــه ولــو طالــت غيبــة المــشتري ولــو ; الــشرا

ينـة ًكان وكيلـه يهـدم ويبنـي ويكـري بحـضرة الـشفيع مـا لم يكـن مـوكلا برفـع الـشفعة عنـه بب
  .حاضرة علم بها الشفيع فتسقط شفعته يمضي ما تنقطع به الشفعة

 فلـم لا تـسقط شـفعته بطــول ,إذا كـان لـه الأخــذ في غيبـة المـشتري ولا وكيـل لــه: قيـل
  الزمان?
للعذر باستثقال اختلاف الناس للقضاة, وربما ترك المرء حقـه إن لم يأخـذه إلا : قال
  .بسلطان

م ويبنــــي بحــــضرة الــــشفيع وعلمــــه ســــقطت شــــفعته إن كــــان الوكيــــل يهــــد: ابــــن ميــــسر
  .بمضي ما تنقطع إليه الشفعة

ء فكتـب العهـدة إنـما هـو عـلى : محمد إن أخذ بالشفعة من يد وكيل الغائب على الـشرا
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ًالغائب لا على الوكيل, ويدفع الثمن له إن وكله وهو يعلم أن له عليـه شـفيعا وإلا فلمـن 
ئــه أȂــه  وإنــما تكتــب العهــ,يقدمــه القــاضي لقبــضه دة عــلى الغائــب إن أشــهد الوكيــل قبــل شرا

ء لم تزل العهدة عنه, فإن أقر الغائب بذلك بعد قدومه  للغائب, ولو أقر بذلك بعد الشرا
خــير الــشفيع في إبــراء الوكيــل مــن العهــدة إن وقــع اســتحقاق فــلا شيء لــه قبلــه ولــه البقــاء 

ما شـاء إن رجـع عـلى الوكيـل على عهدته عليه, فإن وقع استحقاق خير في الرجوع على أيه
  .رجع الوكيل بما غرم على الموكل بإقراره له

ْبــــن رشــــدوفي الطــــرر وأظنــــه مــــن أجوبــــة ا إن لم يقــــم واحــــد مــــن الــــشفعاء لمــــضي مــــا : ُ
 ولا حجــة لــه مــن أن القريــب كــان أحــق لقدرتــه عــلى ,يــسقطها ســقطت لقــريبهم وبعيــدهم

  .ًاضرا على الأخذ أو الترك ووقفه إياه إن كان ح,ًالأخذ إن كان الأقرب غائبا
ُقلـــت القـــضاة   هـــذا كالمنـــافي لمـــا تقـــدم لمحمـــد في العـــذر باســـتثقال النـــاس الرفـــع إلى:ُ

  .فتأمله
الأخذ بشفعة الصبي لأبيه, فإن لم يكـن لـه فلوصـيه, فـإن لم يكـن فللـسلطان, : وفيها

 وقـد ,لـصبيفإن لم يكن فهو على شـفعته إن بلـغ, فـإن لم يأخـذ لـه أبـوه ولم يـترك حتـى بلـغ ا
  .مضى له عشر سنين

 أبـاه بمنزلتــه, والـصبي لــو ; لأنًلم أسـمع مــن مالـك فيــه شـيئا ولا أرى لـه شــفعة: قـال
  .ًكان بالغا فترك الأخذ بشفعته عشر سنين سقطت شفعته فكذا مسألتك

ُقلت فـترك الولـد, يبطـل قياسـه : ولم يترك أبـوه, وفي الجـواب:  انظر قوله في السؤال:ُ
 الأصــل في العلــة إلا أن يفــسر الــترك المنفــي في الفــرع بــالنص عــلى الإســقاط لمنافــاة الفــرع

  .والترك المثبت في الأصل بعدم النص على الأخذ لا بالنص على الترك
  .مقدم القاضي في ذلك كالوصي: الصقلي عن محمد

 أو مـــا تـــسقط بـــه شـــفعة :ًلـــو كـــان بالغـــا فتركهـــا عـــشر ســـنين; يريـــد: قولـــه: ابـــن ســـهل
  .ة والأربعة الأشهر فأزيدالحاضر السن

 في :يريــد;  غــير هــذا وهــو أحــسن:وقيــل: سَــحنونقــال : زاد ابــن أبي زيــد في مختــصره
ْبي زمنينَسكوت الأب, واختلف قول أشهب في سكوت الوصي, قاله في مقرب ابن أ َ َ.  



 

 

362

362

إن رفــع شــفيع الــصبي الــذي لا وصي لــه أمــره للقــاضي نظــر لــه القــاضي في : الــصقلي
ً واستعان بمـشورة ذي الـرأي, ولا يـؤخر المـشتري إلى أن يقـدم لـه رجـلا الأخذ أو الترك,

ًلما فيه من ضرره إلا أن يكون على ثقة من وجود ذلـك معجـلا كـاليومين والثلاثـة, وقالـه 
  .محمد عن أشهب

واختلــــف قــــول أشــــهب في ســــكوت الــــوصي مــــدة تنقطــــع فيهــــا : في طــــرر ابــــن عــــات
َّدونةالشفعة, كذا في المقرب, وفي الم   .سكوت الأب يسقطها: َ

ً إن بـــــان أن الأخـــــذ لـــــه لم يكـــــن نظـــــرا لغلائـــــه أو أȂـــــه قـــــصد بـــــالترك محابـــــاة :اللخمـــــي
  .المشتري, فللصبي إذا رشد نقض ذلك

إن علــم تــضييع الــوصي :  فــروى محمــد,واختلــف إن لم يأخــذ لــه وكــان الأخــذ أحظــى
خــذ بهــا  ومــضى للبيــع خمــس ســنين ســقطت شــفعته فــرأى الأ,وإن تركــه للآخــذ غــير حــسن

ء, وهو لا يجبر على ذلك, لو بـذل رجـل لـصبي سـلعة بـثمن بخـس فلـم يأخـذ  كابتداء شرا
  . تنميته ماله ليس بواجب; لأنله لم يضمن وصية

ُقلت   . كذا وقع في غير نسخة واحدة من التبصرة:ُ
إســـقاط الأب والـــوصي : اختلـــف ولم يـــذكر غـــير مـــا تقـــدم, ولابـــن فتـــوح: ًقـــال أولا

محمــول عــلى النظــر, ولا قيــام للــصغير إذا بلــغ إلا أن يثبــت أن إســقاطها شــفعة ابنــه ويتيمــه 
  .ًسوء نظر وأن الأخذ كان نظرا وغبطة, فيبقى على شفعته

ً إن كـــان بلـــوغ الـــصبي قبـــل مـــضي مـــا يـــسقطها لم يكـــن خلافـــا لنقـــل اللخمـــي, :وفيهـــا
  .وإلا فظاهره أȂه خلافه

لكتـاب سـواء, قالـه أبـو عمـران, وقال أبو إبراهيم إثر نقلـه قـول ابـن فتـوح, وظـاهر ا
ء   .وهو نص المجموعة بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاق أو شرا

  .لا يأخذ الوصي بالشفعة لحمل: وفيها
له تمام السنة مـن يـوم وجبـت : َّالموازية إن مضى بعض السنة ثم رشد ففي :اللخمي

ن يـوم ولى نفـسه أو مـن الشفعة, وإن لم يكن له وصي ولا نـاظر فلـه ابتـداء سـنة في كونهـا مـ
وهمـا عـلى الخـلاف في حـد , يوم بلوغه والبكـر مـن يـوم بنائهـا قـولان للموازيـة والواضـحة
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  .ابتداء الحكم برشدهما
ْبن رشدولا ًمن باع عقارا له فيه شريك بحضرته ولم ينكر بيعـه :  في سماع يحيى قولهُ

 ذلــك كبيعــه معــه, ه بــسكوته; لأȂــحتــى بنــى مــشتريه فيــه وغرســه لا شــفعة لــه فيــه صــحيح
ولو أȂكر البيع قبل تمامه كانت له الشفعة دون يمـين, ولـو أȂكـره بعـد تمامـه بمجلـسه كـان 
له بعد يمينه مـا رضي ببيـع حظـه وبعـد المجلـس بقربـه لا شـفعة لـه, ولـه ثمـن حظـه وبعـده 

 إلا أن يدعي شريكه أن كل المبيع كـان صـار لـه ببيـع أو مقاسـمة ,بعام فأكثر له ثمن حظه
 عطيــة ولــو لم يحــضر بيعــه وعلمــه بعــد وقوعــه, فــإن أȂكــره فلــه حظــه والــشفعة بــه, فــإن لم أو

ينكـــره إلا بعـــد عـــام أو ثلاثـــة فلـــه ثمـــن حظـــه ولا شـــفعة لـــه, وإن لم ينكـــره إلا بعـــد عـــشرة 
أعـــوام لم يكـــن لـــه ثمنـــه, إن ادعـــاه شريكـــه البـــائع لحـــوزه بـــالبيع وطـــول المـــدة, وفي الـــسماع 

ا أو ً ثلثـًا وشريكـه حـاضر سـاكت فـلا شـفعة لـه, ولـو كـان مـبهمامعينـًا ًالمذكور إن بـاع جـزء
  .ا جاز البيع ولشريكه الشفعةًربع

ْبــن رشــدا  أȂــه يأخــذ قــدر حظــه ممــا باعــه ويــشفع فــيما بقــي, ووجــه تفرقتــه بــين :يريــد: ُ
وهـو : ًظننـت المبيـع خاصـا بحظـه, وقـد قيـل: المعين والشافع قبول عذره بقوله في الشائع

  .ا الأولدليل عتقه
ُقلـــت وهـــو دليـــل : ا لمالكـــه وهـــو في هـــذه غـــير مـــضاف, وقولـــهً يـــرد بأȂـــه فيهـــا مـــضاف:ُ

عتقهــا; يقتــضي اختــصاص الــشريك البــائع بــالجزء الــذي باعــه إن لم يكــن أكثــر مــن حظــه, 
  .يأخذ الشريك الساكت من المبيع الشائع قدر حظه: ًوهو مناف لقوله أولا

فًا منــه وقــع بيعــه عــلى حظــه وحــظ شريكــه إن بــاع أحــد شريكــين في شيء نــص: وقولــه
نصفي على قوله في هذا الـسماع, وقولهـا في المرابحـة فـيمن ابتـاع نـصف سـلعة : حتى يقول

  . لا يبيع نصفها مرابحة حتى يبين:وورث نصفها
ُقلت  يرد أخذه هذا من لفظها هذا بأن بيانـه إنـما هـو لزيادتـه في الـثمن لاسـتكمال مـا :ُ

ه إن لم يبـين دخـل ; لأȂورث ثم ابتاع, وإنما يؤخذ ذلك من لفظها صورتها أȂه ; لأنورث
  .في ذلك ما ورث وما ابتاع

وعـــــلى قـــــول عتقهـــــا يخـــــتص بحظـــــه حتـــــى يقـــــول نـــــصف حظـــــي ونـــــصف حـــــظ : قـــــال
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  .شريكي, ويرد بما تقدم بأن قول عتقها إنما هو مضاف فتأمله
لحـاكم عـلى للمشتري وقف الـشفيع عـلى الأخـذ أو الـترك, فـإن أبـى جـبره ا: اللخمي

يــــؤخره : َعبــــد الحكــــمقــــال وقالــــه أشــــهب, وروى ابــــن  ذلــــك, وحكــــاه الــــصقلي عــــن محمــــد
  .الحاكم اليومين والثلاثة يستشير وينظر

  .إن وقفه غير السلطان لم يزل ذلك بيده حتى يقفه السلطان: محمد
ئــهَعبــد الحكــمروايــة ابــن : اللخمــي  الأول تــربص  لأن; أحــسن أن وقفــه بــنفس شرا

ئه, وإن وقفه بعد أȆام وهو عالم لم يمهل إلا اليوم أكثرهوأمهل وإن    .كان قبل شرا
  قـــال رســـول : ذكـــر عـــلي بـــن عبـــد العزيـــز في المنتخـــب عـــن ابـــن عمـــر قـــال: عبـــد الحـــق

ء والشفعة «: غاالله  لا شفعة لغائب ولا لصغير ولا شريك على شريكه إذا سبقه بالشرا
, وهـو ضـعيف الإسـناد, فيـه الـسليماني  وذكره البزار, وحديث علي أتـم,)1(»كحل العقال

مـــن بـــاع : أعلـــه برجـــل وتـــرك غـــيره, وســـمع القرينـــان: وغـــيره, وتعقبـــه ابـــن القطـــان بقولـــه
حتى أذهب فأȂظر إلى شفعتي, وهي ليست معه في القرية : ا في حائط فقال الشفيعًشقص

 وإلا إن كـان الحـائط عـلى ســاعة مـن نهـار فـذلك لــه:  فقـال,لـيس لـه ذلـك, فراجعـه الــسائل
  .ًفلا يخرج فيقيم أȆضا عشرة أȆام

ْبن رشدا َّدونة, وظاهر المَّالموازيةهذا مثل ما في : ُ  أȂه لا يـؤخر في الارتيـاء في الأخـذ َ
والـترك مثــل مــا في هــذا الــسماع مــن الأولى في المــولي يوقــف ولا يــؤخر لينظــر, ومــا في ثالــث 

 أȂــه يفــرق بيــنهما إن لم يــسلم أȂكحتهــا في المجوســين يــسلم الــزوج فيعــرض عليهــا الإســلام
  .ولا تؤخر, ومثله المملكة يوقفها السلطان لا تؤخر

ًتـــؤخر اليـــومين والثلاثـــة, قالـــه قياســـا عـــلى المرتـــد وحـــديث : َعبـــد الحكـــموقـــال ابـــن 
ة, ولا يبعـــد دخـــول هـــذا الخـــلاف في هـــذه المـــسائل كلهـــا, والأصـــل في هـــذا المعنـــى  المـــصرا

  .]65: هود[ ﴾ q p o n m l﴿: قوله تعالى
                                     

, كتـــاب الـــشفعة بـــاب روايـــة ألفـــاظ منكـــرة يـــذكرها بعـــض )11369( رقـــم −7/10:  أخرجـــه البيهقـــي)1(
  .الفقهاء في مسائل الشفعة
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ُقلت , ولم َعبـد الحكـم القول بالتأخير ذكره الصقلي واللخمي والباجي رواية لابن :ُ
ْبن رشديذكره ا   . إلا قوله لهُ

  .لا يمهل:  كالأول, وقيل:ً واختلف إن كان الثمن مؤجلا فقيل:اللخمي
  إن أراد الأخذ بالشفعة ولم يحضره نقده أȆتلوم له?: وفيها
اة عندنا يؤخرونه في النقـد اليـومين والثلاثـة, وأخـذ بـه رأȆت القض: قال مالك: قال

إن طلـــب أن يـــؤخر بـــالثمن ضرب لـــه الإمـــام يـــومين أو ثلاثـــة, : مالـــك, وفي لفـــظ البـــاجي
  .فلا بأس ًوإن لم يضرب له أجلا

ُقلت   . يؤخره دون تحديد لا أȂه لا يؤخره: يريد:ُ
ُالماجشونالباجي عن ابن    .يؤخر عشرة أȆام ونحوها: ِ

َأصــــــب ْ                 بقــــــدر قلــــــة المــــــال وكثرتــــــه, وعــــــسره ويــــــسره, وأقــــــصاه شــــــهر, لا أدري مــــــا : غَ
  .وراء ذلك

َّدونـــةولمـــا ذكـــر اللخمـــي قـــول الم العـــشرة أȆـــام ونحوهـــا ممـــا :  قـــال وفي ثمانيـــة أبي زيـــد:َ
  .يقرب ولا يكون على المشتري فيه ضرر

  .الشهر كثير للموسر: اللخمي
إن طلــــب التــــأخير :  عــــن ابــــن القاســــمَّالعتبيــــةفي لمحمــــد عــــن أشــــهب وهــــو : الــــصقلي

 ثــم بــدا لــه ولم يقلــه المــشتري لــزم الــشفيع الأخــذ, فــإن لم يكــن لــه مــال بيــع مــا أخــذه ,فــأخر
  .بالشفعة وحظه الأول حتى يستوفي المشتري جميع حقه

ُقلت   . هو سماع يحيىَّالعتبية ما في :ُ
ْبن رشدا سـلمت, فأجـل في الـثمن : تريأخذت, وقال المـش: إن وقفه الحاكم فقال: ُ

فحــــل أجلــــه وعجــــز عنــــه بيــــع عليــــه كــــل مالــــه في الــــثمن, ولا رد لواحــــد مــــنهما في الأخــــذ 
 ,ســلمت:  وســكت المــشتري ولم يقــل,أخــذت: والتــسليم إلا بتراضــيهما, وإن وقــف فقــال

فأجلــــه الحــــاكم في الــــثمن فلــــم يــــأت بــــه إلى الأجــــل فللمــــشتري بيــــع مــــال الــــشفيع أو أخــــذ 
اد الشفيع رد الـشقص أو تماسـكه بـه حتـى يبـاع مـا لـه في ثمنـه لم يكـن لـه في شقصه, وإن أر

َّدونةذلك خيار, وهذا الوجه في الم َ.  
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 فيؤجلـه الحـاكم في الـثمن فلـم يـأت بـه ,أخـذت:  ولم يقـل,أȂـا آخـذ: وإن قال الـشفيع
: يـــرد الـــشقص لمـــشتريه إلا أن يتفقـــا عـــلى إمـــضائه للـــشفيع واتباعـــه بـــالثمن, وقيـــل: فقيـــل

لمــــــشتري إلــــــزام الــــــشفيع الأخــــــذ بالــــــشفعة, ويبــــــاع مالــــــه في الــــــثمن, ولــــــيس للــــــشفيع رد ل
  .الشقص, وهو قول ابن القاسم في هذا السماع وقول أشهب, والأول أبين

ء لازم ء عــلى مــال أخــذه جــاز, :فيهــا :وتــسليم الــشفعة بعــد الــشرا  إن ســلم بعــد الــشرا
ء فعة وأشــهد بــذلك; فلــه القيــام  اشــتر فقــد ســلمت لــك الــش:وإن قــال للمبتــاع قبــل الــشرا

ء ء عــلى مــال أخــذه جــاز, وإن قــال للمبتــاع قبـــل ; لأȂــبعــد الــشرا ه فيهــا إن ســلم بعــد الــشرا
ء ء: الشرا ه سـلم مـا ; لأȂـاشتر فقد سلمت لك الشفعة وأشهد بذلك فله القيـام بعـد الـشرا

  .لم يجب له بعد
 حـــر, وإن إن اشـــتريت عبـــد فـــلان فهـــو: ويتخـــرج لـــزوم تـــسليمه مـــن قولـــه: اللخمـــي

تزوجــت فلانــة فهــي طــالق, وممــن جعــل لزوجتــه الخيــار إن تــزوج عليهــا فأســقطت ذلــك 
ه أدخـل المـشتري ; لأȂـأن ذلك لازم لها, وهو في الشفعة أبين; الخيار قبل أن يتزوج عليها

ء لمكان الترك, فهو كهبة قارنت البيع, ولو قال له اشـتر الـشقص والـثمن : في عهدة الشرا
  .زمه غرم الثمن, وهذا قول مالك وابن القاسم فاشتراه; ل,علي

 فقــال ,إن جئتنــي بــما لي عليــك فأȂــا أطلقــك فجاءتــه بــه: واختلــف فــيمن قــال لزوجتــه
  .يلزمه الطلاق: مرة

ْبــن رشــدوفي أجوبــة ا إن تزوجــت فلانــة فهــي طــالق, وإن اشــترى : الفــرق بــين قولــه: ُ
 يملـك المطلـق رده إن فلان شقص كذا فقـد أسـقطت عنـك الـشفعة أن الطـلاق حـق لـه لا

وقـــع ولـــو رضـــيت المـــرأة بـــرده فـــرده إذ لـــيس بحـــق لهـــا; فلـــزم بعـــد النكـــاح كـــما ألزمـــه نفـــسه 
قبلــه, وإســقاط الــشفعة إنــما هــو حــق لــه لا لمــن يــصح لــه الرجــوع فيــه بــرضى المــشتري; فــلا 

  .يلزم إلا بعد وجوبه
ريج هــــذا الفــــرق لــــيس بــــالقوي, ويظهــــر ببــــادئ الــــرأي صــــحة تخــــ: ابــــن عبــــد الــــسلام

ءتنــا عــلى شــيخنا أبي عبــد االله بــن الحبــاب  غفــر االله −اللخمــي, وكــان ممــا اســتفدناه مــن قرا
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إن تزوجــت فلانــة :  رد تخــريج اللخمــي, والفــرق بــين لــزوم الطــلاق والعتــق في قولــه−لــه
فهـــي طـــالق, وإن اشـــتريت عبـــد فـــلان فهـــو حـــر; أن القـــضية الـــشرطية إنـــما يـــصدق تاليهـــا 

ثنى مــــن مقــــدمها وإلا لم يلــــزم مــــن حكمــــه بهــــا ثبوتــــه, ولا كــــان بحكــــم الحــــاكم بهــــا إذا اســــت
ء العبــد في مــسألتي الطــلاق والعتــق مــن فعــل  الــشرط هــو المقــدم الــذي هــو التــزويج وشرا

ؤه كــــان ذلــــك كنــــصه عــــلى اســــتثناء المقــــدم ; لأȂــــالحــــاكم بالقــــضية المــــذكورة ه تزويجــــه وشرا
ء الــشقص فلزمــه ثبــوت لازمــه ضرورة وهــو الطــلاق والعتــق, ولمــا كــان  المقــدم وهــو شرا

المشفوع فيه في مسألة الـشفعة لـيس مـن فعـل الملتـزم المـذكر ولم يكـن مـستثنيا مقـدمها فلـم 
ء تاليها ضرورة تدل استثنائه مقدمه   .يلزمه شرا

ءه ; لأناشــتر شــقص فــلان وثمنــه عــلي: هــذا لا يــرد تخريجــه عــلى قولــه: فــإن قلــت  شرا
  .ليس من فعل المتلزم

ُقلــت تــالي وهــو إســقاط الــشفعة في المــسألة المخرجــة لا يتــصور ثبوتــه إلا  يــرد بــأن ال:ُ
ء الشقص لامتناع تصور الـشفعة لـيس مـن فعـل الملتـزم المـذكورًمعلق  ولم يكـن ,ا على شرا

ئه الأجنبي فالتعليق فيه لازم فوجب اعتبـار حكمـه في عـدم  مستثنيا في الشقص دون شرا
تــالي في مــسألة التــزام إعطــاء ثمنــه يــصح ثبوتــه لــزوم تاليــه لمقدمــه إلا باســتثناء مقدمــه, وال

ئـه ثـم اشـتراه لزمتـه : ه لو قال له; لأȂغير معلق وهبتك ثمن هذا الشقص وذلـك قبـل شرا
وذلـك  أسـقطت عنـك شـفعتي: ًه التزم شيئا يملكه, ولو قال لـه لأȂ;الهبة لم يلزمه إسقاطه

ئه ثم اشتراه لم يلزمه إسقاطه   .يملكهًه التزم شيئا لا ; لأȂقبل شرا
إن ملكـت : ما رد به تخـريج اللخمـي عـلى مـا ذكـر لا يـرد تخريجـه عـلى قولـه: فإن قلت

  . مقدمه وهو إرثه إياه ليس من فعله; لأنعبد فلان فهو حر
ُقلت ً المراد بفعله إياه مجرد إسناده له حسا أو حكما دون إسناده لغيره:ُ ً.  
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  ]باب الأخذ بالشفعة[
لآخـــذ وهـــو مـــستحق الـــشفعة هـــو الـــشريك في الـــشقص  لا يمكنـــه اًشـــيئالأن الملتـــزم 

; ا حـين البيـعً وإن كـان شريكـ,المبيع بعضه حين بيعه غيره, فلا يدخل بـائع بعـض شقـصه
  .)1( البيع ليس من غيرهلأن

                                     
; لأȂـــه رج بـــه مـــا لـــيس بـــشريك وهـــو جـــنس ويـــدخل فيـــه المحـــبسأخـــ) الـــشريك: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

  .أخرج به الشريك في غير ذلك الشقص) في الشقص المبيع بعضه: ( وقوله,شريك
 البيـع لـيس ; لأنا حـين البيـعً يخرج بـه بـائع بعـض شقـصه وإن كـان شريكـ:قال) حين بيعه غيره: (قوله

اع أحـــد الـــشركين نـــصف نـــصفه لأجنبـــي  وصـــورة ذلـــك أن تكـــون دار شركـــة بـــين رجلـــين فبـــ,مـــن غـــيره
 وبهــذا , البيــع وقــع منــه لا مــن غــيره; لأن ولا يــدخل هــو وإن كــان حــين بيعــه شريكــا,فالــشفعة لــشريكه

  . على حد ابن الحاجب ومن تبعه وهو من محاسنه:اعترض 
ه ; لأȂـإن المحـبس إذا حـبس حظـه في دار, ثـم بـاع شريكـه فإنـه يأخـذ بالـشفعة: كيف قلت): قلتفإن (

 َّالـشيخشريك والشريك مالك لحصته, وقد نص هنا اللخمي بأن ملكـه سـقط بـالتحبيس, وقـد أخـذه 
 وهذا نص في سقوط ملك المحبس وإذا صح ذلك فكيف يقول إنـه تـدخل في :من كلام اللخمي قال

  .الشريك كما قدمنا
ُقلت( اق بـدليل الزكـاة  وأن مـا قالـه لـيس كـذلك وأن الملـك بـ,ذلك لم يسلمه لـه وأحـال عـلى الحـبس: )ُ

  . إلى قول ابن الحاجب الشريك والمحبس وإن كانت ترجع إليه:فتأمله, ثم أشار 
ا بلفـظ هـل كـل ً وكلاهما تـابع للغـزالي في وجيـزه معـبر: قال, واقتصر ابن شاس على لفظ الشريك:قال

  ?شريك
هــو بـــائع  و,ه يــدخل فيـــه مــا نبهنـــا عــلى وجــوب خروجـــه; لأȂــولا يخفــى عـــلى منــصف إجمالـــه: :قــال 

  .دراجه تحت عموم الشريكن; لاوزيادة ابن الحاجب والمحبس حشو: بعض شقصه, ثم قال
  .قد وقع في السماع أن المحبس عليه إذا أراد إلحاقها بالحبس فله الأخذ بالشفعة): قلتفإن (

ْبن رشدقال ا  وعلى قياسه لو أراد أجنبي ذلك لصح له ذلك مع أن كل واحد ممـن ذكـر لـيس بـشريك :ُ
  .فالرسم غير جامع

ُقلــت( ْن زرب وكــذلك ذكــر ابــن ســهل عــن ابــ, يخلــو مــن مــسامحة في ذلــك إذا تؤمــللا: )ُ  أن النــاظر في :َ
  .ه لا يتجر للمسلمين; لأȂ إنه خطأ: لكن هذا قالوا;بيت المال له الأخذ بالشفعة

  ?عامل القراض هل يصدق فيه الرسم): قلتفإن (
ُقلت(   .يك في رأس المال واالله سبحانه أعلمه ليس بشر; لأȂلا شفعة له: )ُ
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واقتـصر ابـن شـاس , والـشريك والمحـبس إن كانـت ترجـع إليـه: وقول ابن الحاجـب
هو كل شريك, ولا يخفـى : ًمعبرا بلفظعلى لفظ الشريك, وكلاهما تبع الغزالي في وجيزه 

ه يـــدخل فيـــه مـــا نبهنـــا عـــلى وجـــوب خروجـــه, وهـــو بـــائع بعـــض ; لأȂـــعـــلى منـــصف إجمالـــه
  .شقصه

  .دراجه تحت عموم لفظ الشريكن; لاوالمحبس حشو: وزيادة ابن الحاجب
ْبــن رشــدولا ًإن كــان الــشفيع أو المــشفوع عليــه مــسلما والآخــر كـــافر :  في ســماع يحيــىُ ً

في الــــشفعة, وإن كــــان المــــسلم البــــائع فقــــط ففــــي كونهــــا كــــذلك, وســــقوطهما فكمــــسلمين 
َّدونـةبردهما لأهل دينهما قولان للأسدية مع بعض روايـات الم , ومقتـضى قـول أشـهب في َ

 وأشهب في ,ًا كون أحد الشريكين مسلماًثاني عتقها, وقول الغير فيه وهو ابن نافع مراعي
, وهذا السماع مـع ابـن القاسـم في ًبتاع أو الشفيع مسلماا كون البائع أو المًالمجموعة مراعي

ثاني عتقها في عتق النصراني حظه من نصراني بينه وبين مسلم, ولـو بـاع النـصراني شقـصه 
 ففـي شـفعته بقيمـة الـشقص أو بقيمـة الـثمن ,من نـصراني بخمـر أو خنزيـر وشـفيعه مـسلم

ُالماجـــشونقـــولا أشـــهب مـــع قـــول ابـــن  لاكه مـــسلم فـــأحرى في دفعـــه  لا قيمـــة لـــه في اســـته:ِ
  . مع قول ابن القاسم يغرم قيمته مستهلكهَعبد الحكم وابن ,اًالنصراني اختيار

 إن حــبس أحــد الــشريكين في دار حظــه منهــا عــلى رجــل وولــده وولــد :لمالــك: وفيهــا
 , فلـيس لـذي حـبس ولا للمحـبس عليـه أخـذه بالـشفعة,ولده فباع شريكـه في الـدار حظـه

  .بس فيجعله في مثل ما جعل للأول نصيبه الأولإلا أن يأخذه المح
َأصـبغعـن الأخـوين و  سمع ابن القاسـم, وقـال ابـن حبيـبمثله: ابن سهل ْ إن أراد : َ

  . المحبس هو الشريك لأن;المحبس عليه إلحاقه بالحبس فلهم أخذه بالشفعة
 وإن كـان مرجـع الحـبس: وكذا إن أراد المحبس أخذه وإلحاقه بـالحبس, قـالوا: قالوا

  .إلى المحبس فله الأخذ بالشفعة
ُقلت   . ما أشار إليه من سماع ابن القاسم هو قوله في رسم كتب عليه ذكر حق:ُ

ْبــن رشــدا فــسهم لم يكــن لهــم  لأȂإن أراد المحــبس أو المحــبس علــيهم أخــذه بالــشفعة: ُ
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ذلـــك, وإن أرادوا إلحاقهـــا بـــالحبس فلهـــم ذلـــك, وعـــلى قيـــاس هـــذا لـــو أراد أجنبـــي الأخـــذ 
  .ا في أخذه لإلحاقه بالحبسًعة للحبس كان ذلك له, ولم يحك خلافبالشف

لا شــــــفعة للمحــــــبس وإن أراد جعلــــــه في مثــــــل الأول, وهــــــو : قيــــــل: وقــــــال اللخمــــــي
ه لا أصــل لــه, وإذا كــان قــد ســقط ملكــه بــالتحبيس وكانــت الــشفعة ســاقطة لم ; لأȂــأقــيس

زاع, وهـو كمـن أعتـق يكن لـه أن يتطـوع بـإخراج ثمـن ملـك مـن لم يكـن عليـه حـق في الانتـ
 وأراد آخــــر أن يتطــــوع في دفــــع قيمتــــه ليكمــــل عتقــــه ولم يــــأمره ,ًشركــــا في عبــــد وهــــو معــــسر

  .المعتق بذلك فإنه لا يقبل منه
ُقلت  وإذا كان ملكه قد سقط بالتحبيس كـالنص عـلى سـقوط ملـك المحـبس : قوله:ُ

لكــه بــاق بــدليل عــما حبــسه بتحبيــسه إيــاه, ويــأتي في المحــبس بيــان أȂــه لــيس كــذلك, وأن م
 واغتفار النصاب في غلته بضم بعضه لبعض, وكذا ,غلة زكاة الحبس على ملك المحبس

  .في الماشية
ولـو كــان الحـبس عــلى معينـين فعــلى قـول مالــك أȂـه لا يرجــع بعـد انقراضــهم إلى : قـال
  .المحبس

 ا له تكون له الشفعة ولو لم يلحقه بـالحبس,ًيعود الجواب لما تقدم على رجوعه ملك
ْبن رشدومثله قال ا ُ.  

ْن زربقال اب: ابن سهل  بأن للنـاظر في بيـت : أفتى بعض الفقهاء وأظنه الحجازي:َ
المال إذا وقعت حصة في بيت المال مـن ملـك في المواريـث أن يأخـذ بالـشفعة وهـو خطـأ, 

  .ه ليس يتجر للمسلمين إنما هو يجمع لهم ما يجب لهم; لأȂولا تجب له شفعة
ْبن رشدفسئل ا يقتـل وقـد وجبـت لـه :  في المرتـدسَـحنونقد قـال : عن ذلك وقيل له ُ

الشفعة أن السلطان يأخذ بها إن شاء لبيت المال, وهـذا كـالنص عـلى الـشفعة لبيـت المـال 
ْن زرب فأجاب بأن قول اب,لها أن يفرق بين المسألتين ه ; لأȂـسَـحنون ليس بخلاف لقول َ

ه لم يجعـل لـه ; لأȂـ لـصاحب المواريـثرْبَن ز لـه ذلـك, ومنعـه ابـ; لأنقال ذلـك للـسلطان
  .ذلك, فلو جعل له السلطان ذلك كان له
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ُقلــت ن  أن المــوروث فيهــا الــشفعة نفــسها, وظــاهر مــسألة ابــسَــحنون ظــاهر مــسألة :ُ
ْزرب   . أن الموروث فيها إنما هو الشقص الذي تجب الشفعة به فتأملهَ

زيـــةفي : َّالـــشيخ ًإن بـــاع الـــوصي شقـــصا لأحـــد :  وهـــو لعبـــد الملـــك في المجموعـــةَّالموا
الأȆتــام فلــه الأخــذ بالــشفعة لبــاقيهم ولا يــدخل فيــه مــن بيــع عليــه, ولا حجــة عــلى الــوصي 

  .ه باع على غيره; لأȂبأȂه بائع
ولو كـان لـه معهـم شـقص لـدخل في تلـك الـشفعة أحـب إلي, وينظـر فـإن كـان : محمد

  .ا لأخذه بالشفعةً وإلا رد لتهمته أن يغتر وبالبيع رخص,ًخيرا لليتيم أمضاه
ُالماجـــشونوقـــال ابـــن  ًإن كـــان بيعـــه عـــلى اليتـــيم ســـدادا فـــلا شـــفعة لـــه :  في المجموعـــةِ

ًلنفـــسه لتهمتـــه, فـــإن استـــشفع تعقـــب, فـــإن كـــان ســـدادا لليتـــيم أمـــضى وإلا رد وفـــسخ بيـــع 
  .المشتري

فلــه أو ; ا ممــا هــو, أو رب المــال شريــك فيــهًإن اشــترى عامــل القــراض شقــص: وفيهــا
  .ل الشفعة فيهلرب الما

ًلا شـــفعة للعامـــل, وهـــو أبـــين إن كـــان عالمـــا بالـــشفعة لإقـــراره أȂـــه : وقيـــل: اللخمـــي
ء الــربح, والــشفعة إنــما هــي في رأس المــال, وذلــك منــاف لمــا أقــر أȂــه قــصده,  قــصد بالــشرا

ء حلف وكانت له الـشفعة, وسـمع ,وإن كان ممن يجهل حكم الشفعة  ثم علمه بعد الشرا
اشــفع وأربحــك فأخــذ وأربحــه :  فقــال لــه رجــل,ظــه وشريكــه مفلــسمــن بــاع ح: القرينــان

  .إن علم ذلك ببينة لا بإقرار الشفيع, رد الشقص لمبتاعه
; إن أراد الأخــذ لنفــسه بعــد فــسخ أخــذه لغــيره لم يكــن لــه ذلــك: في أحكــام ابــن ســهل

Ȃه بأخذها لغيره أسقطها لنفسهلأ.  
ْبـــن رشـــدا مـــاء, وفيـــه نظـــر لأخـــذه للبيـــع, أجـــازوا للمـــدين أخـــذ الـــشفعة لتبـــاع للغر: ُ

  .واستحسن أشهب أن ليس له ذلك
ُقلت   . مثله قال الباجي:ُ

ويملك بتسليم الثمن أو بالإشهاد أو بالقضاء, ويلزم إن علـم الـثمن : ابن الحاجب
  .وإلا فلا
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يعنــــي أن الــــشفعة يملكهــــا الــــشفيع بأحــــد هــــذه الوجــــوه الثلاثــــة, : ابــــن عبــــد الــــسلام

ة المــــشتري وإلا فــــلا معنــــى لــــه, ومــــا تقــــدم مــــن قــــول محمــــد ويعنــــي بالإشــــهاد أȂــــه بحــــضر
 يصح أن يفسر بـه هـذا الموضـع, ثـم ذكـر مـا : على قوله في إمهاله ثلاثة أȆام قولانَّالعتبيةو

ْبن رشدنقلناه من كلام ا   . في الإمهال: على قولهُ
ُقلت ويملـك :  لا أعلم هذا المعنى لأحد من أهل المذهب إلا لابن شـاس, ولفظـه:ُ

 وإن لم يــرض المــشتري, ويقــضي القــاضي لــه بالــشفعة عنــد الطلــب ,خــذ بتــسليم الــثمنالأ
 ثـم يلزمـه إن ,أخـذت وتملكـت:  عـلى الأخـذ, وبقولـهولمجرد الإشهاد فـيما يملـك بـشهادة

  .كان علم بمقدار الثمن, وإن لم يكن علم لم يلزمه
ُقلت الغـزالي للمـذهب  وهذا تبع فيـه الغـزالي في وجيـزه عـلى عادتـه في إضـافته كـلام :ُ

فقتــه إيــاه, وهــذا دون بيــان لا ينبغــي حــسبما نبهنــا عليــه غــير مــرة, وظــاهر كلامهــم  لظنــه موا
أن المملـوك بأحـد هــذه الوجـوه هـو نفــس الأخـذ بالـشفعة لا نفــس الـشقص المـشفوع فيــه, 

  .وروايات المذهب واضحة بخلافه

  ]باب الموجب لاستحقاق الشفيع الأخذ بالشفعة[
نفــسه إنــما هــو ثبــوت ملــك الــشفيع لــشقص شــائع مــن كــل مــن ربــع وإن ملــك الآخــذ 
 ولـــذا يكلفـــه ;, فهـــذا هـــو الموجـــب لاســـتحقاقه الأخـــذ)1(ا آخـــر منـــهًواشـــترى غـــيره شقـــص

                                     
ثبــوت ملــك الــشفيع لــشقص شــائع مــن كــل مــن ربــع واشــتراء غــيره شقــصا آخــر : (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

ا ً أن الـــسبب في اســـتحقاق الـــشفيع للأخـــذ هـــو ثبـــوت ملـــك الـــشفيع عنـــد القـــاضي شقـــص: معنـــاه;)منـــه
ء غــير الــشفيع شقــص,ا مــن كــل ربــعًشــائع  فــإذا أثبــت هــذان الأمــران ,كــل الربــعا آخــر مــن ً وثبــوت شرا

  .ا في استحقاق الأخذًكان ذلك سبب
 فــدل , القــاضي لا يحكــم للــشفيع بالاســتحقاق إلا بعــد ثبــوت مــا ذكــر; لأنوإنــما قلنــا ذلــك:َّقــال الــشيخ

 وأȂـه لا يكتفـي , عـلى مـا ذكـرًعلى أن الحكـم متوقـف عـلى هـذين الـشيئين, ثـم ذكـر نـص ابـن فتـوح دلـيلا
 وذكــر قبــل ذلــك كــلام ابــن , في معنــى الموجــب:ي والــشفيع هــذا معنــى مــا أشــار إليــه بــإقرار المــشتر

  .الحاجب
                  وتملـــــك بتـــــسليم الـــــثمن أو بالإشـــــهاد أو بالقـــــضاء ويلـــــزم أن علـــــم الـــــثمن, :ابـــــن الحاجـــــب: :قـــــال 

= 
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  .القاضي إذا طلبه بالحكم له بالأخذ على غريمه بإثبات ذلك
 =                                     

  .وإلا فلا
 ويعنــي بالإشــهاد ,لثلاثــة أن الــشفعة يملكهــا الــشفيع بأحــد هــذه الوجــوه ا: يعنــي:قــال ابــن عبــد الــسلام

  .أȂه بحضرة المشتري وإلا فلا معنى له
 ويملـــك :لا أعلـــم هـــذا المعنـــى لأحـــد مـــن أهـــل المـــذهب إلا لابـــن شـــاس ولفظـــه: : َّالـــشيخثـــم قـــال 

 وبمجــــرد , وإن لم يــــرض المــــشتري ويقــــضي القــــاضي لــــه بالــــشفعة عنــــد الطلــــب,الآخــــذ بتــــسليم الــــثمن
كت, ثم يلزمه إن كـان علـم بمقـدار الـثمن وإن لم يكـن علـم لم الإشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتمل

  .يلزمه
فقتـه : :قال  وهذا تبـع فيـه الغـزالي في وجيـزه عـلى عادتـه في إضـافته كـلام الغـزالي للمـذهب لظنـه موا
  . وهذا دون بيان لا ينبغي حسبما نبهنا عليه غير مرة,إياه
فــــس الأخــــذ بالــــشفعة لا نفــــس الــــشقص  وظــــاهر كلامهــــم أن المملــــوك بأحــــد هــــذه الوجــــوه هــــو ن:قــــال

 مــن رســمه, ثــم ذكــر بعــد ذلــك أن  وروايــات المــذهب واضــحة بخلافــه, ثــم ذكــر مــا قــدمنا,المـشفوع فيــه
َّدونـةا إلا ما تقـدم مـن نـص المًجليă نصا  وأما ملك الشفيع الشقص المشفوع فيه فلا أعلم فيه:قال , ثـم َ

يع أخـــذ بـــشفعته في دار يملـــك باقيهـــا بـــشاهدين ذكـــر أنهـــا نزلـــت بتـــونس عـــام خمـــسين وســـبعمائة في شـــف
عـــدلين دون أن يوقـــف المـــشتري ويــــشهد عليـــه بـــذلك, ثــــم إن الـــشفيع بـــاع جميــــع الـــدار فقـــام المــــشتري 

 ولم يـأت بـشيء لـو أتـى بـه قبـل البيـع ,يخاصم في الدار المذكورة ببيعها دون إشهاد الشفيع عليه بالأخـذ
 وشـــاور في ذلـــك شـــيخنا أبـــا عبـــد االله ,اء البيـــع وفـــسخهقـــدح في الـــشفعة عليـــه فوقـــف القـــاضي في إمـــض

 وما أشار إليه ابن عبد السلام مـن كـلام , غير كلام ابن الحاجبًشيئاا السطي فلم يذكر في ذلك ًمحمد
ْبن رشدا ُ.  

وكنـــت أȂـــا وبعـــض فقهـــاء الوقـــت وهـــو الفقيـــه أبـــو عبـــد االله بـــن خليـــل الـــسكوني شـــهيدي  :َّقـــال الـــشيخ
ا عليــه لاعتقــادي فقهــه وكونــه ً وكانــت شــهادتي فيهــا عاطفــ,اضي في الــشهادة في البيــع فعتبنــا القــ,النازلــة

َّدونة فاحتججت على القاضي بنصي الم,من خواص القاضي المذكور َ.  
 وأشــهد عــلى ذلــك , إذا اختــار مــن لــه الخيــار مــن المتبــائعين وصــاحبه غائــب: في كتــاب الخيــار:)الأول(

  .اً فهذا يدل على جواز الأخذ وإن كان المشتري غائب, له الخيارجاز على الغائب والشفيع بمنزلة من
َّدونة من الم:)الثاني( ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبـل أخـذه بالـشفعة مفهومـه :  في كتاب الشفعة قالَ

ْبـــن رشـــدأȂـــه يجـــوز بعـــد أخـــذه والعمـــل بمفهوماتهـــا هـــو المعهـــود مـــن طريقـــة ا وانفـــصلت :  وغـــيره قـــالُ
 الإمـام سـيدي أبـو القاسـم مـن البحـث في َّالـشيخ وانظر ما نقله ,ذا يحتاج إلى نظرالمسألة عن صلح وه

ْبن رشـد وانظر كلام ا, ورأى أن العمل على أن الإشهاد غير نافع,َّالشيخكلام   في ذلـك وفي ذلـك كلـه ُ
  .ما يحتاج لتأمل ونظر واالله سبحانه الموفق
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إذا طلـــب الـــشفيع المبتـــاع بالـــشفعة عنـــد الحـــاكم لم : قـــال ابـــن فتـــوح والمتيطـــي وغـــيره
ض لــه حتــى يثبــت عنــده البيــع والــشركة ويقــر المبتــاع بالابتيــاع عــلى الإشــاعة ولا يحكــم يقــ

بــإقرار المــشتري والــشفيع حتـــى يثبــت عنــده البيـــع, وأمــا ملــك الـــشقص المــشفوع فيــه فـــلا 
َّدونـةً جليـا إلا مـا تقـدم مـن لفـظ المăنـصاأعلم فيه  , ونزلـت عنـدنا هـذه المـسألة عـام خمـسين َ

خــــــذ بــــــشفعته في دار يملــــــك باقيهــــــا بــــــشهادة عــــــدلين دون أن يقــــــف وســــــبعمائة في شــــــفيع أ
المشتري ويشهد عليه بذلك, ثم إن الشفيع باع جميع الدار فقام المشتري يخاصم في الدار 

 ولم يـــأت بـــشيء لـــو أتـــى بـــه قبـــل البيـــع ,المـــذكورة لبيعهـــا دون إشـــهاد الـــشفيع عليـــه بالأخـــذ
 وفـسخه وشـاور في ذلـك شـيخنا أبـا ,يـعقدح في الشفعة عليه فوقف القاضي في إمضاء الب

ًعبد االله السطي فلم يذكروا في ذلك شيئا غير كلام ابن الحاجـب ومـا أشـار إليـه ابـن عبـد 
ْبن رشدالسلام من كلام ا  وكنت أȂا وبعض فقهاء الوقت وهو الفقيه أبـو عبـد االله , عليهُ

ا عليـه ًتي فيهـا عاطفـبن خليل السكوني فعتبنـا القـاضي في الـشهادة في البيـع, وكانـت شـهاد
  .لاعتقادي فقهه وكونه من خواص القاضي المذكور

َّدونةفاحتججت على القاضي بنص الم إذا اختـار مـن : قوله في كتاب الخيـار:  الأول:َ
 جـــاز عـــلى الغائـــب والـــشفيع ,لـــه الخيـــار مـــن المتبـــايعين وصـــاحبه غائـــب وأشـــهد عـــلى ذلـــك

  .على صحة أخذه في غيبة المشتريبمنزلة من له الخيار على المشتري, فهذا يدل 
  .ولا يجوز بيع الشفيع الشقص قبل أخذه بالشفعة: قوله في كتاب الشفعة: الثاني
ُقلــت َّدونــةقبــل أخــذه أȂــه يجــوز بعــد أخــذه, والعمــل بمفهومــات الم:  فمفهــوم قولــه:ُ َ 

ْبــن رشــدهــو المعهــود مــن طريقــة ا ُشيوخ وغــيره مــن الــُ , وإن كــان ابــن بــشير يــذكر في ذلــك ُ
ًخلافا, فعمل الأشياخ الأجلة إنما هو على الأول, وانفـصل الخـصمان بعـد طـول ومرافعـة 

  .لأهل الأمر على صلح وقع بينهما
ء:فيهـا :وشرط لزوم أخذ الشفيع إيـاه علمـه بـالثمن اشـهدوا أني :  إن قـال بعـد الـشرا

  .يرجع ثم رجع, فإن علم الثمن قبل أخذه لزمه, وإن لم يعلم به فله أن ,أخذت بشفعتي
أȂـه : َّالموازيـةأن يرجع ظاهره أن له الأخذ قبل معرفته بـالثمن, وفي : قوله: اللخمي
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  .فاسد, ويجبر على رده
إن لم يعلــم بــالثمن إلا بعــد أخــذه لم يجــز وفــسخ عــلى مــا : الــصقلي لمحمــد عــن أشــهب

أحبـــــا أو كرهـــــا ثـــــم يكـــــون لـــــه الـــــشفعة بعـــــد الفـــــسخ, وإذا تعـــــدد الـــــشفعاء واختلـــــف قـــــدر 
  .م ففي كونها على قدرها أو على قدر رؤوسهم طرقأȂصبائه

  .على أȂصبائهم, وهو نصها ونص الموطأ: الباجي وأبو عمر
ْبن رشدا لا أعلـم : ط ٍّ في رسم الأقضية من سماع يحيى رواية ابن القاسم عـن عـليُ

  .اًفي المذهب فيه خلاف
ُالماجـــشونعـــلى قـــول ابـــن : اللخمـــي بالنـــصف يقـــوم بـــاقي عبـــد أعتـــق شريكـــان فيـــه : ِ

والــسدس حظــيهما علــيهما بالــسواء وتكــون الــشفعة كــذلك, وهــذا إن كانــت فــيما ينقــسم, 
  .وإن كانت في غيره كانت على الرؤوس

أجـر القـسام عـلى الـرؤوس, وحكـاه ابـن الجهـم : وخرجه بعضهم مـن قولهـا: عياض
, وإن أسقط بعضهم حظـه فيهـا أو غـاب ففيهـا مـع غيرهـا البـاقي ăنصاعن بعض أصحابنا 

  .كمنفرد ليس له الاقتصار على واجبه مع أخذ غيره أو حضوره, ولا عليه ذلك
لــو أراد مــن أســقط حقــه في ذلــك هبتهــا لوجــه المــشتري لم : اللخمــي عــن ابــن حبيــب

  .يستشفع إلا بنصيبه, وإن تركه كراهية لأخذه أخذ هذا جميع النصيب
 الـذي كـان ; لأنيسليس لمـن لم يجـز إلا مـصابته خاصـة, وهـو أقـ: وفي مختصر الوقار

  .له من الشفعة نصفها والفاضل لغيره, فإذا أسقط الآخر حقه فيه كان لمن ترك له
ُقلــت  كــذا وقــع في غــير نــسخة مــن التبــصرة, وحاصــله أن نــصيب التــارك للمــشتري :ُ

ًلا للبــاقي مــن الــشفعاء مطلقــا, وأن ابــن حبيــب خــص ذلــك بكــون الــترك لوجــه المــشتري, 
َّدونةوظاهر الم   .ا, فتكون الأقوال ثلاثةً أȂه لمن بقي مطلقَّبيةالعت وَ

إن سـلم بعـض الـشركاء الـشفعة بعـد بيـع : وفي أول كتاب الشفعة سـمع ابـن القاسـم
  . فلمن أبى أن يأخذ جميع المبيع نصيبه ونصيب من سلم,بعض الشركاء حظه

ْبن رشدا لك ولا له على وجـه : إن سلم أحد الشفعاء بعد وجوب الشفعة ولم يقل: ُ
  . فلمن بقي أخذ حظه وحظ من سلم من شركائه,تركها وكراهة الأخذ بها
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ُقلت   . هذا خلاف ما تقدم للخمي عن مختصر الوقار فتأمله:ُ
ْبــن رشــدقــال ا  فقــال ,ســلمت لــك شــفعتي: وإن قــال للمــشتري أو لمــن ســأله ذلــك: ُ

َأصــبغ ْ ســلم إن ســلمه عــلى وجــه الهبــة والعطيــة للمــشتري اخــتص المــشتري بــسهام الــذي : َ
لـــه, وعـــلى هـــذا يكـــون البيـــع بنـــزول المـــشتري منزلـــة الـــشفيع البـــائع الـــشفعة فـــلا يكـــون لمـــن 

ه مــن الــشفعاء شــفعة  إلا أن يكــون بمنزلتــه فيكــون لهــم منهــا بقــدر حظــوظهم, وعــلى ,ســوا
لا يجـــوز أن يبيـــع الرجـــل شـــفعة وجبـــت لـــه ولا : هـــذا تـــأول ابـــن لبابـــة روايـــة ابـــن القاســـم

  .ير المبتاعمعناه من غ:  فقال,يهبها
يجــــوز أن يبيــــع شــــفعته مــــن المبتــــاع بعــــد : واحــــتج لتأويلــــه بروايــــات كتــــاب الــــدعوى

وجوب صفقته قبل أن يستشفع, ولا يجوز له بيع ذلك من غيره, وحكى مثلـه مـن روايـة 
أشــهب أȂــه لا يجــوز لــه بيعهــا مــن غــير المبتــاع قبــل أن يأخــذ بــشفعته, واختــار مــن رأȆــه عــدم 

تاع ولا من غيره, وهـو الـصواب, ومـا جلـب مـن الروايـات ليـست بيعها وهبتها لا من مب
بجليــة لاحــتمال حملهــا عــلى أخــذ العــوض مــن المبتــاع عــلى تــسليم الــشفعة لــه بــما يجــوز بعــد 

َأصبغًوجوب الصفقة, وسماه بيعا لما فيه من معنى البيع, وقول  ْ   . شاذ بعيدَ
ء نـصيب مـن رجـل مـن وحكى ابن لبابة أȂه رأى ابن الحبـاب عقـد لنفـسه وثيقـة شرا

 ومـا وجـب لــه مـن الاستـشفاع في حــظ كـان بيـع مــن ذلـك المـال قبــل ذلـك, فلـما تمــت ,مـال
ئـــب التنبيهـــات التـــي لا يعرفهـــا واالله غيرنـــا يريـــدني ونفـــسه, :الوثيقـــة قـــال لي  هـــذا مـــن غرا

فالحاصل أȂه لا يجوز للشفيع هبـة مـا وجـب لـه مـن الاستـشفاع لغـير المبتـاع ولا بيعـه منـه, 
  :لف فيهما للمبتاع على قولينواخت

جوازهما, فيختص المـشتري بـذلك, فـلا يكـون لغـير البـائع أو الواهـب مـن : أحدهما
أȂــه لا : الــشفعاء عليــه شــفعة إلا أن يكونــوا بمنزلتــه فيكــون لهــم بقــدر حظــوظهم, والثــاني

يجــوز فيفــسخ البيــع والهبــة ويكــون الــشفيع عــلى شــفعته وبيــع الــشفيع حظــه الــذي يجــب لــه 
  .ًشفعة قبل أخذه بها فلا يجوز اتفاقا, وكذا هبته لا تلزمبال

  :ًوتسليم الشفعة بمال بعد وجوبها له جائز اتفاقا
ْبــــن رشــــدوفي نــــوازل ا إن صــــالح مــــشتري شــــقص أحــــد شــــفعائه لغيبــــة بقيــــتهم, ثــــم : ُ
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قدموا فأخـذوا بالـشفعة فـلا رجـوع لـه عـلى مـن صـالحه, أمـا عـلى القـول باختـصاصه بحـظ 
تفاعــه بقلــة الــشركاء معــه, وهــو الفــرق ن; لاح, وكــذا عــلى أخــذهم حظــهمــن صــالحه فواضــ

ا فــصالح أوليــاء أحــدهما عــلى ًبــين هــذه وســماع يحيــى ابــن القاســم فــيمن قتــل رجلــين عمــد
 ثــم قــام أوليــاء الآخــر فقتلــوه; أن ورثــة القاتــل يرجعــون بالديــة عــلى المــصالح لعــدم ,الديــة

  .د قتلانتفاعهم بالصلح, إذ فائدته حياة وليهم وق
ُقلــــت  الأظهــــر في مــــسألة الــــشفعة رجــــوع المــــشتري عــــلى الــــشفيع المــــصالح بمنــــاب :ُ

 مــع انتفاعــه بقلــة الــشركاء بــما أخــذه الــشفيع المــصالح, ,اختــصاصه بحــظ الــشفيع المــصالح
  .كمن صالح على أمرين استحق منه أحدهما

لى وتعــدد الــصفقات يوجــب انفــراد كــل صــفقة بحكمهــا حــسبما يــأتي إن شــاء االله تعــا
 ,وإن اتحـــدت, والبـــائع والمـــشتري والـــشقص فواضـــح, وتعـــدد الأشـــقاص فقـــط كاتحادهـــا

  .وإن تعدد البائع فقط في مشترك بينهم
  . كبيع رجلين حظيهما من دارين أو دار وبستان بينهما فكاتحادهما:اللخمي
ُقلت في ثلاثة شركاء في أرض باع اثنان منهم حظيهما :  ولأبي عمر عن ابن القاسم:ُ

يأخـــذ مـــن : ة واحـــدة ليـــست للثالـــث إلا أن يـــشفع في الجميـــع أو يـــدع, وقـــال أشـــهبصـــفق
  .أيهما شاء

ُقلــت مــن أيهــما شــاء يــدل :  وهــذا يــوهم أن ذلــك والمــشتري واحــد, ولكــن آخــر قولــه:ُ
  .ا لنقل الجماعةًعلى تعدد المشتري فيكون ذلك موافق

ر وبيـع آخـر حظـه ولـو كـان في غـير مـشترك بيـنهما كبيـع أحـدهم حظـه في دا: اللخمي
 وعــــــلى تعــــــدد صــــــفقتهم , كــــــذلك: فقــــــال ابــــــن القاســــــم,في بــــــستان لا شركــــــة بيــــــنهما فــــــيهما

ا ً وبالنسبة للآخر حرام,ًبتعددهم, وهو القول بأن العقد لو كان بالنسبة لأحدهم حلالا
  .صح الحلال وفسخ الحرام, يكون للشفيع أخذ حظ أحدهم دون الآخر

ا مـــن ًا مـــن دار مـــن رجـــل وحظـــً مـــن ابتـــاع حظـــ:قـــال ابـــن القاســـم وأشـــهب: َّالـــشيخ
  .حائط من آخر صفقة واحدة وشفيعهما واحد فليس له إلا أخذ الجميع

  .وقاله عبد الملك: ابن عبدوس
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لة سوق أو بيع أو أخذ بالشفعة: محمد   .بيعهما هذا يرد ما لم يفت بحوا

 ,النخـلوكذا إن كان الشفعاء جماعة, فإن أخـذوا الجميـع عـلى أن لأحـدهم : أشهب
 ففــي ,وللآخــر الــدور فــلا قــول للمــشتري في ذلــك, ولــو تعــدد المــشتري واتحــدت الــصفقة

كونــه كاتحــاد المــشتري وجــواز أخــذ الــشفيع مــن أحــدهما دون الآخــر نقــل غــير واحــد عــن 
  . مع محمدسَحنونابن القاسم و
  . وقاله ابن القاسم ثم رجع عنه واختار الأول:الصقلي
  . عن محمد أȂه أحب إليهيخَّالشونقل :  والتونسياللخمي
ا مــن داريــن صــفقة واحــدة وشــفيع كــل دار عــلى حــدة فــسلم ً مــن ابتــاع شقــص:وفيهــا

أحدهما فللآخر أن يأخذ شفعته في التي هو شفيعها دون الآخر, ونحوها في النوادر عـن 
لكــل واحــد أخــذ مــا هــو شــفيع فيــه بعــد فــض الثمنــين عــلى الشقــصين, فــإن أخــذ : َّالموازيــة
  .فة ذلك فأخذه باطل, ثم له أخذه بعد العلمقبل معر

  ]باب الشريك الأخص والأعم[
فالأول من شـارك شريكـه في جـزء وشاع إطلاق مسمى الشريك الأخص والأعم, 

يخــــصهما مــــن كــــل فيــــه شريــــك غيرهمــــا, والأعــــم مــــن شــــارك شريكــــه في كــــل جــــزء مــــشترك 
ت عــن دار وتــرك , فيــصدق الأعــم عــلى شريــك في كــل غــير جــزء كأحــد بنــي مــن مــا)1(فيــه

                                     
 ,اًخص من شارك شريكه هذا جنس يعـم الأعـم مطلقـ الشريك الأ: أي;)الأول: (قوله: َّالرصاع قال )1(

  .والأعم بالنسبة إلى الأخص
 , مـــن كـــل يتعلـــق بجـــزء: وقولـــه, في جـــزء يخـــصهما كـــالثمن والـــسدس وجـــزء التعـــصيب للعـــصبة:قولـــه
ا اشـتراها رجـلان, ثـم مـات أحـدهما عـن زوجتـين أو ً فيه شريك إلخ صفة لكـل فلـو فرضـنا دار:وقوله

 حظهـــا ففـــي ً فـــإذا باعـــت زوجـــة مـــثلات, والوجـــوه قـــد اختلفـــ,قـــد تعـــددتأختـــين وعـــصبة فالـــشركاء 
المــــسألة شــــفيع أخــــص هــــو وشــــفيع أعــــم فــــالأخص الــــشريك الــــذي شــــارك شريكــــه في جــــزء يخــــصهما 
كالزوجـــة مـــثلا فإنهـــا شـــاركت شريكهـــا في جـــزء يخـــصهما مـــن كـــل وهـــو مجمـــوع الـــدار وفي ذلـــك الكـــل 

                 لأحـــــق بالـــــشفعة هـــــذا معنـــــى الأخـــــص مـــــن  وهـــــو الأجنبـــــي وغـــــيره فـــــالأخص هـــــو ا,شريـــــك غيرهمـــــا
, وأمــــا الأعــــم فمعنــــاه الــــشريك الــــذي شــــارك شريكــــه في كــــل الــــدار وبجــــزء مــــشترك فيــــه :كلامــــه 

= 
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كالـــشريك الأجنبـــي فيهـــا مـــع غـــيره مـــن الـــشركاء, وأمـــا أحـــد العـــصبة فإنـــه أخـــص بالنـــسبة إلى الأجنبـــي 
يخـــصهما في كـــل فيـــه شريـــك غيرهمـــا وأعـــم ه شـــارك شريكـــه بجـــزء ; لأȂـــلـــصدق خاصـــية الأخـــص عليـــه

 فإذا أسقطت الزوجة حقها في الشفعة أخذ سهمها العصبة وقدم عـلى الأجنبـي ,بالنسبة إلى الزوجتين
إن العـــصبة في الـــدار :  ووجـــدت ممـــا كـــان يمـــضي في البحـــث هنـــا أن قيـــل,هـــذا معنـــى الأعـــم والأخـــص

 وبالنــــسبة إلى أهــــل ,كــــم شريــــك أخــــصالمفروضــــة قــــد قــــالوا بــــأنهم بالنــــسبة إلى الأجانــــب حكمهــــم ح
;  عــلى الأخــص في العــصبة: َّالــشيخالــسهام حكــم شريــك أعــم فــإن صــح ذلــك فكيــف يــصدق حــد 

ه إن اعتــــبرت خاصــــية الأخــــص في ذلــــك وصــــح أن الــــشريك أخــــص بطلــــت في طــــرف الأعــــم مــــن لأȂــــ
  .الأجانب فتأمل ذلك

نيــ): قلــتفــإن (  فكيــف ذلــك في ,ة وزيــادة الناطقيــةالأخــص فيــه مــا في الأعــم وزيــادة كإنــسان فيــه الحيوا
  .الشريك الأعم مع الأخص

ُقلت(  بل القصد بـالأخص الأقعـد في ;ليس القصد بالأخص والأعم يعني به في الإنسان والحيوان: )ُ
 ولا يمكـن أن يقـال الأخـص فيـه ,الحـوز الأخـص والحـوز الأعـم: الشفعة والأعم الأبعد منـه كـما يقـال

 وهـــذا مـــن خاصـــية الأعـــم فقـــد اشـــتمل الأخـــص عليـــه كاشـــتمال ,ك فيـــهالمـــشاركة في الكـــل بجـــزء مـــشتر
 وهـذا , وفيه زيادة أȂه شارك شريكه بجزء خاص بهما من كل فيه شريك غيرهما,الإنسان على الحيوان
 فـإن جـزأه الـذي وقـع مـشترك فيـه والأمـر الـذي يخـص الـشريكين أمـر دخـلا فيـه ,المعنى ليس في الأعـم

ء أو جـزء اخـتص بـه في نفـسه, ثـم مـات عنـه فورثـه جماعـة ا إما بفرض أً واحدًمدخلا و تعصيب أو شرا
ا أو ورثوهـــا, ثـــم بـــاع أحـــدهم ًعـــن أشـــهب إذا اشـــترى ثلاثـــة دارَّواز وعـــلى هـــذا يفهـــم مـــا وقـــع لابـــن المـــ

نصيبه لنفر ثلاثة وسلم شركاؤه فإذا باع أحد النفر الثلاثة فالشفعة لأصـحابه وهـم أحـق مـن شريكـي 
 لمـا قـرر مـا قـرر : َّالـشيخ أحد الشريكين دخل النفر مع الباقي من الشريكين, ثم إن البائع وإذا باع

  .من الأخصية والأعمية
 ويـصدق الأعـم عـلى شريـك في جـزء هـو كـل بجـزء , فيصدق الأعـم عـلى شريـك في كـل غـير جـزء:قال
  . من الكل والمقصد أن الشريك الأعم يصدق على أحد معنيين بحده: أي;منه

  . من شارك شريكه في كل بجزء مشترك فيه:كيف يصح ذلك مع قوله في رسم الأعم ):قلتفإن (
ُقلــت( لا يعنــي بالكــل هنــا مجمــوع الماهيــة كلهــا الــذي وقــع الاشــتراك فيهــا بالأȂــصباء بــل معنــى ذلــك : )ُ

ا لغــيره ً وحالــة يكــون جــزء,ا مــن غــيرهًا والكــل المطلــق لــه حالتــان حالــة لا يكــون جــزءًكــل في كــل مطلقــ
 مـــن تـــرك : ومثـــال القـــسم الأول قـــال, وإنـــما ذكـــر هـــذا ليفـــرع عليـــه مـــا يـــذكره بعـــد,نـــسان والحيـــوانكالإ

 فــشركتها للــزوجتين ,ثــلاث زوجــات وبنــين مــن غــيرهن فالزوجــة شريــك للبنــين وشريكــة للــزوجتين
ه ; لأȂـــ فأحـــد البنـــين يـــصدق عليـــه حـــد الـــشريك الأعـــم, وشركتهـــا للبنـــين شركـــة عامـــة,شركـــة خاصـــة
ا ; لأنهــا مــن كــل آخــرً والكــل هنــا أصــل الفريــضة لــيس جــزء, في كــل فيــه شريــك غيرهمــااًشــارك شريكــ

= 
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ليس فيها مناسخة ومثـال للقـسم الثـاني وهـو الـشريك الأعـم الـذي يـصدق فيـه أȂـه شريـك في جـزء هـو 

  .كل لجزء من الكل
ن كإحدى الزوجات من المسألة, وقد ماتت ثانية عن زوج وأختين فالزوجة التي ماتت ع: :قال 

ا فيـه فإحـدى الـزوجتين بعـد المـوت ًزوج وأختين صـار بـسبب موتهـا الجـزء الخـاص بالزوجـات مـشترك
 ,ا في الثمن لصدق خاصية الشريك الأعم فيـهًيصدق عليها أنها شريك أعم بالنسبة إلى من صار وارث

 ,اًوهو مشارك شريكه في كل مـشترك فيـه فقـد صـدق حـد الأعـم عـلى صـورتين كـما ذكـر كـل لـيس جـزء
وكــل هــو جــزء فإحــدى الــزوجتين بعــد مــوت الزوجــة الثانيــة يــصدق عليهــا أنهــا شريــك أخــص بالنــسبة 

 وتأمـل إذا , وكذلك من دخل معها في الثمن وشريك أعم بالنسبة إلى ورثة الميتة,إلى سهام غير الثمن
 ,خــصوقــع البيــع مــن إحــدى الــزوجين أو مــن ورثــة الميتــة وأجــر عــلى ذلــك أن الأعــم لا يــدخل عــلى الأ

 ولما حقق الأعم والأخـص هنـا بـين أن المواريـث ,وأن الأخص يدخل على الأعم واالله سبحانه أعلم
 ; لأنتنقــسم إلى أربعــة أقــسام الأعــم الــذي لــيس فوقــه عمــوم كــالجنس العــالي كــالأعم مــن أحــد البنــين

 ومثــــل ذلــــك ,ا لــــه بــــل هــــو جــــنس الأجنــــاسًذلــــك الأعــــم لــــيس فوقــــه عمــــوم يــــدخل تحتــــه يكــــون جنــــس
 ومقابلــــه العــــرض وتحتــــه جــــوهر مجــــرد ,نطقيــــون بــــالجوهر الــــذي المــــراد بــــه الموجــــود لا في الموضــــوعالم

 , هكــذا قــرره بعــضهم ولا يــصح أن يكــون الجــوهر الفــرد هــو جــنس الأجنــاس,وجــسم وهمــا نوعــان لــه
; وهو ظاهر واالله أعلم وشريك أعم فوقه وتحته كالمتوسط في الأجناس كأحد الزوجات في الفريـضة

 وهـــو ,كـــل المـــشترك فيـــه وهـــو الـــثمن في الفريـــضة فوقـــه عمـــوم وهـــو جـــزء مـــن كـــل وتحتـــه عمـــوم اللأن
 عمومــه لـــيس ; لأن ونظـــير هــذا جـــسم والــسافل كأحــد الأختـــين,نــصيب الميتــة باعتبـــار فريــضة ورثتهــا
  .تحته عموم ونظير هذا الحيوان عندهم

  باعتبــــار شركــــة الأعــــم والمنفــــرد كــــزوج أحــــد الأختــــين ماتــــت عنــــه وعــــن أختهــــا هــــذه الفريــــضة:قــــال
 في زوج أحــد الأختــين شريــك أعــم لــيس تحتــه عمــوم : فيقــال,يعنــي والأخــص تــشبه الأجنــاس الأربــع

  .ولا فوقه عموم
 الفلاســـفة نظـــروا ذلـــك بـــالأرواح ; لأنإنهـــم قـــالوا لا نظـــير لهـــذا القـــسم عنـــد أهـــل الـــسنة): قلـــتفـــإن (

  .جوهر أو عرض وعندنا لا يخرج الموجود الحادث عن ,المفارقة والعقول
ُقلــت(  والحاصــل مــن قــصده أن في كلامهــم مــا , فــرع عــلى تــسليم ذلــكَّالــشيخ ولكــن ;هــذا صــحيح: )ُ

 فالـذي يـشبه الجـنس العـالي مـن لـه مـشاركة في عـام ,يقتضي قسمة رباعية بالنسبة لرسم الشريك الأعم
 والــسافل كأحـــد , وهــذا كـــالجنس العــالي كأحــد البنـــين مــن الفريـــضة الأولى,لــيس فوقــه مـــا يــدخل تحتـــه

 مثـــل إحـــدى : والمتوســـط, فإنـــه قـــد وقفـــت المـــشاركة في حـــظ لـــيس تحتـــه عـــام غـــيره,الأختـــين في المـــسألة
 وهو حظ الميتة والمنفرد , ما وقعت المشاركة فيه فيه عموم فوقه وعموم تحته; لأنالزوجات الباقيتين

  .كزوج من ماتت عن زوجها وعن أختها كما قدمنا واالله أعلم
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ثـــلاث زوجـــات وبنـــين مـــن غـــيرهن, وعـــلى شريـــك في جـــزء هـــو كـــل جـــزء منـــه, كإحـــدى 
عـال وسـافل : الزوجات من المـسألة وقـد ماتـت ثانيـة عـن زوج وأختـين, فالمراتـب ثـلاث

 والمنفـــرد كالأجنـــاس, فالعـــالي كأحـــد البنـــين في المـــسألة, والمتوســـط :ومتوســـط, ورابعهـــا
دى الأختـــين, والمنفـــرد كـــزوج مـــن ماتـــت عنـــه وعـــن كإحـــدى الزوجـــات, والـــسافل كإحـــ

أختها فالأخص أشفع من الأعم فيها الأخ أشفع من العم فيما باعه أخوه مـن حـظ أبـيهما 
  .من دار جدهما
َّن القـــصارقـــال ابـــ: اللخمـــي الأخ أولى بـــما باعـــه : اختلفـــت الروايـــة عـــن مالـــك فقـــال: ُ

لــشيء فلــه حقــه مــن الــشفعة فــيما كــل مــن لــه ملــك في ذلــك ا: ًأȆــضاأخــوه مــن العــم, وقــال 
  .يبيعه أحد الشركاء

 ,اًوهو القياس, وسوى بين الورثة والشركاء, فـإن كانـت الـدور تنقـسم اتـساع: قال
ء ًفــــالجواب عــــلى مــــا رواه ابــــن القاســــم, وإن لم تنقــــسم ولا أثلاثــــ ا فالــــشريك بــــإرث أو شرا

ء, وإن اقتـــسمت أثلاث عة لجمـــيعهم, وإن بـــاع ا فبـــاع أحـــد الأعـــمام فالـــشفًا لا اتـــساعًـــســـوا
الـــشفعة فـــيما لا ينقـــسم يتـــشافعون دون أعمامهـــم, : أحـــد بنـــي الإخـــوة فعـــلى قـــول مالـــك

 ولــو كانــت الــدار فيهــا شرك , فهــي للأعــمام دون بنــي الإخــوة,لا شــفعة فيــه: وعــلى قولــه
 ووراثـة بعـد وراثـة فعـلى قولهـا أهـل الوراثـة الـسفلى أحـق فـيما باعـه بعـضهم, ,بغير وراثـة
وا فأهــل الوراثــة الأولى, فــإن ســلموا كانــت للــشركاء, وإن بــاع أحــد الــشركاء فــإن ســلم

الـشفعة بـين : فالشفعة لجميعهم لبقية الشركاء وأهـل الـوراثتين, وعـلى الروايـة الأخـرى
الشركاء وأهل الوراثتين في بيع كان من أحدهم, ولو كانـت دار بـين ثلاثـة بـاع أحـدهم 

: أحــد هــؤلاء حظــه مــن الثلــث فقــال ابــن القاســم ثــم بــاع , ثــم بــاع أحــد,حظــه مــن ثلاثــة
لبقيـــة أصـــحاب الثلـــث, ورأى الـــشركة بـــإرث وغـــيره :  لجمـــيعهم, وقـــال أشـــهبالـــشفعة

  .سواء, وهو أبين
وفيهــــــا أهــــــل الفــــــرض الواحــــــد أشــــــفع مــــــن ســــــائر الورثــــــة كالبنــــــات والزوجــــــات أو 

  .الجدات
وض  ودخــــول ذوي الفــــر,فــــيما بيــــنهم مــــن ذوي الفــــروضوفي كــــون العــــصبة أشــــفع 
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  .عليهم روايتان
أشفع قولان, ولو كانت أخت شقيقة وأخـوات لأب فباعـت وفي كون الموصى لهم 

 ففـــــي كـــــون الـــــشفعة لجمـــــيعهن أو لبقيـــــة الأخـــــوات لـــــلأب قـــــولا ابـــــن القاســـــم ,إحـــــداهن
  .وأشهب

  . وهو أحسن:اللخمي
  .من أوصى له بثلث دار فهو شفيع مع الورثة فيما باع بعضهم: روى محمد: َّالشيخ
  .ه رجل واحد لأȂ:دمحم

كذا في الأم, فإن أوصى أحد ولد الميت بحظه لرجل ثم باع واحد مـن بقيـة : َّالشيخ
 ولم يختلفوا في هـذه فلـيس , فإن من أوصى له الولد يدخل في ذلك مع بقية الإخوة,الولد

 لكنــه كمبتــاع مــن أحــد البنــين فيحمــل ;كالــذي أوصى لهــم أبــوهم الــذي ورثــوا الــدار عنــه
ْبـــــن رشـــــدعـــــه, ولامحمـــــل بائ أهـــــل الـــــسهم الواحـــــد :  في رســـــم الأقـــــضية مـــــن ســـــماع يحيـــــىُ

كالزوجـــــات والجـــــدات والإخـــــوة لـــــلأم يتـــــشافعون بيـــــنهم لا يـــــدخل علـــــيهم غـــــيرهم مـــــن 
 ويــــدخلون هــــم علــــيهم هــــو قــــول مالــــك وأصــــحابه إلا ابــــن دينــــار, واختلــــف في ,الورثــــة

اء جماعــــة ثمــــن العــــصبة والمــــوصى لهــــم بجــــزء والمــــشترين لهــــم للــــسهم أهــــل ســــهم كاشــــتر
 أن كــل : قــولي مالــك: والمــشترين لحــظ واحــد مــن الورثــة فقــول أشــهب واحــد,الزوجــات

  .طائفة منهم أهل سهم واحد يتشافعون بينهم دون سائر الورثة
ليــــــسوا كــــــذلك فيــــــدخل الورثــــــة كلهــــــم علــــــيهم, واختلــــــف في : وقــــــال ابــــــن القاســــــم

: هم واحـد, وقـال أشـهبكلهـن أهـل سـ:  فقـال ابـن القاسـم,الأخوات للأب مع الشقيقة
  .الأخوات للأب مع الشقيقة أهل سهم واحد في السدس

يــدة فقــال أحــد : في المجموعــة: اللخمــي إن بــاع الحــاكم أرض ميــت في ديــن عليــه مزا
فلـه ذلـك إن   وآخذ حـظ شركـائي بالـشفعة,بعد البيع أؤدي من الدين قدر ما علي: ورثته

  .ه ابن كنانةكان في بقية ما يباع منها تمام الدين, وقال
: ولــو قــال بقيــة الورثــة: إن كــان في ثمــن البــاقي وفــاء بالــدين قــال: وفي كتــب المــدنيين

;  فيــه فـــضلا لنـــا; لم يكــن لهـــم ذلــك, وإن لم يـــف البـــاقي بالــدين بيـــع جميعـــه; لأنيبــاع جميعـــه
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Ȃهذا أحب إلي فلم يـراع نقـص الـثمن بـين : ه أثمن لهم, وقاله ابن القاسم, وقال عيسىلأ

 إذا أوفى بالــدين, وهــذا أصــل في كــل شريكــين فــيما لا ينقــسم دعــا أحــدهم لبيــع أȂــه الورثــة
َّدونـةيبيع حظه فقط, ولو كان بيع الجملة أثمن, وقاله ابـن القاسـم في كتـاب القـسم في الم َ 

 وإن كـــان الـــبخس في الـــثمن إذ يـــؤدي إلى فـــساد المقـــسوم, ,فـــيما لا يحمـــل القـــسم أȂـــه يقـــسم
  .قص الثمن في بيع أحدهما حظه بانفرادهوفساده أعظم مضرة من ن

  ]باب المشفوع عليه[
  .)1(ا من ربع باقيه لغير بائعهًمن ملك بعوض مشاع: المشفوع عليه

                                     
أخــرج بــه الهبــة إذا ملــك بهــا فإنــه لا يكــون ) بعــوض: (جــنس, وقولــه) مــن ملــك: (قولــه: َّالرصــاع قــال )1(

  .ا عليهًمشفوع
 فــــإن الــــشفعة إنـــما هــــي في المــــشاع ومـــا قــــسم لا شــــفعة فيــــه ,احــــترز بـــه مــــن غــــير المـــشاع) اًمــــشاع: (قولـــه

  .للحديث الوارد فيه
  .أخرج به غير الربع) من ربع: (قوله
 في َّالـشيخ وبعـد أن شرحنـا رسـم , فـإن البـاقي لنفـسه,أخرج به إذا باع بعـض حظـه) باقيه لغيره: (قوله

 ; لأنيعـــود إلى البـــائع ليخـــرج ذلـــك عـــن الحـــد) غـــير( وقررنـــا أن الـــضمير المـــضاف إلى ,المـــشفوع عليـــه
 وقررنــا الكــلام عــلى هــذا المعنــى, ثــم أورد بعــض الفقهــاء ,البــاقي إنــما هــو للبــائع في الــصورة المــذكورة

 يـرد عـلى الحـد أو الرسـم إذا بـاع الـشريك : وهو أȂـه قـال, على ما وقع الفهم عليهَّالشيخ في كلام لاًسؤا
  . بل له ولغيره; فإن الباقي ليس هو لغير البائع,بعض حصته

 ويـــصح الكـــلام بـــذلك ,فلـــما ســـمعنا هـــذا الـــسؤال ترددنـــا في الـــضمير لعلـــه يـــصح عـــوده عـــلى المـــشتري
 فـإن عـاد عـلى , إمـا أن يعـود الـضمير للمـشتري أو للبـائعًا دائـماًالإشـكال إذ فقلنـا في ,فوجدناه لا يـصح

ا أن المــشتري مــشفوع عليــه ًالمــشتري فتــدخل صــورة عــلى رســمه ويلــزم أن يكــون مــن بــاع مــن داره حظــ
ه لم ; لأȂــ وإن كــان الــضمير يعــود عــلى البــائع فيلــزم أن يكــون الــشريك لا شــفعة لــه,اًوذلــك باطــل اتفاقــ

ع الإشــــكال بــــه في الــــصورة في الكــــل لغــــير البــــائع بــــل البــــاقي لــــه ولغــــيره هــــذا مــــع مــــا وقــــيكــــن البــــاقي 
ا مــن ربــع باقيــه لغــير البــائع ً أن الرســم مــن ملــك بعــوض مــشاعَّالــشيخ, ثــم وجــدنا في مبيــضة المــذكورة

 وخرجت صورة الـنقض بمـن بـاع بعـض ملكـه مـن الربـع وبقيـت ,فعين ذلك ما ذكر من عود الضمير
 ثــم ظهــر في , إذا بــاع بعــض حــصته مــع شريــك لــه فلــم يظهــر الجــواب عــن هــذه الــصورةعليــه صــورة مــا

 الـشفعة ; لأن مـن ملـك وخـصص ذكـر الملـك: قال في هذا الرسـم: َّالشيخأن قلنا إن ًأȆضا البحث 
= 
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ِّمطرفلابن حبيب عن : َّالشيخ ا وباع باقيها من آخر ًمن تصدق بنصف دار شائع: َُ
إنـشاء, وإن كـان  وإلا فـلا إن كـان ذلـك ,ا فالشفعة للمتـصدق عليـه إن قدمـه في لفظـهًنسق
 ففـي كونـه كـذلك ولغـو الـشفعة ,كنت تـصدقت عـلى فـلان وبعـت مـن فـلان: ا كقولهًخبر
 =                                     

ا ً ذلـك لا يقتـضي ملكـ; لأن مـن عـاوض بعـوض مـثلا:لا تستحق إلا بعد إثبـات الملـك فلـم يعـبر بقولـه
يازة, فيقال عليه إذا صح ذلك وبنى عليه هذا الرسم فلم عدل عن ذلك في رسمين قبـل وإنما يفيد الح

 فيــــه ثبــــوت ملــــك الــــشفيع :ه قــــال; لأȂــــ لاســــتحقاق الــــشفيع الأخــــذ بالــــشفعة,هــــذا الأول في الموجــــب
 ولم يـذكر ,ا آخر منه فقد ذكـر الملـك في ثبـوت ملـكًلشقص شائع من كل من ربع واشتراء غيره شقص

 وقـــال في الأخـــذ ,ا آخـــر منـــهً وملـــك غـــيره شقـــص,لمـــشتري للـــشقص فعـــلى ذلـــك يقـــولذلـــك في طـــرف ا
 وإنـما ذكـر البيـع فعـلى ; هو الشريك فيها الشقص المبيع بعضه حين بيعه غيره فلم يذكر الملك:للشفعة

  .مقتضاه يقول فيما الشقص المملوك بعضه إلخ
 والــشفعة ,ر الملــك دون بعــضا فــلأي شيء خــصص بعــض الرســوم بــذكًوإن كــان البيــع لا يقتــضي ملكــ

 فــإذا صــح ذلــك حكــم ,لا يــستحق الأخــذ بهــا إلا بعــد إثبــات الموجــب في الملــك وإثبــات ملــك المــشتري
  . وهذا يحتاج لتأمل ونظر وجواب,القاضي بالشفعة

 لا شـــفعة وهــــو : وقيـــل,ا مـــن شـــقص ففيــــه الـــشفعة في روايـــة عـــن مالــــكًإذا وهـــب جــــزء): قلـــتفـــإن (
  .ره لا خلاف في عدمها ظاه:َّالشيخ و,الصحيح

ُقلت(   . وهذا فيه اضطراب في مواضع من حدوده,حده إنما هو هنا للمشهور فيما يظهر: )ُ
إن صح الجواب بذلك عن الهبة فكيف يصح الجواب عمن أوصى أن يباع حظه مـن دار ): قلتفإن (

 سَـحنونكـر عنـه  وذ, أȂـه لا شـفعة فيهـا: فإن اللخمي ذكر عن المذهب, والثلث يحمله,من رجل بعينه
 فهــذه الــصورة يــصدق عليهــا , أن الأظهــر ثبــوت الــشفعة: وذكــر عــن البــاجي, أن لا شــفعة:في نظيرهــا

  .حده مع أȂه لا شفعة فيها
ُقلـــت( نـــع التـــي منعـــت مـــن ثبـــوت الـــشفعة بعـــد قبولهـــاَّالـــشيخلعـــل : )ُ  ولـــو زاد , رأى أن ذلـــك مـــن الموا

 فيهـا الـشفعة عـلى ; لأنا مـن الـشفعة في الـثمارًا خوفحسنً بعد الربع ما ألحق به لكان : في الرسمَّالشيخ
  .قولها واالله أعلم

  . إنها كالبيع فهل تدخل في العوض:هبة الثواب قالوا): قلتفإن (
ُقلـــت(  وإن وقـــع بعـــد الفـــوات ففـــي ذلـــك مـــا هـــو معلـــوم في ,إن وقـــع الثـــواب قبـــل الفـــوات فكـــذلك: )ُ
َّدونةالم  وتأمـل , وما بعـده صـفة لـه واالله أعلـم,ا مفعولً مشاع: وقوله, وذلك عوض بالقيمة, وغيرهاَ

 ويـؤدي معنـاه واالله أعلـم بمعنـى كلامـه , مـن ملـك: وهـو أخـصر مـن قولـه,لأي شيء عـدل عـن مالـك
  .وهو الموفق للصواب



אא 

 

385

385

َأصبغ ًمطلقا قولا ْ ِّمطرف وَ َُ.  
 والثلــث يحملــه لم يكــن ,مــن أوصى أن يبــاع حظــه مــن داره مــن رجــل بعينــه: اللخمــي

 نسَـــــحنو قـــــصد الميـــــت ملكـــــه لـــــه فالـــــشفعة رد لوصـــــيته, وجعـــــل ; لأنللورثـــــة فيـــــه شـــــفعة
  . كذلك لا شفعة للورثة فيه,الجواب إن أوصى ببيع حظه ليصرف ثمنه للمساكين

إذا كــان الميــت باعــه والقيــاس أن لهــم الــشفعة لتــأخير الميــت البيــع لبعــد المــوت : قــال
, وقـــال الأظهـــر سَـــحنونلوقـــت لم يقـــع البيـــع إلا بعـــد ثبـــوت الـــشركة, وذكـــر البـــاجي قـــول 

                  بــــن الهنــــدي; وهــــو الأصــــح لــــدخول الــــضرر ثبــــوت الــــشفعة; وبلغنــــي عــــن محمــــد: عنــــدي
  .على الورثة

  . فلا شفعة للثلث,فإن باع الورثة حظوظهم قبل بيع الوصي للثلث: المتيطي
  . ولو أوصى أن يباع من رجل بعينه والشريك حي كانت فيه الشفعة:اللخمي

  .ةفيما حدث ملكه بهبة لا ثواب فيها ولا في صدقوالمعروف لا شفعة 
 مـــن دار أو أرض مـــشتركة ففيهـــا روايتـــان, إحـــداهما فيـــه ًمـــن وهـــب ســـهما: الجـــلاب
  .الشفعة بقيمته
  . رواية إسقاطها أصوب:اللخمي
ا ًه نقــل ملكــه لغــيره اختيــار; لأȂــروايــة الــشفعة فيهــا بالقيمــة: عــن الأبهــري: ابــن عــات

  .ه نقله على غير اختيار; لأȂكالبيع ولم يشبه الميراث
ُقلت   .ا وهو ظاهر نقل غير واحدًدل على نفيها في الميراث اتفاق وهذا ي:ُ

حكــــى الطــــائي عــــن مالــــك الــــشفعة في المــــيراث, وهــــو شــــاذ لم : وفي المعلــــم للــــمازري
  .يسمع إلا منه فيما أعلم
  . لا شفعة في بيع الخيار إلا بعد بته:وفيها مع غيرها

ار لم تبطــل شــفعته, ولــه لــو ســلم الــشفيع شــفعته قبــل تمــام الخيــ: َّالموازيــةعــن : َّالــشيخ
القيـــام إذا تـــم البيـــع, فلـــو بـــت بعـــد بيـــع بـــت بعـــده ففـــي كـــون الـــشفعة للمبتـــاع البتـــل عـــلى 

ً وعكــسه قــولان لأشــهب وابــن القاســم فيهــا مــع غيرهــا بنــاء عــلى أن بتــه مثبتــه يــوم ,مبتاعــه
بت أو كاشف بته يوم عقد, وعليها مـع الخـلاف في كـون بيـع مـا بـه الـشفعة يـسقطها أو لا 
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  في مستحقها?
أربعـــة, لمبتـــاع البتـــل عـــلى مبتـــاع الخيـــار, ولبـــائع البتـــل عليـــه, ولمبتـــاع : قـــال اللخمـــي

  .الخيار على مبتاع البتل, ولبائع الخيار عليه
َأصــبغلمحمــد عــن : البــاجي ْ ِّمطــرف عــن ابــن القاســم وابــن حبيــب عــن َ  لمــن صــار لــه َُ

هـــذا كقولهـــا : تـــاع, ابـــن زرقـــونشـــقص بيـــع الخيـــار بالـــشفعة في بيـــع البتـــل صـــار لبـــائع أو مب
ُالماجشون وابن َعبد الحكموالبرقي وابن    . وأشهبِ
َأصــبغوقــال محمــد و: البــاجي ْ هــي للبــائع بالخيــار في بيــع البتــل ثــم بيــع الخيــار أورد, : َ
  .هي لمبتاع البتل فيما بيع بخيار: وقال أشهب

خيـــار بكـــل هـــي للبـــائع ب: , فالحاصـــل ثلاثـــة أقـــوالسَـــحنونهـــذا كقـــول : ابـــن زرقـــون
لمـــن صـــار لـــه الـــشقص مـــن بيـــع : لمـــشتري البتـــل إن نفـــد بيـــع الخيـــار, الثالـــث: حـــال, الثـــاني

  .الخيار في بيع البتل
 ثــــم أمــــضى ففــــي تعيــــين ,ًا أو بــــتلاًفلــــو بــــاع نــــصفين لاثنــــين خيــــار: قــــال ابــــن الحاجــــب

 بيـع  وعليـه وعـلى الخـلاف في,ًالشفيع قولان, بناء على أن البيع من العقد أو مـن الإمـضاء
:  ثـم أمـضى, جـاءت أربعـةً ثم بـاع شريكـه الآخـر بـتلا,المستشفع بها إذا باع حصته بالخيار

لمـشتري الخيـار, : , ويشفع بالشفعة لبائع البتـل, مقابلـه لمـشتري البتـل, الثالـثًماض أولا
  .لبائع الخيار: الرابع

ول في  مقابـــل القـــول الأ:مقابلـــه لمـــشتري البتـــل; أي: معنـــى قولـــه: ابـــن عبـــد الـــسلام
ا إلا حــين الإمــضاء, ومــن بــاع ًالأصــلين الــذين بنــى علــيهما القــول الأول أن لا يعــد ماضــي

شقـــصه الـــذي يستـــشفع بـــه بعـــد بيـــع شريكـــه ســـقط حقـــه في الـــشفعة فيلـــزم عليـــه أن تكـــون 
الشفعة لمـشتري البتـل, وكـلام المؤلـف هنـا صـحيح إلا أȂـه زاد في الأصـل الـذي بنـى عليـه 

ى عنهــا, وهــو أȂــه فــرض إن بيــع الحــصة المستــشفع بهــا لا يــضر في هــذا القــول زيــادة مــستغن
طلـــب الـــشفعة, وهـــذا لا يحتـــاج إليـــه في هـــذا القـــول الثـــاني, وإنـــما يحتـــاج لكـــون بيـــع الخيـــار 

  .منحلا فتأمله
ُقلت  مـا نقلـه عنـه مـن الزيـادة المـذكورة لم أجـدها في نـسخة مـن نـسخ ابـن الحاجـب, :ُ



אא 

 

387

387

إنـــما يحتـــاج لكـــون بيـــع الخيـــار :  بنـــاه عليهـــا, وقولـــهومعناهـــا منـــاف للقـــول الـــذي زعـــم أȂـــه
 ظــــاهر إتيانــــه بلفــــظ إنــــما أن القــــول الثــــاني لا يفتقــــر في ثبوتــــه إلا لكــــون بيــــع الخيــــار ,ًمــــنحلا
 كـون بيـع الخيـار ,, ومعلوم بالبديهـة لمـن فهـم أصـل المـسألة أȂـه لا يتقـرر إلا بـأمرينًمنحلا
 الـشقص المستـشفع بـه يـسقط الـشفعة فتأمـل  وأن ثبوته إنما هو يوم بت, وكون بيعًمنحلا

  .اًهذا منصف
ومن ملك عدة مراجع مبهمة من أرض بهبة ففي لغو شفعته فيما بيع منها بعـد هبتـه 

  .قبل معرفة قدرها بقيسها
ْبــن رشــدنقــل ا ء , مخطئــا لهــا: ســماع أشــهب فتــوى مالــك وقولــهُ  ولــو ملــك ذلــك بــشرا

ْبن رشدفقولان لفتوى ا  ورجوع بعـض قـضاة وقتـه عـن ثبوتهـا ,عتاب مع نقله فتوى ابن ُ
  .للغوها

مـا بـه الـشفعة قبـل الحكـم بـشركته بقـيس الأرض أو وفي كون لغوها لعدم تمام ملكه 
  .لفساد البيع
ْبــن رشــدقــولا ا لــو :  بــأن لا شــفعة إلا بــما ضــمنه قبــل بيــع مــا يــشفع فيــه, وقــال:اً محتجــُ

ا بجهل ً وبعض قضاة وقته محتجاًهلك جزء من الأرض قبل قيسها كان من بائعها إجماع
ا بجهـــل صـــفته إن اختلفـــت ًقـــدر المبيـــع قبـــل قـــيس الأرض مـــع علـــماء بعـــض عـــصره محتجـــ

 في الــدور منهــا مــن اكــترى مائــة ذراع ; لأنا, وعــلى قــول الغــير وإن اســتوتًالأرض اتفاقــ
  .ا منهاًمن أرض معينة جاز إن تساوت, ولا يجوز إن اختلفت حتى يسمي موضع

ا منهــــا, فمنــــع الغــــير ولــــو ً يجــــوز ولــــو تــــساوت حتــــى يــــسمي موضــــعلا: وقــــال غــــيره
ْبـن رشـد الواجب قيمتها فهو اكتراء لما يخرجـه القـسم, فخطـأ ا; لأنتساوت  الأول بمنـع ُ
ا عــشرها إن كانـت مائــة, ; لأنهـ عـشرة مراجــع مـن أرض مجهـول قــدرها معلـوم; لأنجهلـه

ر أن المكــتري يختــار ذلــك منهــا بــأن معنــى مــسألة الــدو: وخمــسها إن كانــت خمــسين, والثــاني
  .اًوالأغراض تختلف في الجهات, ولو كان لا على الاختيار جاز إجماع

ُقلــت ْبــن رشــد الأظهــر ثبوتهــا, ويــرد قــول ا:ُ مــن :  ومــا أشــار إليــه مــن الإجمــاع بقولهــاُ
ا بخيــار لــه شــفيع فبــاع الــشفيع شقــصه قبــل تمــام الخيــار بيــع بتــل, فــإن تــم بيــع ًابتــاع شقــص
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  .لشفعة لمبتاعه, وإن رد فهي لبائعهالخيار فا
ُقلـــت  المبيـــع عـــلى خيـــار ضـــمانه مـــن ; لأن فجعـــل لـــه الـــشفعة بـــشقص غـــير مـــضمون:ُ

ا فـــرده بعيـــب أو أراد رده فطلـــب شـــفيعه أخـــذه ًمـــن ابتـــاع شقـــص: بائعـــه فتأملـــه, ولأشـــهب
إن أفلـــس : سَــحنون فيــه وفي اســتحقاق أكثــره, وقــال سَــحنونبعيبــه فــلا شــفعة لــه, وقالــه 

  .ه بيع جديد; لأȂي الشقص فرجع إلى بائعه ففيه الشفعةمشتر
 ,ا بعبــد أو عــرض فاســتحق نــصف الــدارًمــن اشــترى دار: وســمع يحيــى ابــن القاســم

  .فردها المشتري على البائع فلمستحق النصف أخذ النصف الباقي بالشفعة
ْبن رشدا  هـو عـلى  وإن كـان لم يقـم فيـه إلا بعـد رده عـلى البـائع,له الـشفعة فيـه: قوله: ُ

 وعـلى أȂـه نقـض لا شـفعة فيـه, وعـلى الـشفعة هـو مخـير في كتـب ,أن الرد بالعيب ابتـداء بيـع
أرد : ا ثـم باعـه مـن بائعـه, ولـو قـال المـشتريًالعهدة على من شاء منهما كمن اشترى شقص

 فــالقول قولــه عــلى قيــاس ,آخــذ بالــشفعة:  وقــال المــستحق,النــصف البــاقي وآخــذ عبــدي
ا لا نعـــرف مـــن قولـــه ; لأȂـــ بـــهقـــولن لا :, وقـــالسَـــحنونها, وتعقبـــه هـــذا القـــول, وهـــو نـــص

ه إذا كــان مــن حقــه نقــضه وجــب أن يبــدأ  لأȂــ;عــلى أن الــرد بالعيــب نقــض: خلافــه, وقولــه
  .على الشفيع إذا أراد الرد

َّدونـةوفي حواشي بعض الكتب على مـسألة الم  ; لأنلا شـفعة للـشفيع: سَـحنون قـال َ
َّدونــة هــذا عــلى مــسألة المسَــحنون كتــب قــول البيــع لم يــتم, ولا يــستقيم ه مــا تكلــم فيهــا ; لأȂــَ

إلا عـــلى أن الـــشفيع قـــام يطلـــب بالـــشفعة قبـــل الـــرد وأراد أن يمنعـــه مـــن الـــرد, وإنـــما يحـــسن 
ا ًه رأى الــرد فيهــا بالعيــب نقــض; لأȂــ هــذا عــلى مــسألة ســماع يحيــى هــذهسَــحنونكتــب قــول 

  .للبيع فأبطل الشفعة, وهو القياس
 مــــن اســــتحق منــــه نــــصف أرض ابتاعهــــا فتمــــسك بباقيهــــا فللمــــستحق :ابــــن حــــارث
  .اًالشفعة فيه اتفاق

يبدأ المستحق, فإن أراد الـشفعة فـلا : واختلف فيمن يبدأ بالتخيير فقال ابن القاسم
  .سَحنونيبدأ المشتري إن رد فلا شفعة, وقاله : قول للمشتري, وقال أشهب

 أولـــع بـــه أو صـــولح بـــه مـــن عمـــد أو خطـــوفيهـــا مـــع غيرهـــا ثبوتهـــا فـــيما تـــزوج بـــه أو خ
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  .وثبوتها لمستحق شقص من يد مبتاع كله بملك قبل ابتياعه على مبتاعه
الخــــلاف قــــديم في المــــستحق هــــل لــــه أن يستــــشفع بالــــشقص الــــذي : وقــــال أبــــو عمــــر

; إنـما ملـك يـوم اسـتحق: ظهـر لنـا تقـدم ملكـه, ومـن نفاهـا قـال: استحق من أثبتها له, قال
Ȃمن المشتري ولا من البائع الجاحد لهه لأخذ الغلة لأ.  

لـو رد المبتــاع مـا بقـي مــن الـدار للبـائع لاســتحقاق : سـمع يحيـى ابــن القاسـم: البـاجي
  .نصفها فللشفيع, الأخذ بالشفعة لا يقطعها رد المبتاع ما بقي بيده

  .أجمع مالك وأصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري: قال محمد: َّالشيخ
ثمن إن كـــــان دفعـــــه للبـــــائع, وعــــلى المـــــشتري قـــــبض الـــــشقص ولـــــه يـــــدفع الــــ: أشــــهب

  .للشفيع, وللشفيع قبضه من البائع, وعهدته في كل ذلك على المبتاع
ْبـــن رشـــدا َّدونـــةوفي الم: ُ  مـــا يـــدل عـــلى أن الـــشفيع مخـــير في كتـــب عهدتـــه عـــلى مـــن شـــاء َ

 مــــنهما, ولــــيس بــــصحيح, والأولى تأويلــــه عــــلى المنــــصوص في المــــذهب, وإنــــما يكــــون عــــلى
ا إن ; لأنهــا هــو شــفيعه أو رب المــال شــفيعهًالبــائع في المقــارض يبتــاع بــمال القــراض شقــص

كانــت لــرب المــال فالمــال مالــه فــلا يــصح كتبهــا لــه عليــه, وإن كانــت للمقــارض لم يكــن لــه 
  .جعلها على رب المال فيما ابتاع من ماله

ُشيوخوعلقـــت مـــن كتـــاب ابـــن عتـــاب عـــن بعـــض الـــ: عيـــاض أن : ا يقـــولسَـــحنون أن ُ
أخــــذ العامــــل بالــــشفعة في شــــقص هــــو شــــفيعه فعهدتــــه عــــلى رب المــــال في مــــال القــــراض, 

أن للـــشفيع أن يكتــب عهدتــه عـــلى مــن شــاء مـــن : سَــحنونوعــن : وقــول ابــن عبــد الـــسلام
إن حكـم عـلى المبتـاع بشقـصه فـأبى أخـذ الـثمن وقفـه : بائع أو مبتـاع لا أعرفـه, ابـن حبيـب
  .له أشهب إن غاب المبتاع وبعدت غيبتهله الحاكم والشفيع منه بريء, وقا
إن تقايــل المتبايعــان فللــشفيع الــشفعة بعهــدة البيــع لا : وفيهــا مــع غيرهــا روايــة محمــد

هذا استحسان, كـان المقيـل البـائع أو المبتـاع, والقيـاس أخـذه : بالإقالة, محمد عن أشهب
  .من أيهما شاء, لو قاله قائل لم أعبه

ى أن تقـايلهما لقطـع الـشفعة فهـي باطلـة, والـشفعة إن رأ: عـن الأخـوين: ابن حبيب
ء, وإن رأى أنهــــا صــــحيحة فهــــي بيــــع, ولــــه الــــشفعة بــــأيهما شــــاء, ولأشــــهب  بعهــــدة الــــشرا
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  .إن تقايلا بعد تسليم الشفعة فالإقالة بيع حادث: والأخوين
وكــذا لــو ولاه أو أشرك فيــه, واستــشكل قولهــا بأȂــه لــو كانــت الإقالــة : قــال الأخــوان

 فـلا بيـع فـلا شـفعة, وأجيـب ً تخييره في أخذه بالبيع أو الإقالة, وإن كانـت حـلاا وجبًبيع
  .بأنها حل اتهما فيه على قطعهما شفعة وجبت

ا بعـــد ; لأنهـــوتعقـــب ابـــن عبـــد الـــسلام قـــول أشـــهب والأخـــوين عـــلى أن الإقالـــة حـــل
لم تــــسليم الــــشفعة فــــلا تهمــــة تلحقهــــما, يــــرد بعــــدم انحــــصار تهمــــتهما في البيــــع الأول المــــس

  .شفعته لصحة لحوقها لهما في جعلهما البيع الثاني إقالة
وفيهــا مــع غيرهــا لا يــضمن المبتــاع للــشفيع مــا حــدث عنــده في الــشقص مــن هــدم أو 
حــرق أو غــرق أو مــا غــار مــن عــين أو بئــر, ولا يحــط للــشفيع لــذلك شيء مــن الــثمن, أمــا 

نيــه أو ليوســعه; إمــا أخــذه أخــذه بجميــع الــثمن وإمــا تــرك, وكــذا لــو هــدم المبتــاع البنــاء ليب
  .الشفيع مهدوما مع نقضه بكل الثمن, وإما ترك

 هــذا مثلــه آخــر الكتــاب, فدليلــه أȂــه يــسقط عنــه مــا هدمــه لوجــه لا مــا :قولــه: عيــاض
 الخطـــأ والعمــد في أمـــوال ; لأناا ولغـــير منفعــة فيجـــب أن يكــون في ذلـــك ضــامنًًهدمــه عبثــ

  .الناس سواء
 فيها فاغتلها سنين فـلا شيء للـشفيع إن قـام مـن الغلـة,  لا ثمرً من ابتاع نخلا:وفيها

  .وتقدم القول فيما يستحق به الشفيع الثمرة
ه لعـشرة : ابن سهل إن أكرى الشقص مشتريه ثم قام الشفيع, نزلت بطليطـة, وأكـرا

لــيس :  وقالــه الــشارقي حــاكي النازلــة,أعــوام فــأفتى ابــن مغيــث وابــن أرفــع رأســه وغيرهمــا
: نــما لــه الأخــذ بــشفعته إن شــاء كعيــب حــدث بالــشقص, ودلــيلهم قولهــالــه فــسخ الكــراء, إ

ا فزرعهـا ثـم اسـتحق بعـضها وأخـذ بالـشفعة باقيهـا فلـه كـراء مـا اسـتحق إن ًمن ابتاع أرضـ
ه لم تجـب لـه الأرض إلا بعـدما ; لأȂـاستحقه قبل خروج الإبان, ولا كراء لـه فـيما شـفع فيـه

  .ب له قبل الزراعةأخذها وقد زرعها قبل ذلك, وما استحقه وج
لــه : وكتبنــا بهــا إلى قرطبــة فــأفتى ابــن عتــاب وابــن القطــان وابــن مالــك: قــال الــشارقي

ا ســـنة ًالأخـــذ بالـــشفعة وأن يفـــسخ الكـــراء, ودلـــيلهم قولهـــا في الاســـتحقاق مـــن اكـــترى دار



אא 

 

391

391

  .فاستحقت بعد نصف سنة
للمكــــــري كــــــراء الأشــــــهر الماضــــــية وللمــــــستحق نقــــــض الكــــــراء : قــــــال ابــــــن القاســــــم

مـــــضاؤه, ولا حجـــــة للمكـــــتري في إمـــــضائه ولا رده, ثـــــم نزلـــــت بالقـــــاضي أبي زيـــــد بـــــن وإ
 بـأن لـه إن أخـذ بالـشفعة نقـض : فكتب إلى قرطبة فأجـاب ابـن القطـان وابـن مالـك,الحشا

ا لم ينقــد كــراؤه إلا في ًا بــأن عليــه شــفيعًإن أكــرى المبتــاع عالمــ: الكــراء, وأجــاب ابــن عتــاب
نقـــد في المـــدة البعيـــدة إلا أن يكـــون مكـــتري الأرض زرعهـــا المـــدة اليـــسيرة كالأشـــهر ولا ي

ا مــن دار لم ً وإن لم يعلــم المكــري بالــشفيع إنــما اســتحق مــستحق شقــص,فيبقــى حتــى يحــصد
  .يفسخ الكراء إلا في الوجيبة الطويلة لا فيما يتعارفه الناس من الكراء كالسنة ونحوها

ه : ه ذهـب في قولـههذا منـه رجـوع عـما حكـى الـشارقي عنـه, وكأȂـ: ابن سهل إن أكـرا
ْن زربا بالــشفيع إلى مــا في مــسائل ابــًالمــشتري عالمــ  ثــم ,مــن بنــى حــصة ابتاعهــا لهــا شــفيع: َ

ا, وتفريقــه بــين يــسير المــدة وكثيرهــا ينظــر إلى ًقــيم عليــه بالــشفعة أعطــى قيمــة بنائــه منقوضــ
  .قولها في الجعل فيمن أكرى ربع يتيمه لمدة يبلغ اليتيم قبلها المسألة

َّدونةومن الم: لصقليا خـذه بجميـع الـثمن : لو هدم المبتاع ثم بنى قيـل للـشفيع:  قالَ
  .وقيمة ما عمر فيه
ء يقـسم الـثمن ًيـوم القيـام ولـه قيمـة الـشقص الأول منقوضـ: قال أشـهب ا يـوم الـشرا

عـــلى قيمـــة العرصـــة دون بنـــاء, وعـــلى قيمـــة الـــنقض مـــا وقـــع للـــنقض حـــسب للـــشفيع عـــلى 
  .ً الثمن ويقوم ما بقي مع قيمة البناء قائما وحط عنه من,المشتري

  .هو قول مالك وأصحابه: محمد
 المبتـــاع هـــو الـــذي أحـــدث ; لأنإنـــما غـــرم الـــشفيع قيمـــة العـــمارة يـــوم القيـــام: الـــصقلي

ء, فعــلى الــشفيع قيمتــه يــوم أخــذه بــشفعته,  البنــاء وهــو غــير متعــد والأخــذ بالــشفعة كالــشرا
ءًض مهــدوموحــسب للــشفيع عــلى المبتــاع قيمــة الــنق ه غــير متعــد في هدمــه ; لأȂــا يــوم الــشرا

ا ومــا ثــم بنــى بــه وهــو في ملكــه فوجــب أخــذه العرصــة ًمهــدوم فكأȂــه اشــتراه مــع العرصــة
ء   .بمنابها مع قيمة النقض من الثمن يوم الشرا

  .فإن لم يفعل فلا شفعة له: قال مالك



 

 

392

392

  وكيف يمكن أن يحدث بناء في مشاع?: قيل لمحمد
ا أو ً ثـم اسـتحق نـصف ذلـك مـشاع,لجميع فأȂفق وبنـى وغـرسيكون اشترى ا: قال

ا فرفـع المـشتري للـسلطان في القـسم, والقـسم عـلى الغائـب جـائز ًيكون شريك البائع غائبـ
  .فقسم عليه بعد الاستقصاء وضرب الأجل ثم لا يبطل ذلك شفعته

ُقلـت َّدونــة مــا نقلــه الــصقلي مــن لفـظ الم:ُ َّدونــة لم أجــده إلا في التهــذيب لا في المَ , وإنــما َ
 وأراد ,ا فهـــــدمتها وبنيتهــــا فاســـــتحق رجــــل نـــــصفهاًإن اشــــتريت دار: وجــــدت فيهــــا قولهـــــا

  .الشفعة
  .ادفع قيمة بنيانه وإلا لا شفعة لك:  فقال له:قال
ُقلت   . وذكر الصقلي هذا اللفظ عنها بعد عزوه الأول لها, فاالله أعلم بذلك:ُ
ُقلت ا ًأو يكـون شريـك البـائع غائبـ: بقوله جواب محمد عن إشكال تصوير المسألة :ُ

 أȂه قسم عليه على أȂه شريك غائـب فقـط لا عـلى أȂـه وجبـت لـه :فرفع المشتري إلخ; يريد
 ولو علم ذلك لم يجز له أن يقـسم عليـه, إذ لـو جـاز قـسمه عليـه لكـان كقـسمه هـو ,الشفعة

ه, فلــو جــاز بنفــسه, إذ لا يجــوز أن يفعــل الحــاكم عــن غائــب إلا مــا يجــب عــلى الغائــب فعلــ
 ولمـا تقـرر لغائـب شـفعة لقـدرة ,قسمه عليه مع علمه بوجوب الشفعة لما كانت له شفعة

  .المشتري بإبطالها بهذا
تـصور في تـصرف المـشتري في الـشقص : ولابن شاس في تصوير المسألة أجوبـة قـال

قبــل قيــام الــشفيع بالبنــاء والغــرس في ملــك مــشاع لا يجــوز فعلــه ذلــك كالغاصــب, ولكــن 
  :اًالعلماء لها صورفرض 

  .فذكر ما تقدم لمحمد من طرو الاستحقاق: الأول
أن يكــــون المـــشتري كــــذب في الـــثمن فــــترك الـــشفيع الأخــــذ لكثـــرة الــــثمن ثــــم : الثـــاني

  .قاسمه
أن يكــــون أحــــد الــــشريكين غــــاب ووكــــل في مقاســــمة شريكــــه فبــــاع شريكــــه : الثالــــث

  . ثم قاسم الوكيل المشتري ولم يأخذ بالشفعة,نصيبه
بــــعالر لــــه فبــــاع ًأن يكــــون الــــشفيع غائبــــ: ا ا ولــــه وكيــــل حــــاضر عــــلى التــــصرف في أموا
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  .الشريك فلم ير الوكيل الأخذ بالشفعة وقاسم المبتاع
أن يقــــول وهبــــت الــــشقص لغــــير ثــــواب ولم أشــــتره فتــــسقط الــــشفعة عــــلى : الخــــامس

ء   .إحدى الروايتين فيقاسمه ثم يثبت الشرا
ابن عبد السلام وابن هـارون, ومـا ذكـروه وذكر ابن الحاجب هذه الأجوبة, وقبلها 

ا عــلى جــوابي محمــد يــرد, أمــا الثالــث وهــو أن يكــون أحــد الــشريكين غــاب ووكــل في ًزائــد
 فــإن كــان معنــاه أȂــه وكــل في مقاســمته شريكــه ,مقاســمته شريكــه فبــاع شريكــه نــصيبه إلــخ

اجـع للقـسم ه ر; لأȂـ فهذا راجع لثاني جوابي محمد,المعين لا في مقاسمته مطلق شريك له
عنه لظن القاسم صحته فبان خطـؤه, وإن كـان معنـاه أȂـه وكلـه في مقاسـمة مطلـق شريكـه 

بــع  فواضــح رجوعــه لثــاني جــوابي :ًفــلا شــفعة لــه فــامتنع كونــه تــصويرا للمــسألة, وأمــا الرا
 :ه راجــــع للقــــسم عنــــه لظــــن القاســــم صــــحته فبــــان خطــــؤه, وأمــــا الثــــاني; لأȂــــًأȆــــضامحمــــد 

 كـــذب المـــشتري في دعـــوى الـــثمن وفي دعـــوى الهبـــة ; لأنȂفـــسهما فبـــاطلان في أ:والخـــامس
ًا في بنائه, كغاصب بيده عرصة بنى فيها بنـاء وهـو يـدعي أȂـه مالـك فيـان أȂـه ًيصيره متعدي

ًغاصـــــب فحكمـــــه في بنائـــــه حكـــــم بنـــــاء الغاصـــــب المعلـــــوم غـــــصبه ابتـــــداء, وحيـــــث يجـــــب 
لاقــه ويجــب تقييــده بــما تقــدم في , ظــاهر أقــوالهم إطًللمــشتري قيمــة بنائــه فإنــه يجــب لــه قــائما

كتــاب الغــصب مــن كونــه لــيس الاســتحقاق مــن المــشتري بكونــه لــيس مــن بنــاءات الملــوك 
  .اًولا ذوي السرف, فإن كان منها اعتبرت قيمته منقوض

مما هو شريك يترك له منه إن شفع شركاؤه ما يجـب لـه مـن شـفعته ا ًوالمشتري شقص
  .فيه معهم ولو اشتراه غيره

ا هـو شـفيعه مـع شـفيع آخـر تحاصـا فيـه بقـدر حـصتيهما يـضرب ً ابتـاع شقـص مـن:فيها
ء ولا يضرب بما اشترى   .فيه المبتاع بقدر حظه من الدار قبل الشرا

إن كان المـشتري أحـد الـشركاء فـأراد أحـد شركائـه الأخـذ : عن الباجي: ابن زرقون
ر حــصتك مــن إنــك شــفيع معــي فأȂــا اتــرك بقــد: بالــشفعة وســلمها ســائرهم وقــال الــشفيع

  . فلم أر فيها نصا,الشفعة
ه مثلــه ولــيس عليــه أن ; لأȂــذلــك للــشفيع: قــال المــزني: وقــال أبــو عمــر: ابــن زرقــون
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  .يلزم شفعته غيره
ُقلـــت  أن المـــشتري : إن كـــان معناهـــا,اًلم أر فيهـــا نـــص:  مـــسألة البـــاجي التـــي قـــال فيهـــا:ُ

 أن لــــه ذلــــك مــــن نــــص أراد محاصــــة هــــذا الــــذي قــــام بالــــشفعة فــــيما تركــــه أصــــحابه فواضــــح
َّدونــةالم مــن تــرك الأخــذ بالــشفعة مــن الــشركاء فهــو كعدمــه, ومثــل :  المتقــدم منــضما لنــصهاَ

لم أر فيــه نــصا, وإن كــان معنــاه أن هــذا الــذي قــام بالــشفعة : هــذا لا يحــسن مــن البــاجي فيــه
خـذ الجميـع أو دع :  وقـال لـه,طلب من المشتري مشاركته في الشفعة وأبى المشتري ذلك

َّدونــةواضــح مــن المًأȆــضا  فهــو ه جعلــه في شــفعته فــيما اشــتراه هــو مــع شركائــه كحالــه ; لأȂــَ
َّدونــةقولــه ذلــك فيــه فتأملــه, ويقــوم مــن مــسألة المًأȆــضا معهــم فــيما اشــتراه غــيره فــلا يحــسن  َ 

أȂــــه لــــو اشــــترت إحــــدى الــــزوجتين حــــظ الأخــــرى فطلــــب بقيــــة الورثــــة الــــشفعة في ذلــــك 
ه ; لأȂـ أشفع منهم فيه, لو اشتراه غيرها لكان لها ذلـكا; لأنهوطلبت هي الاختصاص به

َّدونــــةفي الم َّدونــــة فكــــما قــــال في الم, جعــــل للــــشريك الــــشفعة مــــع شركائــــه فــــيما اشــــتراه هــــوَ َ :
يحاصصهم في ذلك لمساواته إياهم, فكذا يختص عنهم فيما هو أشفع فيه مـنهم لـو اشـتراه 

بالـــشفعة لبقيـــة الورثـــة فـــسألني عنهـــا غـــيره, ونزلـــت في أȆـــام ابـــن عبـــد الـــسلام فحكـــم فيهـــا 
  .المحكوم عليه
لا شفعة لهم عليك, فذكر لي أȂـه حكـم بهـا عليـه فـذكرت المـسألة والأخـذ : فقلت له

  .منها للقاضي ابن عبد السلام فرجع بإنصافه عن الحكم عليه بالشفعة لهم
ء الآخــر متــأخر : ابــن شــاس إن تــساوق الــشريكان لحــاكم وادعــى كــل واحــد أن شرا

ه هـــو الـــشفعة عليـــه فـــالقول قـــول كـــل واحـــد في عـــصمة ملكـــه عـــن الـــشفعة إن حلفـــا أو ولـــ
نكلا سقط قولاهما, وإن حلف أحدهما دون الآخر قضي لمن حلف بالشفعة, وتبعـه ابـن 
الحاجــــب, ولا أعرفهــــا بنــــصها لأحــــد مــــن أهــــل المــــذهب, وإنــــما هــــو نــــص وجيــــز الغــــزالي, 

نافيهـا, وهـي كـاختلاف المتبـايعين في فأضافها ابن شاس للمذهب, وأصول المذهب لا ت
كثرة الثمن وقلته من حيث أن نفس دعوى كل منهما تستلزم نفي دعـوى خـصمه, ونفـي 
ه, فـــالحلف عـــلى الأمـــرين في يمـــين واحـــدة كـــما في  دعـــوى خـــصمه لا تـــستلزم ثبـــوت دعـــوا

  .اختلاف المتبايعين وتقدم ما فيه
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كـل مـنهما يـدعي أȂـه اشـتراه ا ًإن تـداعى رجـلان شقـص: عـن أشـهب: لمحمـد: َّالشيخ
بأخراهمـا وللـشفيع  من الآخر, وأقام كل منهما بينة قضي بـالتي ورخـت, فـإن ورختـا فهـي

الأخــذ بــأي الثمنــين شــاء, إن أخــذ ثمــن الآخــر لم يرجــع واحــد مــنهما عــلى صــاحبه بــشيء, 
وإن أخــذ مــن الــذي لم يقــض لــه بــه دفــع للآخــر مــا ذكــر أȂــه اشــتراه بــه وفــضله للآخــر, وإن 

 فـإن كـان الـشقص بيـد ,ن شهادتهما عن مجلـس أو مجلـسين ولم يؤرخـا فتكافتـا في العدالـةكا
غيرهما سقطت البينتان والشقص لمن أقر به من هو في يده أȂه له, وإن لم يكن بيد غيرهمـا 

  .قسم بينهما بعد أȆمانهما, وللشفيع أخذه بما تقاررا عليه من الثمن
ءه : ابن القاسم ءه بمائتـين فقـسم بيـنهما أخـذه إن ادعى أحـدهما شرا بمائـة والآخـر شرا

  .الشفيع بنصف الثمنين
إن نكــلا لم يقــض لهــما بــشيء ولا شــفعة للــشفيع, وإن حلــف أحــدهما ونكــل : أشــهب

الآخــر فهــو لمــن حلــف ويؤخــذ منــه بالــشفعة, فــإن كــان بيــد أحــدهما فهــو لــه مــع يمينــه, فــإن 
  .نكل حلف الآخر, وأخذ الشفيع ممن هو بيده

  . لا شفعة في البيع الفاسد ما لم يفت:مع غيرهاوفيها 
لــة الأســواق: اللخمــي  قــولا أشــهب وابــن القاســم مــع مالــك فيهــا لــو :في فوتــه بحوا

 الـشفيع دخـل مـدخل ; لأنعلم بفساده بعد أخذ الـشفيع فـسخ بيـع الـشفعة والبيـع الأول
 يفـــسخ حتـــى فـــات ا, ومـــا لمًا ردا معـــًا فاســـدًالمـــشتري, وكـــذا لـــو باعـــه مبتاعـــه مـــن غـــيره بيعـــ

  .ولزمت المبتاع قيمته ففيه الشفعة بها
ولـــيس للـــشفيع الأخـــذ إلا بعـــد معرفـــة القيمـــة, فـــإن أخـــذ قبـــل : عـــن محمـــد: الـــصقلي

إن لم يفسخ بيع الشفعة حتـى فاتـت بيـد الـشفيع فلـزم : َّالموازيةمعرفتها فذلك باطل, وفي 
 أكثــر ولــيس الأخــذ إلا بعــد المــشتري القيمــة يــوم قبــضه لــزم الــشفيع مــا لزمــه إلا أن يكــون

 فلــــه الــــرد أو التماســــك بــــه بتلــــك القيمــــة, ولــــو فــــات ,معرفتــــه القيمــــة ممــــا أخــــذ بــــه الــــشفيع
الشقص عند المشتري قبل أخـذ الـشفيع ثـم شـفع ثـم تـراد البـائع والمبتـاع القيمـة انتقـضت 

  . وخير الشفيع في الأخذ بتلك القيمة أو الترك,الشفعة
 الأخذ بالـشفعة أو بعـدها يلـزم الـشفيع الأخـذ بتلـك بل ذلك سواء فات قبل: محمد
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  . إلا أن تكون أكثر فيخير في الأخذ بها أو الترك,القيمة
إن فات عند المـشتري قبـل أخـذ الـشفيع أخـذه بالقيمـة, : قال بعض فقهائنا: الصقلي

فــإن لم يعلـــم وأخــذ بـــالبيع الفاســد رد إلا أن يفـــوت عنــد الـــشفيع فيلزمــه الأقـــل مــن قيمتـــه 
  . قبضه أو القيمة التي لزمت المشتري, وكذا لو شفع فيه قبل فوته وفات عندهيوم

ء, ; لأن هـــذا خـــلاف مـــا تقـــدم لمحمـــد, وهـــذا أبـــين:الـــصقلي  الأخـــذ بالـــشفعة كالـــشرا
آخــــذ بــــما لــــزم : فــــإذا فــــات عنــــد الــــشفيع لزمــــت قيمتــــه يــــوم قبــــضها, فــــإن كانــــت أكثــــر قــــال

  .المشتري
ُقلــت  فــات فكــصحيح ثمنــه قيمتــه, فــإن شــفع قبــل  فبيــع الــشقص الفاســد لغــو, فــإن:ُ

فوتــه فــسخا, فــإن فــات بيــد الــشفيع لــزم بقيمتــه يــوم بيعــه إن كانــت أقــل ممــا شــفع بــه, فــإن 
كانــت أكثــر ففــي تخيــيره في أخــذه بهــا ورده ولزومــه لــه بالأقــل منهــا ومــن قيمتــه يــوم أخــذه 

عــه الفاســد لجهــل إن شــفع بعــد فوتــه بــثمن بي: ًبالــشفعة قــولا محمــد وبعــض القــرويين قــائلا
  .فوته ردت شفعته, فإن فات عنده لزمه بالأقل من القيمتين

ء فاســـدًشـــيئاإن شـــفع عـــلى البيـــع الأول قبـــل فوتـــه رد كمـــن اشـــترى : اللخمـــي ً شرا ا ً
ا انتقـــضت البيعتـــان, فـــإن فـــات عنـــد الـــشفيع لـــزم المـــشتري بقيمتـــه يـــوم ًا فاســـدًوباعـــه بيعـــ

  .قبضه
ي إلا أن تكـــون أكثـــر إلـــخ قـــول محمـــد المتقـــدم, ويلـــزم الـــشفيع مـــا لـــزم المـــشتر: محمـــد

ه مـرت بـه حالـة فـات فيهـا ; لأȂله أخذه بقيمته يوم اشترائه الأول: وقيل: وقال متصلا به
 وإن رد الثــاني إلا أن يغــرم المــشتري الأول لمــن بــاع منــه القيمــة قبــل ,فــلا يــرد البيــع الأول

  .قيام الشفيع فيأخذه بالأقل من الثمن أو القيمة
 كذا وجدته في غير نسخة, فظاهره أن البيع الأول يفوت بمجـرد الـشفعة فيـه :تُقُل

, ثـــم قـــالً ونظـــرًوإن لم يحـــدث فيهـــا فـــوت وأنهـــا مـــع ذلـــك تفـــسخ, وهـــذا بعيـــد نقـــلا وإن : ا
ه رضي أن ; لأȂـــا, ولا شـــفعة لـــهًا بفـــساد البيـــع كـــان فوتـــًأخـــذه الـــشفيع بـــثمن صـــحيح عالمـــ

ء صــــحيح ًيــــشتريه شرا ا بفــــساده كــــان بالخيــــار في تمــــسكه بــــذلك الــــثمن ًعالمــــا, وإن لم يكــــن ً
ا ورده, وإن لم يعلــم ذلــك حتــى فــات بهــدم أو بنــاء كــان عليــه الأقــل مــن ًا حادثــًويكــون بيعــ
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  .الثمن أو القيمة
ء فاسدا بيعا صحيحا فللـشفيع الأخـذ بـالثمن الـصحيح :وفيها ً إن باعه مشتريه شرا ً ً ً

ا ًه يزيـل الـذي أفاتـه ويعـود بيعـ; لأȂبالبيع الفاسدويتراد الأولان القيمة, وليس له الأخذ 
ا لا فوت فيه, ولو كان البيع الفاسد قد فات ببنـاء أو هـدم فلـه أخـذ بقيمتـه أو بـثمن ًفاسد

  .البيع الصحيح
ُقلــت ه  لأȂــ:ه يزيــل الــذي أفاتــه إلــخ لا يــتم مــع مــا تقــدم للخمــي مــن قولــه لأȂــ: قولــه:ُ

بمقتـــضى مـــا قالـــه اللخمـــي يتوجـــه مـــا نقلـــه ابـــن مـــرت بـــه حالـــة فـــات فيهـــا إلـــخ; فتأملـــه, و
  . وإن شاء بالبيع الصحيح,حارث عن أشهب أȂه إن شاء أخذه بالقيمة

 وشــفيعه غائــب ,اً لــو بنــى في الــشقص مــشتريه بعــد مقاســمته الــشريك مــسجد:وفيهــا
فقدم فله أخذه وهدم المـسجد, ولـو وهـب الـشقص مبتاعـه أو تـصدق بـه فللـشفيع نقـض 

ا فكأȂـه وهبـه ً الواهب علم أن له شفيع; لأنوهوب أو للمتصدق عليه والثمن للم,ذلك
 ثـــم اســـتحق رجـــل نـــصفها ,الـــثمن بخـــلاف الاســـتحقاق لـــو وهـــب الـــدار مبتاعهـــا لرجـــل

هــــــب, ومــــــن وهــــــب لرجــــــل أمــــــة  وأخــــــذ باقيهــــــا بالــــــشفعة فــــــثمن النــــــصف المستــــــشفع للوا
  .فاستحقت قيمتها للواهب

هـــــب أو المتـــــصدق بـــــه الـــــثمن في هبـــــة الـــــش: لمحمـــــد عـــــن أشـــــهب: الـــــصقلي قص للوا
  .كالاستحقاق
 إذ سَـــحنونه بـــالبيع يأخـــذ فهـــو يفـــسخ مـــا بعـــده, وقالـــه ; لأȂـــوهـــو أحـــب إلينـــا: محمـــد

  .عليه تكتب العهدة
  .يوجب انفراد كل منهما بحكمهاوتعدد صفقات بيع منها الشقص 

 من اشترى حظ ثلاثة رجال من دار في ثلاث صفقات فللشفيع أخذ ذلك أو :فيها
ي صـــفقة شـــاء, إن أخـــذ الأولى لم يستـــشفع معـــه فيهـــا المبتـــاع, وإن أخـــذ الثانيـــة كـــان أخـــذ أ

للمبتـــاع معـــه الـــشفعة بقـــدر صـــفقته الأولى فقـــط, وإن أخـــذ الثلاثـــة استـــشفع فيهـــا بـــالأولى 
  .والثانية

إن اشـــتراها الأول بثلاثمائـــة والثـــاني بمائتـــين وثالـــث : لأشـــهب في المجموعـــة: َّالـــشيخ
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ه لا يؤخـذ ; لأȂـن الأول كتب عهدته عليه ودفع للثالث من الثمن مائـة فإن أخذه م,بمائة
 ويرجـع الثـاني عـلى الأول : يريـد;منه شقصه حتى يدفع له ثمنه ويأخـذ الأول بقيـة الـثمن

بمائة, وإن أخذه من الثاني كتب عهدته عليـه وثبـت بيـع الأول ودفـع الـشفيع مائـة للثالـث 
  .ثبت ما تقدم من بيعوما بقي للثاني, وإن أخذ من الثالث 

ا بمائــــة ثــــم بــــاع نــــصفه بمائــــة فللــــشفيع أخــــذه كلــــه مــــن ًمــــن اشــــترى شقــــص: قــــال غــــيره
  .مشتريه بمائة, وإن شاء نصفه من الثاني بمائة ونصفه من الأول بخمسين

مـــا اشـــتري بعـــين أو مـــثلي فالـــشفعة فيـــه بمثـــل ثمنـــه, ومـــا اشـــتري : وفيهـــا مـــع غيرهـــا
د شفع فيه بقيمتـه, ومـا اشـتري بكـراء إبـل إلى مكـة فمثـل ما اشتري بعب: بمقوم قيمته فيها

ئها إلى مكة, وما اشتري بإجارة أجير سـنة فقيمـة الإجـارة, ومـا اشـتري بحنطـة بعينهـا  كرا
  فاســـــتحقت قبـــــل أخـــــذ الـــــشفيع فـــــلا شـــــفعة, ومـــــا اشـــــتري بعـــــرض فـــــإنما ينظـــــر إلى قيمتـــــه 

  .يوم الصفقة
  . وإجارة الأجيريشفع بمثل كراء الإبل: روى ابن عبدوس: الباجي

ئها من مثل صاحبها إن كان مضمون: قال أشهب ا فعلى الضمان, وإن كان ًبمثل كرا
ـــ ُالماجـــشونا فعـــلى التعيـــين, وقالـــه ابـــن معينً  في الإجـــارة, فـــإن تعـــذرت الـــدواب لمعينـــة في ِ

بعض الطريق أو مات الأجير أو انهدم المسكن في نـصف المـدة رجـع البـائع بقيمـة نـصف 
  .بتاع وتتم الشفعة, قاله محمدشقصه على الم

يرجـــع عليـــه المتكـــاري بنـــصف قيمـــة الـــشقص ويرجـــع المكـــري عـــلى : وقـــال أشـــهب
الــشفيع بــما رجــع بــه رب الــشقص عليــه, ويقاصــه مــن نــصف مــا كــان أخــذه منــه مــن قيمــة 
ئهــا أكثــر مــن قيمــة الــشقص فيكــون الــشفيع هــو الراجــع  كــراء إبلــه إلا أن تكــون قيمــة كرا

  .له, ويدع له من ذلك نصف قيمة الشقص, ونحوه لعبد الملكعليه بنصف كراء إب
: فدفع عنه عرض وعكسه في الشفعة فيه بما دفـع أو بـما عقـد بـه, ثالثهـاوما بيع بعين 

 ونقــل محمــد, سَــحنونهــذا أحــب للــشيخ عــن محمــد عــن عبــد الملــك مــع ابــن عبــدوس عــن 
ا عـن ورق أو عكـسه فـيما ًذهب بما عقد عليه إلا أن يدفع َعبد الحكم لابن :ورابعها: وقوله

  . بالأقل منهماسَحنونلابن عبدوس عن غير : دفع كالمرابحة, وخامسها
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ُقلت   . هو نحو قولها في المرابحة:ُ
 من نكـح أو خـالع أو صـالح مـن دم عمـد عـلى شـقص ففيـه الـشفعة بقيمتـه إذ :وفيها

  .لا ثمن معلوم لعوضه
  . فيما تزوج به يشفع بمهر المثل: قيل:اللخمي

ا قبـل بنائـه شـفع فيـه بقيمتـه ًمـن نكـح عـلى تفـويض فـدفع لزوجتـه شقـص: بو عمـرانأ
  .ا فيهماًا, فإن دفعه بعد بنائه شفع فيه بمهر المثل اتفاقًاتفاق

من صالح من دم عمد على شـقص :  والمجموعة وغيرهماَّالموازيةلمالك في : َّالشيخ
  .أو نكح به أو خالع فالشفعة بقيمته

ك إلا بعـــــد معرفـــــة قيمتـــــه, وذكـــــره الـــــصقلي غـــــير معـــــزو كأȂـــــه لا يجـــــوز ذلـــــ: أشـــــهب
  .المذهب

ذلــــك : ا وهــــو يعرفــــه وأخــــذ قبــــل معرفــــة قيمتــــه فقــــالً إن كــــان الــــثمن عبــــد:اللخمــــي
ه خولـع بـه أو تـزوج بـه أو ; لأȂـجـائز, ومثلـه إن كانـت بقيمـة الـشقص: ًأȆـضافاسد, وقـال 

يــنقص فــيما لا يــدرى هــل صــولح بــه عــن دم, واستحــسن مــضيه فــيما تتقــارب فيــه القــيم, و
  يقل أو يكثر?

ا مسمى كيله دون صفته, وأجـازه وإن وصـف ًواستخف محمد إن كان الثمن طعام
بعـــد ذلـــك فكـــان مثلـــه أو دونـــه لزمـــه, وإن كـــان أعـــلى مـــن الوســـط خـــير في أخـــذه وتركـــه, 

فــإن لم يتقــوم كــالمهر والخلــع وصــلح العمــد : وقــول ابــن عبــد الــسلام في قــول ابــن الحاجــب
فــودراهـ تبطــل في : في المهــر صـداق المثــل, وقيــل: ا بقيمــة الــشقص يـوم العقــد, وقيــلًم جزا

ا ولا ًالــدراهم, هــذا هــو المــشهور في هــذه المــسائل, يقتــضي أن في الخلــع ودم العمــد خلافــ
  .أعرفه

زيــــــــةفي : البــــــــاجي فــــــــ: َّالموا ا شــــــــفع بقيمتــــــــه, وكــــــــذا الــــــــسبائك ًإن اشــــــــتراه بحــــــــلي جزا
صبر وبمثــل مــا اشــترى بمــثلي, ولــيس هــذا مــن بيــع مــا والرصــاص والنحــاس والطعــام المــ

 المـشتري مغلـوب, وفـيما يقـف ; لأنه عقد لا يقف عـلى اختيـار المتعاقـدين; لأȂليس عنده
  .على اختيارهما خلاف بين ابن القاسم وأشهب في المرابحة
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فــ: قولــه: ابــن عبــد الــسلام ا في صــحة فــرض هــذه المــسألة عــلى المــذهب ًودراهــم جزا
ف ا; لأننظر   .َّشافعيةا, وإنما تبع المؤلف فيه من تبع الًلدنانير والدراهم لا يجوز بيعها جزا

ُقلـــت  أن كـــل المـــذهب عـــلى منـــع ,في صـــحة فرضـــها عـــلى المـــذهب نظـــر:  ظـــاهر قولـــه:ُ
  .الجزاف في المسكوك وإلا لقال على مشهور المذهب, وليس كل المذهب على المنع

 في الــدراهم الــسكية الجــزاف, وتقــدم كــمَعبــد الحأجــاز ابــن : قــال ابــن حــارث وغــيره
  . وتقدم ذكر الخلاف,وقيل فيها قولان: قول ابن الحاجب في البيوع قوله

 والعاقلـــة أهـــل إبـــل شـــفع فيـــه بقيمتهـــا, وإن أإن أخـــذ الـــشقص عـــن ديـــة خطـــ: وفيهـــا
  . بآجالهاًكانت أهل عين شفع بعددها منجما

زيـــة هـــذا كقـــول أشـــهب في :اللخمـــي الـــشقص بـــثمن إلى أجـــل فـــإن إن اشـــترى : َّالموا
  .ا شفع بقيمتهً وإن كان عرض,ا شفع بهاكان عينً

  .هذا غلط: محمد
تؤخـــذ في ســـنتين, :  قـــال مالـــك مـــرة,إن أخـــذه عـــن نـــصف الديـــة وهـــي عـــين: وفيهـــا

  .يجتهد فيه الإمام إما في سنتين أو سنة ونصف: ًأȆضاوقال 
  .في سنتين أحب إلي: ابن القاسم

  . ثلثها في سنة وسدسها في الثانية: لمحمد عن أشهب:الصقلي
لا يجــوز أخــذ الــشقص في النــصف حتــى يحكــم الحــاكم : سَــحنونعــن : ابــن عبــدوس

 ذلك مجهول, ويرجع معطي الشقص على العاقلة وهـي أهـل ; لأنبه في سنتين أو غيرهما
م مخــيرون, وهــو ; لأنهــعــين بالأقــل مــن قيمتــه أو الديــة, وإن كــانوا أهــل إبــل لم يجــز صــلحه

 يقـول كقـول سَـحنون لقـول ابـن القاسـم في الـصلح مـن الكفيـل عـلى الغـريم, وكـان راجع
الدين كالعرض إن دفع الشقص عن الدية وهي عين قومـت بعـرض عـلى أن : عبد الملك

  .تؤخذ لأجلها ثم يقوم العرض بعين
  .خذ ذلك بالعرض الذي قوم به الدينيؤ: وقال عبد الملك

ت بالنقــد عــلى أن تؤخــذ في ثــلاث ســنين فيــشفع  قومــًوإن كانــت الديــة إبــلا: سَــحنون
  .بذلك أو يدع
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َّدونـــةوهـــذا ظـــاهر الم: الـــصقلي  ولم يجعلـــه مثـــل الـــدين ,اً أȂـــه يـــشفع بقيمـــة الإبـــل نقـــدَ
يؤخــذ بــه شــقص فكــان يــشفع بمثــل الإبــل إلى الأجــل, والفــرق أن صــفة أســنان الديــة غــير 

وهـي :  الـصفة, فـإن قيـلا للـشقص إلا وهـي معلومـةمحصلة, وهي لا تصح أن تكون ثمنـً
                 الغـــــــرر في القيمـــــــة أخـــــــف مـــــــن أخـــــــذ عـــــــين الإبـــــــل ونحـــــــوه : لا تقـــــــوم إلا موصـــــــوفة, قيـــــــل

  .لعبد الحق
 ;ا قيمتــه ألــف درهــم بــألف درهــم, وشــقص قيمتــه ألــف درهــمًمــن ابتــاع عبــد: وفيهـا

  .َّالموازيةففي الشقص الشفعة بنصف قيمة العبد, ومثله للشيخ عن 
 يأخــذ الــشفيع بعــد معرفتــه بــما يقــع عــلى الــشقص, فــإن أخــذه قبــل ذلــك لم وإنــما: زاد

 وقـد ,يجز, وأما آلة الحائط ودوابه وعبيـده فـذلك كبعـضه إلا أن يـضاف إليـه يـوم الـصفقة
  .كان أخرج منه قبل ذلك فلا شفعة فيه ويفض الثمن

ا بعبــــد والبعــــير مــــن ًا وبعــــيرًمــــن اشــــترى شقــــص: قــــال مالــــك وابــــن القاســــم وأشــــهب
الشقص ثلث الجميع بالقيمـة يـوم الـصفقة فالـشفعة في الـشقص بثلثـي قيمـة العبـد, ثـم إن 
ا ًاســـتحق البعـــير رجـــع بـــائع العبـــد بثلـــث قيمـــة العبـــد عـــلى بـــائع الـــشقص, وإن ابتـــاع شقـــص

  .ا بدنانير فلابد من تقويم الشقص والقمح فيشفع بحصة ما يقع للشقصًوقمح
 محمــد قـول أشــهب :يريـد;  درهـم بمائـة دينــارا ومعـه مائــةًوكـذا لــو ابتـاع شقــص: محمـد

  .اًالذي يجيز البيع والصرف مع
  .فإن اشترى مع غيره فيما يخصه ويلزم المشتري باقي الصفقة: ابن الحاجب

ُقلت ئهـا عـلى : ا, ومال بعضهمً, ولا أعلم فيه خلافوطأ هو ظاهرها مع الم:ُ إلى إجرا
بـــن لـــشفعة اســـتحقاق, ونحـــوه قـــول احكـــم اســـتحقاق الأكثـــر في البيـــوع عـــلى القـــول بـــأن ا

ْرشـــد عيها ُ  في أول رســـم أبي زيـــد فـــيمن اســـتحق نـــصف دار مـــن مبتاعهـــا بعـــد بيعـــه مـــصرا
ا منـه منـاب المـصراعين, ولا ًبعشرة إن أخذ باقيها بالشفعة أخـذه بمنابـه مـن الـثمن مـسقط

المشتري شيء له في المصراعين لفوتهما بالبيع, هذا خلاف قولها في نقض الدار إذا هدمها 
وباعهــا لا تفــوت بــالبيع, وللــشفيع أخــذه بالــشفعة مــن مــشتريه, وهــذا الخــلاف مبنــي عــلى 

  .الخلاف في الأخذ بالشفعة هل يحكم له بحكم البيع أو بحكم الاستحقاق
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لمقال المبتاع في الاستحقاق إنما هو نقض جل صفقته الكائنة بينه ويرد بأن الموجب 
ا عليه, وهـذا الاسـتحقاق الخـاص في الـشفعة لا يوجـب وبين البائع الذي يطلب رد باقيه

ا فيهــا بينــه وبينــه بحــال فلــم يتقــرر لــه عليــه تلــك الحجــة التــي بهــا وجــب رد بــاقي ًعليــه نقــض
  .الصفقة على البائع

ء المـشتري الـشقص دخـول منـه عـلى الـشفعة عليـه, وذلـك  ورده ابن هارون بـأن شرا
ا ًأحـــسن لـــولا تخلفـــه فـــيمن اشـــترى داردليـــل عـــلى رضـــاه ببـــاقي الـــصفقة ولـــو قـــل, وهـــذا 

 فــإن ظـــاهر ,ا قيمتــه دينــار فاســتحق نـــصف الــدار وأخــذ باقيهــا بالــشفعةًقيمتهــا مائــة وثوبــ
  .أقوالهم أن المشتري يلزمه البيع في الثوب بمنابه من الثمن

ا بــثمن إلى أجــل فللــشفيع أخــذه بــالثمن إلى ذلــك الأجــل إن ًمــن ابتــاع شقــص: وفيهــا
  ا أخــــذه ًإن كــــان مليــــ:  بــــضامن مــــلي ثقــــة, وفي ســــماع عيــــسى ابــــن القاســــما أو أتــــىًكــــان مليــــ
  .بغير حميل

ْبن رشدا َأصـبغمثله فيها, وفي الواضحة عن مالك والأخـوين و: ُ ْ وظـاهره إن كـان : َ
ا لم يلزمــه حميــل ولــو كــان مــلاؤه أقــل مــن مــلاء المــشتري, وهــو قــول محمــد خــلاف قــول ًمليــ

  .ن يأتي بحميل مثل المشتري في الملاءا أًأȂه يلزمه, وإن كان ملي: أشهب
  .واختلف إن اشترى برهن أو حميل

لا يلزمـــه ذلـــك إن كـــان مـــلاؤه : لا شـــفعة لـــه إلا أن يـــأتي بـــرهن أو حميـــل, وقيـــل: قيـــل
  .كملاء الحميل

لا يلزمــــه إلا أن : يلزمــــه أن يــــأتي بحميــــل, وقيــــل: قيــــل .واختلــــف إن كانــــا عــــديمين
  .في العدم من استوائهما في الملاءيكون أعدم منه فيفترق استواؤهما 

ما إذا اســـتويا في العـــدم لزمـــه ; لأنهـــًأشـــد عـــدماًوفي كـــون الـــشفيع أقـــل مـــلاء مـــن كونـــه 
ا, وإن كان الشفيع أقـل مـلاء ًحميل على اختلاف, وإذا استويا في الملاء لم يلزمه حميل اتفاق

عجـــز الـــشفيع عـــن ا وإذا ًلزمـــه حميـــل عـــلى اخـــتلاف, وإن كـــان أشـــهد مـــا لزمـــه حميـــل اتفاقـــ
  .الحميل حيث يلزمه فعجزه السلطان ثم قدر على حميل قبل محل الأجل لم يكن له شفعة

ُقلت وعزا القول بلزوم الحميل الملي كمـلاء المـشتري وإن كـان ًأȆضا  وقاله الباجي :ُ
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زيــــــةا لأشــــــهب في ًالــــــشفيع مليــــــ  والمجموعــــــة, وعــــــدم لزومــــــه في ذلــــــك لمحمــــــد وابــــــن َّالموا
ُالماجــشون لقــول بلــزوم الحميــل إن كانــا عــديمين متــساويين في العــدم لمحمــد, وعدمــه , واِ

ُالماجشونلابن  ِ.  
إن اشــتراه بــرهن أو حميــل فلــيس للــشفيع أخــذه وإن كــان أمــلأ منــه إلا : وقـال أشــهب

إن كـــان أمـــلأ مـــن الحميـــل ومـــن المـــشتري أخـــذه دون : ًأȆـــضابحميـــل أو رهـــن مثلـــه, وقـــال 
  .رهن ولاحميل
  .والأول أولى: محمد
ُقلـــت ْبـــن رشـــد هـــذا خـــلاف مـــا تقـــدم لا:ُ لا يلزمـــه رهـــن ولا حميـــل إن كـــان مـــلاؤه : ُ

ِّمطرفكملاء الحميل, ولو لم يقم الشفيع حتى حل الأجل فروى  ُالماجـشون وقال ابـن َُ ِ :
َأصــبغيــستأȂف لــه مــن الأجــل مثــل مــا وقــع البيــع عليــه, وقــال  ْ ا, ًلا يأخــذه إلا بــالثمن نقــد: َ

  .والأول أظهر
ُقلــت  ولــو عجــز الــشفيع عــن الحميــل حيــث يجــب عليــه وطــاع بتعجيــل الثمــر فــأبى :ُ

ه عـــــرض, فــــإن قبـــــل البــــائع تعجيلـــــه دفــــع لـــــه وســــقط عـــــن المـــــشتري ; لأȂــــالمــــشتري قبولـــــه
  .وصحت الشفعة, فإن أبيا وقف أخذه بالشفعة إلى حلول الأجل, وكان ذلك كغيبته

عــلى الــشفيع إلى الأجــل; لم أȂــا أرضى أن يكــون مــالي : لــو قــال البــائع للمبتــاع: وفيهــا
  .ه فسخ ما لا يحل من دينه في دين; لأȂيجز

  .لو اشترى الشقص بدين له على البائع: الباجي
ُالماجــشونلابــن : َّالموازيــةففــي  يــشفع فيــه بقيمــة الــدين مــن العــروض التــي يتعجــل : ِ

 في المجموعــة يقــوم بعــرض ثــم يقــوم العــرض بعــين سَحنونثمنهــا كالحنطــة والزبيــب, ولــ
ِّمطرفروى : ويشفع بذلك, ولمحمد وابن حبيب  لا يـشفع فيـه إلا بمثـل ذلـك الـدين أو َُ

  ., وقاله أشهبًيترك ولو كان البائع عديما
ِّمطرفزاد ابن حبيب عن  َصبغَوإن كثرت القيمة فيه, ولأ: َُ يأخـذ بمثـل الـدين إلا : ْ

 أخـذه بمثـل الـدين أن يهضم له هضيمة بينة فيأخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين, وعلى
, وإن بقي من الأجل شيء ً أخذه به حالاًإن كان يوم قيام الشفيع حالا: روى ابن حبيب
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َأصبغفإلى مثل ما بقي منه, وقال  ْ   .ًإنما يشفع بمثل الدين حالا: َ
 وهـو غلـط, إنـما ينظـر ًإن كان يوم قام الشفيع حـالا: كذا نقل أبو الوليد: ابن زرقون

ء,   .َّالموازية وكذا هو في إلى ذلك يوم الشرا
ْبــــن رشــــدولا  البــــائع والمبتــــاع ; لأناًا أو خنزيــــرًلــــو كــــان الــــثمن خمــــر:  في ســــماع يحيــــىُ

نيان والـــشفيع مـــسلم  ففـــي كـــون الـــشفعة بقيمـــة الـــشقص أو بقيمـــة الخمـــر والخنزيـــر ,نـــصرا
ُالماجــشونمقتــضى قــول ابــن والأول , َعبــد الحكــمقــولا أشــهب وابــن   في اســتهلاك المــسلم ِ

  .يغرم له قيمتها: أشبه بقول ابن القاسم :والثانيالنصراني لا قيمة عليه, خمر 
أن مــا اشــتري بــثمن معلــوم الــشفعة فيــه بــه, ومــا اشــتري بمجهــول الــشفعة والمــذهب 

 وعمـد ففـي كونهـا أفيه بقيمة الشقص, فلو اشترى بهما كأخذ شقص عـن موضـحتي خطـ
لــيهما بالــسوية أو بهــا وبجــزء مــن ً ونــصف قيمــة الــشقص بنــاء عــلى فــضه عأفيــه بديــة الخطــ

  .أقيمة الشقص وهو المسمي الخارج من تسمية قيمة الشقص منها مع دية الخط
 وقــدر قيمـــة العمـــد طـــأبديــة الخ: , ورابعهـــاطــأ بقيمـــة مــا لم تـــنقص عــن ديـــة الخ:ثالثهــا

بالاجتهــــاد في اعتبــــاره بحــــال قــــدر العمــــد وحــــرص العامــــد عــــلى الفــــداء مــــن القــــصاص, 
 وقيمة ما يقابل قيمة العمد المـذكورة مـن الـشقص بفـضه عليهـا لهـا طأ الخبدية: وخامسها

  .مع أشهب وابن القاسم والمغيرة وابن نافع
ُشيوخوأخذ المازري مع بعض  َأصبغه من قول ُ ْ   ., وأخذ ابن محرز منهَ

 ومحمـــــد وابـــــن حبيـــــب , وأصـــــحاب مالـــــك,اختـــــار قـــــول ابـــــن نـــــافع حـــــذاق المـــــازري
ه ليس بشيء, وتبعهم يحيى بن عمرما: , وغلا في قولهسَحنونو   . سوا

 في موضـــع آخـــر أن قـــول المغـــيرة أحـــسن, وبـــه نقـــول, سَحنونوجـــدت لـــ: ابـــن محـــرز
ا أو قـــــــتلا, والخطـــــــأ كـــــــذلك, ًا, كـــــــان العمـــــــد جرحـــــــًوعـــــــلى الأول في كونـــــــه كـــــــذلك مطلقـــــــ

 فـــإن اختلفـــا قـــسم عـــلى قـــدر كـــل مـــنهما فـــإن كـــان ,وتخصيـــصه بتـــساويهما كقطعـــين أو قتلـــين
 عـــلى قـــول ابـــن َعبـــد الحكـــما, تأويـــل ابـــن ً يـــد والآخـــر قـــتلا قـــسم علـــيهما أثلاثـــالخطـــأ قطـــع

  .القاسم وقول أكثر مذاكري القيروان
ـــ: عبـــد الحـــق  لمماثلتـــه إياهـــا طـــأا ففـــي تخصيـــصها بالخوعليـــه لـــو دفـــع مـــع الـــشقص عينً
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فيشفع بالباقي منه بعد طرح العين منه وبجزء من قيمـة الـشقص, وهـو المـسمى للخـارج 
 , بعـد طـرح العـين منـهطـأية العمد على أȂه خمـسون مـن مجموعـه مـع البـاقي مـن الخمن تسم

  . ونصف قيمة الشقصطأوفضه عليهما فيشفع بباقي عدد الخ
 لــو كانــت العــين مائــة لــزم عليــه أن :, ورده بأȂــهَّالــشيخنقــلا الــصقلي عــن ابــن عمــر و

ف العــين عــن ه مــدفوع مــع نــص; لأȂــيــشفع بنــصف قيمــة الــشقص, والواجــب بقيمتــه أجمــع
  .العمد

ُقلت  يؤدي إلى ضرب من المحال, ويرد ببيـان عـدم :ا بأȂهً سبقه ابن محرز بهذا معبر:ُ
 شيء, فـإن أسـقط بمـساواته نـصف طأه إنما يجب فض الشقص إذا بقي من الخ; لأȂلزومه

لـــو دفـــع مـــع الـــشقص ًأȆـــضا العـــين امتنـــع الفـــض واخـــتص الـــشقص بالعمـــد, وعـــلى الأول 
 ونــــصف قيمــــة ,طــــأ والعمــــد فيــــشفع ببــــاقي ديــــة الخطــــأيمتــــه عــــلى الخ ففــــي مــــضي ق,اًعرضــــ

 وإســــقاط العــــرض جزؤهمــــا المــــسمى للخــــارج مــــن تــــسمية قيمــــة العــــرض مــــن ,الــــشقص
 والعمـد فيـشفع ببـاقي طـأ فيكون الشقص عـن بـاقي عـدد الخ,مجموعهما مع قيمة الشقص

يـى بـما رد بـه ا قـول يحً قـولا يحيـى بـن عمـر والـصقلي راد. ونصف قيمة الشقصطأعدد الخ
  . في العينَّالشيخقول 

وعبر المازري عن الأول بأȂـه المـشهور في الجـاري عـلى قـول ابـن القاسـم, وأشـار إلى 
 يوجــــب ســــقوطها بهــــا طــــأرد تعقــــب الــــصقلي قــــول يحيــــى بــــأن مماثلــــة العــــين لعقــــل ديــــة الخ

والعــرض لــيس كــذلك, وقــد يقــارض بعــرض قيمتــه مائــة بخمــسين مــن العــين, ولــو دفــع 
ا شـــفع بـــديتهما وقيمـــة الـــشقص, وإن ًا فـــإن كانتـــا خطئـــًح معهـــا في الـــشقص عرضـــالمجـــرو

  .ا شفع بقيمة العرض مع جزء من قيمة الشقصًكانتا عمد
 أو ,من تسمية قيمتهما على الاجتهاد منها مع قيمة العمدوفي كونه المسمى للخارج 

ص مـا لم يـنقص للخـارج مـن تـسمية قيمـة الـشقص منهـا مـع قيمـة العبـد ثالثهـا بقيمـة الـشق
َأصبغعن قيمة العرض قولا  ْ   . وتخريج الصقلي على قول المخزومي وابن نافعَ

َأصـبغ قـول َّالـشيخوتعقب  ْ فقتـه ابـن القاسـم في : َ يقـوم العمـد في هـذه المـسألة مـع موا
مـــسألة الموضـــحتين في فـــض الـــشقص علـــيهما دون تقـــويم العمـــد, وأجـــاب المـــازري بـــأن 
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 اعتبار القيمة في بعض ما يشفع بـه فاسـتحب حكـم وجوب العرض أوجب الاتفاق على
  .التقويم على العمد لمساواته في الشفعة به

ُقلـــت َأصـــبغ هـــذا مـــن المـــازري يـــرد بتقـــدم تخريجـــه قـــول :ُ ْ  مـــن هـــذه المـــسألة في مـــسألة َ
 وقيمـة العـرض مـع طـأا ففي شـفعته بديـة الخًالموضحتين فتأمله, وإن كانت إحداهما عمد

هـــو المـــسمى للخـــارج مـــن تـــسمية قيمـــة الـــشقص منهـــا مـــع قيمـــة جـــزء مـــن قيمـــة الـــشقص 
  . وقيمة الشقصطأ أو بقيمة الشقص ما لم تنقص عن دية الخطأ ودية الخ,العرض

 وقيمة العرض وجزء من قيمة الشقص هو المـسمى للخـارج مـن طأبدية الخ: ثالثها
صقلي عـــلى  وقيمــة العـــرض لتخـــريج الـــ,طـــأتــسمية قيمـــة العمـــد المـــذكورة منهــا مـــع ديـــة الخ

َأصبغ قول َّالشيخقول المخزومي وابن نافع وتفسير  ْ َ.  
 وقيمـــة العـــرض وقيمـــة العمـــد المـــذكورة لتقـــدم فهـــم المـــازري أفديـــة الخطـــ: ورابعهـــا

َأصـــبغقـــول  ْ أن يقـــوم العبـــد, فـــإن كانـــت : قيـــاس قـــول ابـــن القاســـم:  للـــصقلي:, وخامـــسهاَ
ئـة فبمائـة وخمـسين وربـع قيمـة قيمته خمسين شفع بمائة وثلـث قيمـة الـشقص, وإن كانـت ما

يبـدأ مـن قيمـة العمـد :  فقـال محمـد,الشقص, ولو دفع الشقص مع الموضحتين في عـرض
 فيما فضل للعمد, فإن كانت قيمة الشقص خمـسين وقيمـة العـرض طأبقيمة الشقص والخ

مائــة وخمـــسة وعـــشرين شـــفع بخمــسين قيمـــة العـــرض, وإن كانـــت قيمتــه مائـــة فأقـــل شـــفع 
  .ضبنصف قيمة العر
يـشفع بجـزء مـن : هذا على اختياره قول ابن نافع, وعـلى قـول ابـن القاسـم: ابن محرز

 طـــــأقيمـــــة العمـــــد, وهـــــو المـــــسمى للخـــــارج مـــــن تـــــسمية قيمـــــة الـــــشقص منهـــــا مـــــع ديـــــة الخ
  .والخمسين المقدرة للعمد

  .لا تجب فيه شفعة قبل فوته وثوابهوهبة الشقص لثواب 
 مــــع َعبــــد الحكــــمقــــلا اللخمــــي عــــن ابــــن دون القــــضاء بــــالثواب نوفي وجوبهــــا بفوتــــه 

 والـشفعة إن أثـاب قبـل فوتـه كـما لـو بيـع بـه, فـإن كـان :أشهب وعبد الملك مع ابن القاسم
بعد فوته ففي كونه كذلك وكونها بالأقل من قيمته وقيمة الهبة, نقلاه عن عبد الملك مـع 

لى قبـــول  وعـــدم جـــبر الواهـــب عـــ,ابـــن القاســـم وأشـــهب لقولـــه بإيجـــاب العـــين في الثـــواب
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  .عرض فيه
لأجلــه : ه إن كانــت قيمــة الثــواب أكثــر قــال; لأȂــوالقيــاس كونهــا بــالأكثر مــنهما: قــال

إنما آخذ ذلك بدينه عـلي, وهـي القيمـة : وهبني وإلا لباعه في السوق, وإن كانت أقل قال
ا عــلي إلا أن يعلــم أن الموهــوب لــه ملــك وأخــذ ذلــك منــه للــتخلص منــه, أو تكــون ًإحــسان

 بالـــشيء الكثـــير ككـــون قيمـــة الهبـــة مائـــة وقيمـــة الثـــواب عـــشرون فـــاختلف هـــل قيمتـــه أقـــل
يشفع بعشرين أو تسقط الشفعة كهبة على غير عوض كمن أوصى ببيع شقصه مـن فـلان 

  .بعشرين وقيمته مائة
وعكسه الإثابـة بـشقص عـن هبـة عبـد إن أثابـه بـه قبـل فـوات العبـد شـفع بقيمـة : قال
 بعــد الفـــوت فعـــلى قـــول ابــن القاســـم بقيمـــة الـــشقص, ت أو كثـــرت, وإن كـــانَّقلـــ الــشقص

  .وعلى قول أشهب بالأقل منها ومن قيمة العبد, والقياس بالأكثر منهما
ا بألف درهم ثم وضعه البائع تسعمائة بعد أخذ الشفيع أو ًمن اشترى شقص: وفيها

ئـد  الزا; لأن فـإن أشـبه كـون ثمنـه عنـد النـاس مائـة في بـيعهم وضـع ذلـك عـن الـشفيع,قبل
  .ًشيئاإنما كان لقطع الشفعة, وإن لم يشبه كون ثمنه مائة لم يحط الشفيع 

إن حطــه مــا يــشبه أن : مثــل كونــه ثلاثمائــة أو أربــع مائــة, ولــه في موضــع آخــر: الــصقلي
يحط في البيـوع وضـع ذلـك عـن الـشفيع, وإن كـان لا يحـط مثلـه لم يحـط وكانـت هبـة, وهـذا 

إن حـط مـا لا يحـط في البيـوع :  معنى قوله لأن:وزادوالأول سواء, وسبقه بهذا عبد الحق 
 وثمـــن الــشقص أكثــر مــن البـــاقي بعــد الحطيطــة, وأمــا إن كـــان :لا يوضــع عنــه شيء; يريــد

 ; لأنثمـــن الـــشقص مثـــل البـــاقي مـــن الـــثمن بعـــد الحطيطـــة فأقـــل فـــالأمر عـــلى مـــا ذكـــر أولا
م, منهــا مــا هــو هبــة إظهارهمــا جملــة الــثمن ســبب لقطــع الــشفعة, فالحطيطــة عــلى ثلاثــة أقــسا

للمبتاع لا يحط للـشفيع, ومـا يـشبه حطيطـة البيـع يحـط للمبتـاع بـل للـشفيع, ومـا يظهـر أȂـه 
لقطــع الــشفعة فيــسقطاه فيكــون البــاقي مــن الــثمن مثــل قيمــة الــشقص فهــذا يحــط للــشفيع 

ه سبب   .ا لقطع الشفعةًلتهمتهما أن يجعلا ما أظهرا
ا استحـسان, والقيـاس أن يوضـع عـن وهـذ: وقاله أشـهب, قـال: قال محمد: الصقلي

  .الشفيع كل ما وضع قل أو كثر
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مــن بــاع شقــصه في مرضــه لمحابــاة جــاز ومحاباتــه في ثلثــه, : ولمحمــد عــن ابــن القاســم
ا ا إلا أن يبيعـه بـما لا يـشبه أن يكـون ثمنـًـًوالـشفعة فيـه بـذلك الـثمن, وكـذا لـو كــان صـحيح

  .لقلته فلا شفعة فيه في صحة أو مرض
مـــن بـــاع في مرضـــه شقـــصه مـــن رجـــل بعـــشرة دنـــانير :  ابـــن القاســـمنسَـــحنووســـمع 

ــــــاة زد عــــــشرة وخــــــذ :  قيــــــل للمــــــشتري,وقيمتــــــه ثلاثــــــون ومــــــات إن لم يجــــــز الورثــــــة المحاب
 :الشقص, فـإن فعـل فللـشفيع الأخـذ بعـشرين, فـإن أبـى المـشتري مـن الزيـادة قيـل للورثـة

شفع بثلاثــــين وتكــــون لم لا يــــ:  دون شيء, قيــــل لابــــن القاســــمًأعطــــوه ثلــــث الــــشقص بــــتلا
  عشرة المحاباة للمشتري?

ء إنــما وقــع بعــشرين كــما لــو بــاع بعــشرين مــا قيمتــه أربعــون فالــشفعة  لأن:قــال  الــشرا
 مــا وضــعه مــن الــثمن ممــا لا يتغــابن ; لأنبعــشرين بخــلاف بيعــه بــأربعين ثــم يــضع عــشرين

  .الناس بمثله لم يوضع عن الشفيع
ْبـــن رشـــدا  ثلاثـــون في كـــون الـــشفعة في جميعـــه بعـــشرة ا بعـــشرة قيمتـــهًمـــن بـــاع شقـــص: ُ

 :وقـــصر الـــشفعة فيـــه عـــلى ثلاثـــة منـــاب الـــثمن الـــصحيح وثلثـــاه للمـــشتري كهبـــة لـــه, ثالثهـــا
  .يشفع بثلثه بعشرة

لا شــفعة في هبتــه, : وفي ثلثيــه بقيمــتهما لهــذا الــسماع والتخــريج عــلى قــول ابــن القاســم
  .فيها الشفعة بالقيمة: َعبد الحكموعلى رواية ابن 

ُقلــــت  لا يلــــزم مــــن ســــقوطها منفــــردة عــــما يــــستتبعها ســــقوطها حيــــث ثبوتــــه ولا مــــن :ُ
إعطائهــــا حكــــم نفــــسها حيــــث كونهــــا منفــــردة عنــــه إعطاؤهــــا ذلــــك حيــــث ثبوتــــه, ولــــو زاد 

 ففــي كــون الــشفعة ,استرخــصت فــزدني أو دونــه: مــشتري الــشقص بائعــه بعــد بيعــه لقولــه
 وللمبتـاع الرجـوع عـلى البـائع بالزيـادة إن :ًبالثمن أو دونها أو معها قولها مع أشهب قائلا

  .ا من الشفعة وعبد الملكًحلف ما زاده إلا فرار
  . لا أعلم له وجها إلا أن يعلم أȂه لو لم يزده لادعى ما يفسخ به بيعه:اللخمي

 ,ومن شفع في شقص بيع بمقوم رد بعيب أو اسـتحق ففـي مـضي الـشفعة بـما وقعـت
قيمتـــه وبعـــض الـــشفعة إلى كونهـــا بقيمـــة الـــشقص ويرجـــع البـــائع عـــلى مـــشتري الـــشقص ب
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ا ويرجــع بــنقص قيمتــه عــن ًه كــان مليــ; لأȂــفيخــير الــشفيع إن كانــت أكثــر أو خــلاف الــثمن
والـــثمن عبـــد بزيـــادة بخـــلاف البيـــع : قيمـــة مـــا دفـــع إن كـــان الـــثمن مـــن ذوات القـــيم قولهـــا
َأصــبغ و,الفاســد الــذي تبطــل فيــه الــشفعة مــع محمــد وأشــهب ْ بــد الملــك,  مــع عسَــحنون وَ

  . فيما اشتري بمنافع ثم تعذر تمامها:وتقدم قول أشهب في الشفعة
ا ً مــا اشــتري بعبــد فاســتحق قبــل الــشفعة فيــه فــلا شــفعة فيــه, ولــو غــصب عبــد:وفيهــا

ا يوجـــب قيمتـــه ًا فـــلا قيـــام للـــشفيع مـــا دام العبـــد لم يفـــت, فـــإن فـــات فوتـــًفابتـــاع بـــه شقـــص
ا ًلـدار, ولـو غـصبه ألـف درهـم فابتـاع بهـا شقـصفللشفيع الأخذ بقيمة العبـد يـوم اشـترى ا

ء جائز وللشفيع الشفعة مكانه وعلى الغاصـب مثلهـا, وإن وجـدها المغـصوب منـه  فالشرا
  .بعينها بيد البائع أخذها ورجع البائع على المبتاع بمثلها والبيع تام

ا بحنطـــة بعينهـــا فاســـتحقت قبـــل أخـــذ الـــشفيع فـــسخ ًمـــن ابتـــاع شقـــص :ًأȆـــضاوفيهـــا 
  . ولا شفعة في الشقص,البيع

 ورجـع بـائع ,أن من استحق بعد أخذ الـشفيع مـضى ذلـك: في رواية الدباغ: الصقلي
  .الشقص على المبتاع بمثل الحنطة

 اللخمــي إن سَــحنونهــذا غلــط بــل يرجــع عــلى المبتــاع بقيمــة الــشقص, وقالــه : محمــد
 وتمــت ,لــشقصكــان البيــع بطعــام فاســتحق أو رد بعيــب بعــد الــشفعة رجــع البــائع بقيمــة ا

بقيمـة الـشقص, وهـو : الشفعة على قول ابن القاسم بمثل الطعـام, وعـلى قـول عبـد الملـك
أقيس, وإن كانت قيمة الـشقص أكثـر مـن قيمـة العبـد أو الطعـام خـير الـشفيع في التماسـك 
بالشفعة وردها كمن شفع بثمن ثم بان أȂه أكثـر, ولا أعـرف نـص خـلاف في أن لا شـفعة 

  . الذي هو ثمن الشقص قبل الأخذ بالشفعةفي استحقاق الطعام
هـذا الأشـهر, وذكـر : فـسخ البيـع ولا شـفعة فـيما مـا نـصه: وقال التونسي في قولهـا فيـه

َّدونـةمحمد في استحقاق الطعام أȂه يؤتى بمثله, وقولـه في الم إن أخـذ الـشفيع ثـم اسـتحق : َ
 يغــــرم مثــــل قيمــــة الطعــــام لم يــــرد وغــــرم لــــه مثــــل طعامــــه, وتأولــــه بعــــضهم عــــلى أن الــــشفيع

  .الطعام ويرجع بائع الشقص بقيمة شقصه
بل يغرم المشتري لبائع الشقص مثـل الطعـام بخـلاف اسـتحقاق الطعـام قبـل : وقيل
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ه لمــا فــات بالأخــذ ولــزم إتمــام البيــع كــان غــرم مثــل الطعــام أهــون, وفيــه ; لأȂــأخــذ الــشفيع
تى بمثلــــه قبــــل أخــــذ  الطعــــام إن كــــان يــــراد لعينــــه وجــــب متــــى اســــتحق أن لا يــــؤ; لأننظــــر

                 الــشفيع أو بعــده, وإن كــان لا يــراد لعينــه كــالعين وجــب أن تــؤتى بمثلــه قبــل أخــذ الــشفيع 
  .أو بعده

ُقلــت  في ; لأنذكــر محمــد في اســتحقاق الطعــام أȂــه يــؤتى بمثلــه في ثبوتــه نظــر:  قولــه:ُ
 بمثلهـا ثـم اسـتحقت ا بحنطـة فأخـذه الـشفيعًمـن ابتـاع شقـص: قـال محمـد: النوادر مـا نـصه

  .يرجع على بائعها بمثلها: الحنطة الأولى فقال ابن القاسم
هــذا غلــط بــل يرجــع بقيمــة شقــصه ولــو لم يأخــذه بالــشفعة لأخــذه بعينــه, : قــال محمــد
من ابتاع حنطة بعينها فاستحقت أȂـه لا يرجـع بمثلهـا اهـ, فهـذا نـص منـه : وقد قال مالك

 فلعلــه أطلــق عــلى لازم الإتيــان بمثلــه بعــد الــشفعة عــلى عــدم الإتيــان بمثلهــا إن اســتحقت,
ًعنده اسم ملزومه بنـاء منـه عـلى أن لازم المـذهب مـذهب, وفيـه خـلاف مـذكور في مـسألة 
  تكليــــــف مــــــا لا يطــــــاق, والأظهــــــر الأول إن كــــــان الــــــلازم بينــــــا, حــــــسبما نــــــص عليــــــه آخــــــر 

  .اًكلامه ذكر
ه مـدعى عليـه إلا أن ; لأȂـاع إن اختلـف الـشفيع والمبتـاع في الـثمن صـدق المبتـ:وفيها

 فــلا يــصدق إلا أن يكــون مثــل هــؤلاء الملــوك ,يــأتي بــما لا يــشبه ممــا لا يتغــابن النــاس بمثلــه
  . فالقول قوله إذا أتى بما لا يشبه,الذين يرغب أحدهم في الدار اللاصقة بداره فيثمنه

ئــه بــما اد: اللخمــي عــاه أو القــول قــول المبتــاع مــع يمينــه إن ادعــى الــشفيع حــضور شرا
 وإلا ففـــي ســـقوط يمينـــه ولزومـــه لتهمتـــه قـــولان, ولزومهـــا أحـــسن إلا أن ,إقـــراره بـــذلك

  .يكون من أهل الثقة والدين
  .لا يمين عليه إلا أن يدعي من الثمن ما يستنكر ولا يعرف: وسمع القرينان

ْبـــن رشـــدا ُشيوخحمـــل الـــ: ُ َّدونـــة هـــذا الـــسماع عـــلى أȂـــه خـــلاف المُ  وأن مـــراده فيهـــا مـــع َ
 معنى السماع أن الـشفيع لم يحقـق الـدعوى عـلى المـشتري وإنـما ; لأننه, وليس بصحيحيمي

  .أراد حلفه بالتهمة, ومعنى قولها أȂه حقق عليه الدعوى
َّدونــةوإن ادعــى المــشتري مــا لا يــشبه وأتــى الــشفيع بــما يــشبه ففــي الم  أن القــول قولــه, َ
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الأخـذ بـذلك والـترك, وهـو هـذا القـول قـول المـشتري مـع يمينـه, ويخـير الـشفيع في : وقيل
ِّمطـــرفالـــسماع وقـــول  يخـــير في الأخـــذ بالقيمـــة إلا أن يكـــون للمـــشتري بينـــة عـــلى : , وقيـــلَُ

فــــق  مــــشاهدة الــــصفقة بالنقــــد فيخــــير الــــشفيع في الأخــــذ بــــذلك والــــترك, والبينــــة عــــلى توا
ا ًالمـــشتري والبـــائع عـــلى الـــثمن لغـــو, قالـــه ابـــن حبيـــب, ولا يمتنـــع عنـــدي أن يكـــون شـــاهد

 ولم يــتهم في شـــهادته عــلى قـــول ابــن القاســـم في ســماع أبي زيـــد في ًيحلــف معـــه إن كــان عـــدلا
ه ; لأȂــمــسألة اللؤلــؤة إذ لا تهمــة في شــهادته لــه, وإنــما يــتهم لــو شــهد الــشفيع عــلى المــشتري

  .يقلل العهدة على نفسه فيما يستحق من الشقص إن استحق منه شيء
ُقلت   . ما نقله عن ابن حبيب مثله:ُ
ه ; لأȂــ جــائز الــشهادةًلا ينظــر إلى قــول البــائع وإن كــان عــدلا:  الــصقلي عــن محمــدنقــل

  .لا يشهد على فعل نفسه
ْبن رشدا َّدونةومعنى ما في الم: ُ ا عـلى دعواهمـا وكانـت ًإن أتيا بما لا يشبه حلفا جميع: َ

 ;لــه الــشفعة بالقيمــة, وإن حلــف أحــدهما فقــط كــان القــول قــول الحــالف وإن لم يــشبه قولــه
ه بنكولهلأن   . صاحبه أمكنه من دعوا

ُقلت إن أتى المـشتري بـما لا يـشبه ولا علـم عنـد :  وزاد قول أشهب, وقاله اللخمي:ُ
الــشفيع مــن ذلــك قبــل قــول المــشتري بيمينــه لــيس بحــسن, وهــو كمــن غيــب الــثمن, فــإن 

 ا إلا أن يثبـــت الـــثمن أورجـــع لمـــا يـــشبه وإلا خـــير الـــشفيع في أخـــذ الـــشقص ولا يـــدفع ثمنًـــ
                  أȂــــه أتـــــى بــــما لا يـــــشبه إن بــــاع بـــــه :يلزمــــه بيـــــان الــــثمن, فـــــإن لم يثبتــــه ســـــجن, ومحمــــل قولـــــه

اشـــتريته بثمانـــين لم يقبـــل قولـــه بحـــال, وهـــو كمـــن : في الغالـــب, ولـــو قـــال فـــيما ثمنـــه خمـــسون
  .غيب الثمن
  .مةاختلف إن أتيا بما لا يشبه, وأعدل الأقاويل أن يحلفا ويشفع بالقي: الصقلي
 إن جهـل لطــول الـسنين لغيبــة الـشفيع أو صــغره ففـي ســقوط الـشفعة قــول :اللخمـي

زيــةابــن القاســم في  يــشفع بالقيمــة ولم يبــين هــل هــي يــوم البيــع أو : , وقــول عبــد الملــكَّالموا
  .اليوم والأول أحسن

  .وفيها إن أقاما البينة وتكافتا في العدالة كانا كمن لا بينة لهما وصدق المبتاع
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ا أزيـــــد كـــــاختلاف ; لأنهـــــاًالبينـــــة بينـــــة المبتـــــاع ولـــــيس تهـــــاتر: سَـــــحنون عـــــن :الـــــصقلي
  .ا زادت, وقاله أشهب; لأنهالمتبايعين في الثمن وأقاما بينة فالبينة بينة البائع

يقــــضى بالبينــــة : تكــــاذب, وقيــــل: هــــذا إن كانــــت عــــن مجلــــس واحــــد فقيــــل: الــــصقلي
ئــــدة, وفي  زيــــةالزا  وإن ًينــــة بينــــة الــــشفيع إن كــــانوا عــــدولاإن كانــــت عــــن مجلــــسين فالب: َّالموا

 بينـة الـشفيع إن كـان قبـل فقـد زاده المبتـاع بعـد الـصفقة, وإن ; لأنكانت بينة الآخر أعدل
كانـــت بعـــد فهــــو وضـــيعة مـــن الــــثمن, وإن كانـــت عـــن مجلــــس واحـــد قـــضي بأعــــدلهما, وإن 

  .تكافتا سقطتا وصدق المشتري بيمينه
ء وادعــــــــاه    البــــــــائع تحالفــــــــا وتفاســــــــخا, ولا شــــــــفعة وفيهــــــــا إن أȂكــــــــر المــــــــشتري الــــــــشرا

  .بإقرار البائع
  .يتحالفان; أن المبتاع وحده يحلف فيبرأ: يعني بقوله: َّالشيخعن : الصقلي
ء بعيـد الغيبـة أخـذه الـشفيع ودفـع الـثمن للبـائع إن : محمد إن كان المدعى عليه الشرا

 العهـدة في كـل شيء, لم يقر بقبضه ولا عهدة له عليه إلا في الاستحقاق, ويكتـب للغائـب
  .فإن قدم فأقر كتب عليه عهدته, وإن أȂكر حلف ورد الشقص لبائعه

أحــب إلي أن لا يــرد إليــه إذا رضي أخــذه بـــلا كتــب عهدتــه ولكــن يــشهد عـــلى : محمــد
  .البائع بقبض الثمن وعهدة الثمن فقط

  . قول محمد صواب, وأرى الحاضر مثله له الشفعة:اللخمي
ُقلــت ب واختــاره اللخمــي يقتــضي أȂــه ســبقه بــه غــيره في الحـــاضر  وقــول ابــن الحاجــ:ُ

ولا أعرفـــه لغـــيره, فـــالأولى تفـــسير قـــول ابـــن الحاجـــب واختـــاره اللخمـــي بقـــول اللخمـــي, 
  .وقول محمد صواب

 ; لأنمـن أقـر أȂـه ابتـاع هـذا الـشقص مـن فـلان الغائـب فـلا شـفعة فيـه بـإقراره: وفيها
ء بكـــراء مــــا ســـكن, ولــــو قــــضى الغائـــب إن أȂكــــر بيعـــه كــــان لـــه أخــــذه وأخــــذ مـــدعي  الــــشرا

  .بالشفعة قاض لم يرجع الغائب بذلك فيبطل حق الغائب في الغلة
ء ففيـه الـشفعة, ثـم : عن أشـهب: لمحمد: الصقلي إن كـان الـشقص بيـد مـدعي الـشرا

  .إن جاء البائع فأȂكر أخذ شقصه ورجع الشفيع بالثمن
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  .َّأحب إلي قول ابن القاسم: محمد
إنـما : بخمـسين, وقـال البـائع: يت الـشقص بمائـة, وقـال الـشفيعاشـتر: إن قـال: وفيهـا
 فـإن لم يفـت بطـول زمـان ولا بهـدم ولا تغـير مـسكن أو ببيـع أو عطيـة فـالقول ,بعته بمائتين

  .قول البائع, وإن تغيرت الدار بذلك في يد المشتري قبل قوله والشفعة فيه بذلك
إن نكـــل البـــائع : , وقـــالوصـــورها اللخمـــي بـــدعوى البـــائع مائـــة والمـــشتري خمـــسين

  .وحلف المشتري غرم خمسين وشفع الشفيع بها, وإن نكل وحلف البائع أخذ مائة
ئـــــد عـــــلى قـــــول ; لأنويـــــشفع الـــــشفيع بخمـــــسين فقـــــط: عـــــن أشـــــهب: قـــــال محمـــــد  الزا
  .المشتري ظلم

ُالماجـــشونوقـــال ابـــن , ولـــو رجـــع المـــشتري لقـــول البـــائع لم يقبـــل منـــه: قـــال َأصـــبغ وِ ْ َ :
 والأول أصــــــوب, وللــــــشفيع قبــــــل الفــــــسخ أن يــــــشفع بمائــــــة يكتــــــب عهدتــــــه يــــــشفع بمائــــــة,

بخمــــسين منهــــا عــــلى المــــشتري وعــــلى البــــائع بخمــــسين عــــلى قــــول ابــــن القاســــم, ولــــو كــــره 
إذا اســتحق مــن الأرض مــا : ا عــلى قــوليهماًالمــشتري فلــيس لــه ذلــك عــلى قــول أشــهب قياســ

ذلك للشفيع, : ابن القاسم فقال ,يوجب الرد ورضي الشفيع الأخذ وأراد المشتري الرد
ولم يره أشهب للعهدة التي تكتب عليه وهو في الاختلاف في الثمن أحسن, ولـه الـشفعة 
  قبـــــــل التحـــــــالف أو بعـــــــد يمـــــــين أحـــــــدهما, وكـــــــذا إن حلـــــــف عـــــــلى أن البيـــــــع منعقـــــــد حتـــــــى 

  .يحكم بفسخه
القــول قــول المــشتري مــع يمينــه : وإن اختلفــا بعــد فــوت الــشقص فقــال ابــن القاســم

  .الشفيع بما حلف عليهويأخذ 
يتحالفـــان, وعـــلى المـــشتري قيمتهـــا يـــوم الـــصفقة إلا أن تكـــون القيمـــة : وقـــال أشـــهب

أكثر مما ادعاه البائع أو أقل فأقاله المـشتري ثـم تكـون الـشفعة فـيما تـستقر بـه القيمـة فجعـل 
 إيمانهـــما فـــسخ ; لأنالـــشفعة بالقيمـــة, وإن كانـــت أكثـــر مـــن الـــثمن والمـــشتري مطلـــوب بهـــا

قـــد الـــذي كـــان بيـــنهما والقيمـــة بـــدل مـــن العـــين, وإذا انفـــسخ العقـــد كـــان الـــثمن للقيمـــة للع
 العقــد بحالــه لم ينفــسخ, ; لأنبخــلاف المــسألة الأولى, وإذا حلــف البــائع ونكــل المــشتري

ُالماجشونوكانت الخمسون مظلمة من المشتري, ولا يدخل هنا قول ابن  ه ; لأȂ إذا فاتِ
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اشــتريت : ولا يعــد مــع الفــوت كالمتعــدي, وإن قــال المــشتريمــع القيــام يكــون كالمتعــدي, 
  .ا; فالقول قولهًشائع:  وقال الشفيع,اًمقسوم

 الأصــل الــشركة, ولأن نــصف مــا يقــول المــشتري أȂــه اشــتراه للــشفيع  لأن:اللخمــي
  .فلا يقبل قول المشتري عليه أȂه باعه بالذي اشتراه هو منه

ُقلـــت ْبـــن رشـــد هـــو ســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم, قـــال ا:ُ إنـــما هـــذا إن علـــم أن الأرض : ُ
كانــت مــشتركة بــين البــائع والــشفيع ببينــة أو بــإقرار البــائع قبــل البيــع, وإن لم يقــر بــذلك إلا 

 ًه شـــاهد للـــشفيع فيحلـــف معـــه إن كـــان عـــدلا; لأȂـــبعـــد البيـــع لم يقبـــل قولـــه عـــلى المـــشتري
  .بيعويشفع إلا أن يأتي المشتري ببينة أن البائع قاسم الشفيع قبل ال

 وقــد مــات البــائع أو ,اًاشــتريت النــصف شــائع: وعكــسه لــو قــال المــشتري: اللخمــي
كنت قاسـمت شريكـي قبـل أن تـشتري أȂـت منـه; كـان القـول قـول : غاب, وقال الشريك

  .المشتري
لــــو ادعــــى شريــــك أن شريكــــه بــــاع شقــــصه مــــن آخــــر وقــــام : وفي أحكــــام ابــــن ســــهل

لــف البــائع مــا بــاع, فــإن حلــف ســقطت دعــوى يح:  فقــال ابــن لبابــة,بالــشفعة فــأȂكر التبــايع
ء, فــإن حلــف ســقطت دعــوى الــشفيع, وإن  الــشفيع, وإن نكــل حلــف المــدعى عليــه الــشرا
نكــل حلــف مــدعيها أنهــما تبايعــا بكــذا وثبتــت شــفعته, وقــال أȆــوب بــن ســليمان ومحمــد بــن 

  .لا يمين على بائع ولا مبتاع:  وأحمد بن يحيى وعبيد االله بن يحيى,وليد

   
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  ]تاب القسمةك[
ا ولــو باختــصاص تـصرف فيــه بقرعــة  تــصيير مــشاع مـن مملــوك مــالكين معينـً:القـسمة
 عــن ابــن حبيــب, َّالــشيخا, نقلــه ً فيــدخل قــسم مــا عــلى مــدين ولــو كــان غائبــ,)1(أو تــراض

                                     
ا هـو ا وتـصيير المـشاع معينـًًجـنس مـن مقولـة الفعـل والقـسمة كـذلك عرفـ) تصيير: (قوله: َّالرصاع قال )1(

  .التمييز
 , وتعيـين مطلـق عـدد مـوصى بـه مـن أكثـر منـه,هـو أعـم مـن تعيـين المـشتري أحـد الثـوبين) مـشاع: (لهقو

  .وتعيين معتق أحد العبدين أحدهما
أخـرج بـه مـا إذا ) امعينـً: (احترز به من تعيـين المـشاع في ملـك مالـك, وقولـه) من مملوك مالكين: (قوله

 ,معمول لما تقدم مـن التـصيير) امعينً: ( وقوله,)بمشاع(متعلق ) من مملوك: ( وقوله,صيره غير معين
  . وأخرج به ما إذا صيره غير معين كما قدمنا, والأول المضاف إليه,وهو مفعول ثان له

 ;جملـة معطوفـة عـلى حـال مقـدرة قبلهـا تقـديره صـيره باختـصاص) ولو باختصاص تـصرف فيـه: (قوله
  . سبحانه أعلم اختصاص كان, ولو كان باختصاص تصرف كما قدمنا واالله:أي

 والمقــسوم ينقــسم إلى ,ولمــا كانــت القــسمة تنقــسم إلى ثلاثــة أقــسام مهانــات أو مهايــات وتــراض وقرعــة
 القــسمة قــدر مــشترك بــين هــذه ; لأن وإلى عقــار وعــروض ذكــر مــا يعــم محــال القــسمة,مكيــل ومــوزون

ين بكيـــل أو وزن وإن  ســـواء كــان التعيـــ: أي;ولــو إلى آخـــره: الأصــناف أو الأȂـــواع فــزاد في رســـمه قولـــه
  .كان بتصرف ولو كان تعيين كل شريك يختص بالتصرف في المشاع المعين

وهــلا قــال باختــصاص تــصرف ويتعلــق بالتــصيير , فــما فائــدة هــذه الغايــة بقولــه ولــو إلــخ): قلــتفــإن (
  . أو يقول باختصاص تصرف أو بقرعة أو تراض,وهو أخصر والمعنى عليه

ُقلت(  ولا , مـا قلنـاه ولـو قالـه لـصح ومـا زال يـشكل علينـا فهمـه فهمنـا االله عنـهيظهـر أن المعنـى عـلى: )ُ
يقـــال إن قـــسمة الـــتراضي ليـــست مقـــصودة بالـــذات في كتـــاب القـــسمة بـــل المقـــصود القرعـــة; فلـــذا ذكـــر 

ا نقـول لـو صـح قـصد ذلـك لمـا ذكـر القرعـة في الغايـة وصـح ; لأȂبالغاية ما يوهم عدم الدخول في الحد
  .القرعة والمراضاة في الحد مع أنهما يفتقران إلى تعريف لقرب تعريفهما بعد ذكر : َّالشيخمن 

 الـتراضي ولم يـذكر المهايـات ولهـا : َّالـشيخ وذكـر ,قـد قـسمت القـسمة إلى ثلاثـة أقـسام): قلتفإن (
  .لفظ يخصها

ُقلت(   .بل ذكرها وهو معنى قوله باختصاص تصرف وهو منتهى الغاية: )ُ
  .أو تراض بأي شيء يتعلققوله بقرعة ): قلتفإن (
ُقلــت( الــصواب أن يكــون قولــه بقرعــة أو تــراض يتعلــق بالتــصيير لا باختــصاص عــلى مــا قررنــا مــن : )ُ
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ه إذا تعلــق بالاختــصاص يكــون المعنــى عــلى خــصوصية القرعــة والــتراضي ; لأȂــدخــول قــسمة المهايــات
 : رســـــم المهانـــــاتوتخـــــرج المهانـــــات, وإن علـــــق بالتـــــصيير صـــــح دخـــــول المهانـــــات, وقـــــد قـــــال بعـــــد في

  . ففيه ما لا يخفى مع ما قدمنا من إشكاله,اختصاص شريك إلخ فتأمله
 عن ابن حبيب وابن سهل َّالشيخ نقله ,اًفيدخل قسم ما على مدين ولو كان غائب: : َّالشيخثم قال 

َّدونــةفي طعــام ســلم فتأمــل هــذا مــع مــا ذكــروا في بــاب الــصلح وهــو مخــالف لمــذهب الم  ولعلــه رأى أن ,َ
  .الرسم على ما يعم المشهور وغيره

 وتعيــين مطلــق عــدد مــوصى بــه : مــالكين قولــه: بقولــه: يعنــي; ويخــرج تعيــين معتــق عبــدين أحــدهما:قــال
  .من أكثر منه بموت الزائد قبل تعيينه بالقسمة

َّدونـة إلى مسألة الم:أشار   إذا أوصى بعـشرة مـن عبيـده وهـم خمـسون, ثـم مـاتوا قبـل إخـراج الوصـية َ
بقولـــه مـــالكين ويخـــرج ًأȆـــضا وهـــذه تخـــرج , شرة فـــإن العـــشرة تتعـــين للعتـــق إن حمـــل ذلـــك الثلـــثإلا عـــ

ُشيوخالجميع بقوله بقرعة أو تراض كذا رأȆت لبعض ال  رحمـه االله تعـالى − َّالـشيخ فتأمـل ذلـك, ثـم إن ُ
 : بقولـه الغبرينـي أȂـه عرفهـاَّالـشيخلم يعرفها ابن الحاجب ولا شارحه, ثـم ذكـر عـن :  قال−ورضي عنه

  .اختصاص الشريك بالمشاع
 الاختـصاص المـذكور ثابـت ; لأنما معناه التعريـف بالاختـصاص المـذكور لا يـصح: ط َّالشيخقال 

;  وعـلى كـل تقـدير فـلا يـصح التعريـف بـه,حال الشركة إما أȂه خاص بهـا أو عـام في الـشركة وفي غيرهـا
 وإذا وجــد في الـشركة كــان إمــا ,ًال عقـلا وهـو محــ,ه لــو صـح ذلــك لـصح التعريــف بالمبـاين أو الأعــملأȂـ

 القـسمة والـشركة متباينـان ; لأنا فقد ثبتـت المباينـةً فإن كان خاص,ا بها أو يوجد فيها وفي غيرهاًخاص
وإلا ثبـــــت أȂـــــه أعـــــم مـــــن الـــــشركة والقـــــسمة فـــــلا يـــــصح التعريـــــف بمبـــــاين ولا بـــــأعم, ثـــــم بـــــين وجـــــود 

َّدونــةالاختــصاص في الــشركة بمــسألة الم ت إحــدى الــزوجتين حظهــا فــالأخرى أحــق بالــشفعة  إذا باعــَ
  .ا لم تشفعًمن سائر الورثة فلولا اختصاصها بحظها مشاع

 وهـل إذا اشـترت الزوجـة حـظ زوجـة معهـا تخـتص بـه عـن , صـحيح:ما ذكره للشيخ ): قلتفإن (
  .الورثة بالمعنى الذي قدره أم لا

ُقلـــت( قعـــة في زمـــن شـــيخه ابـــن ع: )ُ وظهـــر لـــشيخه عـــدم , :بـــد الـــسلام نعـــم هـــذه هـــي المـــسألة الوا
ا هـو شـفيعه مـع شـفيع آخـر تحاصـا ً بنـصها في قولهـا مـن ابتـاع شقـصَّالـشيخ واستدل عليه ,الاختصاص

ء كــــما جعــــل في الم َّدونــــةفيــــه بقــــدر حــــصتهما يــــضرب فيــــه المــــشتري بقــــدر حــــصته مــــن الــــدار قبــــل الــــشرا َ 
  .ه ساواهم فكذا يقع الاختصاص للأخص واالله أعلم; لأȂالمحاصة

 الغبرينــي بالاختــصاص مــا فهمنــاه َّالــشيخهــذا إن عنــي : : َّالــشيخصافه, ثــم قــال ; لأȂــفرجــع: قــال
ا ففيـــه عنايـــة بغـــير لفـــظ معينهـــا مـــع يـــسره, ثـــم أبطـــل طـــرده عـــلى تقـــدير ًوإن فـــسره بتعيـــين مـــا كـــان مـــشاع

  وكــذلك باختــصاص مــن تعــدى عليــه شريكــه بــما أتلــف,العنايــة باختــصاص مــوصى لــه بعــدده المتقــدم
= 
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ورواه ابن سهل في طعام سلم, ويخرج تعيين معتق أحد عبديـه أحـدهما, وتعيـين مـشتري 
ئــد عليــه قبــل أحــد ثــوبين أحــدهما, وتعيــين  مطلــق عــدد مــوصى بــه مــن أكثــر منــه بمــوت الزا

  .تعيينه بالقسمة, ولم يعرفها ابن الحاجب ولا شارحوه
ا, ً اختصاص الشريك بما كان له مشاع: أبو العباس الغبريني بأنهاَّالشيخ: وتعريفها

ا لهـــا ًا عامـــًا بهـــا أو عرضـــًيـــرد بـــأن اختـــصاص الـــشريك بالمـــشاع ثابـــت حـــال شركتـــه خاصـــ
 فهــو مبــاين للقــسمة أو أعــم منهــا فيمنــع تعريفهــا بــه, ودليــل ثبوتــه حــال الــشركة ,قابلهــاولم

ا حظهــا منهــا فــالأخرى أحــق ًإن باعــت إحــدى الــزوجتين الــوارثتين دار: قولهــا مــع غيرهــا
ا كانــت أشــفع, وإن عنــى ًبالــشفعة فيــه مــن ســائر الورثــة, فلــولا اختــصاصها بحظهــا مــشاع

 ففيـه عنايـة بغـير لفـظ معينهـا مـع ,اًعـين لـه مـا كـان مـشاعاختصاص الـشريك; أن يت: بقوله
يسره, ويبطل طرده باختصاص موصى لها بعدد من أكثر منـه المتقـدم ذكـره, واختـصاص 

 كنقلـه قفيـز ,من تعدى عليه شريكه بما أتلف من المشترك بيـنهما المـثلي قـدر حظـه المتعـدي
  .حنطة بينهما في مفازة غر وأتلف قدر حظ الناقل منه

 =                                     
ا تلــف بقــدر ًعليــه مــن المــشترك بيــنهما المــثلي قــدر حــظ المتعــدي, كنقلــه قفيــز حنطــة بيــنهما في مفــازة غــرر

 ومعنى ذلك أن الرجلين إذا كانـا شريكـين في قفيـز حنطـة, ثـم إن أحـد الـشريكين نقلـه ,حظ الناقل منه
قــسمة فهــو وارد ا, فــأتلف بــذلك مقــدار حظــه فــإن الحــظ البــاقي يخــتص بــه ولــيس ذلــك بًإلى مفــازة غــرر
  .على طرد الحد

  .هذا الاختصاص يجري على أن الجزء المشاع يتعين): قلتفإن (
ُقلت(  ورأȆـت ,لا يجري على ذلك إذا تأملت لأجل التعدي من الشريك فتأمله واالله سبحانه أعلـم: )ُ

ُشيوخلــبعض الــ ها  مــن اشــترى ويبــة مــن صــبرة, ثــم أخــذ: َّالــشيخ المتــأخرين أȂــه قــال يــرد عــلى رســم ُ
 وهـــذه ليـــست بقـــسمة وهـــذا عنـــدي فيـــه نظـــر بـــل نلتـــزم أن ذلـــك ,مـــن الـــصبرة فالحـــد صـــادق عـــلى ذلـــك

 الرسم يصدق على ذلك واالله سبحانه أعلـم إلا أن يقـال القـسمة فـرع الـشركة ولا ; لأنقسمة بتراض
شركــة هاهنــا بــدليل مــا إذا ضــاع شيء مــن تلــك الــصبرة فإنــه لا يــدخل فيــه صــاحب الويبــة وانظــر هــل 

  .رج بقوله بقرعة أو تراضتخ
إنـه غـير مـنعكس بـما إذا وقعـت القـسمة بـين جماعـة مـالكين :  أن يقـال:يـرد عـلى رسـمه ): قلتفإن (

  .ا فيكون غير منعكس بالاثنين المالكينً وإن كان لفظه جمع,إن كان لفظه تثنية
ُقلت(   .فيه تأمل: )ُ
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  ]باب قسمة المهانات[

 اختـــصاص كـــل شريـــك : وهـــي,قـــسمة مهانـــاة بـــالنون وباليـــاء: الأولوهـــي أȂـــواع, 
ــ ــبمــشترك فيــه عــن شريكــه فيــه زمنً ا مــن متحــد أو متعــدد تجــوز في نفــس منفعتــه لا في ا معينً

  .)1(غلته
                                     

  .حيقال المهانات والمهايات ومعناهما صحي: َّالرصاع قال )1(
ا مـن متحـد أو متعـدد ا معينـًاختصاص كل شريك بمشترك فيـه عـن شريكـه فيـه زمنـً(: ط َّالشيخقال 

  . اختصاصط َّالشيخقول ) يجوز في نفس منفعته لا في غلته
 أن عرف هذه القسمة بالاختصاص, وقد قـدمنا عنـه مـا اعـترض طكيف صح للشيخ ): قلتفإن (

  .مة المطلقة بالاختصاص مع أن السؤال يرد عليه هنا بعينه الغبريني في تعريف القسَّالشيخبه على 
ُقلت( يمكن الجواب عنه هنا بأن مراده بالاختصاص تعيين المشاع ولا عناية هنـا لمـا ذكـر في رسـمه : )ُ

  .مما يعين ذلك واالله أعلم
ك إذا ; لأȂـ أن صير جـنس المهانـات الاختـصاص وهـو لا يـصحطوكيف صح للشيخ ): قلتفإن (

                 يـــــوان المقـــــسم إلى ثلاثـــــة أقـــــسام فـــــإنما تجعـــــل الجـــــنس لحـــــد الإنـــــسان الحيـــــوان المـــــذكور, وقـــــد عرفـــــت الح
 القسمة التي هي بمنزلـة الحيـوان, ثـم قـسمها, ثـم عـرف أقـسامها فالجـاري عـلى مـا قلنـاه أن :عرف 

  .يقول قسمة المهانات تصيير شريك يختص عن شريكه, ثم يزيد بقية حده
ُقلــت(  الاختــصاص المــذكور الــذي هــو التعــين خاصــية لقــسمة المهانــات ; لأن تعريــف بالخاصــةهــذا: )ُ

  .وما ذكر السائل إنما هو في الحد الحقيقي لا الرسمي
  .ا فيهًأخرج به ما لم يكن مشترك) بمشترك فيه: (قوله
  .قيد لا بد منه أخرج لا عن شريكه فيه) عن شريكه فيه: (قوله
  .به غير المعين فإنه لا يجوز ذلكأخرج ) اا معينًزمنً: (قوله
كعبـدين بيـنهما فـإذا كـان عبـدان لـرجلين قـال كـل لـصاحبه ) أو متعـدد(كالعبد بينهما ) من متحد: (قوله

  . وكأنها إجارة,ا وأȂت كذلك فإن ذلك من المهاناتًا أو شهرًنخدم أȂا يوم
 لم يـذكر َّالـشيخ و,الأعيـارذكر عياض أنها منقسمة إلى قـسمين مقاسـمة الزمـان ومقاسـمة ): قلتفإن (

  .إلا مقاسمة الزمان
ُقلــت(  كـــلام : َّالــشيخ واعــترض , الأمـــران لقولــه مــشترك فيــهَّالــشيخلا نــسلم ذلــك بــل في كــلام : )ُ

وإن كــان القــسم في , ا تعلــق القــسم فيــه بالزمــان لذاتــهً عــلى أȂــه إن كــان المــشترك فيــه واحــد:عيــاض 
 ولا بـد فيـه , متعلقه بالذات آحاد المـشترك فيـه; لأنان بالعرضالمشترك المتعدد تعلق القسم فيه بالزم
 وهــو كــلام حــسن واالله ســبحانه أعلــم وبــه التوفيــق واختلــف في ,مــن الزمــان إذ بــه يعلــم قــدر الانتفــاع

= 
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  :وفي مدتها ثلاثة
: قـــــول أحـــــد الـــــشريكين في العبـــــد: روى ابـــــن القاســـــم: عـــــن ابـــــن عبـــــدوس: َّالـــــشيخ

  .ا بشهر; جائزًا, أو شهرًأختدمه أȂا اليوم وأȂت غد
  .وأكثر من شهر وشبهه: ابن القاسم

  .إنما يجوز خمسة أȆام فأقل: محمد
 ومـــا هـــو ,يجـــوز في الــدور والأرضـــين: عــن ابـــن القاســـم: قـــال ابـــن عبـــدوس: والربــع

ئهـا, ولـيس لأحـدهما فـسخه, وإن تهـانو ا في مأمون التهاني السنين المعلومـة والأجـل ككرا
لا يجــوز في : دور أو أرضــين عــلى أن يــسكن كــل واحــد أو يــزرع ناحيــة جــاز, وروى محمــد

إلا في : ا, وكـذلك العبـد, وروى محمـدًخذ كسبها اليوم وآخذ كسبها غـد: الدابة أن يقول
  .يوم واحد

مقاسـمة الزمـان : هـي ضربـان: في غلـة الرحـا يومـان, وقـول عيـاض: قيل: ابن عات
م عرو الثاني عـن الزمـان, ولـيس كـذلك, ومحملـه إن كـان المـشترك ومقاسمة الأعيان يوه

ا فتعلــــق القــــسم ًا فتعلــــق القــــسم بالزمــــان لذاتــــه, وإن كــــان المــــشترك فيــــه متعــــددًفيــــه واحــــد
 متعلقه بالذات بعض آحاد المـشترك فيـه ولابـد فيـه مـن الزمـان ; لأنبالزمان فيه بالعرض

  .إذ به يعلم قدر الانتفاع
   هي بالمراضات لابالجبر,: المذهبالباجي والقاضي عن

ْبــــن رشــــدا  عليــــه مــــا لم يــــزد ,منهــــا قــــسم الحــــبس للاغــــتلال في جــــبر المحــــبس علــــيهم: ُ
 =                                     

 , وذلــــك لازم لهــــا بعــــد وقوعهــــا, المــــدة المعينــــة عــــلى الخــــلاف فيهــــاَّالــــشيخ ولــــذلك أطلــــق ,القــــدر المــــدة
: ط ولـذا قـال ; ويكون ذلك بالسكنى والركـوب والزراعـة لا بالاسـتغلالوكذلك في الدار وغيرها

 ً وهـــــذا يحتمـــــل أن يكـــــون مـــــن تمـــــام الحـــــد ويحتمـــــل أن يكـــــون حكـــــما,يجـــــوز في نفـــــس منفعتـــــه لا في غلتـــــه
  . والأول الظاهر,اًللمهانات مستأȂف

  .قد قالوا بجواز قسم الحبس بالاستغلال وفيه خلاف): قلتفإن (
ُقلـــت(  ذلـــك مـــن حمـــل القـــسم عـــلى ثمـــن المنفعـــة َّالـــشيخ وتأمـــل مـــا تـــأول بـــه ,يـــه كـــما ذكـــرتالخـــلاف ف: )ُ

  .انظره واالله سبحانه ينفع به وبعلمه وهو الموفق للصواب
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ا بقيــولهم ًيجــوز برضــاهم لبعــضهم محتجــ: عــددهم بــولادة أو يــنقص بمــوت ومنعــه, ثالثهــا
فـيمن جــنس في مرضــه عــلى ولــده وولــده يقــسم الحــسن عــلى عــددهم, وعــلى غــير ذلــك مــن 

لا يقـــــسم الحـــــبس : ا بقـــــول مالـــــك فيهـــــاًالموجـــــودة في مـــــسائلهم ولفظهـــــم محتجـــــالقـــــدامى 
  .وغيرهم

ُقلت  عزا الاول ابن سهيل لعبيد االله بن يحيى ولمحمد بن لبابة وابن وليـد وأȆـوب :ُ
  .بن سليمان وابن أȆمن, والثاني لابن الأعبس

َّدونةويفسخ إن نزل, وعزا أخذ القولين من الم: قال   . لابن عتابَ
حملهــا عــلى الخــلاف غلــط, إنــما معنــي القــسم في : عــن محمــد بــن يحيــى بــن لبابــة: وقــال

  . قسم البنات: علية ومعناه في رواي;مسئله المرض في الأȂتفاع لا علي انه يلزم من يأبي
ُقلت   . الأقرب حمل القسم على ثمن المنفعة ومنعه على الربع المحبس نفسه:ُ

ة كـــدار أو داريـــن يأخـــذها كـــل واحـــد أو المهانـــأة إجـــارة لازمـــ: وقـــول ابـــن الحاجـــب
أحدهما مدة معينة وغـير لازمـة كـدارين يأخـذ كـل واحـد سـكنى دار يقتـضي أن اللـزوم في 

الكــراء إمــا عــلى الإجــارة ككــراء الــدواب وإمــا عــلى : الأول ونفيــه في الثــاني لــذاتهما, كقولنــا
في الجزء الثاني من ه لو كان لذاته لزم التناقض ; لأȂالبلاغ ككراء السفن, وليس بصحيح

المثــــال الأول ونفــــس المثــــال الثــــاني, ولــــو صرح بكونــــه لــــدخول الــــشريكين عــــلى البــــت في 
ب   .ا, ولا أعرف طريقته هذه لغيرهًالأول وعدمه في الثاني كان صوا

ا ًا لهــما شــهرًمهانــاة في الأعيــان كــسكنى أحــدهما دار: هــي ضربــان: وعبــارة ابــن شــاس
ا بــــشهر واضــــحة, ًا لهــــما شــــهرً الأزمــــان كــــسكناهما داربــــشهر والآخــــر أخــــرى, ومهانــــاة في

  .ويدخل عدم اللزوم فيها بمقتضى الكراء مشاهرة
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  ]باب في قسمة التراضي[
 وهــي أخــذ بعــضهم بعــض مــا بيــنهم عــلى أخــذ كــل , القــاضي قــسمة بيــعاســماه: الثــاني

  .)1(ا للجميعًواحد منه ما يعدله بتراض ملك
وهمــا جــائزان ولــو في جنــسين, الأول : , قــالبتقــويم ودونــه: وجعلــه البــاجي ضربــين

, والثاني لكونه بيعًأقرب لكونه تمييز   .ا يقام بالغبن في الأول لا الثانيًا
  .ه بتراض; لأȂإلا اليسير فيغتفر: عياض
ا أخذ هذا طائفة وهذا طائفة عـلى أن الطريـق لأحـدهما ًإن أقتسم رجلان دار: وفيها

  .ه بيع; لأȂالغرف والآخر السفل فذلك جائز لازموللآخر فيها الممر, أو أخذ أحدهما 
 مـــسألة الطريـــق عـــلى المراضـــاة لا القرعـــة لوجـــوب إخـــراج سَـــحنونتـــأول : عيـــاض

  .الطريق في القرعة قبل القسمة, وعممها فيهما أبو عمر ابن المكوي
ه قد لا يحتـاج لإخـراج الطريـق في كـل قـسمة كـدار تحـيط بهـا الطريـق بحيـث  لأȂ:قال

ا عـلى ً نصيب منها بابه للطريـق, وإن اضـطر إلى خـروجهم مـن النـصيبين معـيخرج كل ذي
                                     

 بيـــع :ا فهـــلا قـــالً الجـــنس أخـــذط َّالـــشيخصـــير ): قلـــتفـــإن ): (أخـــذ بعـــضهم: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(
  .لقاضي البيع يصدق عليها كما ذكر عن ا; لأنبعضهم إلخ

ُقلت(  : البيـع يكـون بالمراضـاة وبالعقـد وقولـه; لأنيظهر من رسمه أنها عنده أخـص مـن مطلـق بيـع: )ُ
 فـيما تقـدم تـصيير وهنـا : وتأمـل لأي شيء قـال,أخذ ظـاهر في قـصد المعاطـاة الفعليـة فلـذلك لم يقـل بيـع

م عائـــد عـــلى  أو هـــو مـــسبب عنهـــا والـــضمير في بعـــضه, وانظـــر هـــل الأخـــذ عـــين قـــسمة الـــتراضي,أخـــذ
 وأخـــرج بـــالبعض , أخـــذ بعـــض الـــشركاء بعـــض مـــا بيـــنهم وأخـــرج بالـــشركاء الأجانـــب: أي;الـــشركاء

  .الكل وأخرج بما بينهم ما ليس فيه شركة
  .كيف صح جمع الشركاء مع أنهما قد يكونان شريكين فقط): قلتفإن (
ُقلــت(  ,عــلى أخــذ متعلــق بأخــذا لكــان ظــاهر قولــه ًلعــل أقــل الجمــع اثنــان ولــو قــال شريكــين فــصاعد: )ُ

 فإنـــه لـــيس ببيـــع , كـــل واحـــد لا بـــد منـــه وأخـــرج بـــذلك مـــا إذا لم يأخـــذ ذلـــك كـــل واحـــد بـــتراض:وقولـــه
  .مراضاة
 بـــل كـــان للــــبعض واالله ;ا للجميـــعًا للجميـــع حـــال مــــن الـــبعض أخـــرج بـــه إذا لم يكـــن ملكــــً ملكـــ:قولـــه

  .سبحانه أعلم
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بـــاب الـــدار نفـــسها فـــلا يقـــسم البـــاب وتقـــوم رقبتـــه في أحـــد النـــصيبين عـــلى أن للآخـــر فيـــه 
  .الممر

ُقلــت ا عــلى أن لا طريــق لأحــدهما عــلى الآخــر وهــو لا ًإن اقتــسما أرضــ:  يؤيــده قولهــا:ُ
في البـــاب نظـــر, :  هـــذا مـــن قـــسم المـــسلمين, وفي قولـــها إلا عليـــه لم يجـــز, ولـــيسًيجـــد طريقـــ

إن قسموا البناء والساحة رفعـوا الطريـق, وأن : والصواب إبقاؤه بينهما كالساحة, وقولها
  ا جــــاز ويــــصرف كــــل طريقــــه ً ولا يــــدعوا طريقــــ,قــــسموا عــــلي أن يــــصرف كــــل بابــــه بناحيــــة

  .حيث شاء

  ]باب في قسمة القرعة[
ورة بالذات وهي فعـل مـا يعـين حـظ كـل شريـك ممـا قسمة القرعة هي المذك: الثالث

  .)1(اًبينهم بما يمتنع علمه حين فعله فيجزى المقسوم بالقيمة على عدد مقام أقلهم جزء
صــــفتها أن تقــــسم العرصــــة عـــلى أقــــل ســــهام الفريــــضة مـــا هــــو متــــساو قــــسم : البـــاجي

  .بالذراع, وما اختلف قسم بالقيمة
  .هذا قول جميع أصحابنا: ابن حبيب

رب جريــــــب يعــــــدل جــــــريبين مــــــن ناحيــــــة أخــــــرى, ولابــــــن عبــــــدوس عــــــن : اضيالقــــــ
 ومــن خــبر حمــل كــل ,في الــشجر تقــوم كــل شــجرة ويــسأل أهــل المعرفــة بالقيمــة: سَــحنون

                                     
 المقـصودة بالــذات في كتـاب القــسمة وهـي قــسمة :عنــي ي;)هـي المــذكورة بالـذات: (قولــه: َّالرصـاع قـال )1(

 فعــل مــا يعــين : وهــي فعــل مــا يعــين حــظ كــل شريــك ممــا بيــنهم بــما يمتنــع علمــه حــين فعلــه قولــه,القرعــة
  .اً فيجزأ المقسوم بالقيمة على عدد سهام أقلهم جزء,هذا جنس لقسمة القرعة

تخرجـه قـسمة القرعـة في غـير هـذا ممـا يعـين مـا  مما بينهم أخرج به تعيين ما لـيس بـين الـشريكين ممـا :قوله
  .ليس بينهم

 وهــو ,ا حــين الفعــلًأخــرج بــه مــا يكــون فيــه الفعــل المــذكور معلومــ) بــما يمتنــع علمــه حــين فعلــه: (قولــه
 التعيــــين واقــــع بــــشيء يمتنــــع علمــــه حــــين فعــــل التعيــــين فــــيما علــــم حــــين فعلــــه : أي; يعــــين:يتعلــــق بقولــــه

... فيجــزأ: ( وهــو المــشار إليــه بقولــه,كيفيتهــا مقــررة في كتــب الفقهــاء والقرعــة و,بــالتعيين لــيس بقرعــة
  ., وكيفية العمل قد قرروه بما هو معلوم في محله, واالله سبحانه الموفق للصواب لا رب غيره)إلخ
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شــجرة, ورب شــجرة لهــا منظــر بغــير فائــدة وأخــرى بــالعكس, فــإذا قــوم جميــع ذلــك بكــل 
كاء في رقـاع وتجعـل في القيمة جمع القيمة وقـسمها عـلى قـدر الـسهام ثـم يكتـب أسـماء الـشر

  .طين أو شمع ثم ترمى كل بندقة في جهة انتهى
وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم كيفيـــة قـــسم الحـــائط أو الـــدار أو الأرض أن تقـــسم عـــلى 

 ثـم يـضرب في الطـرفين فـأيهم وقـع لـه سـهمه في أحـد الطـرفين ضـم لـه نـصيبه ًأدناهم سهما
لك في أحـد الطـرفين بعـد الـذي إلى حيث وقع له سهمه, ثم يضرب لمـن بقـي فـيما بقـي كـذ

 ضـم إليـه نـصيبه إلى حيـث وقـع سـهمه حتـى يكـون ءعزل, فـإذا وقـع سـهم أحـدهم في شي
ا, كــذا فــسر لي مالــك ووصــف إن كــان أدنــاهم ســهما ذا الــسدس ًنــصيب كــل واحــد مجتمعــ

قسمت الأرض على ستة أجـزاء بالقيمـة, فـإن كـان بعـض الأرض أفـضل فـضلت بالقيمـة 
قـــد تكثـــر الأرض في بعـــض تلـــك الـــسهام لردئتهـــا, وتقـــل في بعـــضها عـــلى قـــدر تفاضـــلها, 

 ثـم أسـهم في الطـرفين ,لكرمها, فإذا استوت في القيمة كتب أهل كـل سـهم اسـم سـهمهم
  .ا, فمن خرج سهمه في طرف ضم له ما بقي له من حقهًمع

  .إن احتملت الكريمة القسمة قسمت على حدتها والدنية على حدتها: قال عيسى
ْبــن رشــا  إن كانــت فريــضتهم تنقــسم عــلى :تقــسم عــلى أدنــاهم ســهما; معنــاه: قولــه: دُ

ا, ثـــــم يـــــضرب ًا لأم تقـــــسم أسداســـــًا وأختـــــًا وأمـــــً مثـــــل كمـــــن تركـــــت زوجـــــًأدنـــــاهم ســـــهما
وسـهم الأم في الطـرف , لسهامهم على الطرفين, فـإن خـرج سـهم الـزوج في أحـد الطـرفين

 الأخــت والأم ًللطــرفين ســهماالآخــر كــان للأخــت الــسدس البــاقي في الوســط, وإن خــرج 
  .اًفالوسط للزوج, وكذا إن خرج سهم الأم وسط

ا, وهو الثابت في كـل رواياتهـا, ًإنما يضرب لسهامهم على الطرف الواحد أبد: وقيل
 قــسمت عــلى مــذهب ابــن القاســم عــلى ًوإن كانــت فريــضتهم لا تنقــسم عــلى أدنــاهم ســهما

ا إلى عـشرة أسـهم أو ًتهى سهم أقلهم نـصيبمبلغ سهام فريضتهم التي تنقسم منها, وإن ان
 كــزوج وأم وابــن وابنــة تــصح فريــضتهم مــن ســتة وثلاثــين تــضرب ســهامهم ,أقــل أو أكثــر

على الطرفين كما مر من خـرج مـنهم سـهمه عـلى طـرف أخـذ منـه كـل سـهامه ثـم يـسهم بـين 
  . فمن خرج سهمه على طرف ضم له بقية حقه, وللباقين ما بقي,الباقين
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سهم إلا عـــلى طـــرف بعـــد طـــرف, فـــإن تـــشاحوا عـــلى أي الطـــرفين يـــسهم لا يـــ: وقيـــل
ســماع : ففــي كيفيــة تعيــين الحــظ أربعــة أقــوال: عليــه أولا أســهم عــلى ذلــك, وهــو قولــه فيهــا

يطــرح اســمين عــلى الطــرفين يــضم لكــل ذي اســم كــل حظــه, فــإن بقــي واحــد أخــذ : عيــسى
بقـي, وإن بقـي أكثـر فكـما ما بقـي, وإن بقـي اثنـان طـرح اسـم عـلي كـل طـرف ومـا بقـي لمـن 

  .فعل أولا
ْبن رشدا   .كل رواياتها إنما يسهم على طرف واحد: ُ

ْبي زمنينَولابن أ: عياض َ إذا ضرب عـلى أحـد الطـرفين :  عـن روايـة ابـن وضـاح فيهـاَ
أكمل لمن خـرج اسـمه كـل حظـه كـان زوجـة أو أمـا أو غيرهمـا, ثـم يقـسم مـا بقـي عـلى أقـل 

: , وقــالسَــحنونمة والقرعــة عــلى أي الطــرفين, وأȂكرهــا , أو يبتــدئ القــسًمــن بقــي ســهما
  .يقسم على أقل الأȂصباء حتى تنفد السهام

مذهبها أن يبـدأ بالـضرب لـذي الحـظ الأقـل, وحكـاه فـضل عـن ابـن : وقال ابن لبابة
ُالماجشون   . يسهم للزوجة حيث خرج سهمها:, وقال المغيرة خلافهِ
ُقلت   .َعبد الحكم بن  إنما عزا الباجي الأول لنقل محمد:ُ
إنما هذا إذا كانت القـسمة بـين ابـن وزوجـة, وهـذا الـذي ذكـره : وقال أبو محمد: قال

إذا كــــانوا أهــــل ســــهم كالعــــصبة لقــــول مالــــك في ًأȆــــضا أبــــو محمــــد قــــد يكــــون مــــع الجماعــــة 
  .المجموعة في قسم الأرض بين الزوجة والعصبة يضرب لها في أحد الطرفين

  .ة جماعةولو كانت العصب: ابن القاسم
  .م أهل سهم واحد لأنه:ابن حبيب

ُالماجشونتعطى حقها حيث خرج في طرف أو غيره, وقاله ابن : وقال المغيرة ِ.  
ُقلــت ه عيــاض لابــن :ُ ُالماجــشون وهــذا خــلاف مــا عــزا  وعــلى الــضرب عــلى طــرف في ِ

إن تــــشاحا, : الــــضرب عــــلى الطــــرفين لتعيــــين الــــضرب عــــلى مــــن خــــرج اســــمه منهــــا, ثالثهــــا
  . ابن عبدوسللخمي عن

 لحـضرة اعتبـار التـشاح بيـنهم في قـسم الأجـزاء مـن قبلـة :ونقـل عيـاض عـن ابـن لبابـة
إلى جــــوف أو مــــن شرق إلى غــــرب لاخــــتلاف أغراضــــهم لجــــواز قــــرب ملــــك أحــــدهم لمــــا 
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  .يصير له بمقتضى الأول لا الثاني أو العكس ولها
فين ثـــم إن ضرب عـــلى أحـــد الطـــرفين لخـــروج اســـمه عـــلى الـــضرب عـــلى الطـــر: وفيهـــا

عـــلى الطـــرفين, فـــإن بقـــي اثنـــان فتـــشاحا عـــلى أي الطـــرفين يـــضرب لم ًأȆـــضا تـــشاحوا ضرب 
ينظر إلى قـول واحـد مـنهما, وضرب القاسـم عـلى أي الطـرفين شـاء, وظـاهر قـول الجـلاب 

 فــأيهما خرجــت ,إذا اختلــف المتقاســمان في القرعــة عــلى إحــدى الجهتــين أقــرع بــين الجهتــين
  .ا, ولم يحك عياض غير الأولقرعتها أسهم عليها خلافه
ســئل عــن الرجــل والمــرأة يرثــان الــدار فيقــع لأحــدهما مواريــث : وســمع ابــن القاســم

  بعضها بعد بعض أȆجمع له كل حظه في قسم واحد أم يقسم على ما ورثا?
  .يجمع له كل حظه في قسم واحد: قال
ْبــن رشــدا ء, وإن كــان هــذا بــين أن القــسمة إلى مــا تنــاهى إليــه حظــه بــالمورث والــشر: ُ ا
 بعـد شيء, وذلـك بـين إن انقـسمت الـدار عـلى مـا انتهـى إليـه حقـه, وإن لم تنقـسم عـلى ًشيئا

 وتنقــسم عــلى مــا كــان لــه فيهــا أولا فيــشبه أن يكــون مــن حقــه أن ,مــا انتهــى إليــه حظــه فيهــا
ئــد بمــيراث وجبــت لي القــسمة فلــيس : ه يقــول; لأȂــيقــسم لــه حقــه الأول منهــا إذا كــان الزا

 الــذي وجــب لي بمــسقط حقــي في القــسمة, وأن لا يكــون ذلــك مــن حقــه إن كــان المــيراث
ء أو هبة بعدها   .ذلك بشرا

في زوج وأم وابــن قاطعــا الــزوج عــلى شيء مــن التركــة, فــإن : عــن المجموعــة: َّالــشيخ
  .سلم لهما باقي الميراث فليقسما بقية المال على تسعة منها للأم تسعان

ِّمطــرفوروى : ابــن حبيــب حــد ورثــة الــدار أو الأرض يــشتري مــن بعــضهم أو  في أَُ
: يوهــب لــه ثــم يقتــسمونه أȂــه يجمــع لــه مــا ورث ومــا صــار إليــه مــنهم, وقــول ابــن الحاجــب

 كـأخوين ورثـا :أصحاب الفريضة الواحدة يجعلون أولا كواحد ثم يقتسمون ثانيا; يريـد
عبــد الــسلام ولا  ثــم مــات أحــدهما عــن ورثــة فهــو مــع البــاقي كواحــد, ولم يقيــده ابــن ,اًدار

ابــــن هــــارون, ومقتــــضى مــــا تقــــدم مــــن ســــماع ابــــن القاســــم تقييــــده بــــما إذا لم يحتمــــل القــــسم 
  .بالوراثتين

ُالماجــشونقــال ابــن : في المجموعــة: َّالــشيخ مــا للأخــوين وأخــت يقــسم عــلى خمــسة : ِ
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  .بخمسة, والأول أصوب: أجزاء ويضرب بثلاثة أسهم, وقيل
ُقلت   .سمه هو مقتضى جمع حظ من خرج ا:ُ

يبـــدأ في قـــسم الـــدار برفـــع الطريـــق مـــن بـــاب الـــدار إلى أقـــصى : سَـــحنونعـــن : َّالـــشيخ
  .بيوتها يطرح ذلك لا يحسبه على أحد ثم يقسم ما بقي

ُقلت   . تقدم لأبي عمر المكوي تقييد ذلك:ُ
ا بــأن أخــذ أحــدهما مقــدمها والآخــر مؤخرهــا عــلى أن لا طريــق ًإن اقتــسما دار: وفيهــا

الخــارج جــاز إن كــان لــه موضــع يــصرف إليــه بابــه وإلا لم يجــز, وإذا لــصاحب المــؤخر عــلى 
ا مذارعــة بالــسهم فــإن كانــت كلهــا ســواء جــاز, وإن تفاوتــت أو كانــت ســواء ًاقتــسموا دار

  .وجعلوا في ناحية أكثر من ناحية لم يجز
  .لا يجمع حظ اثنين في القسم: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .يكونوا أهل سهم واحد إن لم :ومعناه: هو قوله فيها: ُ
ُقلت   .يجوز جمع نصيبين في قسم التراضي:  للخمي من فصل قسم الوصي:ُ

  .قولا أشهب وابن القاسموفي جوازه ومنعه في قسم القرعة 
أقـــــسموا لي حظـــــي عـــــلى حـــــدة لا : إن قـــــال أحـــــد ورثـــــة الإخـــــوة لـــــلأم: ًأȆـــــضاوســـــمع 

اسـمهم, وكـذا الزوجـات في ا الثلـث ثـم يقًتضموه لإخوتي لـيس لـه ذلـك, يقـسم لهـما جميعـ
  .الربع أو الثمن, وكذا العصبة الإخوة وغيرهم

ْبــن رشــدا لا خــلاف في ذلـــك في أهــل الــسهم الواحـــد وهــم الأخــوات والزوجـــات : ُ
  .والبنات والأخوات والجدات والأخوة للأم والموصى لهم بالثلث

إن : واســتقلال كــل مــنهم بحظــه لا يجمــع مــع مثلــه, ثالثهــاوفي كــون العــصبة كــذلك 
 سَــحنون ولــذا طــرح ;سَحنونأرادوا لهــذا الــسماع مــع ابــن حبيــب والمغــيرة, ويحتمــل مثلــه لــ

  . بقول مالكًقول ابن القاسم فيها متصلا
وقــد قــال لي مالــك مــا أخبرتــك أȂــه لا يجمــع نــصيب رجلــين في القــسم, وهــذا عنــدي 

القاســـم في أهـــل المـــيراث كلهـــم غيرهـــا هـــؤلاء, وهـــذا تفـــسير منـــي عـــن مالـــك, وقـــول ابـــن 
ا أن المـــرأة يـــضرب لهـــا ً مـــن تـــرك زوجـــة وعـــصبة وأرضـــ:ه فـــسر قـــول مالـــك فيهـــا لأȂـــ;فيهـــا
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  .ا وعدد لا يريدون القسمةًبحقها في أحد الطرفين, كان العصبة واحد
ذلــك مــع : يــضرب لهــا مــع العــصبة في أحــد الطــرفين فقيــل: واختلــف في قــول مالــك

, وهــو ظــاهر ُالماجــشون قولــه فيهــا, وروايــة ابــن الورثــة مــن كــانوا ثــم يقتــسمون إن أحبــوا ِ ,
  .مع العصبة فقط: وقيل

ُقلـــت لا يجمـــع نـــصيب : اختلـــف في تأويـــل قـــول مالـــك فيهـــا:  مقتـــضى قـــول عيـــاض:ُ
: معنـاه عنـدي في أهـل المـيراث كلهـم غـير العـصبة, قـالوا: اثنين في القسم قال ابـن القاسـم

اده أȂـــه لا يجمــــع فيهــــا وتأويـــل ابــــن القاســـم هــــذا خــــلاف قـــول مالــــك وغـــير مــــراد الآن مــــر
ء   .سهامهم فيه سوا

فإن اختلفت كأصحاب ثلث وأصحاب سدس وأصـحاب نـصف جمـع كـل صـنف 
ْبـــــن رشـــــدفي القرعـــــة عليـــــه خـــــلاف مـــــا ذكـــــر ا  مـــــن الاتفـــــاق عـــــلى الجمـــــع في الإخـــــوة لـــــلأم ُ

  .ونحوهم
  .لا يجمع بين اثنين في القسم إلا أن يتراضى كل الشركاء بذلك: الجلاب
لا يـــأمر القـــاضي بالقـــسم إلا المـــأمون المـــرضي, وإن كـــان : حبيـــبعـــن ابـــن : َّالـــشيخ

  .ا كفىًاثنين فهو أفضل, وإن لم يجد إلا واحد
يــضيف القاســم إلى القــسم قيمــة خــشب الــسطح والغــرف مــع قيمــة البيــوت : وفيهــا

التـــــي تحـــــت ذلـــــك, فظـــــاهره كفايـــــة الواحـــــد, ونحـــــوه يـــــأتي لابـــــن القاســـــم في ســـــماعه, وفي 
  .كالشهادةيقسم اثنان : الزاهي

كــــره مالــــك جعائــــل الــــذين يحــــسبون مــــع القــــاضي ويقــــسمون : وســــمع ابــــن القاســــم
  .الدور

 ممـن يحتـاج النـاس إليـه في أمـر ًوذلك رأȆي, وأرى أن ينظر الـوالي رجـلا: ابن القاسم
ة وكالقاضي   .المسلمين ويحبسه عليهم, ويجرى عليه عطاؤه كالغزا

ْبــن رشــدا  الحــاكم بــذلك عــلى اليتــيم باجتهــاده,  القــاضي هــو; لأنمثلــه فيهــا وكرهــه: ُ
ا أمره لوجد من يقسم لـه بأقـل ممـا جعلـه القـاضي عليـه, وكـذا إن قـضى ًفلعله لو كان مالك

 إذ لعلهــم لا ,بــين قــوم وأمــر القاســم بــذلك وجعــل لــه أجــرة باجتهــاده يكــره لــه أخــذ ذلــك
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 ;م عليــه لا يــرضى بــه المحكــو:يرضــون بــذلك القــدر, وإن رضي بــه المحكــوم لــه فقــد قيــل
لـيكن مـن شــأȂك أن تـأمر الورثـة يرتــضون : ولـذا قـال مالـك لمــن سـأله في هـذا مــن القـضاة

, فـــإذا ارتـــضوه وليتـــه أمـــرهم يحـــسب بيـــنهم, ومـــن هـــذا المعنـــى جعـــل الـــشرط عـــلى ًرجـــلا
وإن : النــــاس فــــيما يبعثــــون بــــه مــــن أمــــرهم حــــسبما ســــمعه ابــــن القاســــم في كتــــاب الــــسلطان

َّدونةة في ذلك, وقاله في الماستأجر القوم قاسما فلا كراه , وكذا ما جعلـه الإمـام مـن بيـت َ
  .ه في مصالح المسلمين; لأȂالمال

إن كــان ذلــك مــن بيــت المــال فجــائز, وإن كــان مــن أمــوال اليتــامى والنــاس : عيــاض
قــسموا أو لم يقــسموا فحــرام, وبــه علــل المنــع مــرة في الكتــاب, وإن كــان باســتئجار النــاس 

  . أȂه كرهه في الواضحةمرة لحاجتهم فجائز إلا
ُقلت ْبن رشد ما ذكره عن الواضحة خلاف ما تقدم لا:ُ ه للُ َّمدونة, وعزا , وفي قـول َ

إن جعـــل لـــه مـــن بيـــت المـــال عـــوض عـــلى عملـــه حـــرم عليـــه الأخـــذ مـــن : ابـــن عبـــد الـــسلام
النــــاس, وإن جعــــل لــــه إعانــــة لــــه كــــره ولم يحــــرم نظــــر, والأظهــــر الحرمــــة فــــيهما لتــــشبيه ابــــن 

  .راؤه عليه من بيت المال بإجراء أرزاق القضاةالقاسم أج
إذا أجــــرى القاســــم عطــــاؤه مــــن بيــــت المــــال أو مــــن :  عــــن ابــــن حبيــــبَّالــــشيخولنقــــل 

ه كالقــــاضي المرتــــزق, وإنــــما يفــــترق ; لأȂــــًشــــيئاالفــــيء لم يحــــل لــــه أن يأخــــذ ممــــن يقــــسم لهــــم 
تـسقط مـدة الوجهان لو طرأ عليه ما يمنعـه مـن القـسم مـن مـرض ونحـوه, فعـلى أȂـه أجـير 

  .مرضه, وعلى أȂه إعانة لا تسقط
ْبـن رشـدأو قدر الأȂصباء قولها مـع اوفي كونها على الرؤوس   في سَـحنون عـن نـوازل ُ

َأصــبغالأجــير عــلى حــرز الأعــدال ونــوازل  ْ عبــد لا أقــول بقــول ابــن القاســم مــع ابــن : ً قــائلاَ
  .الخصومة لقوم  وسماع يحيى ابن القاسم في الأجير على,َالحكم

 بأنهـــا إن جعلـــت عـــلى الـــرؤوس ربـــما صـــار عـــلى َعبـــد الحكـــمب احتجـــاج ابـــن وصـــو
َأصـبغالقليل النصيب من الأجرة أكثـر مـن حظـه, ونظرهـا  ْ  بكـنس سـاقية مـاء لقـوم عليهـا َ

أن التقــويم في العبيــد : أمــلاك لبعــضهم أكثــر مــن بعــض وبالــشفعة, وفي نظــائر أبي عمــران
في نفقـــة عامـــل القـــراض بـــمالي رجلـــين, ومـــا والفطـــرة والـــشفعة عـــلى قـــدر الأȂـــصباء, وكـــذا 
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طرحه أهل السفينة خـوف الغـرق, والـصيد يقـسم عـلى رؤوس الـصيادين, وجنايـة معتـق 
لا تجــوز شــهادة القــسام عــلى مــا : رجلــين عــلى عــاقلتيهما بقــدر حظــيهما, وفي الأقــضية منهــا

, وســـمع القرينـــان بيـــنهم  للقـــسم ًإذا اختـــصم القـــوم في قـــسم فقـــدم القـــاضي عـــدلا: قـــسموا
 وإن لم يعلم ذلك إلا بقوله, وليكن من شأȂه أن يأمر ,فأخبره بما صار لكل منهم قضي به

  . لذلك يوليه أمورهمًالورثة أن يرتضوا رجلا
ْبــن رشــدا وكــذا كــل مــا لا يبــاشره القــاضي مــن أمــور نفــسه قــول مــأموره فيــه مقبــول : ُ

بــن القاســم, ولم يوجــد رســم عنــده, ولــو اختلــف الورثــة بعــد أن أȂفــذ بيــنهم مــا أخــبره بــه ا
أصل القسمة التـي قـضى بهـا فقـول ابـن القاسـم في ذلـك وحـده مقبـول عنـد القـاضي الـذي 
قدمه لا عند غيره, كما لا تجوز شـهادة القـاضي بعـد عزلـه عـلى مـا مـضى مـن حكمـه, وهـذا 

, وقولــه ولــيكن مــن شــأȂك أن تــدعوا : معنــى قولهــا لا تجــوز شــهادة القــسام عــلى مــا قــسموا
; هــو عــلى الاســتحباب لا الوجــوب, ومــن قدمــه القــاضي ًة فتــأمرهم يرتــضون رجــلاالورثــ

جـــاز وإن لم يرضـــوه, وإنـــما يقـــدم القاســـم بيـــنهم إن طلبهـــا بعـــضهم وأبـــى بعـــضهم أو كـــان 
ا راضـين بالقـسم فلـيس عليـه أن يقـدم لهـم ًا كبـارًفيهم صغير أو غائب, وإن كانوا حـضور

 لغيبـــة ًا أو بـــأجر, وإذا قـــدم قاســـماً تطوعـــًم قاســـمافـــسه لأȂقاســـما إن دعـــوه إليـــه, وليقـــدموا
بعضهم أو صغره فقسم فلا ينبغي للقاضي أن يـشهد عـلى إمـضاء فعلـه حتـى يعرضـه عـلى 

ب ه هـو صـوا ا في ظـاهره, إن ًالكبار منهم وعلى من قدمه للصغير أو للغائـب فيـسلموه ويـرا
نـما يقـدم مـن يحـسب لم يقف على صحة باطنـه, فـإن اعترضـه بعـضهم نظـر في ذلـك, وكـذا إ

لهـــم إن كـــانوا لا يقومـــون بالحـــساب أو كـــان بعـــضهم لا يقـــوم بـــه, أو كـــان فـــيهم صـــغير أو 
 ولا يقـــــدم لهـــــم ,ا يقومـــــون بـــــه أمـــــروا أن يجتمعـــــوا عـــــلى الحـــــسابًغائـــــب, وإن كـــــانوا كبـــــار

  .ا إلا أن يختلفوا في الحساب مع اتفاقهم على أصل المواريثًحساب
ُقلت ْبن رشد ما قاله ا:ُ َّدونةسر به الم وفُ ُالماجشون عن ابن َّالشيخ مثله نقل َ ِ.  

وكــــذلك العاقــــل والمحلــــف والكاتــــب والنــــاظر للعيــــب لا تجــــوز : قــــال ابــــن حبيــــب
شــهادتهم عنــد غــير مــن أمــرهم لا وحــدهم ولا مــع غــيرهم, كــما لا تجــوز شــهادة المعــزول 

 إذا شــهد :ه عنــسَــحنونفــيما يــذكر أȂــه حكــم بــه, وهــو تفــسير قــول مالــك, وفي كتــاب ابــن 
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شــاهدان عــلى مــا قــسماه بــأمر قــاض أو بغــير أمــره أن كــل إنــسان ممــن قــسما بيــنهم قــد اســتوفى 
 ومــا تقــدم سَــحنونما شــهدا عــلى فعــل أȂفــسهما, ولمــا ذكــر البــاجي قــول ; لأنهــنــصيبه لم تجــز
 القـــسمة تـــصح مـــن غـــير القـــاضي, وإنـــما ; لأنفي قـــول ابـــن حبيـــب نظـــر: قـــال لابـــن حبيـــب

  .ص به كالأعذار ونحوهيستنيب فيما يخت
ُقلــت , والأظهــر أȂــه وفــاق, سَــحنون هــذا يقتــضي أن قــول ابــن حبيــب خــلاف قــول :ُ

 سَــحنون نـسبة قـول ; لأن إنـما هــو عنـد غـير القـاضي الــذي أمرهمـاسَـحنونوأن معنـى قـول 
ْبن رشدكقولها, وقد جعل ا َّمدونةا للً معنى قول ابن حبيب تفسيرُ َ.  
ْبــن رشــدل والمــوزون إن كــان صــبرة واحــدة فقــال االمكيــ: الأول: المقــسوم أȂــواع لا : ُ

خــلاف في وجــوب قــسمه عــلى الاعتــدال بالكيــل والــوزن وعــلى بــين الفــضل ولــو حــرم فيــه 
  .التفاضل, ويجوز بالمكيال والصنجة المجهولين

ُالماجــشونقــال ابــن : ابــن زرقــون يقــسم الرطــب والتــين والعنــب عــلى أكثــر شــأȂه في : ِ
  .البلد من وزن أو كيل

 ذلـك : أي;اً أو وزنـًلا بأس أن يقسم القاضي الزيت كيلا: َعبد الحكمقال محمد بن 
َّدونةشاء, وقال أشهب في الم بيع الزيت بالكيل, فأما الوزن فإن عرف ما فيه من الكيل : َ

  .فلا بأس به, وإن اختلف فلا خير فيه, فجعل الأصل الكيل
ُقلــت  بــه يعــرف القــدر في البيــع والقــسم  ذكــره قــول أشــهب في البيــع يــدل عــلى أن مــا:ُ

ْبن رشدسواء, وهو خلاف نص ا   . بالتفرقة بينهما وهو الصوابُ
ْبــن رشــدا فــ: ُ ا لا يجــوز في المكيــل ًا, وقــسمه تحريــًا دون تحــر اتفاقــًولا يجــوز قــسمه جزا

  .اًويجوز في الموزون ويدخله من الخلاف ما في بيعه تحري
ُقلت ه :ُ   . لمحمد وابن حبيبيخَّالش منع التحري في المكيل عزا

ْبــــن رشــــدا وإن لم يكــــن صــــبرة واحــــدة وهــــو لا يجــــوز فيــــه التفاضــــل كــــصبرتي قمــــح : ُ
وشــــعير ومحمولــــة وســــمراء ونقــــي ومغلــــوث لم يجــــز إلا باعتــــدال الكيــــل والــــوزن بمكيــــال 

  .ه فيما فضل أحدهما الآخر مبادلة بمكيال مجهول; لأȂمعلوم وصنجة معلومة
  .اًما كان ربوي: ابن زرقون
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ا لا ًا أو عـددً أو وزنـًإنـما يجـوز قـسمه كـيلا: روى ابن حبيب فيه عن مالـك وأصـحابه
  .اًتحري

  :يجوز قسم الخبز واللحم بالتحري, وله شرطان: وروى ابن القاسم
  .والتحري إنما يجوز في الموزون لا المكيل: قال محمد: الأول

ازين, وظـــاهر قـــول  الكيـــل لا يعـــدم ولـــو بالحفنـــة, وإنـــما تعـــدم المـــو لأن:ابـــن حبيـــب
  .يجوز السلم في الخبز بالتحري جوازه مع وجود الموازين: مالك فيها

  .دون الكثير  أن ذلك في القليل:سماع عيسى ابن القاسم: والثاني
ُقلت   . هو سماعه في السلم والآجال:ُ
ْبن رشدقال ا   .وهو تفسير لقول مالك: ُ
 لأشــهب ًا لا كـيلاًفـيما يبـاع وزنـ: اا, ثالثهـًوفي قـسمة مـا يجـوز فيـه التفاضـل تحريــ: قـال

لا : مــع ابــن حبيــب, وهــذا الــسماع وقولهــا آخــر ســلمها الثالــث مــع دليــل قولهــا في القــسمة
يجــوز قــسم البقــل حتــى يجــز ويبــاع, ووقــع في بعــض الكتــب حتــى يجــز أو يبــاع, فــإن ثبتــت 

  .ا بعد الجزًالألف في ذلك دل على جواز قسمته تحري
 مــا يجــوز فيــه التفاضــل كالحنــاء :لقاســم ولابــن زرقــونونقــل ابــن عبــدوس عــن ابــن ا

  .والقطن والمسك وشبهه
 لا عـلى الـشك, ًا وتفاضـلاً جـواز قـسمه تحريـ:وى ابن حبيب عن مالك والأخـوانر

ا في ً في المكيــــل ووزنــــًلا يجــــوز قــــسمه إلا كــــيلا: ولمحمــــد وابــــن عبــــدوس عــــن ابــــن القاســــم
  .الموزون إلا أن يبين الفضل

أخطــأ :  ابــن القاســم أحــب إلي, وقــول ابــن عبــدوس في البقــولوقــول: ابــن عبــدوس
ا, وهـــو يجيـــز التحـــري في الخبـــز ًلا يجـــوز قـــسمه بعـــد الجـــز تحريـــ: مـــن قـــال عـــن ابـــن القاســـم

  .واللحم فكيف بما يجوز فيه التفاضل خلاف ما استحب هنا
ْبـــن رشـــدا إن لم يكـــن صـــبرة واحـــدة وهـــو ممـــا يجـــوز فيـــه التفاضـــل جـــاز قـــسمه عـــلى : ُ
ه غـــــرر, ; لأȂـــــضـــــل البـــــين والاعتـــــدال بالمكيـــــال والـــــصنجة المعلـــــومين لا المجهـــــولينالتفا

 قـسم ; لأنوواجب الحكـم ألا تقـسم كـل صـبرة إلا عـلى حـدة فيجـوز حينئـذ بهـما مجهـولين
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  .الصبرة الواحدة تمييز حق
ه ابــــن : قــــال هــــو والبــــاجي لا تجــــوز القرعــــة في قــــسم شيء ممــــا يكــــال أو يــــوزن, وعــــزا

 مـا تـساوى في الجـنس والجـودة ; لأنوكذا عندي ما قسم بالتحري: ل قاسَحنونزرقون ل
  .والقدر لا يحتاج إلى سهم كالدنانير والدراهم

ُقلـــت العقـــار في جمـــع :  تقـــدم للبـــاجي في قـــسم لحـــم الأضـــحية خلافـــه فتأملـــه, الثـــاني:ُ
بهــما للبــاجي عــن أشــهب : الــدور في القــسم بتقــارب مواضــعها أو يتــساوى نفاقهــا, ثالثهــا

إن كانــت إحــداهما قاعــة لم يجمعــا, فــإن كــان :  قــائلاسَــحنونن القاســم في المجموعــة ووابــ
ًبنــاء أحـــدهما أجــود جمعـــا إن كانتــا في نمـــط واحـــد فليــست الـــدور كالأرضــين, وقـــد تكـــون 

  .الدور في نمط ونفاقها مختلف, ومن داري إلى الجامع نمط واحد وهو متباين
ب في الصفة, ويحتمل أن يريـد بـه المحلـة والنمط قد يستعمل بمعنى التقار: الباجي
ْبــن رشــدالواحــدة, ولا  في كلامــه عــلى ســماع أشــهب راعــى في قــسمة الــدور في هــذا الــسماع ُ

اخــتلاف مواضــعها لاخــتلاف نفاقهــا فلــم يجــز جمعهــا إن تباعــدت مواضــعها وإن اتفقــت 
َّدونـةفي النفاق عكس الم  ولا تجمـع إن  أنهـا تجمـع إن اتفقـت في النفـاق واختلـف في البعـد,َ

َّدونةاختلفت مواضعها في النفاق وإن اتفقت في القرب, ويقوم من الم  قول ثالـث أنهـا لا َ
  .تجمع إلا أن تتفق في النفاق والقرب

 يراعـــى في قـــسم الـــدور مواضـــعها إن كانـــت في محلتـــين متقـــاربتين جمعـــت, :اللخمـــي
ى بطرفه لم تجمعـا, وإن كانتا في وسط البلد أو طرفه, وإن كانت إحداهما بوسطه والأخر

كانتـــا بوســـطه وإحـــداهما بمحلـــة شريفـــة والأخـــرى بمحلـــة مرغـــوب عنهـــا لم تجمعـــا, وقـــد 
يستخف ذلك في البلد الصغير وصفتها, فإن كان منها الجديد والقديم الرث وهـي ذات 
عـــــدد قـــــسم الجديـــــد بـــــانفراده والقـــــديم بـــــانفراده, وإن كانتـــــا داريـــــن كـــــذلك جمعتـــــا وهـــــذه 

  .ضرورة
إن لم : كغيرهـــا وقبـــول قـــول مريـــد إفرادهـــا, ثالثهـــان المعروفـــة بـــسكنى الميـــت وفي كـــو

ا ًا, وإلا فـشرط كونـه ولـدًإن كانه فلمن أبى المنع مطلق: ًيكن شريفا لها به حرمة, ورابعها
ـــــينســـــكنها مـــــع أبيـــــه لابـــــن أ ْبي زمنَ َ    مـــــع أكثـــــر مختـــــصريها, وفـــــضل وابـــــن حبيـــــب وعيـــــاض َ
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  .عن بعضهم
مة الدارين ككون قيمة أحديهما مائة والأخـرى تـسعين فـلا إن اختلفت قي: اللخمي

 ; لأنبأس أن يقترعا على أن من صارت إليه التي قيمتها مائة أعطى صاحبه خمسة دنـانير
  .هذا مما لابد منه, ولا يتفق في الغالب أن تكون قيمة الدارين سواء

ُقلــت  شرط قــسم  ظــاهر الروايــات منــع التعــديل في قــسم القرعــة بــالعين ولــيس مــن:ُ
  .الدور استقلال كل شريك بدار كاملة

نيــــــت إن كانــــــت بــــــسوق واحــــــد أو بــــــسوقين تتقــــــارب فــــــيهما : اللخمــــــي وتجمــــــع الحوا
الأغــراض, وإن تباينــت لم تجمــع, ولا تجمــع الــدور لهــا ولا الفنــادق ولا للحمامــات, وأمــا 

 الأغــراض جمــع فنــدق إلى حمــام فيــسأل عنــه أهــل المعرفــة بالربــاع, فــإن قــالوا تتقــارب فيهــا
نيــــــــت إلى  نيــــــــت إلى الفنــــــــادق, ويــــــــستحب جمــــــــع الحوا   جمعــــــــت وإلا فــــــــلا, ولا تجمــــــــع الحوا

  .دور الغلة
اجعلـوا نـصيبي لجنـب دار لـه أخـرى : إن كانت دار بين رجلين فقـال أحـدهما: وفيها

حتــــى أفــــتح فيهــــا بابــــا لم يقبــــل قولــــه وقــــسمت, فحيــــث وقــــع ســــهمه أخــــذه, وإن اقتــــسماها 
جــل تلاصــق داره ففــتح إلى النــصيب مــن داره بابــا وجعــل يمــر فاشــترى أحــد النــصيبين ر

مـــن داره إلى طريـــق هـــذا النـــصيب هـــو ومـــن اكـــترى منـــه أو ســـكن معـــه فـــذلك لـــه إن أراد 
ا, ولا يمنــــــع إلا أن يجعــــــل ذلــــــك كــــــسكة نافــــــذة لممــــــر النــــــاس يــــــدخلون مــــــن بــــــاب ًارتفاقــــــ

ولهــــا غــــرف ا فيهــــا بيــــوت وســــاحة ًويخرجــــون كالزقــــاق فلــــيس لــــه ذلــــك, وإن قــــسموا دور
وســطوح بــين يــديها فقــسموا البنــاء بالقيمــة وأبقــوا الــساحة فالــسطح يقــوم مــع البنــاء تقــوم 
الغرفـــة بـــما بـــين يـــديها مـــن المرتفـــق, ولـــصاحب العلـــو أن يرتفـــق بـــساحة الـــسفل كارتفـــاق 
صــــــاحب الــــــسفل, ولا مرفــــــق لــــــصاحب الــــــسفل في ســــــطح العلــــــو إذ لــــــيس مــــــن الأفنيــــــة, 

والغـرف مــع قيمـة البيـوت التــي تحـت ذلـك, وعــلى ويـضيف القاسـم قيمـة خــشب الـسطح 
  .ربها إصلاح ما رث منها

مــا فــسد مــن أجــل تــصرف صــاحب العلــو فــإن إصــلاحه عليــه لا عــلى ذي : اللخمــي
السفل وخشب الأجنحة لذي العلو إلا أن تكون ممدودة إلى سقف ذي السفل ينتفـع بهـا 
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ــكأحـد خــشبه, فــما كــان منهـا خارج  فلــذي الــسفل, ًهــا داخــلاا فلــذي العلــو, ومــا كـان منً
هــذا إن كــان الملــك لواحــد فبــاع أحــدهما دون الآخــر, وإن كــان مــشتري العلــو أحــدث 
تلــك الخــشبة فجميعهــا لــه, وإن كــان لــذي العلــو خــشب يــصعد عليهــا إلى علــوه وبنــى 

 ا لـه كـان خـشبها لـه, وإن كانـت محنيـة للـسفل كـان خـشبهاًا أو كانـت سـطحًعليها درج
  . السفللذي

ُقلت   .اهرها قسم العلو مع السفل بالقرعة ظ:ُ
َّدونةحمل الم: المتيطي قال ُالماجـشون أبو عمران مـرة عـلى الـتراضي, وهـو نـص ابـن َ ِ ,

 ولا مجـرى مـاء كـان ًفـإن وقـع تراضـيا ولم يبينـا لـذي العلـو مـدخلا: ومرة على القرعـة, قـال
ناحيـة كـذا ممـا على المدخل والمجرى القديمين حتى ينـصا عـلى أن ذا العلـو يـصرف ذلـك ل

  .له الصرف إليه
ا ًوإن اختلفـــا في خـــشب ســـقف الـــسفل وهـــو ســـطح الأعـــلى فهـــو لـــذي الـــسفل اتفاقـــ

  . فأضاف السقف لها]33: الزخرف[ ﴾ Õ Ô Ó Ò﴿: لقوله تعالى
ا ًا بـتراض بيـان كـون الحـد شرقيـا معينـًًويجب في قسم الدار يأخـذ كـل مـنهما حـد: قال
 وذرعــــه مــــن الــــشرق إلى ,قــــبلي إلى منتهــــى الحــــد الجــــبليا مــــن منتهــــى الحــــد الًا أخــــذًأو غربيــــ

 وفيه مـن البيـوت كـذا ومـن العليـات كـذا عـلى أن يفـتح فـلان ,الغرب في كل القطرين كذا
ه مع ما ينصب في داره من ًلقطيعه بابا إلى محجة كذا, ويقيم في نصيبه مرحاض ا يخرج مجرا

فرهــا فيهــا وينفــرد الآخــر بقــديمها مــاء الــسماء إلى محجــة كــذا إلى سرب كــذا أو إلى حفــرة يح
من ذلك, أو على أن يكون رقبة القـديم مـن ذلـك لفـلان وللأخـر فيـه مجـرد الانتفـاع وعـلى 

ا ًا بنــاؤه وقــدره ارتفاعــًا موصــوفًا مــن أمــوالهما عــلى الــسواء مــن جــزأيهما حائطــًأن يقــيما جميعــ
ه عــلى أحــدهما, ًوعرضــا لــسترهما يجعــل فيــه كــل واحــد مــن قاعتــه كــذا أو عــلى أن ذلــك كلــ

فـــإن ســـكتا عـــن حكـــم المـــدخل والمخـــرج والمجـــرى والـــسترة ووقـــع المـــدخل والمخـــرج في 
 ففــــي صــــحة القــــسمة ووجــــوب شركــــتهما في الــــدخول ,حــــظ أحــــدهما ومنــــع منــــه صــــاحبه

والخـــروج وصـــب الميـــاه للمجـــرى القـــديم وتكـــون رقبـــة ذلـــك لمـــن صـــار في حظـــه وفـــسخ 
  .قسمتهما
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 أو , في حظـه محـل يفـتح فيـه بابـه ويخـرج منـه مـاؤهإن كان لغـير مـن صـار ذلـك: ثالثها
حبيـب   وإلا فسخت لابـن القاسـم وابـن,يغور في صحنه دون ضرر أمر به وتمت القسمة

  .وعيسى
ُقلت وإن سكتا عن الستر لم يجبر عليه من أباه, وإن ذكرا إقامتـه :  الأول قولها, قال:ُ

? حمـلا عـلى التـساوي لاسـتوائهما في ولم يبينا هل هو على التـساوي في القاعـة والنفقـة أم لا
  .السترة به
ُقلــــت  في تركــــه كــــشف ; لأنالــــصواب أن يجعــــل كــــل واحــــد تحجــــيرا:  يــــأتي للخمــــي:ُ

  .حريمه ودخول بعضهم على بعض
ْبن رشدا الدار المشتركة بين اثنين فأكثر ولها ساحة إن كان يطير لكل ذي حظ مـن : ُ

 ففـــي وجـــوب قـــسمها لمـــن طلبـــه ,احبهالبيـــوت وســـاحتها مـــا ينتفـــع بـــه ويـــستتر بـــه عـــن صـــ
ِّمطــرفإن لم يكــن للبيــوت حجــر لمعــروف المــذهب وقــول : ومنعــه في ســاحتها, ثالثهــا  مــع َُ
 وأخـــذ عيـــاض الثــــاني مـــن قولهـــا في القـــسم إن كــــانوا ,سَـــحنونتأويلـــه قـــول مالـــك عليــــه و

  .سَحنونا تراضيا, ولم يذكر قول ً واحدًقسموا البيوت والساحة قسما
إن كـــان للبيــــوت حجـــر أو لم يكـــن والــــساحة : مان بــــن مالـــك الفـــاسيقـــال عـــث: وقـــال

ضيقة لم تقسم الساحة إلا باجتماعهم وإن لم يكن لها حجر وهي واسـعة فـالقول قـول مـن 
بــــن طلــــب قــــسمها, وإن لم تحتملهــــا الــــساحة لم تقــــسم, وإن احتملهــــا دون البيــــوت فقــــال ا

ْرشد  لخروج بعض السهام في الساحة فقـط ًالآتي على قول ابن القاسم منعها إلا تراضيا: ُ
  .وبعضها في البيوت فقط وإجازتها

بعيـــــد إلا عـــــلى أصـــــل أشـــــهب وقـــــول ابـــــن القاســـــم في مـــــسألة الـــــشجرة : ابـــــن حبيـــــب
  . إن قسموا البيوت دون الساحة فلا شفعة بينهم:والزيتونة, وفي شفعتها

صته إن كانـــت الـــساحة واســـعة فـــأرادوا قـــسمتها ليحـــوز كـــل إنـــسان حـــ: قيـــل لمالـــك
  .إن لم يكن ضررا قسمت:  قال,لمنزله

 عــلى قــسم القرعــة, وتعقبهــا بأȂــه ضرر لاحــتمال وقــوع حــظ سَــحنونحملهــا : عيــاض
  .أحدهم عند باب بيت غيره إلا أن يكون تراضيا
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معنـــى الـــساحة التـــي منـــع مالـــك قـــسمها هـــي أفنيـــة الـــدور بـــين بيـــوت : قيـــل: عيـــاض
ريـــة, وأمـــا ســـاحة داخـــل الـــدار فتقـــسم القـــرى حيـــث تـــبرك الإبـــل ويرتفـــق جميـــع أهـــل الق

ليس لأحدهم بيـع حـصته مـن : كالبيوت, وكذا قال ابن حبيب, وهذا وفاق قول أشهب
العرصــة فقــط إلا ببيــع حظــه مــن البيــوت, ولــو كانــت واســعة إلا أن يجتمــع ملاؤهــم عــلى 

  .ا أبقيت مرفقا لهم; لأنهبيعها فيجوز
ُقلت نما هو فيما هو كالأفنية لامتنـاع بيعـه,  أن قول أشهب يدل على أن المنع إ: يريد:ُ

ا ; لأنهــوذكــر الــصقلي قــول أشــهب غــير مستــشهد بــه بزيــادة, فــإن أبــى أحــدهم فهــو مــردود
إن اجتمع ملؤهم على بيعها فيجوز يقتـضي : ً قوله أولا; لأنأبقيت مرفقا لهم, وفيه تناف

  .فإن أبى أحدهم فهو مردود خلافه: أن امتناع أحدهم لا يضر, وقوله
ا لأهلهــــا, ثــــم أراد بعــــضهم ً إن قــــسمت الــــدار وتركــــت الــــساحة مرفقــــ:في الجــــلابو

  .اًتقسم ولا تقسم وتترك مرفق: قسمها ففيها روايتان
إن اقتـــــــسموا البنـــــــاء والـــــــساحة رفعـــــــوا الطريـــــــق ولا يعـــــــرض فيهـــــــا أحـــــــدهم : وفيهـــــــا

لــــصاحبه, فــــإن اختلفــــوا في ســــعة الطريــــق جعلــــت بقــــدر دخــــول الحمولــــة ودخــــولهم, ولا 
  .ا عرض باب الدارً عرفأعرف

ُقلـــت قـــضى «: ســـمعت أبـــا هريـــرة قـــال:  صـــح في البخـــاري وغـــيره عـــن عكرمـــة قـــال:ُ
  .)1(» إذا تشاحوا في الطريق بسبعة أذرعغرسول االله 
 إن لم يطــــر لأحــــدهم مــــن الــــساحة مــــا ينتفــــع بــــه إلا في مدخلــــه ومخرجــــه لا في :وفيهــــا

ا مـن النفــع بالــساحة ً وللأقــل نــصيبتفـاعهم,ن; لامـربط دابــة وغــيره لم تقـسم بيــنهم وتركــت
ا ســـكن معهـــم أو لم يـــسكن, ولهـــم منـــع مـــن يبنـــي في الـــساحة مـــنهم, وكـــل ًمـــا للأكثـــر نـــصيب

مــنهم واحــد أولى بــما بــين يــدي بيتــه منهــا, وإن أراد بعــضهم أن يطــرح بــين يــدي بــاب غــيره 
رح العلــف والحطــب لم يكــن لــه ذلــك, إن كــان في الــدار ســعة عــن ذلــك, وإن احتــاج إلى طــ

                                     
في ) 1613(رقـــم :  في المظـــالم, بـــاب إذا اختلفـــوا في الطريـــق الميتـــاء, ومـــسلم5/85:  أخرجـــه البخـــاري)1(

  .ب قدر الطريق إذا اختلفوا فيهالمساقاة, با
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ذلك في الساحة ووقع بعض ذلك على باب غيره طرحـه إلا أن يكـون في ذلـك ضرر عـلى 
  .من يطرحه على بابه
الانتفــــاع عــــلى عــــدد البيــــوت, والــــصغير كــــالكبير, وإنــــما : وقــــال محمــــد: زاد اللخمــــي

يصح هذا إن كانت القيم في حين القسمة على ذلك يحط القليـل النـصيب مـن البنـاء بقـدر 
 الشركة في الساحة قبل القسم على مثل الأجزاء في البيوت, فلـو ; لأناحةما يزاد من الس

كانـــت دار بـــين مـــن لـــه نـــصفها ومـــن لـــه ثلثهـــا ومـــن لـــه سدســـها, وقيمتهـــا مائـــة وعـــشرون 
لأعطــــى ذو النــــصف مــــن البيــــوت والــــساحة مــــا قيمتــــه ســــتون وللآخــــر مــــا قيمتــــه أربعــــون 

وللآخـــــر ثلثهـــــا  لمـــــساكنوللثالـــــث مـــــا قيمتـــــه عـــــشرون, ولـــــو أعطـــــى ذو النـــــصف نـــــصف ا
 ,ا لكــان في ذلــك ظلــم عــلى ذي النــصفً وجعلــت الــساحة بيــنهم أثلاثــ,وللآخــر سدســها

  .ويصير قيمة النصف دون الستين والسدس فوق العشرين, والأرضون
ْبـــن رشـــدقـــال ا كـــالحوائط إن تقاربـــت وتـــشابه قربهـــا مـــن الحـــاضرة التـــي تعمـــر منهـــا : ُ

إليهـــا بيـــسير تخرجـــت عـــلى الخـــلاف, وفي جمـــع جمعـــت في القـــسم, وإن كـــان بعـــضها أقـــرب 
 القـــرب كـــالكرم تختلـــف لـــذلك قيمتهـــا, ; لأنالأرضـــين إذا كـــان بعـــضها أكـــرم مـــن بعـــض

يختلـــف في جمعهـــا إن تباعـــدت : مـــيلان ونحـــو ذلـــك, وكـــذا: واليـــسير ميـــل ونحـــوه, وقيـــل
إن ا ً واحـدًتقـسم قـسما: وهي على قـدر واحـد مـن الحـاضرة, فتجمـع عـلى قولهـا في الـدارين

 ًلا تقــسم قـــسما: اســتوت في النفــاق وتباعــدت في المواضـــع, وعــلى ســماع أشـــهب في الــدور
ا ً واحـدًواحدا إلا على التراضي, وإن كان بعـضها أقـرب إلى الحـاضرة بكثـير لم تقـسم قـسما

  .لكثرة تباينها
 ونحوهــا بــوادي ,اًا مــن خمــسين عــذقً بخيــبر نحــوًمــن تــرك نخــلا: وســمع ابــن القاســم

 ونحوها وراء المدينة إلى مكة, وقسم ورثته على ثلاثة وعـشرين ,ها بالفرع ونحو,القرى
  .اقسموا كل عذق على ناحيته:  فقالًسهما

لا أرى ذلـك أȆأخـذون نخلـة نخلـة, هـذا ضرر, يقـسم مـا بخيـبر ووادي : قال مالك
القـــرى ويعـــدل بالقيمـــة ومـــا بناحيـــة الفـــرع مثـــل ذلـــك تـــضم النـــواحي بعـــضها إلى بعـــض, 

  .إلى وادي القرى والفرع إلى ما بناحيتهاتضم خيبر 
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ْبن رشدا  ; لأن إن دعا إلى ذلك بعض الورثـة: مالك:يريد:  بعد ذكره ما قدمناه:ُ
 ذلك بعضهم, إذ لـو اتفقـوا : قال: أي;اقسموا كل عزق على حدته: فقال: معنى قوله

عليــــه لجــــاز, وقــــول مالــــك هــــذا كقــــول عيــــسى في الأرض الكريمــــة والدنيــــة تقــــسم كــــل 
إن لم تحمــل كــل واحــدة القــسم لــسماع : احــدة عــلى حــدة إن حملتــه, وفي جميعهــا, ثالثهــاو

أمــا البعــد في الأرضــين فقــال ابــن : عيــسى مــع ثــاني وصــاياها وقــسمها وعيــسى البــاجي
إن تباعــدت القــرى اليــوم واليــومين قــسمت كــل قريــة عــلى حــدة وإن تــساوت : القاســم

  . فيهارغبة الناس
  .الاجتهادوهذا بحسب : قال الباجي
ُالماجشونقد قال ابن  : لا حد للقرب إلا ما يرى نحو يوم وقـع, وقـال ابـن حبيـب: ِ

  .يجمع البعل كله إذا تجاوز بالميلين, وسمع ابن القاسم ما بوادي القرى وبخيبر
                   وبيـــــــــنهما ثمانيـــــــــة,لا تجمـــــــــع حـــــــــوائط المدينـــــــــة مـــــــــع حـــــــــوائط خيـــــــــبر: وروى أشـــــــــهب

  .ًوأربعون ميلا
 أو بعـــــض ,إن تقاربـــــت الأرضـــــون وبعـــــضها أكـــــرم:  لأشـــــهب في مدونتـــــه:خمـــــيالل

إلا أن يكثـــر حظـــه عـــن دار أو ,الـــدور أعمـــر جمـــع لمـــن طلـــب الجمـــع حظـــه في مكـــان واحـــد 
أرض فيجمــع لــه في دار أو أرض أخــرى, ثــم يقــسم الــذين أرادوا التفرقــة عــلى مــا تراضــوا 

دوا التفرقــة حظــوظهم مــن كــل عليــه, وإن تباعــدت الــدور والأرضــون قــسموا الــذين أرا
اقسموا كيـف شـئتم, وإنـما أرادوا أȂـه إن : دار ومن كل أرض, ويقال للذين أرادوا الجمع
 ذلـــك الحكـــم, ويوقـــف الآخـــرون عـــلى ; لأنكانـــت متقاربـــة بـــدئ بالقـــسم لمـــن أراد الجمـــع

القسم ويـسقط مقـالهم في القـسم, فـإن كـان الـذين أرادوا الجمـع واحـدا كـان الـضرب عـلى 
يار تكتب أسماؤها وتخلط, أيها خرج كان له, ثم يقسم الآخـرون كـل دار وكـل أرض الد

بانفرادها, وإن تباعدت بـدئ بالـذين أرادوا التفرقـة تقـسم كـل أرض وكـل دار بانفرادهـا 
منهم بالقرعة, فـإذا أخـذوا ذلـك ففـي بقيـة تلـك الـدار والأرض الـسابقة قبـل أخـذ هـؤلاء 

  .تراضي على أصله في القرعة في هذا بالتراضيأȂصباءهم, ثم يجمع الباقون بال
 فـــــــــإن اســـــــــتوت الأرض في الكـــــــــرم ,ا كثـــــــــيرةً إن ورث قـــــــــوم أراضي وعيونـــــــــ:وفيهـــــــــا
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وتقاربــت أماكنهـــا واســـتوت العيــون في ســـقيها الأرض جمعـــت, وإن اختلفـــت الأرض في 
الكـــرم والعيـــون في الغـــور قـــسمت كـــل أرض وعيونهـــا عـــلى حـــدة, وجـــوز في الموطـــأ قـــسم 

  . ما يسقى بالعين سيحا دون نضحالبعل مع
ْبــــن وهــــبهــــذا مــــشهور المــــذهب, وروى نحــــوه ا: البــــاجي ما يزكيــــان بالعــــشر ; لأنهــــَ

  لا يجمـــع البعـــل : بخـــلاف النـــضح المزكـــى بنـــصف العـــشر, وفي الواضـــحة وســـماع أشـــهب
  .مع السقي

ا إلا عــلى روايــة النخلــة ًلا يجمــع البعــل مــع النــضح ولا مــع الــسيح اتفاقــ: ابــن زرقــون
  .لزيتونةوا

ُقلت ْبن رشد كذا نقل ا:ُ   . دون استثناءُ
ْبــــن وهــــب روى ا:اللخمــــي يقــــسم البعــــل مــــع العيــــون إذا كــــان يــــشبهها في الفــــضل : َ

يقـــسم : لا يجمـــع بعـــل مـــع ســـقي, وقـــال ابـــن مـــسلمة: خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم وأشـــهب
 البعـــل مـــع العيـــون لا مـــع النـــضح إلا بـــرضى أهلـــه, ولا وجـــه لهـــذا بـــل البعـــل مـــع النـــضح

  .أقرب من البعل مع العين
ُقلــت لا وجــه لهــذا يــرد بوضــوح وجهــه, وهــو مــا قالــه البــاجي مــن تمــاثلهما في :  قولــه:ُ

بــل البعــل مــع النــضح : ا, وقولــهً مــراد ابــن مــسلمة بــالعيون لا مــا ســقي نــضح; لأنالزكــاة
أقرب, كذا وجدته في غير نسخة, وبعـضها مـشهور بالـصحة, وهـو وهـم في التـصديق إن 

  .ضح عنده ما رفع بآلة والعين ما جرى دون آلة وإلا ففي تصور مسماهاكان الن
  .لا يجمع النضح مع السقي بالعين: وسمع ابن القاسم

ْبــن رشـــدا ولم يــنص هـــل يجمــع مـــا يـــسقى بــالعين مـــع البعــل أم لا? وظاهرهـــا أȂـــه لا : ُ
 يجمــع مثــل مــا في الواضــحة, ونــص ســماع أشــهب خــلاف مــا في الموطــأ مــن قــسم البعــل مــع

  .العين إذا كان يشبهها واختلاف الثمار بالصنف كصيحاني وجعرور كالتماثل
ْبن رشدا   .اًاتفاق: ُ

 إن كان الجيد ناحية والرديء بناحية وكل واحد يحمـل القـسم فاستحـسن :اللخمي
  .أن يقسم على الانفراد
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إن كــان بعــض الــشجر أكــرم مــن بعــض بــالأمر المتبــاين : عــن ابــن عبــدوس: الــصقلي
ظاهر المجموعة : مع في القسم, ومثله لابن حارث عنه, وقول ابن عبد السلامجدا لم تج

  .أن الطيب والرديء لا يجمع ويقسم كل نوع على حدة خلاف تقييد
 والاخــــــتلاف بــــــالجنس كالنخــــــل والتــــــين غــــــير ,اًالاخــــــتلاف بالتبــــــاين جــــــد: الــــــصقلي

يكـره لهـا وللـصقلي : مختلطين يمنع الجمع, وإن اختلطا في حائط واحد ففي جمعهـا, ثالثهـا
  . والباجي مع ابن حارث عنهسَحنونأȂكرها :  مع قول عياضسَحنونعن 

;  لا تقــسم أصــناف مختلفــة بالــسهم كالــدور مــع الرقيــق وإن اتفقــت قــيم ذلــك:وفيهــا
ا إلا ًلا يجمــع النوعــان المختلفــان اتفاقــ: ه خطــأ إلا أن يتراضــوا بغــير ســهم, ابــن حــارثلأȂــ

 ثـــم ً والـــدواب ســـهماً والرقيـــق ســـهماًرثـــة فجعلـــوا الـــدور ســـهماإن اعتـــدل الو: قـــول أشـــهب
  .أسهموا عليها أن ذلك جائز, وهو أصل خالف فيه جميع أصحابه

ْبـن رشــدا ه إن ; لأȂــومثلـه لابــن القاســم في مـسألة الــشجرة والزيتونــة وهـو معــترض: ُ
  .ا لزم الحكم بهًا امتنع الرضا به, وإن لم يكن غررًكان غرر

اعتدلتا, وقـد يكـون مثـل هـذا قولـه : هم على قسمة القرعة لقولهحملها بعض: عياض
  .في جميع الثمار المختلفة

: المــراد أنهــا قــسمة مراضــاة, والأول أظهــر لقولــه:  المــسألة, وقــالسَــحنونوقــد أȂكــر 
إذا اعتدلتا, وإن كانا لا يعتدلان تقاوماهما أو يبيعاهما, ولو كان على التراضي لم يحـتج إلى 

إنما جاز ذلـك للـضرورة فـيما قـل كـالأرض الواحـدة بعـضها رديء وبعـضها : ذلك, وقيل
  . بعضها رث وبعضها جديد:جيد, وكما قال في الدار البالية مع الجديدة وشبهها بالدار

ُقلت   . الاختلاف بالجودة أخف منها بالجنس:ُ
 تقـــسم:  لا يقـــسم مجـــرى المـــاء وبعـــده لا تقـــسم الآبـــار, ولم أســـمع مـــن يقـــول:وفيهـــا

  .بار والعيونالآ
ظــاهر المــذهب أȂــه إنــما أراد قــسم الواحــد منهــا, وأن الجمــع منهــا إذا اعتــدل : عيــاض

 وتأويلــه عــلى الكتــاب, وقالــه ابــن نــافع وابــن حبيــب, سَــحنونفي القــسم قــسم, وهــو قــول 
وحمــل ابــن لبابــة منــع القــسم فيهــا عــلى العمــوم, واســتدل بمخالفتــه للجــواب في المواجــل, 
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ل مالـــك فيقـــسم, وأمـــا أȂـــا فـــلا أرى ذلـــك للـــضرر إلا أن يكـــون لكـــل أمـــا عـــلى قـــو: وقولـــه
لا أرى أن تقـسم إلا عـلى الــشرب, : واحـد ماجـل فـلا بــأس بـه, ثـم قـال في العيــون والآبـار

  .ولم يقل فيها ما قال في المواجل ولم يفرق بين قليلها وكثيرها
 في كبـير أن ه إنـما تكلـم عـلى ماجـل واحـد, ويمكـن; لأȂـلا حجـة بينـة في هـذا: عياض

  .ا, وفي جمع الثياب طريقانًا ولا البئر آبارًتصير مواجل, ولا يمكن أن تصير العين عيون
اتفقــوا عــلى أن كــل صــنف مــن الثيــاب أو البــز إذا احتمــل القــسم وحــده : ابــن حــارث

  .قسم ولم يجمع, وإن لم يحمله فثلاثة
  .تان والفراءيجمع البز والخز والحرير والديباج والقطن والك: ابن القاسم
الخـــــز والحريـــــر صـــــنف, والـــــديباج صـــــنف, : وأȂكـــــره الأخـــــوان وقـــــالا: ابـــــن حبيـــــب

  .والقطن والكتان صنف, والصوف والمرعزي صنف لا يجمع شيء منها للآخر
 قــول ابــن القاســم وصــوب مــذهب أشــهب مــا جــاز فيــه سَــحنونأȂكــر : ابــن عبــدوس

  .ثنين لم يجمعواحد باثنين لأجل لم يجمع, وما جاز من الكتان واحد با
  . المعروف عدم قصر قسم القرعة على الدور والأرضين:اللخمي

 ; لأنيريـد: لا يقسم بالقرعة غيرها ويباع ويقسم ثمنها, قـال: وقال عبد الملك مرة
الأصــل منــع القرعــة لتــضمنها بيــع الإنــسان ملكــه بغــير رضــاه, والغــرر فــيما يطــير لــه, وعــلى 

قول ابـن : , فذكر قولي ابن القاسم وأشهب, ثالثهاالمعروف في الصنف الذي يجمع ثلاثة
  .إن حمل كل نوع من الخز وما ذكر معه القسم لم يجمع وإلا جمع: القاسم مرة
وقــــول أشــــهب أحــــسن, واعتبــــار ذلــــك فــــيما تتقــــارب الأغــــراض فيــــه وتتبــــاين : قــــال

  .فالسلم صحيح
 أصـله إن لا تجمع البسط والوسـائد مـع الثيـاب ويجمـع ذلـك عـلى: وقال ابن القاسم

إن حملـــه, وفي جمـــع أصـــناف الرقيـــق مـــن : لم يحمـــل كـــل صـــنف القـــسم, ويختلـــف عـــلى قولـــه
الـــصغير والكبـــير والهـــرم والجاريـــة الفارهـــة قـــولا ابـــن القاســـم وقـــول أشـــهب, وجمـــع ابـــن 
القاســم الخيــل والــبراذين ولم يجمــع البغــال للحمــير, ولا تجمــع الخيــل والــبراذين عــلى قــول 

  .القاسم سلم البغال في الحمير جمعها في القسم أولىأشهب, وعلى منع ابن 
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  .اًقسم الحلي وزن: وفيها
  . أو بالقرعة إن اتحد الوزن والقيمة, تراضيا:يريد :اللخمي
  .ا بيد فرضوا جازًا يدًأعطوني حصتكم بوزنه ذهب: إن قال أحدهم: وفيها

نحـــو هـــي ا ًولـــو اختلـــف جـــاز مـــا لم يكـــن الأقـــل أجـــود منهـــا إن كـــان جليـــ: اللخمـــي
  حليمـــــة يـــــوزن والـــــذهب والفـــــضة نمـــــت ذلـــــك فأقـــــل جـــــاز بالقيمـــــة نفـــــذا العـــــرض وإلا لم 

  .يجز بالقيمة
ا ًا لأجـل, وإن كـان حليـً وله القول الآخر يجوز, وإن كان أحدهما مـضمون:اللخمي

  .من ذهب وفضة واحدهما الثلث فقد مر في الصرف
ا, وتقـسم الأصـول ًا أو طلعـً لا تقسم الـثمار مـع الأصـول وإن كـان الثمـر بلحـ:وفيها

  . أو ثمنهاًوتترك الثمرة حتى يحل بيعها فتقسم كيلا
ه مـــأكول يجـــري فيـــه الربـــا, ولا تجـــوز قـــسمتها ; لأȂـــمنـــع قـــسمتها مـــع الطلـــع: البـــاجي
تقــسم الرقــاب دون الــبلح والطلــع, : ا ثمــرة لم تــؤبر, وقــول ابــن القاســم; لأنهــدون الطلــع

  .إذا لم تؤبر لم تجز قسمتها:  ذكر الطعام فيه, وقالسَحنونأȂكر 
ُقلـــت عـــن :  ولم يجعلـــه كأȂـــه المـــذهب البـــاجي, وللـــشيخسَـــحنون إنكـــار َّالـــشيخ ذكـــر :ُ

ا مـــع النخـــل إلا أن ًا أو بلحـــًلا تقـــسم الثمـــر طعامـــ: المجموعـــة قـــال ابـــن القاســـم وأشـــهب
  .يجداه

  .فيها قد احلولى لامتناع التفاضل ًأو يقسم معها على الجد ما لم يكن بلح: أشهب
قــــسم الــــثمار مــــع أصــــلها جــــائز, وهــــو أحــــسن إن لم تبلــــغ إلى حرمــــة :  قيــــل:اللخمــــي

  .التفاضل كالزهو والبلح الكبير
ه بــاق ; لأȂــواختلــف في اســتثناء مــا لم يــؤبر في البيــع, والــصحيح مــن المــذهب جــوازه

عــلى ملــك صــاحبه لم يبعــه, وأجــاز محمــد بــن مــسلمة بيــع نخــل فيهــا ثمــر لم يــصلح أبــر أو لم 
 في سَــحنون المقــصود بــالبيع الأصــل, وإن بــدا صــلاحه لم يجــز, وأجــاز ; لأنبر بالطعــاميــؤ

  .ه تبع للنخل كمال العبد; لأȂالسليمانية بيع نخل مع ثمرها وقد طاب بطعام إلى أجل
ا, والنقـد فيـه أحـب ًوقاله بعض أصحابنا, وكذا السيف تكون القبـضة فيـه تبعـ: قال



אא 

 

443

443

 وعلى أن ,قسم الحائط وفيه ثمر لم يؤبر على أن يبقى لربهإلي, وإذا ثبت هذا الخلاف جاز 
ا جــاز أن يــدخل في القــسم عــلى ًا صــغيرًيــدخل في القــسم, وكــذا إن كانــت مــأبورة أو بلحــ

ا أن يـــدخل في ًا أو زهــوًا كبــيرً إن كانــت بلحـــسَــحنونقــول ابــن مـــسلمة, ويجــوز عــلى قـــول 
 التنــاجز حــصل, وإن كانــت ; لأنالقــسم كالــسيفين وحليــتهما, وقــول ابــن مــسلمة أحــسن

  .ا على ملك المشتريًغير طعام فإنما تصير طعام
  .ه طعام وأرض بطعام وأرض; لأȂ لا يقسم الزرع مع الأرض:وفيها

جوازه على قول ابن مـسلمة أبـين, ويختلـف إن لم يـدخلا مـا فيهـا في القـسم : اللخمي
هو :  إن خرج, وقال محمدفجعله ابن القاسم كما لم يؤبر إن لم يخرج من الأرض وكالمؤبر

هـــو كــالمؤبر, وإن لم يـــبرز فعـــلى قـــول ابـــن : كــما لم يـــؤبر وإن بـــرز مـــا لم يــسبل, وقـــال القـــاضي
لا يجـــوز القـــسم قبـــل خروجـــه بحـــال لامتنـــاع اســـتثنائه وإدخالـــه في القـــسم, وإن : القاســـم

لم يجــوز أن يــستثنى وإن : خــرج جــاز إن اســتثنى لا بإدخالــه في القــسم, وعــلى قــول القــاضي
ا فعــــلى هــــذا القــــول محمــــل القــــسمة الجــــواز, ًا ولا زرعــــًيــــبرز, ولــــو اقتــــسما ولم يــــشترطا بــــذر

محملهـــا عـــلى الفـــساد قبـــل : والبـــذر بـــاق عـــلى الـــشركة وإن لم يـــبرز, وعـــلى قـــول ابـــن القاســـم
بروزه وعلى الصحة بعده وهو باق على الشركة وعلى قول محمـد محملهـا عـلى الفـساد وإن 

  .برز ولم يسبل
 البــــــذر كــــــسلعة أودعــــــت الأرض فوجــــــب قــــــصر القــــــسم عــــــلى ; لأنل أحــــــسنوالأو

الأرض دونهـــــا, وإن بـــــرز زرع إحـــــدى الأرضـــــين دون الأخـــــرى فالقـــــسم عـــــلى قـــــول ابـــــن 
القاســم عــلى الجــواز ومــا لم يــبرز لمــن صــارت لــه أرضــه ومــا بــرز عــلى الــشركة, فــإن اســتثنى 

برز لم يجـز القـسم عـلى مـذهب من برز ما في أرضه من ذلك الزرع أو استثنى نصيبه ممـا لم يـ
  .ابن القاسم
ا ًقـــصر قـــسم الثمـــر في أصـــله بـــالخرص عـــلى الثمـــر والعنـــب, وبلغنـــي أن مالكـــ: وفيهـــا

لا أرى ذلــك, ثــم ســألته عنــه غــير مــرة فــأبى أن : أرخــص فيــه في غيرهمــا مــن الفواكــه فقــال
يـــرخص فيـــه, وروى أشـــهب في المجموعـــة وســـمع لا بـــأس بـــه في العنـــب والنخـــل والتـــين 

  .وغير ذلك إذا طاب
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ْبن رشدا ;  وهي أظهر وأصح من روايتها,بلغني: إلى هذه الرواية أشار فيها بقوله: ُ
ه إذا جــاز الخــرص والتحــري فــيما يحــرم فيــه التفاضــل لاخــتلاف حــاجتهم إليــه فــأحرى لأȂــ

خــلاف قولهــا بإجازتــه في الــبلح الكبــير  إذا طــاب: أن يجــوز فــيما يجــوز فيــه التفاضــل, وقولــه
  . بمنعه فيهسَحنونقول خلاف 

ا, وبعـــضهم أكلـــه ً شرط الخـــرص اخـــتلاف حـــاجتهم بـــأن يريـــد بعـــضهم بيعـــ:وفيهـــا
 : ابــن القاســم: فقــال البــاجي,ا والآخــر أكــلاًا وبعــضهم تيبيــسه, فــإن أراد أحــدهم بيعــًرطبــ

 الــــذي يبيــــع يجــــد ; لأن ولم يــــره اخــــتلاف حاجــــةسَــــحنونأجــــازه في الــــبلح الكبــــير, ومنعــــه 
 الجــد يختلــف وقتــه فــيهما ولــو ; لأنسم فقــد اجتمعــا عــلى الجــد, وفيــه نظــروتركــه يبطــل القــ

ْبــن رشــد, ولــذا منــع ابــن عبــدوس قــسمه إن أثمــر, وتبعــه اًكــان عــلى الجــد مــا قــسم إلا كــيلا ُ 
  .قول ابن القاسم أظهر: , وقالسَحنونفي تعقبه قول 

وفيهــــــا جــــــواز قــــــسم الــــــبلح الكبــــــير لاخــــــتلاف حــــــاجتهم, وهــــــو كالبــــــسر في حرمــــــة 
لتفاضــل, ومــن عــرف حظــه فهــو قــبض لــه وإن لم يجــده, وإن جــده بعــد ثلاثــة أȆــام أو أكثــر ا

  .جاز ما لم يتركه حتى يزهى, فإن أزهى بطل قسمه
  . رواية الباجي وظاهرهاوفي كراهة الخرص في الكبير

إن كــان بيــنهما بــسر ورطــب لم يجــز أخــذ أحــدهما : وللــشيخ عــن أشــهب في المجموعــة
  . منهما بهً بالخرص وليقسما كلا والآخر الرطب,البسر

وشرطه تساوي الكيل, وإن كان بعض ذلك أفضل كالصيحاني والعجـوة : الباجي
  .والعنب الأحمر والأسود يجمع على التساوي, فإن أبى أحدهم قسم كل نوع وحده

  .مالك إلا أن يجبى المقاواة: قال
; ر قــول أصــحابناوعنــدي أن هــذه القــسمة لا تجــوز إلا بالقرعــة, وهــو ظــاه: البــاجي

  . المراضاة بيع محض لا تجوز في المطعوم إلا بقبض ناجز; لأنا تمييز حقلأنه
 ; لأنأرى إن أحـــــب أحـــــدهما تـــــرك نـــــصيبه ليبـــــسه وغـــــيره البيـــــع لم يقـــــسم: اللخمـــــي

المــشتري يبقــى حظــه لــذلك, وإطــلاق البيــع يقتــضي البقــاء لليــبس, وإن أراد أحــدهما إبقــاء 
 عـــدل مـــا أحـــب جـــداده, وكـــذا إن أحـــب أحـــدهما الجـــد حظـــه والآخـــر الجـــد للأكـــل قـــسم
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والآخــــر البيــــع اقتــــسما قــــدر مــــا أحــــب جــــده, وكــــان مــــن أراد الجــــد بالخيــــار بــــين أن يقاســــم 
شريكـــه الآن أو يـــؤخر ليقاســـم المـــشتري, وإن جـــذ البـــسر عـــراجين فـــإن لم يفـــسد إن نثـــر لم 

  .يقسم بالخرص وإلا قسم إن اختلفت الحاجة
 وإن كان ثمرهـا لغـيره إن ,رص فعلى كل واحد سقي نخلهوفيها إن قسم الثمر بالخ

  . على صاحب الأصل سقيه إذا باع ثمره; لأنقسموا الأصل قبل الثمر
; إنـما الــسقي عـلى مـن لـه الثمــرة: , وقـالسَـحنونأȂكــره : قـال ابـن عبـدوس: اللخمـي

ثــه, ولــو كــان بيعــلأن  كــان ا مــاً القــسمة ليــست ببيــع ومــن صــار لــه حظــه مــن الثمــرة هــو ميرا
ا كانــت ًعليــه إلا ســقي نــصف نخلــه ونخــل صــاحبه, وعــلى صــاحبه كــذلك, ولــو كــان بيعــ

ا ثـم اشـترياه ثـم أصـيب حـظ أحـدهما ًلو اقتسم رجلان تمـر: فيه الجائحة, وقال عبد الملك
ه لا يختلـف أن ; لأȂرجع على البائع دون شريكه, والصواب أن قسمة القرعة بيع لا تمييز

 الـــذي صـــار إليـــه كـــان لـــه نـــصفه ونـــصفه ; لأن فالقـــسم بيـــعكـــل نخلـــة قبـــل القـــسم شركـــة
ء سـواء صـار لكـل واحـد مـا في نخلـه أو ,لصاحبه  فعليه سقي نصفه ومـا صـار إليـه بالـشرا

 دون ثمــره ًمــا في نخــل صــاحبه, وقــول ابــن القاســم هنــا كقــول المخزومــي فــيمن بــاع نخــلا
  .أن السقي على المشتري

 أو أحــدهما حتــى أتمــر لم يبطــل قــسمه, وإن  إن قــسما الرطــب فــالخرص وتركــاه:وفيهــا
قسما صغير البلح وتركاه حتـى كـبر فـإن قـسماه عـلى تفاضـل أو تـساو وهـو إذا كـبر تفاضـل 

 وإلا فــلا إلا أن يزهــى كلــه أو بعــضه فينــتقض فيــه, فــإن أكــل أحــدهما كــل ,انــتقض قــسمه
 والآخــــر نــــصفه فقــــط بطــــل فــــيما أزهــــى, ورد آكــــل كــــل حظــــه نــــصف قيمــــة مــــا جــــذ ,حظــــه

  .يقتسمانه مع ما أزهى
  ه جــــده ; لأȂــــ والقيمــــة يــــوم الجــــد عــــلى أȂــــه مجــــدود لا عــــلى الرجــــاء والخــــوف:اللخمــــي
  .بإذن شريكه
 لا بـــــأس بقـــــسم صـــــغير الـــــبلح عـــــلى التحـــــري إن اجتهـــــدا حتـــــى يخرجـــــا مـــــن :وفيهـــــا
  .التخاطر

  .إنما هو علف: قال مالك
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  .هو بقل من البقول: ابن القاسم
  .ا صاحبهولا بأس أن يفضل أحدهم: مالك

ا مكانهما ويجوز قسمه ًلا بأس ببلح نخلة ببلح نخلتين على جده صغير: ابن القاسم
ء   .ه لا يشبه الرطب بالرطب, إنما هو كالبقل والعلف; لأȂوحاجتهما سوا
: هـو علـف, وقـال ابـن القاسـم:  فقـال مالـك,اختلف هل له حكم الطعـام: اللخمي

ا أو للأكـــل, وإن ًمحلـــه أن محلـــه في كونـــه علفـــهـــو كالبقـــل, وأرى أن يحمـــل عـــلى عـــادة أكثـــر 
كثــر اســتعماله فــيهما فلــه حكــم الطعــام وإذا حكــم لــه بــه لم يجــز قــسمه إلا بــشرط جــده إلا أن 

  .تختلف الحاجة فلا بأس أن يجد أحدهما دون الآخر
ُقلـــت هـــو بقـــل : هـــو علـــف خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم:  جعـــل اللخمـــي قـــول مالـــك:ُ

إنــما هــو كالبقــل والعلــف, : لاف قولهــا أخــيرا عــن ابــن القاســم عــنهما خــًوفــاق لقولهــا أولا
ا وكــالعلف ًوعــلى هــذا اقتــصر البراذعــي في اختــصاره, ولعــل مــراده كالبقــل في كونــه طعامــ

  .في جواز ربا الفضل فيه
ا كرهـه في الـثمار, والبقـل أبعـد في ً مالكـ; لأن لا يعجبني قـسم البقـل بـالخرص:وفيها

  .الخرص منها فأكره قسمه به
يقــسم بــه إذا بــدا صــلاحه, وإذا جــد أو حــصد لم يقــسم إلا : وقــال أشــهب: اللخمــي

  .ا لزوال الضرورة بالجذً لا خرصًا أو كيلاًوزن
غلــط بعــض النــاس عــلى ابــن القاســم في التأويــل فظــن أȂــه لا : عــن محمــد: ابــن حــارث

: , وقـال أشـهبا قبل جزه لتأخير قبـضهًا بعد جده, وإنما لم يجزه تحريًيجيز قسم البقل تحري
  .لا بأس بفدان كراث بفداني كراث وإن لم يجداه بخلاف الثمرة

ً لا يقسم الزرع فدادين ولا مزارعة ولا قتا ولكن كيلا:وفيها ً ً.  
ْبــن رشــدا ا إلا قبــل ًا لاتفــاق حــاجتهما فيــه إذ لا يؤكــل فريكــًلا يقــسم بــالخرص اتفاقــ: ُ

القـــائم  لاف في قـــسم البقـــل وعـــلى حـــصد كـــل حظـــه مكانـــه فيجـــوز عـــلى الخـــ,بـــدو صـــلاحه
  .بالخرص

 أو بعد زوالهـا ,ا وزريعته فيهًلا يعتدل قسم الكتان قت:  عنهسَحنونعن ابن : َّالشيخ
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  .حتى يدق ويقسم
ُقلت   . وفي كون القطن قبل زوال حبه كذلك نظر, والأحوط منعه:ُ
مر ه مخـاطرة وإن فـضل أحـدهما الآخـر بـأ; لأȂـ لا يجوز قسم اللبن في الـضروع:وفيها

 ; لأنبين على المعروف, وكان إن هلك مـا بيـد هـذا مـن الغـنم رجـع فـيما بيـد الآخـر فجـائز
  . بغير معنى القسمًأحدهما ترك للآخر فضلا

ه, وثبــــت لابــــن ...وإن فــــضل: قولــــه: عيــــاض  إلــــخ ســــقط لأحمــــد بــــن خالــــد ولم يقــــرا
رى هــي أحــ: سَــحنونعتــاب, وصــح عنــد ابــن المــرابط لابــن بــاز والــدباغ, وقــال أشــهب و

  .بالمنع
ُقلـــــت ومنعـــــه أشـــــهب, :  في نـــــوادره, وظـــــاهره مـــــن المجموعـــــة بزيـــــادةَّالـــــشيخ ذكـــــره :ُ
ه طعام بطعام غير يد بيد, ولو حلباه قبل التفرق جاز, وعلة أشهب أȂه لبن  لأȂ:سَحنون

ا, فــإذا فــضله فهــو حــرام, وأȂكــر ًا تحريــً والتــأخير, وهــو يجــوز قــسمته محلوبــًبلــبن متفاضــلا
قـــد أجـــاز في الـــصبرة أخـــذ أحـــدهما أقـــل مـــن نـــصفها بـــأمر بـــين :  وقـــال,ه علتـــه هـــذسَـــحنون

  .ه معروف; لأȂويترك باقيها لصاحبه
  .اًهذا يرد قوله في تفاضل اللبن معروف: ابن عبدوس
 يــأكلون ثمرهــا ًلــو تهــانوا في نخــل أو شــجر عــلى أن يأخــذ هــؤلاء نخــلا: ابــن القاســم

ه لـبن بغـير كيـل وثمـر قبـل بـدو ; لأȂبنوالآخرون مثل ذلك دون قسم لم يجز, وكذلك الل
  .ما ذكرنا صلاحه, وقد قال في الغنم

ُقلـــت وكـــذا اللـــبن خـــلاف مـــا رأȆـــت في بعـــض الحـــواشي الروايـــة فـــيمن بيـــنهما :  قولـــه:ُ
  .ا بيومًبقرة جواز أن يأخذا لبنها يوم
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  ]باب المقسوم له[
  .فيما ينقسم يجبر له من شركه فيه إن طلبه شرك ذوالمقسوم له 

  . )1(صفته المقصودة كالحمام والماجل الجبر فيما يبطل القسم وفي
ْبــن رشــدوالبيــت الــصغير روايتــا اللخمــي, ولم يحــك البــاجي وا: البــاجي  عــن مالــك ُ

  . الثانية للأبهري عن عبد الملك عن مالكَّالشيخغير الأولى, وعزا 
  .انةلم يقل بقول مالك بقسمه أحد من أصحابه غير ابن كن: ابن حبيب وغيره

ُقلت   . عزا اللخمي وعياض لابن القاسم مرة:ُ
 وفي ,منعـــه أحـــسن, ولـــو رضـــوا مـــنعهم الحـــاكم للنهـــي عـــن إضـــاعة المـــال: اللخمـــي

 ولم يطـر منتفـع بـه في حـظ أو إن طـار لكـل شريـك مـا ينتفـع بـه في ,الجبر في الدار والأرض
 وينتفــع بــسكناه  إن طــار لكــل واحــد مــا ينفــرد بــه:ولــو لواحــد, ورابعهــا: وجــه مــا, ثالثهــا

ِّمطــرفللــشيخ عــن ابــن حبيــب عــن  ولــو لم يطــر لكــل واحــد إلا مــدود, : ً عــن مالــك قــائلاَُ
ُالماجــشونوابـن  َأصــبغ مــع ِ ْ ِّمطــرف عــن َّالــشيخ عــن ابــن القاســم والبــاجي مــع َ  والمقــدمات َُ

ْبن وهبلابن نافع واًأȆضا عن ابن القاسم, وعزا الباجي الثاني  َ.  
                                     

  .الجنس مناسب للمحدود) ذو شرك: (قوله: َّالرصاع قال )1(
 يجـبر لـه : حكـم ذلـك بقولـه:ه لا قـسم فيـه, ثـم ذكـر ; لأȂـأخـرج بـه مـا لا ينقـسم) فـيما ينقـسم: (قولـه

  .شريكه فيه إن طلبه
 ذكـروا في المـذهب مـسائل يقـع قوله فيما ينقسم ظاهره أن ما لا ينقـسم لا قـسمة فيـه, وقـد): قلتفإن (

  . لا:القسم فيها كالحائط قيل ينقسم وقيل
ُقلــت(  ومــن رأى أȂــه ,الخــلاف فيــه خــلاف في حــال فمــن رآه كــالثوب الواحــد أو الخــشبة ففيــه ضرر: )ُ

  .يقع الانتفاع به بعد القسم يقول بجوازه
ُقلـت(قـسم وكيـف  فإنـه لا ي,إذا كـان ثـوب بـين شريكـين ودعـا أحـدهما إلى قـسمه): قلـتفإن ( قـالوا : )ُ

  .يتقاوياه فيما بينهما أو يبيعانه فإن وقع البيع واستقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه بالثمن
َّدونة ولا يجبر على المقاواة, وأما طالب البيع فلا يأخذه إلا بزيادة انظر الم:قال القاضي حهـا ومـا َ  وشرا

  .في ذلك واالله سبحانه الموفق
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ْبــن رشــدا عــلى قــول ابــن القاســم نقــض الــثمن إنــما يراعــى في العــروض, ولا يراعــى : ُ
ومعنــى الــضرر عــلى مــذهب ابــن القاســم أن لا تبقــى فيــه المنفعــة الثابتــة قبــل : قــال البــاجي

  .القسم كالدار تقسم فيصير لكل واحد ما يسكن
ْبـــن رشـــدا ِّمطـــرفظـــاهر قـــول : ُ  دعـــي للقـــسم مـــن لا يطـــر لـــه منتفـــع أو مـــن يطـــير لـــه, َُ
  .إلا بدعوى الثاني: سم إلا بدعوى الأول, وقيللا يق: وقيل

ِّمطرف إن أراد :اللخمي  يعطى من ينتفع بحظه حظه ويبقى الآخرون على الـشركة َُ
فحــــسن بجميــــع حظهــــم ويــــصير الآخــــرون كأهــــل حــــظ, وإن أراد القــــسمة عــــلى جمــــيعهم 

م ا أو قنيـــة, وإن كانـــت للتجـــر لم تقـــسًفلـــيس بحـــسن, وهـــذا الخـــلاف إن كانـــت الـــدار إرثـــ
  .ا للثمن خلاف ما دخلا عليهً فيه نقص; لأناًاتفاق

تنــــازع ورثــــة في حمــــل دار بيــــنهم : قــــال ابــــن لبابــــة: عــــن أحكــــام ابــــن زيــــاد: ابــــن ســــهل
 فأرســل القــاضي مــن وثــق بوصــفه إياهــا فــأخبر أنهــا ذات بيــوت وعــلال في داريــن ,القــسم

اختلفــــا عنــــد داخليــــة وخارجيــــة بهــــا مــــن نحــــو ســــبعين جــــائزة بأســــفلها نحــــو مــــن أربعــــين ف
 في ; لأنالمنـــاظرة في قـــسمها ثـــم اجتمعنـــا عليهـــا, ثـــم رجـــع بعـــض أصـــحابنا فـــأفتى بـــالبيع

  .اًقسمها ضرر
لم يقـــل هـــذا مـــصري ولا مـــدني ولا أȂدلـــسي, هـــذه كتـــبهم ناطقـــة بـــما : فقلـــت للقـــاضي

يدل عـلى أن البيـع ظلـم عـلى مـن كرهـه والقـسمة هـي الـسنة فيهـا بإجمـاع, فـذكر مـا حاصـله 
ِّمطرف قال بقول :ن الخلاف, وزاد أن عيسى بن دينارما تقدم م   . نفسهَُ
َأصـبغوقول ابن القاسـم و: قال ْ ه يطـير لأقلهـم ; لأȂـ يـدل عـلى قـسم هـذه الـدار بيـنهمَ

ئز, وابـــن القاســـم ًســـهما ئز, ومـــن الغـــرف نحـــو ســـت جـــوا  مـــن البيـــوت أكثـــر مـــن ســـبع جـــوا
 يمنــــع قــــسمها عنــــد ابــــن يجمـــع العلــــو والــــسفل في القــــسم, وعــــدم حمــــل ســــاحتها القــــسم لا

  .القاسم
 إلى هــذا المعنــى مــال شــيخنا ابــن عتــاب أن تقــسم إن طــار لكــل واحــد مــا :ابــن ســهل

 وإن كــــان في ذلــــك ضرر في قيمــــة المقــــسوم, وبالقيمــــة أفتــــي في دار ابــــن أشرس ,ينتفــــع بــــه
لا :  وأفتـــى غـــيره إن قـــال القـــسام,بقرطبـــة وهـــي دار كبـــيرة ذات مجـــالس وســـاحة وغـــرف
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ا أن لا تقسم, واحتج بمسألة أخرجها بخط أبي إبراهيم إسحاق ابن ابراهيم يتهيأ قسمه
 مــا تختــاره مــن : قلــت لمحمــد بــن عمــر بــن لبابــة:قــال أبــو إبــراهيم: الــتجلي الطلــيطلي وهــي

  .قول ابن القاسم:  فقال?قول مالك وابن القاسم في القسمة
  .قد حد فيه غيره: ا, قالًنه لم يحد فيه حدإ :قلت له
ّالعتبــي مــد بــن أحمــد كــان مح ِ ْ ; يقــسم ذلــك وإن صــار لكــل واحــد مقــدار حيلــة: يقــولُ

  . فيها ما يدخل فيه ويقوم ويقعد ويمتدلأن
  .ما بين جائزتين: وما الحيلة? قال: قلت له
ُقلت   . ذلك مختلف, بعضه أوسع من بعض:ُ
  .الأمر متقارب, وأȂا أرى أن يقسم ما صار منه للواحد قدر حيلتين: قال

  .ورأȆته يفتي بذلك:  إبراهيمقال أبو
ُقلـت لا يقــسم البيـت الــصغير, قـول مــن :  الأظهــر أن الجـاري عــلى قـول ابــن القاسـم:ُ

 مقتــــضى قــــول ابــــن القاســــم أن شرط القــــسم بقــــاء منفعــــة ; لأنمنــــع قــــسم الــــدار المــــذكورة
المقسوم الناشئة عن صفته الخاصـة بـه لا بقـاء مطلـق الانتفـاع بـه وإلا لوجـب قـسم البيـت 

 الــصائر مــن قــسم البيــت الــصغير أكثــر ممــا ذكــر ابــن لبابــة أȂــه يــصير مــن قــسم ; لأنغيرالــص
  .الدار المذكورة
 لا يقـــــسم الجـــــذع ولا الثـــــوب الواحـــــد ولا الملفـــــق مـــــن قطعتـــــين مـــــن العـــــدني :وفيهـــــا

  .وغيره
ما لا يقسم إلا بضرر منـه مـا لا يمكـن ذلـك فيـه كالعبـد والدابـة ومـا يمكـن : الباجي

  .بل والخشبةفيه كالشقة والح
لا تقـــسم الخـــشبة, إنـــما القـــسم في غـــير الربـــاع والأرضـــين فيهـــا لا يحـــول : قـــال أشـــهب

لا تقـسم الخـشبة ولا : بالقسم عن حاله ولا يحـدث فيـه قطـع ولا زيـادة, وقـال ابـن حبيـب
  .الثوب الواحد

ُقلت   . هما نصها:ُ
غــير مباحــة قــسم الــتراضي فــيما يفــسده كــاللؤلؤة والــشجرة المثمــرة والدابــة : عيــاض
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ممنــوع, وفــيما يــبخس بعــض ثمنــه الثــوب وكالجــذع جــائز, وفــيما يــبخس كثــير ثمنــه : اللحــم
  .كالياقوتة الكبيرة أو الجمل النجيب مختلف فيه

  . يقسم الجدار إن لم يكن فيه ضرر:وفيها
َأصــبغ, وقالــه ًا كــان أو حــاملاًلا يقــسم إلا بــتراض, مجــرد: عــن الأخــوين: المتيطــي ْ َ ,
  .وعلى قسمه العمل: سَحنونمي وابن نافع وفضل والمخزو

يمــد حبــل بطولــه أعــلاه مــن : في صــفة قــسمه خــلاف قــول ابــن القاســم: ابــن العطــار
  .أوله إلى آخره ويرشم نصفه ويقرع بينهما

  .ا يأخذ كل منهما ما يليهًيقسم عرض: وقال عيسى بن دينار
ُقلت   .ا والقرعة فيه كذلك محالً تراضي: يريد:ُ

كأنها المـذهب, ولا يقـسم بأخـذ كـل مـنهما مـا : بعد ذكر الصفة الأولىوقال اللخمي 
 ما يـضعه أحـدهما عليـه مـن خـشب مـضرته عـلى كـل الحـائط إلا أن يقـسما الأعـلى ; لأنيليه

مثل أن تكون أرضه شبرين فيبنى كـل واحـد عـلى أعـلى شـبر ممـا يليـه, ويكـون ذلـك قـسمة 
  .يقسمان أرضه بعد هدمهللأعلى, وجملة الحائط على الشركة الأولى أو 

عان ولا الخفـــان ولا الـــنعلان والرحـــا والـــساعدان : وفيهـــا لا يقـــسم البـــاب والمـــصرا
نـان إلا تراضـيا, ولا الفـص ولا الياقوتــة واللؤلـؤة والخـاتم والغرارتـان إن لم يكــن في  والرا
قـسمهما فـساد قـسمتا وإلا فـلا, وكـذلك الحبــل والخـرج والمحمـل, وذكـر البـاجي قولهــا في 

لا تقـسم كـالخرج, وجـوز أشـهب قـسمها, فظـاهره أن : وقال ابـن حبيـب: لغرارتين, قالا
  .الأقوال ثلاثة
  . على قول مالك يقسم الحمام, يقسم كل ما لا يتلفه القسم من ذلك:اللخمي
 َّالــشيخه ديــن بــدين, وتقــدم نقــل ; لأȂــ لا يقــسم الــدين عــلى الغرمــاء بقــسمهم:وفيهــا

ا, وحكاه ابن سهل عـن مالـك ً على المدين ولو كان غائبعن ابن حبيب جواز قسم الدين
  .في طعام سلم ولو لم يحل
  .ا فيه لمن طلبهً ما احتمل القسم جبر:وفيها مع غيرها
بكونــه فــيما ينقــسم لا شركــة في بعــض آحــاده, ســماع القــرينين وقــول وفي شرط الجــبر 
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ت إن كانــت تنقــسم ا إلى قــسمها قــسمًا إن دعــا أحــد رجلــين اشــتريا رقيقــًابــن حبيــب ســمع
  .وإلا باعوها إلا أن يريدوا أن يتقاوموها

ْبــن رشــدا  إن اعتــدلت في القــسم بالقيمــة حتــى يــصير لكــل واحــد حظــه دون :يريــد: ُ
شركة في عبد, وإن لم تنقـسم بيـنهما إلا بجـزء في عبـد باعوهـا واقتـسموا ثمنهـا إلا أن يحبـوا 

سـماع ابـن القاسـم أنهـا إن لم تنقـسم أن يتقاوموها, وتقدم قول ابـن حبيـب أول مـسألة مـن 
بالقيمة على قدر حظوظهم قوم كل عبد وأسهم عليهـا, فمـن خـرج سـهمه عـلى عبـد منهـا 
وقيمته أكثر من حظه فلـه منـه قـدر حظـه, وباقيـه لـشريكه, وإن خـرج سـهمه عليـه وقيمتـه 
لـه أقل من حظه ضرب له ثانية, فإن خرج سهمه على عبد قيمته أكثر من بقية حظـه منـه ف

منــه بقــدر مــا بقــي مــن حظــه, وإن خــرج ســهمه عــلى عبــد قيمتــه أقــل مــن بقيــة حظــه أخــذه 
  .وضرب له ثالثة حتى يستكمل حظه

يقـــسم العبيـــد إن تفاوتـــت أثمانهـــا إذا اعتـــدلت في القـــسم, قالـــه ابـــن حبيـــب, : البـــاجي
  .وإن لم تعتدل بيعت: قال مالك
ُقلــت ْن رشــدبــ ظــاهر نقلــه هــذا عــن ابــن حبيــب خــلاف مــا ذكــره ا:ُ  عنــه, وللــشيخ في ُ

ْبــن وهــبالمجموعــة لا ا فطلبــت زوجتــه أن يقــع لهــا حقهــا في كــل عبــد أو ًمــن تــرك عبيــد: َ
وليــدة قــسم لهــا حقهــا في كــل عبــد أو وليــدة, فــإن تــم لهــا حقهــا في العبــد أو الوليــدة أخذتــه, 
وإن نقـــــــص منـــــــه قومـــــــت في العبـــــــد أو الوليـــــــدة, ولم يجعـــــــل حقهـــــــا في ذلـــــــك كلـــــــه لفـــــــساده 

ْبـن رشـدته, وظاهره مثل نقـل اوضرور  عـن ابـن حبيـب, وهـو نـص قولهـا في العتـق الأول ُ
في موضــعين منــه في القــسم للعتــق والإرث وفي القــسم للبيــع في الــدين والعتــق, ونحــوه في 

  العتــــق مــــانع مــــن بيــــع مــــا لا يــــستقل في القــــسم بخلافــــه : أول وصــــاياها الأول إلا أن يقــــال
  .بين الشركاء
َأصـــبغبيـــب عـــن عـــن ابـــن ح: المتيطـــي ْ لا يـــأمر القـــاضي بقـــسم بـــين ورثـــة طلبـــوه منـــه : َ

حتى يثبت عنده ملك موروثهم مـا طلبـوا قـسمه إلى أن هلـك عنـه, ولا يحكـم إلا بـما ثبـت 
  .فسهم لم يعرض لهم, وهو الشأن وعليه العمل; لأȂعنده, وإن أحبوا قسم ذلك
  .هذا قول مالك وأصحابه: قال بعض الأȂدلسيين
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وإن قــسم القــاضي بيــنهم دون أن يثبتــوا عنــده الملــك ذكــر في :  كافيــهقــال أبــو عمــر في
  .أن ذلك بإقرارهم دون بينة: كتاب القسم

 يقسم على الصغير أبوه, فإن حـابى في قـسمه ردت محاباتـه كعطيتـه :وفيها مع غيرها
  .بعض ماله, وكذا وصيه

إن ولي ا جـــــاز قـــــسمه عليـــــه دون مطالعـــــة حـــــاكم, وًا واحـــــدً إن ولي صـــــغير:اللخمـــــي
صــغيرين ففــي جــواز قــسمه علــيهما مــع رشــيد وكراهتــه خــوف ميلــه لأحــدهما عــلى الآخــر 

  .اًقولان, إلا أن يكون ما يأخذه لهما شائع
ُقلت ً هذا بناء على جمعهما في حظ واحد, ولو ولى صغارا لا كبـير معهـم فقـال فيهـا:ُ ً :

  .جائز: سَحنونال يكره, فإن نزل مضى, وق: ًأȆضاإنما يقسم بينهم السلطان, وقال 
يجـــــوز لـــــلأب أن يـــــشتري لابنـــــه : هـــــو قـــــول ابـــــن القاســـــم في الرهـــــون منهـــــا: اللخمـــــي

ه عيـــاض للواضـــحة, فـــضل هـــذا أشـــبه مـــن قـــول ابـــن : الـــصغير مـــن ابـــن لـــه صـــغير, وعـــزا
  .القاسم, واحتج بمقاسمة الملتقط والحاضر, ومثله ليحيى بن عمر

ارا لم يقــسم إلا بــأمر الــسلطان, وحمــل ابــن شــبلون قولهــا في أنهــم إن كــانوا كلهــم صــغ
ا اســـتحب إذنـــه, فـــإن لم يفعـــل مـــضى, وإن كانـــت مـــع أجنبـــي جـــازت ًفـــإن كـــان معهـــم كبـــار

  .دون إذن
  .ذكر هذا التفصيل لأبي عمران فوقف فيه: المتيطي

الوقــف للمتيطــي : ا, ثالثهــاًفي مقاســمتهم لهــم رشــيدوفي جــواز جمعــه حظــوظ الأȆتــام 
  .ولي أبي عمرانعن أشهب وابن القاسم وأول ق

ُقلت  الأولان على قوليهما في جواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع ومنعه المتيطـي, :ُ
ْبي زمنَــين وفي المــرادات قــوى ابــن العطــار مــع ابــن أ,هــذا في قــسم القرعــة َ  وابــن الهنــدي مــع َ

ء الأب لابنه الصغير: ورده الباجي في وثائقه بقولهاَّالعتبيةرواية في    . في شرا
  .للأم الوصي أن تقسم بين بنيها بأمر عدول دون أمر سلطان: مع القرينانوس
ْبـــن رشـــدا هـــو جـــائز إذا عـــرف فيـــه الـــسداد, وهـــو معنـــى قولهـــا في كتـــاب القـــسمة أن : ُ

  .الوصي لا يقسم بين الأȆتام إلا بأمر السلطان
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فعلــه ذلــك هــو عــلى الــسداد حتــى يثبــت غــيره, وهــو الآتي عــلى مــا في الرهــون : وقيــل
  ا ; لأنهــه أجــاز فيــه للــوصي أن يــشتري لــبعض أȆتامــه مــن بعــض فالقــسمة أحــرى; لأȂــهــامن

  .تمييز حق
ء الأب لـــبعض بنيـــه مـــن : فـــإن قلـــت ظـــاهر اســـتدلال اللخمـــي بـــما في رهونهـــا في شرا

ْبن رشدبعض يقتضي أن ذلك إنما وقع في الأب, وا   . ذكره في الوصيُ
ُقلــت َّدونــةا في المً همــا معــ:ُ بــن ا عــلى الآخــر, والــصواب اســتدلال ا دون قيــاس أحــدهمَ

ْرشد بـن ه لا يلزم من عدم اتهام الأب عدم اتهام الوصي, وبما استدل بـه ا لأȂ; لا اللخميُ
ْرشد   . استدل به الباجي في وثائقهُ

 يجوز قسم ملـتقط اللقـيط عليـه, ولا يقاسـم العـم عـلى ابـن أخيـه, ولا الأم إن :وفيها
  .اăلم تكن وصي
هــــذا اخــــتلاف, وهــــذه الأصــــل, ومــــسألة اللقــــيط لا شيء, : نسَــــحنوقــــال : عيــــاض
  .للأخ أن يبيع على إخوته الأȆتام: وروى أشهب
إذا ولي الأخ أو العـــم مثـــل مـــا ولي الملـــتقط لقيطـــه يبيـــع لـــه ويبتـــاع فعـــلى هـــذا : أشـــهب

  .المسائل متفقة, وجوابها واحد وهو اعتبار وجود الحضانة وعدمها
ُقلــت روى ابــن تمــام لكــل مــن ولي : سَــحنون الوصــايا قــال  وفي ســماع عبــد الملــك في:ُ

  .ا مقاسمته له وحيازتهًا أو أجنبيً قريبًيتيما
 لا يقــسم لغائــب إلا الإمــام يوكــل بــذلك ويجعــل حظــه بيــد أمــين لــيس لــوصي :وفيهــا

  .أبقوا حظه بيدي: الأصاغر أن يقول
 القريــب أمـا القـسم فيقـسم عـلى الغائــب, وقـد فـرق في أول الكتـاب هنـا بـين: عيـاض

إن قـــسم : الغيبـــة وبعيـــدها, وكـــذلك جعـــل الحكـــم عليـــه, وللـــشيخ في المجموعـــة لأشـــهب
  . له جمع حقه; لأنالحاضرون ولم يقسموا للغائب على أن حقه مفترق عندهم لم يجز

 إنـــــما يقـــــسم لـــــه القـــــاضي لا صـــــاحب :قـــــال مالـــــك وابـــــن القاســـــم وغيرهمـــــا: المتيطـــــي
 وأصاب وجـه الحكـم ً صاحب الشرطة عدلاإن كان: الشرطة, وبه العمل, وقال أشهب

: جاز قسمه عليه, ونحوه روى ابن القاسم في قسمه على الصغار وهو اختلاف من قوله
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وشرطه كالحاضر مع ثبوت طول غيبته بحيث لا يعلم أو ببلد بعيـد يتعـذر الإعـذار إليـه, 
ية وأجـــاب ابـــن عتـــاب وغـــيره فـــيمن أثبـــت بقرطبـــة مـــا يجـــب قـــسمه فيهـــا عـــلى مـــن بإشـــبيل

الإعذار في هذا وهـم لا : بوجوب الإعذار إليه لقرب محله وأمن طريقه, وقال ابن مالك
  .يحتاج إليه

  .وما قاله ابن عتاب أبين وأجرى على الأصول: المتيطي
 ثـم يقـسم ,للوصي أن يقسم العين بين الـصغار والكبـار الغيـب:  عن محمد:اللخمي

, ولو فعل ما جاز, ورجـع مـن ضـاع حظـه ما صار للصغار بينهم لا ما صار للكبار بينهم
منهم على من سلم حظه, ومنع ذلك محمـد في المكيـل والمـوزون, وأجـازه أشـهب إن كـان 

  .اًا واحدًالطعام صنف
كأخذه النفقة منه للأصـاغر وإقـراره حـظ الغائـب, وكنفقتـه علـيهم مـن فاضـل : قال

يم مـــنهما, وهـــو التركـــة عـــن ديـــن الميـــت ذلـــك جـــائز, وتلـــف مـــصاب الغائـــب وديـــن الغـــر
أصــوب إن كــان قــسمه لهــم مــن صــبرة واحــدة أو مــن كــل صــبرة, وإن أخــذ لمــن يليــه صــبرة 

ه ممــا تختلــف فيــه الأغــراض, ولا يجــوز ذلــك في العــروض ; لأȂــووقــف للغائــب أخــرى فــلا
  .والعبيد

  .إن فعل فهلك حظ الغائب فهو من جميعهم, وإن هلك ما للصغار فهو منه: محمد
ُقلـــت  القاســـم متعـــد فـــيهما إلا أن يقـــال مـــا  لأن;في تلـــف حـــظ الغائـــب وكـــذا ينبغـــي :ُ

  .للصغار هو تحت تصرفه بخلاف حظ الكبار
ليس قسم الدور وغير العين بين الصغار والكبار كقسمة الـوصي الثلـث بـين : محمد

 الــذي أوصى ولاه ذلــك, وأجــاز إذا ; لأنا ذلــك جــائز علــيهمًالمــوصى لهــم إن كــانوا كبــار
  .يقسم على الغائب فيأخذ الثلث للموصى لهم ويوقف الثلثينأوصى بالثلث أن 

ا أو يبيـع الثلـث فقـط, وإجازتـه ًواختلف هل يبيع جميـع التركـة ثـم يقـسم العـين أثلاثـ
ذلــــك خــــوف اخــــتلاف القــــيم فــــيما يأخــــذه الورثــــة قــــد تكــــون قيمــــة ذلــــك عنــــد بعــــض أهــــل 

 منــــه أن لا يقــــسم المعرفــــة أقــــل, والقيــــاس ألا يبــــاع ثلثــــاهم, وأصــــل المــــذهب والمعــــروف
  .الوصي على الغيب الكبار ولا لدين ولا لغيره
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وإن لم يكن على الميت دين ولا وصى بشيء والورثة بعيدو الغيبة فلـه : وقال أشهب
 بيع الحيوان لما يتكلف من حفظها والإنفـاق عليهـا, وبيـع : يريد;بيع الحيوان والعروض

  . ذلك إلى الإمام وهو أحسنيرفع: العروض إذا خيف فسادها, وقال ابن القاسم
ُقلــت  انظــر عــلى مــن يعــود الــضمير في قــول أشــهب فلــه بيــع مــع فــرض غيبــة الورثــة :ُ

  .أكثرهم: والورثة بعيدو الغيبة; أي: وأن الميت لم يوص بشيء إلا أن يريد بقوله
:  لم يقسم الميراث حتى تـضع, قيـلًإن كانت امرأة الميت حاملا: وسمع ابن القاسم

  ستبرأ رحمها بحيضة?أتؤخر حتى ي
إن أبطــأت حيــضتها لا :  أخــر المــيراث, قيــلًمــا ســمعت بهــذا, إن كانــت حــاملا: قــال

  . يتبين من حملها: وإن قال الورثة,يعجل حتى تضع
ْبــن رشــدا مثلــه في رســم العتــق مــن هــذا الــسماع مــن كتــاب العتــق أȂــه لا يقــسم حتــى : ُ

  .رثها نعزل له إًنجعل الحمل ذكر: تضع, وإن قال الورثة
َأصبغ ْ إن فعلوا فسخ قسمهم ووقف كل المال, فإن تلف حظ الورثة بأȆديهم قبـل : َ

الفسخ وولد المولود أعطي حظه, وإن تلف حظه وسلم حظهم أعطي حظـه ممـا بأȆـديهم 
َأصبغوابتدئت القسمة فيه من الجميع, هذا قول  ْ  إلا ما زدت فيه على وجه التفسير, ولـو َ

; ظــه ممــا تلــف بأȆــديهم لتعــديهم بأخــذه لا بحــظ مــن الجميــعتلــف الجميــع لرجــع علــيهم بح
عجلـــوا لي : م فعلـــوا في وقـــف حظـــه مـــا وجـــب, وكــذا إن كـــان لـــه ولـــد فقالـــت زوجتـــهلأنهــ

  .ثمني لتحققه لي; لم يكن ذلك لها
                 فـــــإن فعلـــــوا ذلـــــك ثـــــم تلـــــف المـــــال أو بعـــــضه لم يرجعـــــوا : قـــــال مالـــــك في المبـــــسوطة

  .عليها بشيء
 لا يتبعهــا مــن قاســمها, وأمــا الحمــل فيقاســم مــن كــان مــن الورثــة :يريــد: لقاســمابــن ا

ا مــا بأȆــديهم, ويتبــع هــو وهــم المعــدمين لــيس كطــرو ولــد عــلى الورثــة بعــد قــسمهم هــذا ًمليــ
  .يتبع الملي والمعدم لعدم علمهم به حين قسمهم, وفي الحمل هم عالمون به

 إن :وضــع الحمــل قــوم عليــه, ومعنــاها قبــل ًومــن أعتــق مــن الورثــة رأســ: ابــن القاســم
 فــسمع ابــن القاســم في رســم البــز ,ورث مــع الحمــل ولم يحجبــه, واختلــف إن كانــت وصــية
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  .لا تنفذ حتى تلد, ورواه ابن أبي أويس, وقاله محمد بن مسلمة: من الوصايا
 مـــا يهلــك يهلـــك مــن رأس المـــال, ومــا يزيـــد منــه يزيـــد, فيكــون المـــوصى لـــه  لأن:قــال

  .ه على غير ما ورث الورثةاستوفى وصيت
تنفــذ الوصــية ويــؤخر قــسم الإرث حتــى تلــد, وقالــه : وروى ابــن نــافع في المبــسوطة

 لا أعــــرف فيــــه ,, ويــــؤدى الـــدين ولا ينتظــــر بــــه الوضــــعَّالعتبيــــةأشـــهب في بعــــض روايــــات 
ُشيوخا إلا ما ذكر من غلط بعض الًخلاف   .اً الذي لا يعد خلافُ

لــك أȂــه لا يــؤدى الــدين حتــى تــضع امــرأة المــدين حكــم ابــن أȆمــن في ذ: قــال البــاجي
 ولم يـأت بحجـة, والـصحيح عـدم انتظـاره, ولا ,هـذا مـذهبنا:  فقـال,حملها, فأȂكرتـه عليـه

 العلة في تـأخير تنفيـذ ; لأنيدخله اختلاف قول مالك في تنفيذ الوصية قبل وضع الحمل
 المــوصى لهـم, وقــد الوصـية عنـد قائلــه خـوف تلـف التركــة قبـل الوضـع فيرجــع الورثـة عـلى

يكونــون معــدمين, وهــذا منتــف في الــدين بــل يخــشى تلــف التركــة في التوقيــف فيبطــل حــق 
رب الــدين دون منفعــة للــوارث, وإذا وجــب قبــل قــضاء ديــن الغائــب مــن المــال مــع بقــاء 

 الميــت انقطعــت ذمتــه, ولأن الحمــل ; لأنذمــة المــدين إن تلــف المــال كــان في الميــت أحــرى
ا, والغائب حقـه ثابـت, فـإذا لم ينتظـر الغائـب فـأحرى ً يستهل صارخلا يجب له حق حتى

ا عـــلى صـــغير قـــضي لـــه بـــه, ولم ًمـــن أثبـــت حقـــ: الحمـــل, وقـــول ابـــن القاســـم فيهـــا مـــع غيرهـــا
يجعل للـصغير وكيـل يخاصـم عنـه, فـإذا قـضي عـلى الـصغير بعـد وضـعه مـن غـير أن يقـام لـه 

  .تظار وضعه حملان لاوكيل فلا معنى
ُقلت  في الحكم على الغائب في إقامة وكيل له لا تبقى له بعـده سَحنونهب  على مذ:ُ

حجــة حــسبما نقلــه غــير واحــد عنــه, ووجهــه قــول ابــن أȆمــن نقــل غــير واحــد الإجمــاع عــلى 
وقــف الحكــم عــلى المحكــوم عليــه بغــير إقــراره عــلى الإعــذار لــه, والحمــل غــير محقــق كونــه 

كـان الحكـم بتعجيـل قـضاء الـدين قبـل وضـعه ا, وكلما كان كذلك ً إجماعًا ما دام حملاًوارث
إمــا الإعــذار لنائــب عمــن لم يثبــت حقــه بعــد, وإمــا الحكــم عــلى غــير : ا لأحــد أمــرينًملزومــ

ْبـن رشـد وا,مقر دون إعذار له, وكلاهما باطل فتأمله, ونقل المتيطي وغيره قـول البـاجي ُ 
  .وقبلوه



 

 

458

458

ْبــن رشـــدقــال ا ه حتـــى تــسأل, فـــإن  فمــن مـــات وتــرك امـــرأة وجــب أن لا يعجـــل إرثــ:ُ
إنهـــا حامـــل; وقفـــت التركـــة حتـــى تـــضع أو يظهـــر عـــدم حملهـــا بانقـــضاء عـــدة الوفـــاة : قالـــت

: لست بحامل; قبـل قولهـا وقـسمت التركـة, وإن قالـت: وليس بها حمل ظاهر, وإن قالت
لا أدري; أخــر الإرث حتــى يتبــين أن لا حمــل بهــا بــأن تحــيض حيــضة أو يمــضي أمــد العــدة 

لا يتعجـــل قـــسم الإرث حتـــى يتبـــين مـــن :  وهـــذا معنـــى قولـــه في الـــسماعولا ريبـــة حمـــل بهـــا,
  .حتى تستبرئ: حملها, وكره أن يقول

  ]باب ما يحكم فيه ببيع ما لا ينقسم[
ببيع ما لا ينقسم بدعوى شريك فيه لم يدخل على الشركة, وقيده والمعروف الحكم 

  .)1(ا عن ثمنه في بيع كلهًغير واحد بنقص ثمن حظه مفرق
من أوصى بثلثه للمساكين فباع الوصي ثلث أرضـه :  المتيطي في كتاب الشفعةوقال

فيــه الــشفعة : , وقــال غــيرهسَــحنون بيــع الــوصي لــه كبيــع الميــت, قالــه  لأن;فــلا شــفعة فيــه
وهـــــو الأصـــــح لـــــدخول الـــــضرر عـــــلى الورثـــــة, ربـــــما آل ذلـــــك : للورثـــــة, قـــــال ابـــــن الهنـــــدي

  .سمتهم ولم يحتمل القسملإخراجهم من ملكهم إذا دعا مشتريه إلى مقا
ُقلت   . تعليله نص في قبول دعوى البيع ممن دخل على الشركة:ُ

مــا اشــتري للتجــارة لا يجــبر عــلى قــسمه مــن أبــاه, : وعــلى قــول اللخمــي: قــال عيــاض
  . على الشركة دخل فيه حتى يباع جملة; لأنيجب أن لا يجبر من أبى بيعه عليه

                                     
 إذا دعـــا شريــك في الــشيء ولم يــدخل عــلى الــشركة فيـــه, :معنــاه) بــدعوى شريــك: (قولــه: عَّالرصــا قــال )1(

  .وأما إن دخل على ذلك فلا يجبر غيره ويجبر هو
  .إلخ هذه الزيادة) بنقص: (قوله

قيــد بهـا غــير واحـد ذلـك وهــي ظـاهرة, وأمــا إذا لم يقـع نقـص فــلا يقـع جــبر وإذا دخـل عــلى  :َّقـال الـشيخ
  .بره على المعروف إلا ما وقع في كتاب ابن الهنديالشركة فلا يصح ج

وانظـر مـا نقلـه عيـاض , : َّالـشيخ وانظـر مـا اختـاره , إذا كان الربـع للتجـر فـلا جـبر فيـه:زاد اللخمي
  .عن شيخه وتأمل ما هنا من المسائل واالله سبحانه أعلم
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ُقلــت ه بيعــه جملــة, فكيــف يــصح قولــه دخولــه عــلى بيعــه جملــة مؤكــد لقبــو:ُ لا : ل دعــوا
ئــه للتجــر إذا اختلفــا في  يجــبر عــلى البيــع مــن أبــاه, وإنــما يــصح اعتبــار مــا دخــلا عليــه مــن شرا
تعجيل بيعه وتأخيره, والصواب في ذلك اعتبـار معتـاد وقـت بيـع الـسلعة حـسبما ذكـره في 

  .القراض منها
و اشـــتراه الأشراك جملـــة في ويجـــب أن يكـــون الحكـــم بـــالبيع فـــيما ورث أ: قـــال عيـــاض

; اًصفقة, ومن دخل على الشركة فلا جبر له إذ لا حجة له في بخس الـثمن في حظـه مفـرد
ه كــذلك اشــترى, وذهــب شــيخنا أبــو الوليــد لمثــل قــول الــداودي في ربــاع الغلــة ومــا لا لأȂــ

ها  ربـــاع الغلـــة إنـــما تـــراد للغلـــة, وقلـــما يحـــط ثمـــن بعـــض; لأنيحتـــاج إلى الـــسكنى والانفـــراد
ء  ء بعــــضها أكثــــر مــــن شرا مفــــردا عــــن ثمنــــه في بيعهــــا جملــــة, بــــل ربــــما كــــان الراغــــب في شرا

  .جملتها, بخلاف دور السكنى وما يريد أحد الأشراك الاختصاص به لمنفعة ما
ُقلت ء الجملة أكثر ثمنً:ُ  إلا أن يكـون ,ا في رباع الغلة وغيرهـا المعروف عادة أن شرا

  . أن لا شفعة فيها:هو نادر, ويلزم على مقتضى قولهذلك عندهم بالأȂدلس, وإن كان ف
  .وخرج قول الداودي على قول مالك بوجوب القسم في كل شيء: قال عياض
 وبعـــضهم خـــارج عنهـــا ,إن كانـــت دار شركـــة بـــين جماعـــة ســـكنها بعـــضهم: المتيطـــي

ئهــا  فــأراد الخــارجون تــسويقها وبيعهــا وطلبــوا إخلاءهــا لــذلك, ودعــا ســاكنوها غــرم كرا
ُشيوخالإباحة للتسويق, وأبى الخارجون فأفتى ابن عتاب وحكى فتوى على  ه بإخلائهـا ُ

 إلا أن يوجـــد مـــن يكتريهـــا مـــن غـــير الـــشركاء بـــشرط التـــسويق وأمـــن ميلـــه لـــبعض ,لـــذلك
  .الشركاء وليس من ناحية بعضهم
بقاء الدور دون كراء ضرر فـيما يكـرى مثلهـا, والـصواب : وقال أبو عمر بن القطان

 تـــسويقها للبيـــع خاليـــة أفـــضل منـــه مـــسكونة وأوفـــر لثمنهـــا أخليـــت, وإلا قيـــل إن ثبـــت أن
تقاووهـــا ليـــسكنها بعـــضهم, فـــإن أبيـــتم أخليـــت وأشـــهرت للكـــراء بـــشرط التـــسويق, : لهـــم

وإذا وقفت على ثمن فلمن أراد سـكناها مـنهم أخـذها بـذلك إلا أن يزيـد عليـه بعـض مـن 
  . مفهوم كلام الأȂدلسيينشركه, وحكاية بعضهم قصد الإخلاء على الدور هو

تقاويــاه فــيما بيــنكما أو :  إذا دعــا أحــدهما لقــسم ثــوب بيــنهما لم يقــسم, وقيــل لهــما:وفيهــا
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  .بيعاه, فإن استقر على ثمن فلمن أبى البيع أخذه وإلا بيع
إن لم ينقــسم مــا بيــنهما مــن ربــع أو حيــوان أو عــرض وشركــتهم بمــورث  :ًأȆــضاوفيهــا 

ٍ ثـم لـلآبي أخـذ الجميـع بـما يعطـي فيـه فأخـذوا , جبر عليه من أباهأو غيره فمن دعا إلى بيعه
منـــه أن لـــيس لطالـــب البيـــع أخـــذه إلا بزيـــادة عـــلى مـــا وقـــف عليـــه مـــن الـــثمن, ومثلـــه قـــول 

خــذ حظــه بــما أعطــي : إن أرادوا المقــاواة جــاز, ولا يجــبر عليهــا مــن أبــى, وقيــل لــه: البــاجي
 ; لأنخــذ بــما بلغــه المبيــع مــن الــثمن ســواءوإلا بــع معــه, ويحتمــل أن يكــون الــشركاء في الأ

لمن أبى البيع الأخذ بذلك أعـم مـن كونـه أبـاه, أولا فجـبر عليـه أو أبـاه حـين بلوغـه : قولها
مـــــا لا ينقـــــسم يجـــــبر فيـــــه : الـــــثمن المـــــذكور, وهـــــو ظـــــاهر قـــــول أبي عمـــــر في كافيـــــه مـــــا نـــــصه
ء إن أراده, وذكر عياض ما الشريكان على المقاواة أو البيع, وصاحبه أولى بما بلغ في الندا

ه البيــع إخــراج شريكــه والانفــراد بــالمبيع عنــه فلــيس لــه أخــذه بــما  حاصــله لمــن قــصد بــدعوا
أȂـه ظـاهر : وقف عليه من الثمن, وإن لم يقصد ذلك فله أخذه بـذلك, قـال في أول كلامـه

  .مسائلهم
ــ: وفي آخــره ُشيوخوقالــه ابــن القاســم, وبــه أفتــى ال  إجمــال  وعمــل القــضاة, وفي لفظــهُ

ا أو إن لم ًحاصــله عنــدي مــا ذكرتــه, ففــي كــون الــشريك أحــق بــما بلــغ المبيــع المــشترك مطلقــ
إن لم يكـــن قـــصد إخـــراج شريكـــه منـــه لأخـــذ غـــير واحـــد منهـــا : يكـــن الطالـــب بيعـــه ثالثهـــا
  .ولأبي عمر ونقل عياض
لزوم حكم القسم بعد نفوذه ودعوى الغلـط فيـه دون بينـة ولا : وفيها مع الواضحة

  .ش يوجب حلف المنكر, وبأحدهما يوجب نقصهتفاح
ولــو كــان الغلــط في حــظ واحــد فيبتــدأ ولا تعــدل الــسهام عــلى أن يبقــوا : ابــن حبيــب

  .على سهامهم
ُقلت ه عيـاض لهـا ولأشـهب وابـن حبيـب, :ُ  ظاهره نقضه بثبوت يـسير الغلـط, وعـزا

ير, هـذا في قـسم وبعضهم يعفى عن اليـسير كالـدينارين في العـدد الكثـ: َّالشيخوقال : قال
, ويعفى عنه في التراضي اتفاقًالقرعة جبر   .اًا

 فــإن فــات ببنــاء حــظ مــن غلــط في حظــه بزيــادة تبعــه ذو الــنقص بحقــه في :ابــن حبيــب
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قيمة ذلك مالا وفوته ببيع لغو ما لم يفت ببناء مبتاعـه, فـإن فـات بـه رجـع ذو الـنقص عـلى 
:  بقولـــهَّالـــشيخعـــلى بائعـــه, فتعقبـــه  رجـــع عـــلى مبتاعـــه ويرجـــع هـــو ًبائعـــه, فـــإن وجـــد عـــديما

  كيف يرجع على المشتري? وبماذا يرجع عليه بحصة الثمن أو القيمة? 
  .يريد ابن حبيب أن يرجع عليه بقيمة ما نقص من سهمه كالبائع: الصقلي

فـــإن بنـــى الـــذي لم تقـــع الزيـــادة في حظـــه وبنـــى مـــن وقعـــت عنـــده نقـــض : ابـــن حبيـــب
في حــظ ذي الزيــادة, ومــا فــات بالبنــاء ممــا لم يقــع فيــه غلــط القــسم فــيما لم يــبن مــن الحظــوظ و

َأصبغمضى لصاحبه, كذا فسر لي الأخوان و ْ َ.  
  . دعوى الغلط في قسم التراضي كالغبن في البيع:اللخمي

ا مــن ًوفيهــا إن اقتــسما عــشرة أثــواب أخــذ أحــدهما ســتة والآخــر أربعــة ثــم ادعــى ثوبــ
إن أشبه قولـه, ولا ينـتقض القـسم بخـلاف الستة في قسمه لم يصدق, وحلف حائز الستة 

 باتفــاقهما عــلى دخــول الثــوب المتنــازع فيــه َّالــشيخاخــتلافهما في زيــادة ثــوب في البيــع, ففــرق 
  .في القسم واختلافهما في دخوله في البيع

ا, ًيصدق حائزه دون يمين إن أقر خـصمه أȂـه دفعـه لـه غلطـ:  وقال أشهب:اللخمي
القسم خمسة خمسة, وخير الحائز في رده لـه وحلفـه فينـتقض وديعة قبل قوله أن : وإن قال
  .القسم

  .يتحالفان ويتفاسخان ذلك الثوب فقط: ابن عبدوس
ُقلـت  الــذي نقــل الـصقلي عــن ابــن عبـدوس عــن أشــهب أنهـما يتحالفــان ويتفاســخان :ُ

درَّالشيخا, وهو لفظ ًمطلق   . في النوا
ى, وإن بــان الغلــط إن كــان قــسم تــراض ســقطت الــدعو:  عــن ابــن حبيــب:اللخمــي

كإمضاء غبن بيع المساومة, وكذا إن كان قسم قرعة إلا أن يتفاحش الغلـط فـيرد القـسم, 
 فــــإن عــــدلت قيمــــة الــــستة قيمــــة الأربعــــة مــــضت القــــسمة دون ,وأرى إن كــــان قــــسم قرعــــة

ه صــحة القــسم  يمــين, وإن كــان تعــديلها خمــسة بخمــسة قبــل قــول مــدعي الــسادس لــدعوا
 فــإن قاربــت قيمــة ,لآخــر فــساده بتفاوتهــا, وإن كــان قــسم تــراضبتــسوية الــسهام ودعــوى ا

; الستة قيمة الأربعة وإن أضيف السادس للأربعة تباينت القيم سقطت دعوى السادس



 

 

462

462

ا لا ; لأنهـا لا تشبه, وإن كان الاعتـدال خمـسة بخمـسة سـقطت دعـوى حـائز الـسادسلأنه
, وإن أشـكل الأمـر في قـسمها تشبه, وخير في تسليمه لمدعيه بيمينه وتحـالفهما وتفاسـخهما

: ســـتة وأربعـــة قبـــل قـــول حـــائز الـــستة إن أقـــر الآخـــر أȂـــه ســـلمه عـــلى وجـــه الملـــك, وإن قـــال
  .إيداعا تحالفا وتفاسخا

ا, فإن كان المعيـب وجهـه أو ً إن وجد أحد الشريكين بعد القسم في حظه عيب:وفيها
يمتــه يــوم قبــضه يقتــسمانها أكثــره رد الجميــع وابتــدأ القــسمة, فــإن فــات مــا بيــد صــاحبه رد ق

مع المردود, وإن كان الأقـل رده ولم يرجـع فـيما بيـد شريكـه, وإن لم يفـت فـإن كـان المعيـب 
ا, ثـم يقتـسمان المعيـب, كـان سبع ما بيده رجع على صاحبه بقيمة نصف سـبع مـا أخـذ ثمنـً

  .قسم قرعة أو تراض
ره ابـن القاسـم في اختلف إن كان المعيب النصف هل له رد الـسالم? فلـم يـ: اللخمي

  .له رد الجميع: مسألة الجاريتين يستحق نصف ما في يد أحدهما, وقال أشهب
ُقلت  الـضمير في أȆـديهما ; لأن كذا في غير نسخة, وهو مشكل باعتبار لفظـه وعـزوه:ُ

ا عــلى المتبــايعين, ويجــب كــون المــراد بالنــصف إحــدى الجــاريتين لا نــصف ًيجــب كونــه عائــد
ا, ويجــب كــونهما متكــافئتين, وإشــكال عــزوه أȂــه ً كــان لــه ردهمــا اتفاقــكــل واحــدة مــنهما وإلا

عــــزا لأشــــهب رد الجميــــع, والمعــــروف لــــه أن لــــيس لــــه رد الجميــــع في العبــــدين المتكــــافئين 
ْبــــن رشــــدحــــسبما تقــــدم في كتــــاب الــــرد بالعيــــب, وكــــذا نقــــل ا  عنــــه في أول مــــسألة في رســــم ُ

  .الثمرة من سماع عيسى من كتاب الاستحقاق
يرجـــع :  فقـــال ابـــن القاســـم,واختلـــف إن كـــان المعيـــب أȆـــسر مـــا بيـــده: للخمـــيقـــال ا

  .اًيرجع شريك: ا, وقال أشهببمنابه قيمة عينً
إن اســتحق شيء ممــا بيــد أحــدهما انــتقض القــسم ولم يفــرق بــين كثــير ولا : وقــال محمــد

قليـل, وأرى إن كــان قــسم تــراض فهــو كــما قــال ابــن القاســم, وإن كــان قــسم قرعــة فــالقول 
 ظهــور العيــب والاســتحقاق بــين أن ; لأنول مــن طلــب الــنقض وإن كــان المعيــب يــسيراقــ

  .القرعة وقعت على غير تعديل
ُقلت  ما ذكره عن محمد وما اختاره من التفرقة بين قـسم القرعـة والمراضـاة مثلـه في :ُ
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  .سماع يحيى
ُالماجشونأخبر من أرضى أن عبد العزيز بن أبي سلمة : قال ِ.  
ا أعيد القسم, وإن كان ً بعض حظه في قسم القرعة أو وجد به عيبمن استحق: قال

, فكــــأȂما اشــــترى ; لأنهــــا فــــيما يــــشترىًقــــسم مراضــــاة جــــرى عــــلى مــــا يوجــــد معيبــــ م تراضــــوا
  .بعضهم من بعض

ْبــن رشـــدا ; هــذه التفرقـــة لعبــد العزيـــز تــأتي عـــلى القــول أن القـــسمة تمييــز حـــق لا بيـــع: ُ
ا فلــــيس مــــا بقــــي بيــــده مــــع مــــا يرجــــع بــــه في ًعيبــــه إذا اســــتحق بعــــض حظــــه أو وجــــد بــــه لأȂــــ

الاستحقاق على حكم البيـع مـن مـشاركة صـاحبه فـيما بيـده, أو الـدنانير التـي يأخـذ منـه في 
 الــذي تميــز لــه بــه أخــذه بالقرعــة, فــإذا لــزم ; لأنذلــك هــو حقــه الــذي كــان تميــز لــه بالقــسم

 مـــا لا يجـــوز الرجـــوع عـــلى صـــاحبه بقـــدر مـــا اســـتحق مـــن حظـــه فقـــد حـــصلت القرعـــة عـــلى
القرعة عليه من الصنفين, وقول ابن القاسم وروايتـه في إيجـاب الرجـوع عـلى حكـم البيـع 
هــو قيــاس القــول أن القــسمة بيــع, وإن كانــت القــسمة عــلى الــتراضي فحكمهــا حكــم البيــع 
: في كل حكم يطـرأ عـلى البيـع مـن اسـتحقاق وعيـب وغيرهمـا, وسـمع عيـسى ابـن القاسـم

خمــسة, خمــسة فكــان حــظ أحــدهما أجــود مــن حــظ صــاحبه بــدينار إن اقتــسما عــشرة أرؤس 
 وكـــان ,ا إن لم يفـــت رقيـــق صـــاحبهًا معيبـــًونـــصف فغرمهـــا لـــه فوجـــد أحـــدهما بحظـــه رأســـ

كــان بيــنهما نــصفين ورد مــن الــدينار ونــصف لــصاحبه   سدســهاالأرؤسالمعيــب مــن قيمــة 
 بنــصف ا في رقيــق صــاحبه بنــصف سدســها, وإن فاتــت تبعــهًنــصف سدســهما وكــان شريكــ

قيمــــة سدســــها وقاصــــه في نــــصف قيمــــة سدســــها بنــــصف ســــدس الــــدينار ونــــصف, وكــــان 
 الـــدينار والنـــصف قـــد أصـــاب كـــل رأس منهـــا بقـــدر قيمتـــه, فلـــما صـــار ; لأنالمعيـــب بيـــنهما

المعيب سدس قيمة الخمسة كان ما أصابه من الدينار ونصف سدسه, فكان للذي وجد 
ن المعيـــب وجـــه الخمـــسة التـــي العيـــب نـــصف الـــسدس وللآخـــر نـــصف الـــسدس, ولـــو كـــا

 ولم تفـــت رقيـــق صـــاحبه انـــتقض قـــسم كلهـــا, ولـــو فاتـــت ولـــو بـــاختلاف ســـوق غـــرم ,معـــه
  .واقتسماها والرقيق قيمتها
ْبــن رشــدا ; فكــان حــظ أحــدهما أجــود بــدينار ونــصف فغــرمهما غــير صــحيح: قولــه: ُ
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Ȃإن كـان : ولـهه إنما يجب عليـه غـرمهما إذا كـان حـظ صـاحبه أجـود بثلاثـة دنـانير, وكـذا قلأ
ا في ً أȂــه يكــون بيــنهما نــصفين ويكــون شريكــ,المعيــب ســدس قيمــة الأعبــد التــي هــي حظــه

 بــــل ; ويــــرد مــــن الــــدينار ونــــصف نــــصف سدســــهما غلــــط,رقيــــق صــــاحبه بنــــصف سدســــها
الواجب أن يرد إليه جميع سدس الدينار ونصف, أو يحاصه بذلك في سـدس قيمـة رقيقـه 

 بـــه عليـــه, وبيـــان ذلـــك أن تكـــون الأرؤس خمـــسة  فيكـــون رد إليـــه قـــدر مـــا رجـــع,إن فاتـــت
 وأخـــذ الآخـــر تـــسع شـــياه قيمتهـــا تـــسعة ,عـــشر شـــاة أخـــذ أحـــدهما ســـتة قيمتهـــا ســـتة دنـــانير

ا نــصف مــا زاد مــا أخــذ عــلى مــا أخــذ شريكــه فاعتــدلا ًا ونــصفًدنــانير وأعطــى صــاحبه دينــار
وما بيد شريكـه لم  ,ا بشاة مما أخذ قيمتها دينارًبذلك, فإن وجده آخذ الدينار ونصف عيب

 ورد عليـــه ســــدس الــــدينار ونــــصف ,يفـــت رد عــــلى شريكــــه المعيبـــة فكانــــت بيــــنهما نــــصفين
ا معه في التسع شياه نصف سدسها, فكان إذا فعل ذلك قد قبض كـل واحـد ًوكان شريك

 الــذي وجــد المعيــب أعطــى صــاحبه أربعــة ; لأنمــن صــاحبه مــا ينــوب مــا دفــع إليــه ممــا بيــده
ســـه نـــصف الـــشاة بثلاثـــة أســـداس وســـدس الـــدينار ونـــصف أســـداس مثقـــال ونـــصف سد

بـــسدسين ونـــصف ســـدس, وأخـــذ مـــن صـــاحبه نـــصف ســـدس التـــسع شـــياه, وقيمـــة ذلـــك 
 قيمتهـا تـسعة مثاقيـل فنـصف سدسـها أربعـة ; لأنأربعة أسـداس ونـصف سـدس كـما دفـع

 ,أســداس ونــصف ســدس ولــو فاتــت التــسع شــياه بيــد قابــضها وجــب إذا رد عليــه المعيبــة
ما أن يرجـــع عليـــه بنـــصف ســـدس قيمـــة التـــسع وهـــو أربعـــة أســـداس ونـــصف وكانـــت بيـــنه

ســـدس بعـــد أن يـــدفع إليـــه ســـدس الـــدينار ونـــصف أو يقاصـــه بـــه فيأخـــذ منـــه نـــصف دينـــار 
يكــون : ه إنــما دفــع إليــه نــصف الــشاة وقيمتهــا نــصف دينــار, وقولــه; لأȂــفقــط كــما دفــع إليــه

 ســـدس حظـــه, وإن كـــان ا في رقيـــق صـــاحبه بنـــصف سدســـها إن كـــان العبـــد المعيـــبًشريكـــ
 أȂـه في اليـسير يرجـع بـما نابـه مـن حـظ :وجهه انتقض القسم, هو أحد قوليها, والثاني فيها

ا وبما نابـه ولا ينـتقض القـسم ففـرق ً, وفي الكثير يكون شريكًصاحبه دنانير وإن كان قائما
ينـتقض في كل وجه منها قولين بـلا خـلاف في أȂـه لا :  وقال,في كلا القولين بين الوجهين

 ولا في أȂه لا يرجع بقدره من الدنانير في الكثير ويرجع بمنـاب المعيـب ,القسم في اليسير
  .والمستحق من الدنانير في الفوت
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ُقلت أخـذ كـل واحـد خمـسة وأعطـى أحـدهما للآخـر :  في النـوادر بلفـظَّالـشيخ نقلها :ُ
  .ا فضله به بذلك إلى آخر المسألة, ولم يتعقبهاًا ونصفًدينار

 وجعلــــه يــــرد ســــدس ,جعلهــــم شركــــاء مــــع يــــسارة المــــردود بالعيــــب:  التونــــسيوقــــال
الــــدينار ونــــصف, والواجــــب أن لا يــــرد إليــــه إلا العبــــد فقــــط بــــما يقابلــــه مــــن جملــــة مــــا بيــــد 

ا بأحــد العبيــد الــذي بيــده ًصــاحبه, وإنــما يــرد ســدس الــدينار ونــصف لــو وجــد الآخــر عيبــ
ه فــــيرد حينئــــذ ســــدس الــــدينار  ثمنــــه منهــــا ســــدس جميــــع مــــا بيــــد صــــاحب; لأنوهــــو ســــدس

  .ونصف, فتعقبها التونسي بغير ما تعقبها ابن راشد
وإذا وجـــب الرجـــوع في عـــوض المعيـــب ففوتـــه كـــالبيع في قـــسم الـــتراضي, : اللخمـــي

لــة الأســواق ولا : كــالتراضي, ولأشــهب: وفي قــسم القرعــة ثلاثــة أقــوال, قيــل ليــست حوا
بــــر فقــــد فــــات وتجــــب قيمتــــه يــــوم القــــسم ا, فــــإن بــــاع أو حــــبس أو دًالــــنماء ولا الــــنقص فوتــــ

  . المشتري ضامن والمقاسم غير ضامن لما قاسم; لأنبخلاف البيع
 ,فلــو ذهبـت يــده بعـد القــسم: يـدخل عليــه مـا ذكــر في المـوت, يقــال لـه: ابـن عبــدوس

 وقيمتــه يــوم العتــق خمــسون فقــد ,ا يــوم القــسم وهــو مائــةًثــم أعتقــه فأغرمتــه قيمتــه صــحيح
  .اًا والضمان مرتفعً ضمانه, وقد كان التسليط موجودضمنته ما لم يكن في

إن بــاع أحــدهما واســتحق بيــد :  فــضمنه القيمــة يــوم العتــق, وقــالسَــحنونفأمــا : قــال
يـوم : الآخر فالثمن بينهما, وإن كانت أمة أحبلها ضمن قيمتها يـوم حملـت, وقـال أشـهب

  .قاسم
ُقلت   . وفيها يوم القبض وعليه كلام لبعضهم يأتي:ُ

 تجــــوز الهبــــة في حظــــه ويأخـــــذ سَــــحنونوإن وهــــب أو حــــبس فعــــلى أصــــل : ياللخمــــ
شريكــــه حظــــه مــــن الموهــــوب لــــه ويقاســــمه إن انقــــسم, وإن أعتــــق ضــــمن حــــظ أخيــــه يــــوم 

  .قاسمه
 يعتق حظه ويقوم عليه شريكـه حظـه يـوم التقـويم إن كـان سَحنونوعلى أصل : قال

  .ا انتهىًملي
اليـــد أن الـــنماء والـــنقص غـــير فـــوت  فـــيما لم يخـــرج مـــن سَـــحنون فـــاتفق أشـــهب و:قولـــه
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لا :  ثالثهــا,ا وقيمتــه يــوم القــسم أو يــوم الفــوتًوفــيما خــرج منهــا ولــو بحــبس في كونــه فوتــ
وعليـه يرجـع في عينـه إن : , وثانيهماسَحنونوأحد قولي : يفوت وهو كمستحق, لأشهب

عــا  التــسليط كــان بــالجبر إن د; لأنوهــب أو تــصدق, والاســتكمال في العتــق يــوم الرجــوع
ا فللراجـــع أن يعتـــق أو يقـــوم عـــلى شريكـــه, بخـــلاف ًإليـــه صـــاحبه ففـــارق التـــسليط اختيـــار

 الـشريك عـالم بـالتزام القيمـة, ; لأنعتق أحد الشريكين أمة بينهما فإنـه يمـضي عتـق جميعهـا
  .اًوهذا غير عالم أن معه شريك

ُقلــت  هــو راجــع  هــذا التفريــق إنــما هــو راجــع إلى حــال المعتــق, والخيــار المــذكور إنــما:ُ
للمــستحق غــير المعتـــق, فــإذا كـــان لا مقــال لـــه عــلى المعتــق عـــلى المــشهور وهـــو غــير مـــسلط 

ا به, وإذا لزم عتق المعتق في غير القسم وهو متعد فـأحرى ًبالقسم فأحرى إذا كان مسلط
  .في القسم الذي هو فيه غير متعد

يكــه عــلى فــإن مــات العبــد بعــد العتــق وقبــل رجــوع الــشريك لم يــضمن حــظ شر: قــال
  .سَحنونأحد قولي 
ا فوجـــد أحـــدهما بـــبعض حظـــه ًا أو عروضـــًا أو أرضـــين ورقيقـــً إن اقتـــسما دور:وفيهـــا

 فــإن كــان وجهــه أو أكثــر نقــض القــسم إلا أن يفــوت مــا بيــد صــاحبه ببيــع أو هبــة أو ,اًعيبــ
لــــة ,حــــبس أو صــــدقة أو عــــدم أو بنــــا  فــــيرد قيمتــــه يــــوم قبــــضه يقتــــسمانها مــــع المــــردود وحوا

  . الدور لغوأسواق في
إن كــان معنــاه أن يــوم قبــضه يقتــسمانها مــع المــردود هــو يــوم بــيعهم : ابــن عبــد الــسلام

القيمة في البيع الصحيح يوم البيع وهذا بيع صحيح, أو :  وإلا فانظر هل يقال,فصحيح
يقــال لمــا انقــضت القــسمة انــتقض البيــع فــلا يــضمن إلا يــوم القــبض, وتبقــى الروايــة عــلى 

  .ظاهرها
ُقلت :  هذا هو الصحيح, وعليه حمله الأشياخ, ونحوه قـول الغـير في النكـاح الثـاني:ُ

إذا وهبـــت المـــرأة مهرهـــا ثـــم طلقهـــا قبـــل البنـــاء أȂـــه يرجـــع عليهـــا بقيمـــة ذلـــك يـــوم قبـــضته, 
ا لا تـضمن هلاكـه بـأمر مـن االله, وهنـا يـضمنه بـذلك مـن ; لأنهـيوم وهبتـه: ولابن القاسم

  .هو بيده
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 رد قيمــــة مــــا فــــات, وإن فــــات نــــصف المعيــــب رد قيمــــة إن فــــات بعــــضه: ابــــن حبيــــب
  .نصفه, واختلاف أسواق ذلك عند مالك فوت في كل الأشياء سوى الدور

لــة الأســواق لــيس بقــول مالــك, إنــما : َّالــشيخ قــول ابــن حبيــب في فــوت المعيــب بحوا
  .ذلك في عوضه, والعوض في القسم جعله ابن حبيب كالبيوع, وقد اختلف فيه

 فـــذلك فـــوت ,اًى أحـــدهما في حظـــه أو هـــدم بعـــد القـــسم ثـــم وجـــد عيبـــ لـــو بنـــ:وفيهـــا
  .ا على ما فسرنايرجع بنصف قيمة المعيب ثمنً

  .لم يحملها ابن القاسم محمل البيع ولا القسم: سَحنون
ا بــه, فتكــون الــدار بيــنهما ًا ويكــون شريكــًلــيس البنــاء فوتــ: كأȂــه يقــول: ابــن عبــدوس

ا, هـذا محمـل البيـع, والقـسم لا فـوت ًثوب لعيبه شريككصبغ المبتاع الثوب يكون به في ال
قــول ابــن القاســم أحــسن, لــيس : فيــه رجــع فيــه بكــل حــال فقبلــه الــصقلي, وقــال اللخمــي

الهدم والبناء كالصبغ, الهدم فوت كقطع الثوب تبابين وهرم الشاب, والبناء فوت ككبر 
تقـــل, وإن لم تكـــن قاعـــة الـــصغير, هـــذا إن كانـــت قاعـــة بناهـــا أو كانـــت ممـــا تعظـــم نفقتـــه وتن

والهــدم أو البنــاء يــسير فهــو كالــصبغ, واختلــف بعــد القــول أن ليــست القيمــة يــوم القــسم, 
ه كـان بتـسليط مـن ; لأȂـهـي في الأرض يـوم بنـا كـالقول في اسـتكمال العتـق يـوم أعتـق: قيل

يشاركه في قاعته بما بنى ثـم يعمـلان في البنـاء عـلى : سَحنونعن : المالك, ولابن عبدوس
حــديث حميــد بــن قــيس, واحــتج بالهــدم, وعليــه إن أعــاد فيهــا نقــضها فهــو شريــك بــالتلفيق 

ئـد والتلفيـق, وإن انهـدم ذلـك وغـصب الـنقض قبـل ًوحده, وإن زاد فيـه كـان شريكـ ا بالزا
الأخـــذ بالعيـــب لم يتبـــع أحـــدهما الآخـــر بـــشيء, وكانـــت الـــشركة في القاعـــة كالاســـتحقاق, 

ني وعليـه قيمـة حـظ شريكـه مـن القاعـة والأȂقـاض, وإن وعـلى القـول الأول بعينـه مـن الثـا
ه إمـا ; لأȂـا, والهدم بخـلاف البنـاءًهدم الشريك ولم يبن حتى قام شريكه رجع فيه مهدوم

أن يقـــال لـــه أȂـــه تـــسليط مـــن الـــشريك فـــلا شيء عليـــه, والبنـــاء بتـــسليط فـــوت, أو يقـــال أȂـــه 
تلـف مـن يـده, إنـما يـضمن كالمستحق فلا شيء على من هدم ثـم اسـتحق كـما لا يـضمن لـو 
  .بالهدم على القول أن القسمة بيع, وتكون القيمة يوم القسمة

 ,ًولـــو اقتـــسما قمحـــا فظهـــر عيـــب بحـــظ أحـــدهما بعـــد طحنـــه ففـــي رده قيمتـــه أو مثلـــه
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ًيكــون شريكــا بقيمــة الطحــن في الــدقيق ومــا بقــي, وحــصة الآخــر بيــنهما لهــا ولابــن : ثالثهــا
  . سَحنونعبدوس عن أشهب و

ًلـــو اقتـــسما خـــشبا فعمـــل أحـــدهما بحظـــه بابـــا قـــال: قيـــل: في المجموعـــة: يخَّالـــش قـــال : ً
  لــــيس الطحــــن بتفويــــت فكــــذا : سَــــحنونلــــيس النــــسج فــــوت في التفلــــيس, وقــــال : مالــــك

  .في الخشب
  .لا بغيره: واستحقاق شائع من المقسوم بعد قسمه قال ابن شاس

ُقلــــــت لهــــــا أو اختلافهــــــا, الــــــنقض مــــــن متعــــــددات لا ينقلهــــــا عــــــن تماث تــــــساوي  لأن:ُ
  .واستحقاق معين منه إن كان جميع حظ نقض قسمه, وفي بعضه اضطراب

ُشيوخفيــه وفي عيبــه فيهــا ألفــاظ مــشكلة وأجوبــة مختلفــة اضــطرب الــ: قــال عيــاض  في ُ
تأويلهــــــا وتحقيقهــــــا, ردهــــــا بعــــــضهم لمعــــــروف قولــــــه, وبعــــــضهم لاخــــــتلاف قولــــــه, وقــــــال 

ّالعتبـي محمـد بـن أحمـد مـا خـالف مـشهور قولـه وهـم, حتـى قـال : بعضهم ِ ْ في كتـاب القـسم ُ
منهـــــا أوراق خطـــــأ علـــــم عليهـــــا, وعـــــزا بعـــــضهم بعـــــض أجوبتهـــــا لعبـــــد الملـــــك, وضـــــعف 

, فهـــو عـــلى أصـــل ًشـــيئا ولا عمـــل فيـــه سَـــحنونبعـــضهم هـــذا بـــأن كتـــاب القـــسمة لم يدونـــه 
  ., وزيادت إنما هي فيما دون منهاسَحنونأسئلة أسد وتتمة 

بعـض مـسائل المختلطـة مـن الأسـدية حـسبما ذكرنـاه ا أصلح سَحنونوجدنا : عياض
  .في الشفعة وغيرها

ُقلت   . الإصلاح لا يستلزم الزيادة:ُ
 إن اقتسما عبدين فأخذ كل منهما أحدهما فاستحق نـصف عبـد أحـدهما رجـع :وفيها

, وإن فــات رجــع عليــه بربــع قيمتــه يــوم قبــضها لقــول ًعــلى صــاحبه بربــع عبــده إن كــان قــائما
  .ق اليسير من الأرض أو الدار رجع بقيمته من الثمن ولا ينتقض البيعإن استح: مالك

ُقلــت  لعيــاض وغــيره فيهــا كــلام حاصــله مناقــضة قولهــا بعــدم نقــض قــسمها بأصــل :ُ
اسـتحقاق اليـسير مـن العبـد : استحقاق النصف كثير يوجـب الـنقض, وأصـل قولـه: قوله

ُشيوخ الــأجــاب بعــض: يوجــب لمبتاعــه رد باقيــه, أمــا الأول فقــال عيــاض  بــأن المــردود هنــا ُ
الربــع مــن جملــة الــصفقة وهــو قليــل, واســتدلوا بقولــه في احتجاجــه في المــسألة, فلــما قاســم 
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 فاسـتحق مـن نـصف ,صاحبه فأخذ كـل واحـد مـنهما إلى نـصف عبـده نـصف عبـد صـاحبه
عبد صاحبه ربعـه لم يكـن لـه أن يـرد نـصف صـاحبه كلـه, ولكـن يرجـع بـذلك الربـع الـذي 

:  العبد الذي صار لصاحبه إن لم يفت, كـذا الروايـة في جميـع النـسخ, فقولـهاستحق منه في
ربعـــــه; يـــــدل عـــــلى أن الربـــــع مـــــن الجملـــــة قليـــــل فلـــــم يفـــــسخ القـــــسم, كـــــما لا يفـــــسخ البيـــــع 

:  عــن الثــاني فــيما حكــى الــصقلي فقــالَّالــشيخباســتحقاق أحــد الثــوبين المتكــافئين, وأجــاب 
تحقاق أȆــسره لــضرر الــشركة مــن منــع الــسفر قــسم العبــدين بخــلاف مبتــاع عبــد يــرده باســ

 فيكــون ضرر ًا كــاملاًما في قــسمة العبــدين لم يتبــع أحــدهما مــن الآخــر عبــد; لأنهــوطء الأمــة
ما عــلى ضرر الــشركة كانــا, ولــو نقــض القــسم لرجعــا إلى ; لأنهــالــشركة بالاســتحقاق حجــة

  .ضرر الشركة فصار كمبتاع عبدين متكافئين استحق أحدهما
فيكثـــــر  ولـــــو نقـــــض القـــــسم صـــــارت الـــــشركة في المـــــستحق بـــــين ثلاثـــــة: زاد التونـــــسي

  .ضررها
مـــن نـــصف صـــاحبه ربعـــه : فقولـــه: قـــالوا: وأشـــار عيـــاض لـــرد جـــواب الأول بقولـــه

به مـن نـصف صـاحبه نـصفه, وكـذا ذكرهـا  ّالعتبـي وهم, وصوا ِ ْ  ابـن لبابـة وغـيره, َّالـشيخوُ
  .وبها تصح

بربع قيمة ما بيد صاحبه ولم يذكر فـات ولابن حبيب في المسألة أȂه يرجع : التونسي
  .للمستحق ما بيده رد الباقي ليكون مع الآخر بينهما: قال أشهب: أو لم يفت, وللخمي

ُقلت   .وله أن يتماسك أو يرجع بربع العبد:  زاد عنه ابن حارث:ُ
إنـما أردت رفـع :  وأرى له ذلك في قسم التراضي إن قال المستحق مـن يـده:اللخمي
  .ضرر الشركة
ُقلت   . فالأقوال ثلاثة لها ولابن حبيب وأشهب واختيار اللخمي رابع:ُ

حاصـــل طـــرو العيـــب والاســـتحقاق بعـــد القـــسم إن :  عـــن بعـــض القـــرويين:الـــصقلي
ـــــ  وإن كـــــان نحـــــو النـــــصف أو الثلـــــث كـــــان لحـــــصته ,اكـــــان بربـــــع فأقـــــل رجـــــع بحـــــصته ثمنً

  .بحصتهم يكافئها بيد صاحبه, وإن كان فوق النصف انتقض القسم
يأخـــذ أحــــدهما : هـــذا حـــسن, لـــيس في البـــاب مـــا يخالفـــه إلا قولهـــا في الـــدار: صقليالـــ
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  . والآخر باقيها فيستحق نصف حظ أحدهما,ربعها
بربــع مــا بيــد صــاحبه لاتحــد : يرجــع بربــع قيمــة ذلــك فــيما بيــد صــاحبه, ولــو قــال: قــال

لـــه في هـــ: ذهـــب المـــشايخ القرويـــون: قولـــه في الكتـــاب, ولعيـــاض نحـــوه, قـــال ذه كـــل أقوا
المــسألة تفريــق بــين البيــع والقــسمة, فمذهبــه المعلــوم في البيــع أن الثلــث يــرد منــه والقــسمة 
: عــلى ثــلاث درجــات, ثــم ذكــر مــا ذكــره الــصقلي, وذكــر نقــض ذلــك بمــسألة الــدار, وقــال

ا بربــع مــا بيــده يــتم كلامهــم, ولعلهــا روايــتهم, لكــن ًوعــلى الروايــة الأخــرى بكونــه شريكــ
ا تافهـا ًلا ينتقض القسم إن كان ما استحق يسير: ر مسألة العبدينينتقض قولهم بقولها إث

لا ضرر فيــه, وإن كــان جــل مــا بيــده انــتقض القــسم إلا أن يتــأول أن النــصف عنــده بمعنــى 
  .الجل

ُقلـــت ا ًيـــسير:  كونـــه بمعنـــى الجـــل بعيـــد, وأقـــرب منـــه أنهـــم قـــدموا مفهـــوم قولـــه أولا:ُ
ل مــا بيــده انــتقض; لتقــدم الأول وتــرجيح حمــل وإن كــان جــ: اًا عــلى مفهــوم قولــه ثانيــًتافهــ

  .الكلام الواحد على عدم التنافي وتقليله ما أمكن
ُقلت يستحق من يـد آخـذ الربـع نـصفه : عن أشهب في مسألة الدار:  ولابن حارث:ُ

  .ا عليه فله نقض القسمةًا به ومضيق ًٍأن ذلك مضر
لـــه وهـــي ثلاثـــة اختلفـــت ألفاظـــه في ذلـــك لاخـــتلاف أق: وقـــال ابـــن لبابـــة: عيـــاض وا

ينــتقض القــسم مــن : خلطــت في المختلطــة فأشــكل أمرهــا وظهــر أنهــا قــول واحــد مــرة قــال
يشركه بنصف :  الثلث ونحوه على أصله في البيع, وقال مرة: يريد;النصف ومما هو كثير

إذا اسـتحق : , كقولـهً وإن كـان أقـل إلا أن يكـون المـستحق قلـيلا,الجزء المستحق فـيما بيـده
ا ًا لمــا اســتحق إن كــان كثــيرًانظــر أبــد: جــع بقــدر نــصفه فيــشارك بــه, وقولــهنــصف حظــه ر

ا رجــع بنــصف قيمتــه ًرجــع بقــدر نــصف ذلــك فــيما بيــد صــاحبه إن لم يفــت, وإن كــان تافهــ
ـــ ا, وعـــلى مـــسألة العبـــدين إحـــدى الـــروايتين في مـــسألة الـــدار, ومـــرة ًا ولا يكـــون شريكـــثمنً
ــينــتقض مــن الجــل لا مــن النــصف, ويرجــع بــ: قــال ا, وهــذا عــلى قولــه في روايــة ما يجــب ثمنً

أȂــه يرجــع بقيمــة ربــع مــا بيــد صــاحبه, وكــذا تأويــل ابــن لبابــة أن : الجماعــة في مــسألة الــدار
إن كـــــان جـــــل مـــــا بيـــــده ردت : ا, فقـــــالًا اســـــتحق منهـــــا دارًمذهبـــــه في مـــــسألة العـــــشرين دار
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ريقـه بينهـا ا وتفالقسمة, وإن كانـت ليـست كـذلك ردهـا ورجـع عـلى شريكـه بحـصتها ثمنـً
  .وبين الدار المفردة في ردها من النصف

ًفإن كانـت عـشرا أو : وهذا عندي محتمل لو لم يكن بعده ما يفسره من قوله: عياض
ًثمناً أو تسعا فبين أȂه يرجع عليه بالقيمة في اليسير, وإن كان الظاهر أولا يحتمل ما قالـه, 

ينــتقض إلا مــن الجــل, وإنــما يرجــع فــيما وزعــم أȂــه لم يختلــف قولــه في الــدور الكثــيرة أȂــه لا 
مذهبـه في الكتـاب أن القـسمة لا : , وقال آخـرونًدونه فيما يصيبه من الثمن وإن كان قائما

بي تنــتقض إلا باســتحقاق جــل النــصيب أو مــا فيــه الــضرر, وإليــه نحــا ابــن أبي زيــد وابــن أ
ْزمنَــين َ القــسم خــلاف البيــوع  بخلافــه مذهبــه في البيــع, وتــأولوا مــا خــالف هــذا الأصــل أن َ

في اســتحقاق نــصف الــدار ونــصف العبــد, إذ إلى ضرر الــشركة يرجعــان إن فــسخ القــسم, 
وأن مسألة الغنم وهـي إذا وقـع لأحـدهما خمـسة بالقيمـة فاسـتحقت شـاة منهـا, فـإن كانـت 
نــصف مــا بيــده رجــع بربــع مــا بيــد أخيــه إن لم يتغــير, وإن تغــير رجــع بربــع قيمــة ذلــك, إنــما 

ا تحتمــــل القــــسم بــــلا ضرر فــــصارت كمكيــــل, وهــــذا عـــــلى ; لأنهــــم صــــاحبهأرجعــــه في غــــن
روايته, فإن كانت نصف ما بيده رجع بربع ما بيد أخيه, وعليها اختصر, وكذا في نـسخ, 

ُشيوخوهي رواية وهب بن ميسرة, والذي في روايتنا وأصل  فإن كانت خمس مـا بيـده : ناُ
بي  وابــن المــرابط واختــصار بــن أرجــع بنــصف قيمــة خمــس مــا في يديــه, وكــذا لابــن عتــاب

ْزمنينَ َ  ورواية يحيى بن عمر, وهي على أصل مشهور المذهب, وقوله في مسألة العـشرين َ
إن اســــتحق أكثرهــــا ثمنــــا فــــسخ قــــسمها, وإن لم تكــــن كــــذلك ردهــــا وحــــدها : مــــن الــــدور

ورجـــع عـــلى شريكـــه بحـــصتها مـــن نـــصيبه, ثـــم فـــرق بينهـــا وبـــين الـــدار الواحـــدة بـــأن الـــدار 
دة كالعبد يستحق نصفه له رد جميعه, والدور الكثيرة تحمل محمل البيع إن استحق الواح

: بعـــضها, ظـــاهره أن اســـتحقاق النـــصف فيهـــا لا يـــنقض قـــسمها لقولـــه هـــذا ولقولـــه أولا
  .اأكثرها ثمنً

إلا أن يكـون مـا : جعل الدار هنـا كالعبـد, وفي بعـض الروايـات بأثرهـا: قال بعضهم
فيـــه عـــلى مـــا بقـــي فيكـــون كالـــدور, وليـــست هـــذه الزيـــادة في اســـتحق مـــن الـــدار لا مـــضرة 

روايتنــا عــن ابــن عتــاب ولم تكــن في كتابــه, وثبــت في روايــة ابــن المــرابط للــدباغ وفي كتــاب 
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ابن سهل لابن لبابة, وسقطت من رواية ابن وضـاح وابـن بـاز, فـإن رددنـا هـذا الاسـتثناء 
 والأشــبه أنهــا راجعــة إلى أصــل عــلى مــسألة النــصف روعــي فيــه في الــدار الواحــدة الــضرر,

عــــاة ضرر الــــدار الواحــــدة عــــلى مــــا في الــــشفعة ومــــا بعــــد هــــذا, وفــــرق  المــــسألة كلهــــا في مرا
 والـــرد بـــه وبـــين الـــدور الكثـــيرة ,بعــضهم بـــين الـــدار والـــدارين في رعـــي الـــضرر في النــصف

وسـوى  ,إنه مـذهب الكتـاب, وقالـه ابـن لبابـة:  وقال,فلم يراع في الدور الكثيرة إلا الجل
ْبي زمنينَبعضهم بين الدار والدور في اختلاف قوله, وهو ظاهر قول ابن أ َ َ.  

ُقلت ْبي زمنينَعن ابن أ:  للمتيطي:ُ َ ليس استحقاق نصف الدار المقسومة عند ابـن : َ
في : القاســم بــضرر يــنقض القــسم بخــلاف المبيعــة, وقــال أبــو عمــران في اســتحقاق اليــسير

ا ًيرجـــع بقيمـــة مـــا يقابلـــه ممـــا بيـــد صـــاحبه, ومـــرة رآه شريكـــالكثـــير قـــولان أكثـــر قوليـــه أȂـــه 
بذلك, وأخذه من مسألة العبـدين ومـسألة الغـنم في روايـة يحيـى بـن عمـر, فـلا خـلاف إن 
اســتحقق الجــل والأكثــر أȂــه يــرد بقيمتــه, إنــما اضــطربوا فــيما اســتحق مــن الــدار الواحــدة أو 

ا أخـذ قيمـة نـصف عـشر ًتحق كثـيرفـإن كـان المـس: الدور ما فيه ضرر وليس بالجل, وقولـه
 بــــل ;مــــا بيــــد صــــاحبه, وأصــــل قولــــه أȂــــه يرجــــع بقيمــــة نــــصف مثــــل ذلــــك الجــــزء المــــستحق

المــستحق منــه ممــا بيــد صــاحبه لا بنــصف قيمــة الجــزء مــن نــصيبه, إذ قــد تكــون مقاســمتهما 
  .على مراضاة ومغابنة

ُقلت َّدونـة إنما ذكر هذا في الم:ُ ضـاة فحكمـه كـالبيع,  في قـسم القرعـة, وأمـا قـسم المراَ
ْبن رشدوقد تقدم لا   .لا خلاف في أن قسم التراضي كالبيع: ُ

إن اســتحق الأكثــر وفــات باقيــه ببنــاء ففــي نقــضه القــسم ورد المــستحق : ابــن حــارث
ا بنـصف مـا اسـتحق مـن يـده ًمنه ما بقي بيده, وعدم نقـضه فيرجـع فـيما بيـد صـاحبه شريكـ

  .قولا ابن القاسم وأشهب
ُقلـــــــت صيل ذلـــــــك إن اســـــــتحق كـــــــل الحـــــــظ انـــــــتقض قـــــــسمه, وفي نقـــــــضه  إيجـــــــاز تحـــــــ:ُ

إن فات مـا بقـي : باستحقاق جله ورجوعه في حظ شريكه بقدر حظه فيما استحق, ثالثها
المــستحق مــن يــده مخــير فــيهما لــسماع عيــسى ابــن : بيــد المــستحق منــه ببنــاء ونحــوه, ورابعهــا
 في العيــب مــع المتيطــي ونقــل البيــان أحــد قوليهــا: القاســم مــع اللخمــي عــن محمــد, ونــصها
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  .اًعن ابن القاسم وابن حارث عن أشهب, وعنه أȆض
إن اتحد الحظ ولم يتعدد كعبد أو دار لا كالدور, : وفي نقضه باستحقاق نصفه ثالثها

هــــذا كالــــدار والــــداران, : هــــذا إلا أن يــــضر المــــستحق ببــــاقي الــــدار, وخامــــسها: ورابعهــــا
ــلعيــاض عــن المتــأخرين, وعــزا ابــن أ َبي زمنَ  الثــاني لابــن القاســم, وعــلى عــدم الــنقض في ينَْ

  .رجوعه بنصف ما استحق في حظ شريكه إن لم يفت أو بربع قيمتها ولو لم يفت نصها
  .اًوفي نقضه باستحقاق ثلثه ورجوعه شريك: ونقل التونسي على ابن حبيب
لهــا قــائلا: نقــل عيــاض قــول ابــن لبابــة  في لم يختلــف قولهــا أȂــه لا ينــتقض: ًهــو أحــد أقوا

بعـض : , وتفـسيرهاًا ولـو كـان قـائماالدور إلا بالجل, ويرجع فيما دونه فيما بيد صاحبه ثمنً
ُالماجـــشونوفي نقـــضه بـــما دون ذلـــك ســـماع يحيـــى مـــن يثـــق بـــه عـــن ابـــن : القـــرويين  أو أبيـــه, ِ

  .والمعروف وفوت ما بيد غير المستحق منه كما مر في العيب
ْبي زمنـَينعـن ابـن أ: عياض َ  ومـرة ,ًالقاسـم البيـع والهـدم فوتـا في المقـسومجعـل ابـن : َ
  .ا, والأشبه بأصولهم الأولًلم يجعله فوت
                 غــــــرم أحــــــدهما بمــــــوت مــــــا بيــــــده نــــــصف قيمتــــــه لمــــــن : عــــــن ابــــــن عبــــــدوس: َّالــــــشيخ
  .استحق عبده

ه لـو طـرأ ديـن ; لأȂهو خلاف أصل مالك وابن القاسم بخلاف البيع: سَحنونقال 
  . عبده قيمتهلم يضمن من مات
ولأȂه لو طرأ دين بعـد غـرم مـن مـات عبـده نـصف قيمتـه لمـن اسـتحق : ابن عبدوس

عبـــد, فــــإن دفعــــه في الــــدين لــــزم تــــضمينه الــــدين, وإلا لــــزم الإرث قبــــل ذلــــك الــــدين, وإن 
ا لكــــان ًأســــقطت بهــــذا الــــدين رجــــوع الأخ عــــلى أخيــــه فهــــو أشــــفع, ولــــو كــــان القــــسم بيعــــ

صفه وأخذ نصفه الآخر, وإن وجد عبده قد مات كـان لـه لمستحق العبد إجازة البيع في ن
, ثـم اختلفـا فـيما سَـحنونه ثمـن نـصف عبـده, وكلـه قـول أشـهب و; لأȂـأخذ نصف الآخـر

إذا بـاع أحـدهما عبـده أو أعتـق : أحدث عنهما بفعلهما, فـذكر عـنهما مـا تقـدم للخمـي عـنهما
  .أو وهب, ويرجع المستحق من يده في عبد الآخر وغلته

ُقلت قـد اختلـف فيـه ابـن : كالمطلقة قبل البناء تغتل عبدا أصدقها, فسكت ثـم قـال :ُ
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عبدوس, وغلة المستحق إن كان أبرهما غـير غاصـب للمـستحق مـن يـده إن لم يرجـع عـلى 
  .أخيه في عبده وإلا فبينهما

 وعــلى أنهــا بيــع كقــسم الــتراضي لكــل , هــذا عــلى أن قــسم القرعــة تمييــز حــق:اللخمــي
إن قــسم ثلاثــة بنــين ثلاثــة أعبــد ورثوهــا بالــسوية فتــوفي : ســمع القرينــانمــنهما مــا اغتلــه, و

 ويكـون للمـستحق مـن يـده ,عبد أحدهم واستحق عبد آخر فلا شيء على من مات عبده
  .ثلث العبد الباقي, وباقيه لمن هو بيده

ْبن رشدقال ا  من ابن القاسم في الاسـتحقاق معناهـا أن القـسم سَحنونفي سماعها : ُ
  المختلف فيه هل هو تمييز أو بيع?ه  لأȂ;بالقرعة

قــول ابــن القاســم هــذا, وقالــه مالــك في ســماع يحيــى : وفيهــا عــلى أȂــه تمييــز ثلاثــة أقــوال
من كتاب القسم ضمان كل حظه إن مات أو تلف بغير سببه ومـضى القـسم فيـه بينـه وبـين 

قـي حظـه بيـده من قاسمه لتمييزه له بالقسم, وينتقض القسم بين المستحق منه وبين من ب
ا فلـه ثلثـاه, فثلثـه لمـن ه باع منه ثلثه بثلث المستحق, فإن أخذ لـه ثمنـًلأȂ ;فيرجع عليه بثلثه

ا ويخــير ً ويقــوم حظــه منــه عــلى المعتــق إن كــان مــوسر,بقــي عبــده بيــده إن وجــده بيــد المعطــي
كـان  ويقـوم حظـه منـه عـلى المعتـق إن ,في البيع بين أن يرجع في عينه إن وجـده بيـد المعطـي

 ,سَـحنون قولا أشهب و, ويخير في البيع بين أن يرجع في عينه أو الثمن من البائع,اًموسر
نقـــض القـــسم بـــين المـــستحق منـــه وكـــل واحـــد مـــن شريكيـــه لا فـــيما بيـــنهما : والقـــول الثـــاني

فيكـــون ثلـــث التـــالف مـــن المـــستحق منـــه وثلثـــاه ممـــن تلـــف بيـــده ولا شيء لـــه عـــلى مـــن بقـــي 
تقــاض القــسم ; لأȂ لم ينــتقض وللمــستحق منــه ثلــث العبــد البــاقي القــسم بيــنهما; لأنعبــده

ا حكـى هـذا ً فإن قبض للعبد المستحق ثمن كان بيـنهم أثلاثـ,بينه وبين من بقي عبده بيده
القـــول ابـــن عبـــدوس ولم يعـــزه, والقـــول الثالـــث نقـــضه بـــين جمـــيعهم فيكـــون التـــالف بيـــنهم 

ُالماجشونوالباقي بينهم, قاله ابن  د العزيز على اختلاف رواية سماع يحيى مـن  أو أبوه عبِ
كتاب القسمة, وكذا على هذا القول لو اسـتحق يـسير مـن حـظ أحـدهم أو وجـد بـه عيـب 
انتقض بين جميعهم, وأما عـلى أن القـسم بيـع فـلا خـلاف في رجـوع المـستحق منـه عـلى مـن 

تحق ثمـن  وعلى من مات عبده بثلث قيمته يوم القسم, وإن قبض للمـس,العبد بيده بثلثه
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ا, وعليــه إن اســتحق أكثــر حــظ أحــدهم ففــي نقــض القــسم فــيرد مــا بقــي ًفهــو بيــنهم أثلاثــ
كـــه إن كـــان قــــائما,بيـــده  وبقيمتـــه إن فـــات ومــــضيه فيرجـــع بقـــدر مــــا ً ويرجـــع فـــيما بيــــد أشرا

 وبقيمتــه إن فــات قــولان, وإن اســتحق أȆــسره لم ًاســتحق مــن يــده فــيما بأȆــديهم إن كــان قــائما
َّدونةع به خلاف في المينتقض, وفيما يرج  تقدم, وكذا اختلف في قسم التراضي بالتعديل َ

ا, ًوالتقــــويم دون قرعــــة, هــــل هــــو بيــــع أو تمييــــز? وقــــسم الــــتراضي دون تعــــديل بيــــع اتفاقــــ
  .والأظهر أن قسم القرعة تمييز وقسم التراضي بيع

ُقلـت هر  ذكـره الخـلاف في قـسمة التعـديل والتقــويم هـل هـو تمييـز أو بيـع خـلاف ظــا:ُ
وعنـــدي أن هـــذه : مـــا تقـــدم للبـــاجي في قـــسم الـــصيحاني والعجـــوة والخـــرص, وهـــو قولـــه

ا بالقرعـة لمـا صـح ًا تمييـز حـق, فلـو لم يكـن التمييـز خاصـ; لأنهالقسمة لا تجوز إلا بالقرعة
  .استدلاله به عليها
إلا : كالعيـب, وقـال مالـك: إن استحق بعض معين فقال ابن القاسـم: ابن الحاجب

ا لصاحبه بقدر نـصف ذلـك ممـا في يـده ًا ولم يفت الباقي فله أن يكون شريكيرًأن يكون كث
ففــسره ابــن عبــد الــسلام بتخيــيره في نقــضه وتمــسكه بــما في يــده, وظــاهر قــول أشــهب أȂــه لا 

  .اًكان كثير ينتقض القسم باستحقاق بعض نصيب أحدهما ولو
ُقلت ه, وإنـما هـو موجـود  ما فسره به هو نقل ابن شاس عن مالك, ولا أعرفـه لغـير:ُ

َّدونـــةلمالـــك في البيـــع لا في القـــسم في الم إن اســـتحق وجـــه :  مـــن كتـــاب القـــسم قـــال مالـــكَ
 ورجـع في الـثمن بقـدر ,الدار والقدر منها خير المـشتري إن أحـب حـبس مـا بقـي بيـده منـه

ما استحق, وإن أحب رد ما بقـي بيـده وأخـذ الـثمن كلـه, ومـا ذكـره عـن أشـهب لا أعرفـه 
 بقيـد فـوت باقيـه ببنـاء حـسبما تقـدم مـع نقلـه عنـه التخيـير : مـا ذكـره ابـن حـارث عنـه إلا,له

  .في نقضه إن لم يفت, وضد الاستحقاق وجود زيادة مجهولة
ـــًإن وجـــد أحـــد مقتـــسمي دار بحظـــه جبـــ: ســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم ا فللآخـــر ا أو لبنً

 وجـــدها أســـفل معـــاودة القـــسمة إن لم يفـــت, فـــإن فـــات ببنـــاء فعليـــه نـــصف قيمتـــه كبيـــوت
  .بيوت لم تعلم

ْبــن رشــدا  وقــول ابــن حبيــب وابــن دينــار, واختلــف فيــه سَــحنونهــذا خــلاف نــص : ُ
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ْبــــن رشــــدقــــول ابــــن القاســــم حــــسبما ذكرنــــا في ســــماعه عيــــسى مــــن الأقــــضية, ولا  في نــــوازل ُ
ًوكــــذا لــــو وجــــد أحــــد الورثــــة في حظــــه صــــخرا أو عمــــدا أو :  آخــــر جــــامع البيــــوعسَــــحنون ً

نما هو فيما لم يعلم صاحبه, وما علم أȂه للبائع أو لمن ورثـه المقتـسمون ًرخاما, والخلاف إ
ا, وكــذا إن ثبــت أن البئــر أو الجــب أو البيــت الموجــود تحــت ًعنــه فهــو للبــائع وللورثــة اتفاقــ

الأرض مــن عمــل البــائع أو المــوروث عنــه, وطــرو ديــن عــلى قــسم ورثــة جهلــوه والمقــسوم 
: أو للــــدين فيــــنقض مــــا لم يجتمعــــوا عــــلى أدائــــه, ثالثهــــاا ًغــــير مــــثلي في نقــــضه لحــــق االله لزومــــ

لا يـــــنقض, : يـــــنقض إلا في حـــــظ مـــــن أدى منابـــــه منـــــه وتحمـــــل حظـــــه ممـــــا هلـــــك, ورابعهـــــا
هذا في حق من تلف كل حظه بسماوي فـلا يتبـع بـدين, ولا حـق لـه فـيما فـضل : وخامسها

اضــطرب عنــه للبيــان عــن روايــة أشــهب ومــشهور قــول ابــن القاســم المنــصوص لــه فيهــا, و
 مـــــع أشـــــهب وغيرهمـــــا, وعـــــزا هـــــذا في مقدماتـــــه سَـــــحنون وابـــــن حبيـــــب و,قولـــــه في ذلـــــك

مـــن هلـــك عـــن أربعـــة :  في نـــوادره في البيـــان مثـــال قـــول ابـــن حبيـــبَّالـــشيخلأشــهب, وكـــذا 
بنــين وثــمان بقــرات, قيمــة كــل واحــد عــشرة دنــانير, فأخــذ كــل ابــن بقــرتين وماتــت إحــدى 

 وبيــع بقــرة ,نير فيجــب عــلى قولــه نقــض قــسمهم وطــرأ ديــن هــو عــشرة دنــا,بقــرتي أحــدهم
 ولمـــن شـــاء مـــنهم دفـــع منابـــه مـــن الـــدين وهـــو دينـــاران ,للـــدين وقـــسم الـــستة الباقيـــة بيـــنهم

 مـــع حملـــه نوبـــه مـــن قيمـــة البقـــرة التـــي ماتـــت وهـــو دينـــاران ونـــصف فيغـــرم خمـــسة ,ونـــصف
  .دنانير نصفها للدين ونصفها لبقية الورثة يقتسمونه مع الخمس بقرات

 وعـــــلى قـــــول ابـــــن القاســـــم يـــــنقض القـــــسم إلا أن يتفقـــــوا عـــــلى أداء الـــــدين مـــــن :قـــــال
  .أموالهم

ُقلـــــت  وفيهـــــا إن تطـــــوع أحـــــدهم بأدائـــــه مـــــن مالـــــه لاغتباطـــــه بحظـــــه فـــــلا ينـــــتقض, :ُ
 لمــــن رضي بـــدفع منابـــه مـــن الــــدين بقـــي قـــسم حظـــه إن اســــتغرق :وللخمـــي عـــن المـــذهب
  .الدين التركة وإلا فلا

ُقلـــت ُ:Ȃه لأ بـــع في فـــض الـــدين عـــلى مـــا تفـــاء حـــق مـــن ســـوا  في قـــسم حظـــه, وعـــلى الرا
بأȆـديهم مـن الحـصص إن اعـترق نـصف التركـة قيمــة مـا بيـد كـل مـنهم يـوم الحكـم, أو يــوم 

مـــا : ً وأحـــد قـــولي أشـــهب قـــائلاسَـــحنون المقـــدمات عـــن ًالأجـــزاء التـــي قـــسموا عليهـــا نقـــلا
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  .كانت قائمة
ا, ويفـض ًقـسوم موجـودالقـسمة جـائزة إن كـان الم: سَـحنون قال أشـهب و:اللخمي

 وبيــــد ,الــــدين عــــلى مــــا بأȆــــديهم بالحــــصص إن اغــــترق نــــصف التركــــة وبيــــد أحــــدهما ثلثاهــــا
ء ,الآخـــر ثلثهـــا ببيـــع حـــظ نـــصف كـــل مـــنهما  إلا أن يـــضر ذلـــك الغـــريم لقلـــة الرغبـــة في شرا

إن بنـى أحـدهم : ا فيـنقض القـسم, وعـلى قولـهالبعض, أو لكون حظ أحـدهم أحظـى ثمنـً
ه نــصفه قبــل بنائــه إلا أن يــدفع ; لأȂــصارت مــائتين بيــع مــن حظــه ربعــهوقيمــة حظــه مائــة فــ

  .ه فوت; لأȂيوم البناء: نصف قيمة ذلك يوم القسم, وقيل
ُقلـت  في كيفيـة الفــض خــلاف نقــل المقــدمات عــنهما, سَــحنون مــا نقلــه عــن أشــهب و:ُ

ريـ:  في المجموعةسَحنون عن َّالشيخوهذا هو الصواب لنقل   ;ثلا يفـض عـلى قـدر الموا
بل على قدر قيمة مـا بيـد كـل وارث يـوم البيـع للـدين, وإن كـان في البيـع مـن كـل حـظ عـلى 

 ويرجـع مـن ,ا بيع ما هو أȂجز له ما بيد أحدهم أحظى ثمنً لأنذي الدين ضرر لطوله أو
  .بيع حظه على إخوته بقدر منابهم من الدين يوم قضاه

  .هب بانتفاعهم لا يضمن الورثة ما تلف بسماوي ويضمنون ما ذ:وفيها
ْبــــــن رشــــــدا لا ضــــــمان علــــــيهم إلا مــــــا : ا فــــــيهما, وفي ســــــماع يحيــــــى ابــــــن القاســــــمًاتفاقــــــ: ُ

يغرمـون  استهلكوه وما اشتروه عـلى حـال البيـع لا عـلى الاقتـسام, لهـم نـماؤه ومـنهم ضـمانه
  .ثمنه
ْبن رشدا   .ا, كبيع ذلك من غيرهم وأخذهم ثمنهًاتفاق: ُ

 سَــحنونة والــصدقة والعتــق قــولا ابــن حبيــب ووفي ضــمانهم بإحــداثهم كــالبيع والهبــ
 يرجـع ذو : يؤدون ولا يرجعون على المعطي بشيء, وعـلى الثـاني:مع أشهب, فعلى الأول

  . إلا أن تكون فيه محاباة فهي كالهبة,الدين على المعطي ولا يتبع المشتري بشيء
  .وفيها ما يدل على القولين

ُقلت   . قيمته فيها ما باعه الوارث فعليه ثمنه لا:ُ
  .وما ادعوا تلفه مما لا يغاب عليه صدقوا فيه بأȆمانهم: قال
ُقلت   . ما لم يقم دليل بكذبهم حسبما مر في الخيار:ُ
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  .بخلاف العروض التي يغاب عليها في البيان إلا أن تقوم على تلفها بينة: قال
 فقـــط في العـــين: إن قامـــت بتلفـــه بينـــة, ثالثهـــاوفي ضـــمانهم العـــين والمكيـــل والمـــوزون 

َأصبغلسماع يحيى بن القاسم وسماعه  ْ عزا اللخمي الأول :  في كتاب النكاح, وقوله قلتَ
 لابــن القاســم دون اخــتلاف في قولــه, ثــم :هــو أصــله في العــواري, والثــاني: ًلأشــهب قــائلا

 ; لأنإن اغــترق الــدين التركــة وهلــك حــظ أحــدهم لم يــضمنه ولــو كــان قــسم تــراض: قــال
; , ولا الأخ لأخيــهًشــيئاالقــسم وهــو كاســتحقاق فــلا يــضمن لــه مقــال الغــريم معــه بــنقض 

ه لا يـــرث إلا بعـــد الـــدين, فلـــو رجـــع عـــلى أخيـــه بقيمـــة نـــصف مـــا قبـــضه إن كـــان قـــسم لأȂـــ
تراض أخذه منه الغريم, وكذا إن اغترق الدين كل الحـاضر وبعـض الهالـك, وإن اغـترق 

; نــه ولا يرجــع عليــهلا يرجــع مــن اســتحق ذلــك م:  فقيــل,بعــض الحــاضر في قــسم القرعــة
                 يرجـــــع عليـــــه :  القـــــسم تمييـــــز حـــــق كـــــما لـــــو قـــــضى الـــــدين أجنبـــــي وهـــــو أحـــــسن, وقيـــــللأن

                 هــــي بيـــــع يرجــــع ولا يرجـــــع عليــــه, وإن كـــــان قــــسم تـــــراض رجـــــع ولم : ولا يرجــــع, وقيـــــل
  .يرجع عليه

عــلى الورثــة فــيما فيهــا مــا ظــاهره إن مــات مــا بيــد أحــدهم كــان لــه الــدخول : التونــسي
نــــودي الــــذين : م يقولــــون; لأنهــــلا دخــــول لــــه علــــيهم: فــــضل لهــــم عــــن الــــدين, وقــــد يقــــال

دونــك, وعليــه إن بقــي بيــده مــن العبــد شيء دخلــوا عليــه فيــه كثلاثــة إخــوة أخــذ كــل مــنهم 
ا قيمتــــه مائــــة فــــنقص عبــــد أحــــدهم خمــــسين وطــــرأ ديــــن مــــائتين فــــنقص عبــــد ًبالقــــسم عبــــد

ا ً بــه إن انــتقض القــسم فــيفض الــدين عــلى مــا بأȆــديهم أخماســأحــدهم لا يــضمنه ولا يرجــع
يغـــــرم مـــــن لم يـــــنقص عبـــــده ثمانـــــين ثمانـــــين, ومـــــن نقـــــص عبـــــده أربعـــــين, وكـــــذا فـــــسره ابـــــن 

  .إن جنى على عبد أحدهم فأخذ فيه خمسين وعبد كل منهم يساوي مائة: عبدوس
ُقلت ه لظاهرها هو قولها:ُ   . ما عزا

 بـأمر مـن االله تعــالى مـن عـرض أو غـيره ضــمانه مـا مـات بأȆــديهم أو هلـك: قـال مالـك
, وهــذا إنــما يــتم ً القــسم كــان بيــنهم بــاطلا لأن:مــن جمــيعهم لا ممــن كــان بيــده, ابــن القاســم

ا ًعلى رواية أشهب بوجوب النقض لحق االله تعـالى, فقـول ابـن القاسـم هـذا إن قالـه مفـسر
ب لــك هــذا كروايــة أشــهب ا, وكــان قــول ماًبــه قــول مالــك غــيره أخــذ بــه لم يكــن منــه اضــطرا
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فكــان : ًعنــه, وإن قالــه ابــن القاســم آخــذا بــه وهــو ظــاهر قولــه كــان خــلاف معــروف قولــه
ب ا, ولعله الذي أشار إليه في البيان والمقـدمات بكونـه اضـطرب فيـه قولـه وإن كـان ًاضطرا
  .لم يبينه

  .إن أقر أحدهم بدين حلف المقر له وأخذ منه: وفيها لمالك
ُقلت   .عه بإبطال القسم لعله أقر لنف:ُ
ًلم أســمع فيــه مــن مالــك شــيئا, وأرى إن أدوا الــدين بعــد قــسمهم ونفــذ قــسمهم : قــال

  .وإلا نقض, فإن أدوا وأبى المقر إلا النقض بيع عليهم حظه في الدين ولم ينقض
 بعـــدم سَـــحنونفي قبـــول شـــهادته نظـــر لتهمتـــه, وهـــي صـــحيحة عـــلى قـــول : التونـــسي
 عــلى قــدر مــا بقــي بيــده كأȂــه لم يــرث غــيره, ورجــح  والأخــذ مــن كــل وارث,نقــض القــسم

ًيبـــاع مـــن كـــل حـــظ ولـــو كـــان عبـــدا بمنابـــه مـــن الـــدين, ولا يـــنقض : اللخمـــي قـــول أشـــهب
 ولو غـاب مـن سـوى المقـر بطلـت شـهادته لتهمتـه عـلى نقـض القـسم ببيـع حظـه في ,القسم

  .الدين ليرجع على غيره في حظه
ه إذا اتهــم وجــب أن لا تجــوز شــهادته, Ȃــ لأ;في قــول ابــن القاســم نظــر: وفي المقــدمات
  .وهو قول أشهب

ُقلت ً ظاهره أن أشـهب يبطـل شـهادته مطلقـا لا بقيـد غيبتـه مـن سـوى المقـر خـلاف :ُ
  .ما تقدم للخمي

إن كانــــت التركــــة عينًــــا أخــــذ جميعهــــا مــــن أȆــــديهم, وإن اغــــترق بعــــضها وكلهــــم : قــــال
ًأو غـاب أو كـان ملـدا أخـذ حاضر موسر غير ملد أخذ من كل منابـه, وإن أعـسر بعـضهم 

  . ومن غير الملد واتبع المأخوذ منه أصحابه,جميعه من الحاضر الموسر
ْبن رشدا   .إن وجد ما قسموه بأȆديهم لم ينتقض قسمه من المكيل والموزون: ُ

ًإن كـــان المقـــسوم ديـــارا وعينًـــا وفيهـــا وفـــاء الـــدين قـــضى منهـــا ومـــضى قـــسم : اللخمـــي
  .هالديار, لا قول لمن أراد نقض

ُقلت  فيه على رواية أشهب أن النقض لحق االله بالنهي عن الإرث قبل الدين نظر, :ُ
ًوإن كان عيناً وعروضا وديارا قضى من الأولين ومضى قسم الديار: قال ً.  
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تقـــاض ; لأȂإن طـــرأ ديـــن وقـــد جنـــى عـــلى بعـــض الرقيـــق تبـــع جمـــيعهم الجـــاني: وفيهـــا
  .قسمهم

و غرمــه أحــدهم تبــع مــن صــار لــه ذلــك هــذا إن أخــذ الــدين مــن جمــيعهم, ولــ: أشــهب
  .العبد بحظه فيه والجاني بقدر حظه في الجناية

مثل قسم ثلاثـة بنـين ثلاثـة أعبـد, قيمـة كـل عبـد مائـة دينـار قتـل أحـدهم ثـم : الصقلي
طـــرأ ديـــن هـــو مائـــة دينـــار إن بيـــع فيـــه أحـــد العبـــدين رجـــع مـــن كـــان بيـــده عـــلى البـــاقي عبـــده 

يمـــة المجنـــي عليـــه, ورجـــع عليـــه ذو العبـــد المجنـــي عليـــه بثلـــث العبـــد وعـــلى الجـــاني بثلـــث ق
  .ًبثلثي قيمته, ولو أخذ الدين من كل واحد من الأخوين رجعوا كلهم على الجاني أثلاثا

أخذ : سَحنونهذا القول كأȂه جعل الدين كالاستحقاق, وقول : قال ابن عبدوس
ن عــلى الجــاني بحــصة مــا ٍ ولا يتبعــوا المجنــي عــلى عبــده بــشيء; ولكــ,الــدين ممــا بيــد الورثــة

يلحـــق قيمـــة العبـــد المجنـــي عليـــه إذا فـــض عـــلى كـــل مـــا بأȆـــديهم, ويتبـــع المجنـــي عـــلى عبـــده 
الجــــاني بــــما بقــــي مثــــل أن يكــــون قيمــــة العبــــد المقتــــول يــــوم القتــــل خمــــسين وقيمــــة كــــل عبــــد 
للأخـــوين مائــــة, والــــدين مائتـــان, فبيــــع العبــــدان للـــدين; فإنــــه يأخــــذ الأخـــوان مــــن الجــــاني 

  .ًوأخوهما عشرة, ولو كان كالاستحقاق لرجعوا فيه أثلاثاأربعين 
إن طرأ وارث والمقسوم مثلي تبع كل وارث بقدر حظه في حظـه, ولـو أعـسر : وفيها

بعــضهم أو غــاب ففــي كونــه كــذلك ورجوعــه فــيما بيــد المــوسر الحــاضر كأȂــه كــل المــتروك 
َأصــــبغ الــــصقلي عــــن هــــذا إن كــــانوا عــــالمين بالطــــارئ لهــــا مــــع: ولا وارث غيرهمــــا, ثالثهــــا ْ َ 

وأصـل ابـن :  مـع أشـهب, وعـن ظـاهر قـول عبـد الملـك قـالَعبد الحكمواللخمي عن ابن 
القاســم منــع الــشريك قــسم العــين دون شريكــه, وأمــضاه هنــا للجهــل بــه, وأصــل أشــهب 
الجـــواز ونـــاقض كـــل مـــنهما أصـــله وقـــال بقـــول صـــاحبه في قـــبض وصي الأصـــاغر ثمـــن دار 

لا زكـــاة في حـــظ الأصـــاغر إلا لحـــول مـــن يـــوم : ن القاســـم فيـــهبيـــنهم وبـــين أكـــابر, فقـــول ابـــ
قسمه بينهم وبين الكبار بناء على منع قسم الشريك في العين على شريكـه الغائـب, وقـول 

  .ًأشهب بإيجابها فيه لحول من يوم قبضه الوصي بناء على صحة قسمه لهم على الكبار
ُقلت  ولغـوه لا عـلى ,سم الظـالم في المـثليً يحتمل كون قوليهما إنما هما بناء على مضي ق:ُ
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جواز القسم على الـشريك الغائـب ومنعـه, فلـم يناقـضا علـيهما في الزكـاة بمنـع القـسم عـلى 
الــشريك الغائــب وجــوازه فتأملــه, وجعلــه قــول عبــد الملــك بــالفرق بــين علمهــما بالطــارئ 

ضاه هنـا  أمـ:وجهلهما إياه خلاف قولي ابن القاسم وأشهب منـاف لقولـه عـن ابـن القاسـم
  .للجهل بالطارئ

 قـــضاء الورثـــة الغرمـــاء وقـــسمتهم ; لأنوهـــذا بخـــلاف طـــرو غـــريم عـــلى غـــيره: قـــال
ًعلــــيهم كالقــــاضي, ولــــيس كــــذلك قــــسم الورثــــة فــــيما بيــــنهم, ولــــو كــــان المــــتروك مكــــيلا أو 

  .ًموزونا ففي صحة قسمهم إياه كالعين قولان
ُقلت غـريم عـلى آخـر بكـون قـسم  وال, ما فرق فيه به بين من طـرو الـوارث عـلى آخـر:ُ

  . لو كان قسم الورثة بينهم بحكم قاض,الورثة على الغرماء كالقاضي يوجب تسويتهما
زيــــةوعليــــه مــــا في : وذكــــر التونــــسي الثــــاني ولم يعــــزه, قــــال  إن طــــرأت زوجــــة عــــلى َّالموا

أخــرى وإن بعــد قــسمها عــلى انفرادهمــا بــالإرث والزوجــة معــسرة, فحــظ الابــن بينــه وبــين 
ا مجمـوع نـصف ثمنهـا وسـبعة أثـمان ; لأنهـعلى خمسة عشر لها سهم ومـا بقـي للابـنالطارئة 

; ٍحظ الابن معهما, وعلى الأول لا ترجع على الابن بشيء بل عـلى صـاحبتها متـى أȆـسرت
  . الابن ليس بيده إلا حظه فقطلأن

ُقلت   . هذا إن كانا غير عالمين بالطارئة وإلا جرت على قسم الظالم:ُ
ثـــي كـــان كقولهـــا: و قالـــت الطارئـــةلـــ: زاد الـــصقلي تركـــت لكـــما حظـــي; : صـــار إلي ميرا

يــنقض القــسم ويقتــسمان عــلى خمــسة عــشر للزوجــة ســهم وللابــن أربعــة عــشر, فــذلك مــع 
  .حظ الطارئة ستة عشر, وهو قسم العدل لو حضرت

ًإن كان المتروك دورا نقض القسم جمعوا الـدور في القـسم أو قـسموا كـل دار : وفيها
  .على حدة
خــــير الطــــارئ في إمــــضاء القــــسم , ًإن كــــان دارا واحــــدة اقتــــسماها نــــصفين: للخمــــيا

ا لكل أخ بثلـث مـا بيـده أو يـرد القـسم ليجمـع نـصيبه, وإن كـان داريـن أخـذ ًفيكون شريك
; ًكــل مــنهما دارا فــإنما للطــارئ الرجــوع عــلى كــل أخ بثلــث الــدار التــي بيــده ولا يــرد قــسمها

Ȃكن له سوى ثلث كل دار, فإن حملتا القسم قـسمتا واحـدة ه لو أدركهما قبل القسم لم يلأ
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ثلـــث كـــل دار وإلا بيعتـــا إن دعـــي للبـــائع وأبـــى بالـــشفعة, وإن كانـــت قـــسمته بالقرعـــة فـــلا 
ـــ منً ا جـــرت عـــلى الـــروايتين في الـــشفعة في شـــفعة لـــه عـــلى أن القرعـــة تمييـــز حـــق وإن كـــان تزا

  .اًدارا للأمة أحد كل منهما ًالمناقلة, وإن كان المتروك دار
ا أشرف أو أدنـى فكـما تقـدم في الـدارين  لأنهـ;وبقيت ثالثة لا تدخل في القـسم معهـما

ًفيكــون شريكــا بثلــث كــل دار, وإن كانــت الثالثــة متقاربــة للــدارين اللتــين اقتــسماهما أقــرع 
على الديار الثلاث, فإن خرجت الدار الثالثة للطارئ مضى قـسم الـدارين, وإن خرجـت 

لمقـسومتين انـتقض قـسمهما, وإن كـان الحـاضران اقتـسما الـديار الثلاثـة له إحدى الدارين ا
ًأخــذ كــل أخ دارا ونــصفا, فــإن كانــت الــدار المقــسومة نــصفين مباينــة للبــاقيتين مــضى قــسم  ً
الـــدارين, وللطـــارئ ثلـــث كـــل واحـــدة ونقـــض قـــسم الثالثـــة إن حملـــت القـــسم عـــلى ثـــلاث 

ة لهـما ضرب بالـسهم عـلى الـثلاث, قسمت وإلا بيعت إن طلبه أحدهم, وإن كانـت مقاربـ
فـــإن خرجـــت المقـــسومة نـــصفين للطـــارئ مـــضى قـــسم الـــدارين, وإن خرجـــت لـــه إحـــداهما 
فالآخران بالخيار في الباقيتين إن شاء أمـضيا قـسم المقـسومة وتكـون الأخـرى التـي كانـت 
لأحـــدهما بيـــنهما نـــصفين, وإن شـــاءا نقـــضا القـــسم الأول واقترعـــا علـــيهما, وحكـــم التركـــة 

  .ا على هذا إن كانت تقسم أو لا تقسمضًعرو
ُقلــــت والمــــتروك دار واحــــدة للطــــارئ نقــــض القــــسم وإمــــضاؤه بــــشركته كــــلا :  قولــــه:ُ

  .خلاف متقدم ظاهرها أو نصها, منهما بثلث ما بيده
  .وفي إلزامه شركته كلا من أخويه فيما صار لكل منهما ضرر عليهما

 وهمــا يحمـــلان ,القـــسم عــلى الطـــارئوالمــتروك دار إلـــخ يــرد قولـــه فيــه بإمــضاء : قولــه
القــسم بأȂــه ضرر عليــه لتفريــق حظــه في الــدارين, وإذا نقــض قــسمهما قــد يطــير لــه حظــه في 

  .دار واحدة وما بناه بعد هذا على هذا يرد بما رد به هذا فتأمله
 إن كانـت , مـع غيرهـا طـرو مـوصى لـه بجـزء عـلى الورثـة كطـرو وارث علـيهم:وفيها

نقـــــض  ًا تبـــــع كـــــل وارث بحقـــــه لا المـــــلي كالمعـــــدم, وإن كانـــــت دوراًالتركـــــة عينًـــــا أو عرضـــــ
  .القسم

  .جعله ابن حبيب كطرو الغريم عليهم في نقض القسم والضمان: التونسي



אא 

 

483

483

لــو قــسم ثــلاث بنــين ثــلاث مائــة دينــار فطــرأ : عــن أبي عمــران عــن القابــسي: الــصقلي
 بــاق فــذو الوصــية أحــق مــوصى لــه بالثلــث ووجــد ابنــين أتلفــا مــا بأȆــديهما ومــا بيــد الثالــث

  .بالمائة التي بيده منه
ـــا صـــار كمـــوصى : قـــال وقالـــه محمـــد وغـــيره, انظـــر كأȂـــه رأى أن التركـــة إن كانـــت عينً

  .بتسمية بخلاف الغرض
ُقلــــت ْبــــن رشــــد حاصــــله كنقــــل ا:ُ  عــــن ابــــن حبيــــب, وصرح اللخمــــي بــــأن قــــول ابــــن ُ

قــول أشــهب وابــن وعــلى : حبيــب مثــل قــول محمــد, وعــزا الأول لابــن ميــسر ومالــك, قــال
يقاســم المــوصى جميــع مــا بيــده ثــم يرجعــان جميعــا عــلى الــوارث, وجعــل قــول : َعبــد الحكــم
 ]11: النـــساء[ ﴾ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À﴿: ا, ووجهـــه بظـــاهر قولـــه تعـــالىًمحمـــد ثالثـــ
لــــو أوصى لثلاثــــة بمائــــة واحــــدة لكــــل واحــــد, والثلــــث مائتــــان وخمــــسون فأخــــذ : قــــال عنــــه

 ثــم طــرأ ثالــث; فالواجــب لــه ثلاثــة وثمانــون وثلــث يتبــع الحــاضران مــائتين والورثــة خمــسين
 ويأخـذ الـوارث المـلي ,ًكلا من الموصى لهما ستة عـشر وثلثـين لا يأخـذ ملـيهما عـن معـدمهما

  .ًبكل ما أخذ من الخمسين ويتبعان معا باقي الورثة
  . طرو موصى له بدنانير أو دراهم يحملها الثلث كطرو الدين:وفيها

 أȂــه كالــدين يأخــذ مــن َّالموازيــةمــوصى لــه بــألف عــلى ورثــة فظــاهر إن طــرأ : التونــسي
  .الوارث ما بيده, والأشبه أن يأخذ منه الأقل من ثلث ما بيده أو من الألف

إن طــــرأ ذو وصــــية بمعــــين عبــــد أو غــــيره أخــــذه أو محمــــل الثلــــث منــــه مــــن : اللخمــــي
 فكبيــع مــستحق,  ورجــع وارثــه عــلى بقيــة الورثــة كاســتحقاقه منــه, فــإن وجــده بيــع,وارثــه

وإن هلك بيد الوارث بسماوي وصـار لـه بقـسم قرعـة لم يتبـع بـشيء, وإن صـار لـه بـتراض 
  .بوجه مبايعة فله إمضاء بيعه وأخذ ثمنه من البائعين ويسقط منه حظ وارثه لمشتريه

وإن طــرأ ذو وصــية بعبــد أو دار غــير معينــين شرك الورثــة بالخــارج مــن تــسمية : قــال
 يـــوم التنفيـــد مـــن عـــدد ذلـــك, فـــإن تـــرك ثلاثـــة أعبـــد أو ثلاثـــة ديـــار ذلـــك مـــن مـــتروك الميـــت

ًتعتــــدل في القــــسم فلــــه نقــــض قــــسم الورثــــة ويأخــــذ مــــا يــــصير لــــه في قــــسمتهم ثانيــــا, وإن لم 
ٍتعتدل في القسم لم ينقض القسم وشركهم في كل عبد أو دار بقدر حظـه, وكـذا إن كانـت 
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  .وصية بجزء عبد أو دار
ُقلت ٍل لم ينتقض القسم وشركهم في كل عبد أو دارإن لم تعتد:  قوله:ُ  يرد بـما تقـدم ,ٍ

  .ٍمن ضرره بتفريق حظه في كل عبد أو دار ونقضه يجمع له حظه في واحد منها أو اثنين
ًومــن أخــذ عبــدا مــوصى لــه بعينــه ثــم طــرأ آخــر بــآخر بعينــه, فــإن حملهــما الثلــث : قــال

إن لم يحملهــما أخــذ منــه محمــل أخــذ الطــارئ عبــده ممــن هــو بيــده مــن وارث كاســتحقاقه, و
 وتبــع الورثــة الأول بــما نقــص في عبــده عــما يحملــه الثلــث معــه, وإن ,الثلــث منــه مــع الأول

ٍطرأ موصى له بعبـد لا بعينـه أو بـدنانير والثلـث يحمـل الوصـيتين تبـع الورثـة دون المـوصى 
ورثـة بـما شـط له, وإن لم يحملها تبع المـوصى لهـما بـما شـطر عنـده كطـروء غـريم عـلى آخـر وال

ً ثـــم يختلـــف في كونـــه كـــوارث عـــلى ورثـــة يتبـــع المـــوسر بمنابـــه لـــو كـــانوا ,عنـــدهم مـــن الثلـــث
مياســــير أو كغــــريم عــــلى ورثــــة يــــستحق كــــل مــــا بيــــد المــــوسر, وإن طــــرأ وارث عــــلى ورثــــة 
ومـــوصى لـــه, فـــإن كـــان بالثلـــث والتركـــة عـــين أو بتـــسمية دنـــانير يحملهـــا الثلـــث رجـــع عـــلى 

وصى لــه بمعــين عبــد أو دار يحملــه الثلــث, وإن أوصى لــه بالثلــث الورثــة فقــط, وكــذا إن أ
والتركــــة عــــروض أو عقــــار فلــــه نقــــض قــــسمهم عليــــه, وإن هلــــك مــــا وقفــــوا لــــه فهــــو مــــن 
جمـــيعهم, وكـــذا إن أوصى لـــه بعبـــد مـــن عبيـــده أو دار مـــن دوره دون تعيـــين, وإن طـــرأ عـــلى 

 وتــرك لهــم الغائــب أو ,مــوصى لــه بــالعين وتــرك للورثــة مــا يتعــذر بيعــه أو أوصى بالحــاضر
جـــاز  وأ, وتـــرك لهـــم الخدمـــة والرقبـــة أكثـــر مـــن الثلـــث, وتـــرك لهـــم المرجـــع أو بـــه,بالخدمـــة

  .فله انتفاع الموصى له بنصيبه في ذلك; الورثة ذلك
ُقلـــت ً تحـــصيل أصـــول الطـــروء الموجـــب حقـــا للطـــارئ ثلاثـــة وثلاثـــون صـــورة جملـــة :ُ

 غـــريم عـــلى ورثـــة أو مـــوصى لـــه أو  وطـــرو,طـــرو غـــريم أو وارث أو مـــوصى لـــه عـــلى مثلـــه
 وغــريم وطــرو وارث عــلى مــوصى لــه وطــروء مــوصى لــه عــلى ورثــة أو مــوصى ,ًمــوصى لــه

له, فهذه تسع صور الموصى له منها مع غيره, أربـع مـضروبة في كونـه مـوصى لـه بجـزء أو 
بمعـــين أو بعـــين بـــاثنتي عـــشر صـــورة, ومـــع مثلـــه اثنتـــان مـــضروبتان في تـــسع مـــسطح كـــون 

ْبن رشدصى له بأحد الثلاثة, والأول كذلك بثماني عشرة صورة, وذكر االطارئ مو  منها ُ
ا ثلاث صـور طـروء وأحـد الثلاثـة عـلى صـنفه يرجـع الطـارئ فيهـا علـيهم بحظـه ولا ًعشر
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ًيأخـــذ مليـــا بمعـــدم, ويـــنقض قـــسم غـــير المـــثلي لا المـــثلي, وفي ضـــمان مقبـــوض كـــل مـــنهم مـــا 
لمـوصى لهـم بالثلـث, وطـرو المـوصى لـه بعـدد عـلى تقدم وطرو الغـريم عـلى الورثـة أو عـلى ا

 وابـن القاسـم, سَـحنونالورثة في إيجابه في الثلاث صور نقض القسم مـا تقـدم لأشـهب و
ًوفي ضمان مقبـوض كـل مـنهم مـا تقـدم ونقـض القـسم ومـضيه بنـاء عـلى تعلـق الـدين بعـين 

مـع الـشاهد في ديـن  وعليهما اختلاف قولي مالك فـيمن يبـدأ بـاليمين ,التركة أو ذمة الميت
  الميـــــــت الغرمـــــــاء أو الورثـــــــة, وفي الـــــــوصي ينفـــــــق التركـــــــة عـــــــلى الأȆتـــــــام ثـــــــم يطـــــــرأ الـــــــدين 

  .ومسائل شتى
ُقلت   . لو تعلق بعينها لسقط من دينهم منابه من تالفها دون وقف لهم:ُ
وسابعها طرو الغريم عـلى غرمـاء وورثـة يوجـب تبدئـة رجوعـه علـيهم ثـم عـلى : قال

 طرو الموصى له بعـدد عـلى مـوصى لهـم وورثـة إن :روه عليهم, وثامنهاالغرماء بما بقي كط
 وإلا تـبعهم بحقـه كطـروه علـيهم, ,ا على الثلثين لم يتبع الموصى لهمًوفى ما بيد الورثة زائد

 قـولا ,طرو الموصى له بجزء على الورثة في كونه كطـرو غـريم علـيهم أو وارث: وتاسعها
رو المــوصى لــه بجــزء عــلى آخــر وورثــة إن وفى مــا طــ: ابــن حبيــب وابــن القاســم, وعاشرهــا

ًأخـــذه الورثـــة زائـــدا عـــلى الثلثـــين بجـــزء الطـــارئ رجـــع علـــيهم عـــلى قـــولي ابـــن حبيـــب وابـــن 
القاســـم في صـــفة رجوعـــه, وإن لم يـــف بـــه رجـــع بالبـــاقي عـــلى المـــوصى لهـــم عـــلى مـــا تقـــدم, 

ثــة إن خــرج مــا طــرو الغــريم عــلى المــوصى لهــم بأقــل مــن الثلــث, وعــلى الور: والحاديـة عــشر
قبــضه المــوصى لــه مــن ثلــث مــا يبقــى بعــد الــدين لم يتبعــه الغــريم بــشيء إلا في عــدم الورثــة, 
ئـد عــلى ثلــث البـاقي بعــد دينــه وعلـيهم بتمامــه, فــإن  وإن لم يخـرج رجــع عـلى المــوصى لــه بالزا
ئـــد عـــلى ثلـــث  ًوجـــد المـــوصى لـــه عـــديما أخـــذ كـــل دينـــه مـــن الورثـــة وتبعـــوا المـــوصى لـــه بالزا

ً بعــــد الــــدين, وإن وجــــده مليــــا دونهــــم أخــــذ كــــل مــــا بيــــده وتبــــع الورثــــة ببــــاقي دينــــه البــــاقي
  .وتبعهم الموصى له بثلث الباقي بعد الدين

   
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  ]كتاب القراض[
 فيـدخل بعـض ;)1( تمكين مال لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفـظ إجـارة:القراض

                                     
 :َّقــال الــشيخ ف,بــشيء خــاصالقــراض في اللغــة هــو المــضاربة في الأرض وخــصه الــشارع : َّالرصــاع قــال )1(

  .في جنسه تمكين فصيره فعلا من صاحب المال
  . تمكين مال هل هو إعطاء المال أو التمكين أعم): قلتفإن (

ُقلـــت  فـــإن كـــان التمكـــين أعـــم فهـــو بمعنـــى الإذن في مـــال لم ,يظهـــر أن التمكـــين أعـــم مـــن الإعطـــاء لغـــة :ُ
 أذن لـه, وقـد يـستعمل في إعطـاء المـال وعـلى : أي;اً قارض فـلان فلانـ: وهو المفهوم من قولنا,يتجر به

 ;ه لــيس مــن العقــود اللازمــة; لأȂــ ولــذا لم يقــل عقــد عــلى تمكــين مــال;كــل فلــيس بعقــد لازم قبــل العمــل
 فإن الفـسخ إنـما يكـون في , ولكل واحد الفسخ قبل العمل:ولذا تعقب على لفظ ابن الحاجب في قوله

  .ليل أȂه عرف الجعل بالعقد, وقد عبر بعد بالعقد العقد أعم بد; لأنعقد لازم وفيه نظر
 فــيما تقــدم في رســم الوديعــة بمعنــى الإيــداع نقــل مــال لمجــرد حفــظ إلــخ : َّالــشيخذكــر ): قلــتفــإن (

  . وهو أخصر من تمكين, نقل ملك إلخ: فهلا قال هنا,فصير الجنس النقل
ُقلــــت( ا ًا فعليــــً النقــــل يــــستدعي قبــــض ويمكــــن أن يجــــاب بــــأن,هــــذا ممــــا يحتــــاج فيــــه إلى تأمــــل وجــــواب: )ُ

 وذلــك ,ه إذا عقــد القــراض في مــال ولم يــزل بيــد ربــه يــصدق التمكــين دون النقــل; لأȂــبخــلاف التمكــين
 الــدرهم جــزء مــن الــربح, ; لأنظــاهره ولــو كــان بــدرهم) بجــزء مــن ربحــه: ( وقولــه,بخــلاف الوديعــة

َّدونـةوقد نص فيهـا عـلى أȂـه قـراض إلا أȂـه قـال في الم  مـن شرط الجـزء أن يعلـم نـسبته أو ; لأن أȂـه فاسـدَ
 الجـزء مـن الـربح فيـه ; لأن بجزء لا يدخل فيه الدرهم وما شابهه وهو ظاهر كلام البـاجي: قوله:يقال

ــ,احــترز بــه مــن تمكــين غــير المــال وأطلــق في المــال) مــال: (نــسبة قولــه ا لــيعم ًا أو عرضــ وظــاهره كــان عينً
  .الصحيح والفاسد

  .خرج به تمكينه لغير التجرأ) لمن يتجر به: (قوله
أخـــرج بـــه الإجـــارة عـــلى ) مـــن ربحـــه: ( وقولـــه,أخـــرج بـــه مـــن تمكينـــه ليتجـــر بـــه بـــضاعة) بجـــزء: (قولـــه

  .التجارة
 وعـــبر بلفـــظ ,أخـــرج بـــذلك إذا مكنـــه عـــلى أن يتجـــر بـــمال بجـــزء مـــن الـــربح) لا بلفـــظ الإجـــارة: (قولـــه

  .الإجارة فيه
 ,لفاســد يــدخل في حــده كــالقراض بالــدين وغــير ذلــك أن القــراض ا: َّالــشيخقــد ذكــر ): قلــتفــإن (

  .مع أȂه إنما يرسم في غالب أمره الماهية الصحيحة
ُقلت(   .وكذلك اختلف العلماء قبله في ذلك, وقد قدمناه, :هذا اختلف فيه حاله في رسمه : )ُ
راض مـرة  رسـم القـَّالـشيخ أن : الإمام البركة سيدي أبو قاسم الـبرزلي َّالشيخقد ذكر ): قلتفإن (

= 
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  . عقد على التجر بالمال بقدر لا من غير ربحه لا بلفظ الإجارة:بقوله
  . الاعتراض على الحدين فما هو الاعتراض: وعلى كل اعتراض ليس هذا محله ولم يذكر :قال

ُقلـــت( , أمـــا الأول فقـــد تقـــدم وســـيأتي : هنـــا َّالـــشيخالحـــدان اللـــذان أشـــار إلـــيهما همـــا اللـــذان ذكـــر : )ُ
َّدونـة مـن مـسألة المَّالـشيخا الاعتراض على الأول فلعله ما أشار إليه الثاني, وأم , وأمـا الاعـتراض عـلى َ

الثــاني فلعلــه مــا ذكرنــاه مــن كــون مــا ذكــر في جــنس الثــاني العقــد وفي الأول التمكــين, وقــد تقــدم مــا فيــه 
 أȂــه يــرد عــلى  ويحتمــل أȂــه أشــار إلى,واالله ســبحانه أعلــم والأظهــر أن مــراده اعــتراض آخــر غــير المــذكور

 لا بلفـظ الإجـارة فهـي واردة عليـه كـما :ه أسـقط مـن الثـاني قولـه; لأȂالحد الثاني القراض بلفظ الإجارة
  .أوردت على حد ابن الحاجب

َّدونةويخرج عن الحد قول الم: ط َّالشيخ قال  , مالا يعمل به على أن الـربح للعامـلً من أعطى رجلا:َ
  . فإذا كان كله فليس بقراض,أن جزء الربح للعامل لا كلهه اشترط في الحد ; لأȂوإنما خرج

 وفيهــا , فيهــاسَــحنون لا بــأس بهــا ولا ضــمان عــلى عاملهــا وخــالف :وهــذه الــصورة أجازهــا فيهــا وقــال
                 ا وإنـــــما ينظـــــر  ذلـــــك كالـــــسلف معينـًــــسَـــــحنون; لأنأقاويـــــل معلومـــــة وتعاليـــــل مرســـــومة ويظهـــــر قـــــول 

 لمــا : َّالـشيخ بـالمنع في هــذه الـصورة, ثــم إن ً ونقـل البــاجي قـولا,إلى القــول إلى الفعـل لا :مالـك 
 هـل ذلـك قـراض أو لـيس ,رأى أن الخلاف في الضمان وغيره في صورة الربح للعامل يوجب الخلاف

  . وكان الحد لأمر أعم من المتفق عليه وغيره,بقراض
  .اً وتكون هذه الصورة قراض,فإن أريد إدخال ذلك في الحد: قال
  . في الحد عقد على التجر بمال بعوض ليس من غير ربحه:قيل
 وهو يدل عـلى أȂـه لم يـرد بـالتمكين ,ا, وقد قدمنا ما فيها وأولا تمكينًًصير الجنس هنا عقد) عقد: (قوله

  .ًالدفع والإعطاء كما قلناه أولا
  .تقدم ما أخرج به) على التجر بمال: (قوله
  .تقدم ما أخرج به) بعوض: (قوله
إنــــما عــــبر بهــــذه العبــــارة ليحــــافظ عــــلى جميــــع حــــده بــــدخول الــــصورة المتقدمــــة في ) إلــــخ... لــــيس: (قولــــه
َّدونة; لأنالم  ذكـر ط َّالـشيخ قوله ليس من غير ربحه هو أعم من جزء ربحه ومن ربحه كلـه, ثـم إن َ

  .عن ابن الحاجب أȂه عرف القراض بقوله إجارة على التجر بمال بجزء من ربحه
 آجرتــــك عــــلى التجــــر لي بهــــذه المائــــة ســــنة بنــــصف :ويبطــــل طــــرده بمــــدلول لفــــظ مــــن قــــال :يخَّقــــال الــــش

 ذكــر جــواب شــيخه ابــن عبــد الــسلام في الإيــراد عــلى حــد ابــن الحاجــب في ط َّالــشيخربحهــا, ثــم إن 
 وحاصل جـواب شـيخه ابـن عبـد الـسلام , والحد يصدق عليه, وإن ذلك إجارة لا قراض,عدم طرده

 بل منه واعتبار اللفظ في القراض بلفظه إنـما هـو مـن ; المذكورة ليست من القراضأȂه منع أن الصورة
 والكـلام في التـصور لا في التـصديق فـلا اعتبـار في ذكـر , وذلـك أمـر تـصديقي لا تـصوري,الحكم عليـه

= 
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 ً مـالاًمـن أعطـى رجـلا: لكقال ما: الفاسد كالقراض بالدين والوديعة, ويخرج عنه قولها
  .يعمل به على أن الربح للعامل ولا ضمان على العامل; لا بأس به

  .هو ضامن كالسلف: سَحنونقال : عياض
  .هذا إن لم يشترط أن لا ضمان عليه: فضل
خــذه واعمــل : ا ولــك ربحــه; فــلا ضــمان عليــه, وإن قــالًخــذه قراضــ: إن قــال: محمــد

  . ضامنا فهوًبه ولك ربحه; لم يذكر قراض
 =                                     

  .اللفظ في القراض بحال
 وفي بيـان ,في القـراضا على شيخه رحـم االله الجميـع لا يـصح إلغـاء اعتبـار اللفـظ ًراد: ط َّالشيخقال 

ا فهــــو كــــذاتي لهــــا بالجعــــل ً الحقــــائق الــــشرعية جعليــــة فكــــان ذلــــك اللفــــظ في بعــــضها معتــــبر; لأنحقيقتــــه
 فمعنى قارضت بنصف الربح وأجرت به مماثل من حيـث إنـه مـدلول :الشرعي, ثم بين ذلك بأن قال

فـظ الإجـارة يتخلفـان الأول  ومن حيث الدلالة على الأول لا بلفظ الإجارة وعلى الثـاني بل,عليه فقط
 بلغــو اعتبــار اللفــظ في حقيقــة : فقولــه,قــراض والثــاني إجــارة هــذا المقــرر في اصــطلاح الفقهــاء ضرورة

  . الحق أن النقض وارد على لفظ ابن الحاجب:القراض والإجارة غير صحيح, ثم قال
اد القــــراض بلفــــظ  وانعقــــ: في تمــــام رده عــــلى شــــيخه, ثــــم قولــــه:, ثــــم قــــال:هــــذا معنــــى مــــا أشــــار إليــــه 

 ويرجـع إلى التـصديق يـرد بأȂـا إن سـلمنا أȂـه مـن ,القراض وغيره ليس من تـصوره إنـما هـو مـن أحكامـه
 الحكـــم أعـــم مـــن التقييـــدي والإســـنادي والأعـــم لا إشـــعار لـــه ; لأنأحكامـــه لم يلـــزم رجوعـــه للتـــصديق

  .بالأخص هذا معنى بحثه
 وهـو قـد صـوب في ,نس القـراض إجـارة لابـن الحاجـب جعـل جـ: َّالـشيخكيـف سـلم ): قلـتفإن (

  .رسمه التمكين والتمكين غير الإجارة
ُقلت(  وهـو بعيـد لا يعـترض ,اً أو رأى الاعتراض به ضعيف,لعل ذلك على سبيل الفرض والتسليم: )ُ

  .بأقل من هذا
 الإجـارة يـأتي رسـمها, ; لأنإذا عرف بجعل الجـنس إجـارة يـرد عليـه التعريـف بـالمجهول): قلتفإن (

  . اعترض عليه شارحه في غير هذا بمثل هذاوقد
ُقلت(   . لا بلفظ إجارة:ه قالًأȆضا; لأȂ َّالشيخ هذا يرد على حد : فإن قيل,يظهر أȂه وارد عليه: )ُ
ُقلــت(  وتأمــل , وفيــه مــا لا يخفــى واالله ســبحانه أعلــم,لــه أن يقــول لفــظ الإجــارة أشــهر مــن الإجــارة: )ُ

على تجر في نقد مضروب مسلم بجزء مـن الـربح إلـخ مـع رسـم  توكيل :رسم خليل في مختصره في قوله
  . وابن الحاجبَّالشيخ
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يجـــــوز شرط كـــــل الـــــربح لأحـــــدهما في مـــــشهور مـــــذهب مالـــــك, وإن أريـــــد : البـــــاجي
 عقد عـلى التجـر بـمال لعـوض لـيس مـن غـير ربحـه, وقـال ابـن :إدخاله على أȂه قراض قيل

هو إجارة على التجر بمال بجزء من ربحه, وأبطل طرده بمدلول لفـظ مـن قـال : الحاجب
  . سنة بنصف ربحهاأجرتك على التجر لي بهذه المائة: لرجل

وأجيـــــب بـــــأن معنـــــى القــــــراض هـــــو الإجـــــارة عـــــلى الــــــصفة : قـــــال ابـــــن عبـــــد الــــــسلام
 بــل لفــظ القــراض وغــيره مــن الألفــاظ ;المــذكورة, ولكــن هــذا المعنــى لا ينعقــد بكــل لفــظ

التــي ذكرهــا الفقهــاء وانعقــاده بهــا لــيس مــن تــصوره إنــما هــو مــن أحكامــه فيرجــع ذلــك إلى 
ر, وبهــذه الطريقــة ينــدفع كثــير مــن الأســولة عــن التعريفــات التــصديق والكــلام في التــصو

  .فتأمله
ُقلـــت ً حاصـــله أȂـــه جعـــل صـــورة الـــنقض مـــن حقيقـــة القـــراض فيبطـــل كونهـــا نقـــضا :ُ

ولكـن هـذا : معنى القراض هي الإجارة المـذكورة, وقولـه: ضرورة, وإليه الإشارة بقوله
 هــو مــن حيــث الحكــم عليــه المعنــى إلــخ; حاصــله أȂــه جعــل اعتبــار اللفــظ في القــراض إنــما

فيـــه  التـــصديقي, والكـــلام إنـــما هـــو في تعريفـــه, وذلـــك راجـــع لتـــصوره فـــلا اعتبـــار بـــاللفظ
  .بحال

ُقلــت  إلغــاؤه اعتبــار اللفــظ في حقيقــة القــراض يــرد بــأن الحقــائق الــشرعية لمــا كانــت :ُ
ا فــــصار كــــذاتي لهــــا بالجعــــل الــــشرعي أو اصــــطلاحه, ًجعليــــة كــــان اللفــــظ في بعــــضها معتــــبر

 عليـــه فقـــط, ًعنـــى قارضـــت بنـــصف الـــربح وأجـــرت بـــه متماثـــل مـــن حيـــث كونـــه مـــدلولافم
ومــــن حيــــث الدلالــــة عــــلى الأول لا بلفــــظ الإجــــارة وعــــلى الثــــاني بلفــــظ الإجــــارة يختلفــــان, 

بلغــــو : الأول قــــراض والثــــاني إجــــارة, هــــذا المقــــرر في اصــــطلاح الفقهــــاء ضرورة, فقولــــه
ير صـحيح فـالحق أن الـنقض وارد عـلى لفـظ اعتبار اللفـظ في حقيقـة القـراض والإجـارة غـ

وانعقــاد القــراض بلفــظ القــراض وغــيره لــيس مــن تــصوره إنــما هــو : ابــن الحاجــب, وقولــه
من أحكامه فيرجع ذلـك إلى التـصديق, يـرد بأȂـه لـو سـلم أȂـه مـن أحكامـه لم يلـزم رجوعـه 

  لأخــــص, ا والأعــــم لا يــــستلزم اًا أو إســــناديً الحكــــم أعــــم مــــن كونــــه تقييـــدي; لأنللتـــصديق
  .وهو جائز
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  .اًإجماع: عياض وغيره

ومـــن الـــسلف : رخـــصة مـــستثنى مـــن الإجـــارة المجهولـــة, وقـــول عيـــاض: عبـــد الحـــق
  .ليس بمنفعة, يرد بأȂه ليس بمضمون, وكل سلف مضمون

ُشـيوخومعنى قول بعـض : الق نا أȂـه سـنة أن الرخـصة فيـه بالـسنة, ويلـزم بالأشـغال ُ
للخمي انعقاده به منه في الجعالة ولزوم أول نصه من أو السفر الجائز لا بالعقد, وخرج ا

مــن : أحــد قــولي مالــك في لــزوم أول شــهر في كــراء المــشاهرة, وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم
دفــع لرجــل مــالا يعمــل بــه فيــسير في ســفره فيدركــه ربــه في بعــض الطريــق فيأخــذ مالــه نفقــة 

  .رب المال رجوع العامل على
ْبن رشدا   . يريد أȂه برضى العاملهذا خلافها إلا أن: ُ

 ولا للـوصي منعـه ,لـو ابتـاع مـا يـسافر بـه فـمات رب المـال فلـيس للورثـة: وقال محمـد
  .اًإلا أن يرى الإمام لذلك وجه

ا, وإن أراد الـوصي أخـذ المـال وبعـضه ăمـا لم يكـن في سـفر يطـول أمـره جـد: قال أحمـد
  .غله بعد موت ربه فليس له ذلك حتى ينض جميعه, ولا ينبغي للعامل أن يش,عين

ُقلـت  فلـه النفـوذ بـه للبلـد الـذي تجهـز إليـه, , فيهـا إن هلـك رب المـال بعـد تجهيـزه بـه:ُ
ْبن رشدالصقلي بما تقدم لا ولم يقيده ُ.  

  ]باب في شرط مال القراض[
  ., وأصلها كالنقر حيث التعامل بها جائز)1(اًا محوزًا معلومكونه عينً :وشرط المال

                                     
هذه الشروط إذا اجتمعت جـاز في المـال القـراض باتفـاق ) اشرط المال كونه عينً: (قوله: َّالرصاع قال )1(

 ا أعـم مـن النقـد; لأنهـا قدمنا أن العين هو المضروب والذهب والفضة أعـم مـن ذلـك; لأȂوعبر بالعين
  .والحلي والتبر والدنانير والدراهم

 فإنـه لا يجـوز وأخـرج بـه المـال المجهـول ,هذا لا بد منه, وأما إذا كان المال غير معلوم) اًمعلوم: (قوله
  .قدره أو صفته أو غير ذلك مما يتقرر به جهله

  . جهل المال يؤدي إلى جهل الربح; لأناًا قراضا من دفع صرة عينًً احتراز:قال ابن شاس
= 
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  . وذلك واضح من مقتضى العاديات:َّالشيخقال 
 بــل لا بــد في المــال العــين أن يكــون قــد حــازه ;أخــرج الــدين إذا قــارض بــه فإنــه لا يجــوز) اًمحــوز: (قولــه

َّدونةالعامل, وقد وقع في الم   . إذا قارضه بدين على أن يخلصه فلا خير فيه وإن وقع فله أجر مثلهَ
  .ًأȆضا لا خير فيه : فقال فيها,نير على أن يصرفهاوكذلك إذا أعطاه دنا): قلتفإن (
ُقلت( أخـرج ) اعينـً: ( وقولـه,ا قبـل حـوزهً مـا صرف بـه أخـذه قراضـ; لأناًذلك داخـل في قولـه محـوز: )ُ

  .به ما عدا العين
ا فـــإذا كـــان ًبعـــد رســـمه وأصـــلها كـــالنقر حيـــث التعامـــل بهـــا جـــائز اتفاقـــ :َّقـــال الـــشيخقـــد ): قلـــتفـــإن (

  . بأن الشروط للمتفق عليه فحقه أن يقال عين أو نقر وقع التعامل بهاكذلك, وقد قلت
ُقلــت( مــا ذكــره أولا هــو عــلى طريــق اللخمــي, وقــد نقــل الخــلاف عــن غــيره بعــد, ويخــرج التــبر وفيــه : )ُ

ويخــــرج العــــرض, وقــــد اتفــــق المــــذهب عــــلى المنــــع بــــه ًأȆــــضا خــــلاف, ويخــــرج الفلــــوس وفيهــــا خــــلاف 
 وفيـه قـولان بـين ابـن ,اً ولـك أجـر كـذا واعمـل بثمنـه قراضـ,العـرض بعـه خذ هذا :واختلف إذا قال له

ا الـدين إذا كـان عـلى رجـل فـلا يجـوز ًوأخـرج بقولـه محـوز, : َّالشيخأبي زيد والقابسي ذكر ذلك غير 
َّدونــةا مــن رجــل آخــر, وقــد وقــع في المًجعلــه قراضــ  أȂــه لا يجــوز وعــلى ذلــك حملهــا ابــن يــونس, وغــيره َ

  .ا غير ملدًهة ووقع للخمي في ذلك ما يدل على الجواز إذا كان موسرحملها على الكرا
 والرسـم يـصدق عـلى ذلـك ويـدل ,ا لـهًإن كـان الـدين عـلى العامـل فهـل يجـوز جعلـه قراضـ): قلـتفإن (

  .على جوازه أȂه عين معلوم محوز
ُقلت(   .ًأȆضاقد وقع فيها أن ذلك ممنوع : )ُ
  .لأي شيء منع): قلتفإن (
ُقلت( ْبن رشد اعلله: )ُ   . بأȂه أȂظره على أن يتجر له بنصف الربح وذلك رباُ
  .هل ترد هذه الصورة): قلتفإن (
ُقلت( ْبن رشدلا ترد على ما تأول عليه ا: )ُ   . إذا تؤملُ
  .ا عند رجل فهل يجوز القراض فيهاالوديعة إذا كانت عينً): قلتفإن (
ُقلت(   .لاف وللخمي فيه تفاصيل انظره وإلا ففيه خ,قالوا إن أحضرها صح القراض بها: )ُ
 قبــل كــلام ابــن شــاس : َّالــشيخا وقــدمنا أن ًقــد تقــدم في شرط المــال أن يكــون معلومــ): قلــتفــإن (

 جهـل الـربح هنـا : وعلل ابن شاس ذلك بأن جهل المـال يـستلزم جهـل الـربح فيقـال,بظاهر الروايات
ح في المـال, وقـد لا فـإذا صـير فيـه ه قـد يـرب; لأȂـ ذلك نوع من إجـارة بمجهـول; لأنمغتفر وفيه رخصة

ثلثـــه للعامـــل أو ربعـــه ففيـــه الجهالـــة عـــلى عـــوض العمـــل فالجهالـــة موجـــودة علـــم المـــال أو جهـــل فكيـــف 
  . : َّالشيخيعلل بما رأȆته وقبله 

ُقلـــت  وحـــصل فيـــه العلـــم بنـــسبة ,الجـــواب عـــن ذلـــك أن المـــال إذا علـــم قـــدر ربحـــه علـــم تقـــدير الـــربح :ُ
= 
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  .ا, وإلا فطرقًاتفاق:  وغيرهاللخمي
ْبــــن وهــــبيكــــره لا: في جــــوازه بهــــا ومنعــــه ثالثهــــا: اللخمــــي  مــــع روايتــــه وروايــــة ابــــن َ

َأصـبغإن نـزل مـضى وإن لم يعمـل بـه مـع : َّالعتبيـةالقاسم, وقوله في  ْ , وللـصقلي َّالموازيـة في َ
ْبن وهبعن ا   .اختلف قول مالك في جوازه بالنقر: َ

الفـرق بـين البلـد الـذي : لتبر وجـوازه ثالثهـاعن القاضي في كراهته با: وفي المقدمات
  .ًيدار فيه أولا
ُقلــت  الاتفــاق عــلى جــوازه بــه حيــث التعامــل : هــذا خــلاف نقلــه في البيــان كــاللخمي:ُ

بـــه, ونحـــوه لابـــن حـــارث وهـــو نـــص ســـماع يحيـــى ابـــن القاســـم, وحـــصل في البيـــان الثلاثـــة 
  أȆجوز?:  وعزا الجواز لسماع أشهبالأول كاللخمي,

, قـــد قـــارض النـــاس قبـــل أن تـــضرب الـــذهب والفـــضة, والمنـــع لـــسماع ابـــن نعـــم: قـــال
: القاسـم, والكراهـة لمـن تقـدمت لـه مـع ابـن حبيـب, وقيـدها في المقـدمات إلا أن يقـول لـه

صرفهـــا واضربهـــا واعمـــل بهـــا فلـــه أجـــر تـــصريفها وضربهـــا, ولـــه قـــراض مثلـــه, ووجـــه في 
يــــــشبه النقــــــر والتــــــبر : لثــــــانيقــــــد قــــــارض النــــــاس, وا: البيــــــان الأول بالعمــــــل لقــــــول مالــــــك

بــالعروض في عــدم التعامــل بهــا إلا بعــد ضربهــا, وعللــه ابــن شــعبان بعــدم انــضباط كيفيــة 
ذهــــبهما وهــــو أظهــــر, ويلــــزم عليــــه كراهتــــه بهــــما في البلــــد الــــذي يــــداران فيــــه, وهــــي طريقــــة 

  .القاضي في متقدم نقله
ة فـــسألته عنـــه ا ســـهل فيـــه بنقـــار الـــذهب والفـــضًوفيهـــا ذكـــر بعـــض أصـــحابنا أن مالكـــ

ا مثلهـا, وعـلى المنـع إن فـات ًيرد نقر:  على الجواز سمع أشهب:لا يجوز, وفي البيان: فقال
بها ورأس المــال الــثمن الــذي باعهــا بــه أو عــدد مــا خــرج , فلــه أجــر مثلــه في بيعهــا واستــضرا

هــة رأس المـــال مثلهــا طيبـــ ا, فـــإن جهــلا وزنهـــا ًا ووزنــًمنهــا, ولــه قـــراض مثلــه, وعـــلى الكرا
لثمن الذي بيعت به أو العدد الذي خرج من ضربها, ولو بيعت بعروض فـرأس المـال فا

 =                                     
 للعامل هو الذي وقع الجهـل فيـه فـاغتفر للـضرورة واالله سـبحانه أعلـم  وحصول ذلك,العوض عادة
  .وبه التوفيق
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إلا أن : ا إن كانـــت نقـــر فـــضة أو منهـــا إن كانـــت نقـــر ذهـــب, وقـــال ابـــن حبيـــبًقيمتهـــا ذهبـــ
بعهــا أو استــضربها فــرأس المــال مــا بيعــت بــه أو مــا خــرج مــن : يكــون قــال لــه يــوم قارضــه

بها ولو عرفا وزنها, وله أجر  مثله في ذلك إن كان فيه مئونة وله كـراء ولـه قـراض استضرا
مثلـــه, ففـــرق بـــين شرطـــه ذلـــك وعدمـــه, وقـــد علـــم أȂـــه لابـــد منـــه حيـــث لا يتبـــايع بهـــا فيـــه, 
ووجهه أȂه بشرطه جعل القراض إنما هو بثمنها أو بخارج ضربها دونه إنما هو لهـا نفـسها 

  .لعين مغشوشةًوقد يبيعها بعروض فيكون ذلك تجرا بها, ومنعه القاضي با
إلا حيـث يتعامـل بهـا لتقـويم المتلـف بهـا كالطيبـة, والاتفـاق عـلى تعلـق حـق : الباجي

تجــوز بالمغــشوش عــلى الأصــح وقبولــه ابــن عبــد الــسلام : الزكــاة بهــا, وقــول ابــن الحاجــب
  .بإطلاقه, يرد باتفاق القاضي والباجي على منعه حيث لا يتعامل به

ثلاثة للخمي عـن روايـة محمـد وروايتـي الجـلاب, وفي كراهته بالحلي ومنعه وجوازه 
وإن كان حيث يتعامل به كأرض المصامدة جاز وإلا كره إن كان يوجد مثلـه وإلا : وقال

ْبـــن رشـــدالجـــواز لروايتهـــا وأشـــهب, فقيـــده ا: منـــع, وفي منعـــه بـــالفلوس وكراهتـــه ثالثهـــا ُ: 
ا ولو على ً سعرها غالبباليسير وأطلقه اللخمي واختار الجواز حيث يتعامل بها ولا يتغير

ا بالأمر البين منع ولو على أنها فيه كالعين, ًأنها في الصرف كالعرض, وإن كان يتغير غالب
ْبـن رشـد وما قيـده بـه اًأȆضا,وعزا الصقلي عن محمد لأشهب المنع  ه ابـن حـارث لأبي ُ  عـزا
  .الفضل المسيبي عن بعض أصحابنا

بدنانير على أن يصرفها فـلا خـير فيـه, ولـه  إن قارضه بدين على أن يقتضيه أو :وفيها
  .أجر مثله فيهما وقراض مثله

ء بالـدراهم ; لأن إن كان على أن رأس المال الدنانير وشرط صرفهـا:اللخمي  الـشرا
 وأجـــازه ,حـــسن النظـــر جـــاز, وإن كـــان عـــلى أن رأس المـــال الـــدراهم لم يجـــزه ابـــن القاســـم

 يجز إلا أن يكـون المقـارض لا يتـولى بيعهـا ا وإلا لمً إن كان أمر صرفها يسير: يريد;أشهب
  .اًإنما يجلس عند من يتولاه, والمذهب منعه بعرض ولو مثلي

  .اًلا يجوز بالسلع اتفاق: ابن حارث
ا ً إن كــان لاخطــب البيــع العــرض أو علــم أȂــه يبيعــه لــه ولــو لم يأخــذه قراضــ:اللخمــي
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از, فــإن دخــلا عــلى رد مثــل ا جــًكلــف مــن يبيعــه ويأتيــك بــالثمن اجعلــه قراضــ: أو يقــول لــه
  .رأس المال أو قيمته ثم عمل بثمن العرض فله أجر مثله في بيعه

أو قـراض مثلـه إن جعـلا رأس المـال :  ثالثهاوفي كون الواجب له في عمله أجر مثله
 الــدخول ; لأنمثــل المــدفوع أو قيمتــه وأرى لــه في بيعــه جعــل مثلــه وفي ثمنــه قــراض مثلــه

 وجـه الجعالـة وفاسـدها يـرد لـصحيحها, ولـو بـاع العـرض على وجـه القـراض دخـول عـلى
المقبــوض بعــرض والثــاني بعــين فأصــل ابــن القاســم أȂــه أجــير في بــيعهما وفي الــثمن قــراض 

 ; لأنرأس المــال قيمــة الأول ولــه أجــر مثلــه في بيعــه ولا وجــه لــه: مثلــه, وقــال ابــن حبيــب
  .القيمة قبل بيعه, وبيعه داخل في القراض

ُقلـــت ال إذا وجـــب كـــون القيمـــة رأس المـــ: تعقـــب أشـــار إليـــه التونـــسي بقولـــه هـــذا ال:ُ
  فلماذا جعل له أجره في بيعه?

 : خـلاف تقريـر الـصقلي قـول التونـسي, إلـخ... القيمـة قبـل بيعـه لأن:وقول اللخمي
ه متعــــد في بيعــــه بعــــرض فيجــــب أن لا أجــــر لــــه في بيعــــه, وتعليــــل اللخمــــي يــــرد  لأȂــــ:يريــــد

 عــن الثــوب لفوتــه, ًقبــل بيعــه, ودليلــه أن القيمــة إنــما وجبــت بــدلا أن القيمــة :بإبطــال قولــه
وفوتــــه متــــأخر عــــن بيعــــه فالقيمــــة متــــأخرة عــــن بيعــــه بمــــرتبتين, وتقريــــر الــــصقلي يــــرد بــــأن 
التعدي على بيع مال الغير إن كان مع عدم الدخول على عرض كبيع مال الغير دون إذنه 

ول عليــه فهــذا لا يمنــع ثبــوت الأجــر منــع ثبــوت الأجــر عــلى بيعــه, وأمــا إن كــان مــع الــدخ
عـــلى بيعـــه, والمتعـــدي في القـــراض دخـــل عـــلى عـــوض ولا يوجـــب الفـــساد حرمانـــه كـــما في 
 ,القــراض الفاســد المحكــوم فيــه بــأجر المثــل, والعامــل هنــا أتــى بالعمــل الموجــب للعــوض

ا وقدره غير محـدود فوجـب الرجـوع  وهو الثمن عينً,وهو بيع العرض وتعدى في عوضه
 إذ هـــو ثمنـــه المرجـــوع إليـــه عنـــد تعـــذر ثمنـــه, وإذا ثبـــت إتيـــان العامـــل ,قيمـــة العـــرضفيـــه ب

                  المــــانع ; لأنتفــــاء المــــانع لــــهن; لابالعمــــل المــــدخول فيــــه عــــلى عــــوض لــــزم ثبــــوت العــــوض
                 مـــن الأجـــر إنـــما هـــو التعـــدي العـــري عـــن الـــدخول عـــلى أجـــر, ولأبي عمـــران مـــا يفهـــم منـــه 

  . هذانحو
هذا إن باع الثـاني , رأس المال قيمة العرض الأول:  في قول ابن حبيبَّالشيخوقال 
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, وكـــان رأس ًشـــيئابـــأكثر مـــن قيمـــة الأول, وإن باعـــه بمثـــل قيمـــة الأول أو أقـــل لم يـــضمن 
لم : َّالـشيخ قـول ; لأنالمال ما باع به الثاني, وقبله الـصقلي وعبـد الحـق وغيرهمـا وهـو وهـم

دل عــلى أن قــول ابــن حبيــب يقتــضي ضــمانه, ولــيس كــذلك لاســتحالته في ; يــًشــيئايــضمن 
بيعــه الثــاني بمثــل قيمــة الأول, إذ لــيس هنــاك شيء يــضمن, ولانتفائــه في بيعــه الثــاني بأقــل 

 تصرفه في بيعه الثاني إنما هو بمقتـضى عمـل القـراض, والمقـارض لا ; لأنمن قيمة الأول
 الأول فقـــط لتعديـــه وفي بيعـــه بعـــوض, يـــضمن دون تعـــد بحـــال وإنـــما ضـــمنه نقـــص قيمـــة

 يــرد بأȂــه إن جعــل ابتــداء العمــل للقــراض مــن ,وكــان رأس المــال مــا بــاع بــه الثــاني: وقولــه
ا وإلا لـزم كـون ثمـن ًيوم نض ثمن الثاني لا الأول لـزم كـون رأس المـال ثمـن الثـاني مطلقـ

  .اًالأول مطلق
 وقيمـــة العـــرض الثـــاني ,ةانظـــر إن كانـــت قيمـــة الأول يـــوم باعـــه مائـــ: وقـــال التونـــسي

 والناس يتغابنون فيما يسوى مائة أن يباع بعـرض ,ثمانون فباعه بها وتجر بها فصارت مائة
 وهـــو بـــاع بـــما ًشـــيئايـــسوى ثمانـــين, فكيـــف يـــصح أخـــذ رب المـــال المائـــة ولا يأخـــذ العامـــل 

يتغـــابن النـــاس بـــه, وكيـــف إن تجـــر بـــالثمانين فـــصارت مـــائتين إن قـــسم الـــربح عـــلى أن رأس 
  المــــال مائــــة أضررت العامــــل, وإن قــــسم عــــلى أن رأس المــــال ثمانــــين فلــــيس قيمــــة ســــلعته 

  .التي أخرج
ُقلت ه الـسالم عـن ; لأȂـ حاصل ما آل استشكاله إيجـاب كـون رأس المـال ثمـن الثـاني:ُ

 تــصرفه قبــل ثمــن ; لأنضرر رب المــال والعامــل, وبقــي ضــمانه مــا نقــص عــن قيمــة الأول
تقــــدم  ا, ونحــــو هــــذاًاض دون محابــــاة فــــلا يوجــــب عليــــه ضــــمانالثــــاني إنــــما هــــو بحكــــم القــــر

  .للشيخ
بعـــه بعـــين; فباعـــه بعـــرض خـــير, ربـــه إن أجـــاز فعلـــه كـــان :  إن كـــان قـــال لـــه:اللخمـــي

الجواب كـالأول, وإن ضـمنه قيمـة الأول فـربح الثـاني وخـسارته للعامـل وعليـه وفـيما تجـر 
ئــــــدفي ثمنــــــه قــــــراض المثــــــل إلا أن يكــــــون ثمــــــن الثــــــاني أكثــــــر مــــــن ق  ,يمــــــة الأول فــــــربح الزا

رأس المـــال الأكثـــر مـــن قيمـــة الأول وثمـــن : وخـــسارته للعامـــل وعليـــه, وقـــال ابـــن حبيـــب
  .الأول وثمن الثاني, وله أجره في بيع الأول لا الثاني
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 ولم يجــز فعلــه أن يغرمــه قيمتــه فيجــب أن لا ,إن كانــت قيمــة الأول أكثــر: قولــه: قــال
إن كــان الــثمن أكثـر وأجــاز فعلــه بالثـاني مــن القــراض ه أخــذه بالتعـدي, و; لأȂــأجـرة لــه فيـه

 البيع داخل في القراض, هذا الجواب على ; لأنوكان رأس المال قيمة الأول ولا أجر له
 ; لأنا, وقـول ابـن القاسـم أحـسنأصله أȂه في العرض على قراض مثله قبل أن يصير عينـً

  .العروض لا يصح فيها قراض بحال
 له أجـر بيـع الأول عنـدي إن أجـاز بيعـه واختـار ثمـن الثـاني إنما: َّالشيخ عن :الصقلي

  .ه تعدى; لأȂإذ هو أوفر من القيمة, وإن اختار قيمة الأول إذ هي أوفر فلا أجر له
ُقلت   . تقدم الجواب عن هذا فتذكره:ُ
 لا يجــــوز بــــدين عــــلى غــــيره يقتــــضيه, فأطلقــــه الــــصقلي, وعــــبر عنــــه ذو الكــــافي :وفيهــــا
  .بالكراهة

  .ن كان على حاضر موسر غير ملد جاز إ:اللخمي
منعـــه بـــدين عـــلى العامـــل, فـــإن نـــزل فـــالربح :  ابـــن القاســـم:سَـــحنونوفيهـــا مـــع ســـماع 

  .والوضيعة للعامل
ْبن رشدا ُ:Ȃظره على أن يتجر له بنصف الربح وذلك ربا لأȂه أ.  

ُقلت ُ:Ȃه فيها اغتزا للزيادة بتأخير الدين إلا أن يقبض دينه ثم يرده عليه لأ.  
ْن رشـــدبـــا عـــلى قولهـــا فـــيمن صرف دنـــانير بـــدراهم ثـــم أراد أن يـــصرفها منـــه بـــدنانير : ُ

والثلاثــة حتــى يــبرأ  مخالفــة لعيونهــا إن ذلــك لا يجــوز في المجلــس ولا بعــد اليــوم أو اليــومين
ا إلا بعـــد أȆـــام حتـــى يـــبرأ مـــن التهمـــة, وعـــلى قـــول ابـــن ًمـــن التهمـــة لا يجـــوز رده إليـــه قراضـــ

 يكــون ذلــك ,اعمــل بــما بقــي: لــم ضــياع بعــضه فيقــول للعامــلحبيــب في صــاحب المــال يع
إن نــزل مــضى : ا بمجــرد إحــضاره, وعــن أشــهبًا يــصح جعــل الــدين قراضــًا مؤتنفــًقراضــ

مــن جــاء بــدنانير اقتــضاها مــن : وهــو بعيــد, وســمع عيــسى ابــن القاســم في كتــاب الكفالــة
دلها فـــضاعت في قبـــضتها مـــن فـــلان, اذهـــب إليـــه يبـــ: هـــي رديئـــة فقـــال المـــدين: دينـــه فقـــال

  . إلا أن يكون الدافع قبضها منه ثم أعادها إليه,ذهابه بها ضمانها من الذاهب
ْبن رشدا ا فحرقـه رجـل ًمـن أسـلم ثوبـ: سمع ابن القاسم في الوكالات مثله كقولها: ُ
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في يــــده إن تركــــه المــــسلم إليــــه وديعــــة في يــــده بعــــد مــــا دفعــــه إليــــه فهــــو منــــه والــــسلم بحالــــه, 
فهـــو عـــلى القـــراض , اًاعمـــل بـــما بقـــي قراضـــ: رب المـــال بعـــد ضـــياع بعـــضهإن قـــال : وقولهـــا

ا خلاف نقـل ابـن حبيـب عـن ً ثم يرده قراض,الأول ولو أحضر المال وحاسبه ما لم يدفعه
مالك والأخوين وجماعة من أصحاب مالـك غـير ابـن القاسـم, وعليـه تنتقـل الـدنانير مـن 

 إلى فــلان, وظـاهر قـول ابـن القاســم اذهـب بهـا: ضـمان المقتـضي بإحـضارها, وقــول الـدافع
بقــاء الــدنانير في ذمــة الــذاهب عــلى حالهــا, والأشــبه عــلى قولــه في المحبوســة بــالثمن أنهــا في 
يـــده كـــالرهن, فقـــول ابـــن حبيـــب ثالـــث ابـــن زرقـــون لابـــن حـــارث عـــن أشـــهب أن قـــراض 

  .المدين بدينه مكروه, إن نزل مضى والربح بينهما والخسارة على رب المال
الـــــربح بيـــــنهما, وتـــــأول عليـــــه أن الخـــــسارة عـــــلى : لتونـــــسي أن أشـــــهب يقـــــولوحكـــــى ا

ئـرك; :  ذمته لا تبرأ إلا ببينة, وهذا جار على مـسألة; لأنالعامل ولا يصدق كلـه لي في غرا
  .فتحصل في المسألة أربعة أقوال

ُقلـــت قـــال :  هـــذه الأقـــوال الثلاثـــة ومـــا حكـــاه قبلهـــا مـــن كـــلام أبي عمـــر قـــال: يريـــد:ُ
  .ما اشترى أو باع فلرب المال وعليه, وللعامل أجر مثله:  يوسف ومحمدأشهب وأبو

زيـــة قـــال أشـــهب في :اللخمـــي إن عمـــل فـــالربح بيـــنهما, فعـــلى هـــذا الخـــسارة مـــن : َّالموا
مـــن أمـــر مـــن لـــه عليـــه ديـــن أن يـــشتري لـــه بـــه ســـلعة : َّالعتبيـــةرب المـــال, ولابـــن القاســـم في 

ء فيــصدق فيــه; لأȂــن وهــذا حــس:اشــتريتها وضــاعت قبــل قولــه: فقــال ; ه مــؤتمن عــلى الــشرا
Ȃـه حـبس الـثمن عـلى بائعـه فيـصدق فـيما حـدث لأȂه قبل إخراج ما في ذمته ولم يحمـل عـلى أ

بعـــد ذلـــك مـــن خـــسارة أو تلـــف, والـــربح إن كـــان أحـــدهما مـــن أهـــل الـــدين والفـــضل فهـــو 
ين ولا ا لتهمتـــه عـــلى فـــسخ الـــدين في الـــدًبيـــنهما عـــلى شرطهـــما وإلا لم يعـــط رب المـــال ربحـــ

ه مقــر أن لا شيء لــه فيــه ويتــصدق بــه عــلى الفقــراء, وإن شــهدت بــه بينــة ; لأȂــيــترك للعامــل
على إخراجه من الذمة فهو فيما بعد ذلك على سنة القراض ما لم يتبين أȂه لم يعمـل بـه مثـل 

 فـــلا ,كنـــت أتجـــر بـــه بموضـــع كـــذا أو في نـــوع كـــذا فيـــشهد مـــن يعرفـــه بخـــلاف ذلـــك: قولـــه
  . ولا يمكن الآخر من ذلكيصدق في الخسارة

ُقلـت  ففــي منــع قــراض المـدين بدينــه وربحــه ونقــصه لـه ومنــه أو نقــصه فقــط وربحــه :ُ
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العامـل أجـير والـربح والـنقص لربـه, ومنـه لهـا مـع المـشهور : يكـره, ورابعهـا: بينهما, ثالثها
وتأويــل التونــسي عــن أشــهب, ونقــل ابــن حــارث عنــه مــع تأويــل اللخمــي عنــه وأبي عمــر 

  .اختيار اللخمي: امسهاعنه, وخ
ا قبــل أن يقبــضه ربــه فالمــشهور غــير جــائز, وقــال ًإن أحــضره فجعلــه قراضــ: البــاجي

ا جـاز, ويحتمـل ًلا أقبضه ولكن أعمل به قراضـ: إن رد الغاصب المال فقال ربه: القاضي
ا والغـــريم لعلـــه واطـــأه عـــلى إحـــضاره لـــيرده ًبـــأن يفـــرق بـــأن الغاصـــب أحـــضر المـــال متبرعـــ

  .ا بعد معرفة جودته ووزنه جازًا فتركه له قراضًو جاء به متبرعا, ولًقراض
  .الأظهر أȂه اختلاف قول: ابن زرقون

ُقلــت :  ففــي صــحته بمجــرد إحــضاره ومعرفــة جودتــه ووزنــه أو حتــى يقــبض ثالثهــا:ُ
ْبـن رشـد ولتخريج ا,وتمضي مدة نفي تهمتهما لتخريج ابن زرقون على الغاصب ولها  عـلى ُ

, ورد بأȂـه عـاد لـنفس ًيره على قولها في رد مقتضى من مدين إليه سلماالصرف مع تخريج غ
:  وفي القــراض إلى أمانــة فكأȂــه إلى أجنبــي, ويــرد بقــول ســلمها الأول,الذمــة المقتــضى منهــا

 ثـم ,أسلمه لي في طعام لم يجز حتى يقبضه ويبرأ من التهمـة: من له على رجل مال فقال له
إن كــان المــودع ثقــة : عــة بعــد إحــضارها ودونــه, ثالثهــا ويجــوز بودي,يدفعــه إليــه بعــد ذلــك

ْبـــن رشـــديكـــره لا: ا, ورابعهـــاًمأمونـــ كالـــدين, وعـــن ابـــن حبيـــب : ً عـــن محمـــد, وعنهـــا قـــائلاُ
  . ابن القاسمسَحنونوسماع 

ُقلــــت إن كـــــان المـــــودع ممـــــن لا يتـــــصرف في الوديعـــــة أو : قـــــول اللخمـــــي:  وخامـــــسها:ُ
ا; وإلا لم يجــز, فــإن نــزل صــدق في ً ثمنــه قراضــكًلــف مــن يبيعــه وخــذ: ا قــال لــهًكانــت عرضــ

 والــربح بيــنهما بخــلاف الــدين إلا أن تكــون تهمــة أو ,ضــاعت قبــل ذلــك: الخــسارة كقولــه
 وهو ممن يـتهم فيتـصدق بـالربح, وإن كـان ممـن يتـصرف في الوديعـة ,يعلم ربها أȂه تسلفها

 لآخــــر ساننــــلإ  وسمــــسار الطعــــام الــــذين يخلطــــون مــــا يقبــــضون ويــــدفعون مــــا,كالــــصيرفي
  .ا أو رد لم يصدق كالدينًفحكم ما بأȆديهم حكم الدين, ومن ادعى منهم تلف

اتفقــــوا في عملــــه بوديعــــة أن الــــربح والغــــرم لربهــــا وعليــــه, وقالــــه ابــــن : ابــــن حــــارث
  .ًالقاسم وأشهب, وشرط ابن شاس كون المال معلوما
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ـــا قراضـــا: قـــال ًاحـــترازا مـــن دفـــع صرة عينً  جهـــل الـــربح  جهـــل المـــال يـــؤدي إلى; لأنً
  .واضح من مقتضى الروايات

 وتقــبض ثمــن مــا بــاع أو , لا يجــوز عــلى أن يــشتري هــو وتنقــد أȂــت:وفيهــا مــع غيرهــا
ـــً أو تعلـــم تجـــر,تجعـــل معـــه غـــيرك لـــذلك ا عليـــه, إنـــما القـــراض أن يـــسلم إليـــه المـــال ا أو أمينً

ل دون يتــصرف فيــه ولا عــلى أن يعمــل معــه رب المــال, فــإن نــزل فالعامــل أجــير, وإن عمــ
  .شرط كرهته إلا اليسير

ه كــان لــه أن يأخــذه, فيــصير كمــن أعطــاه عــلى ; لأȂــ هــذا قبــل عمــل العامــل:اللخمــي
ذلــك, ولــو تطــوع بالعمــل بعــد طــول عمــل الأول ضــعفت التهمــة ولــه المــسمى, ولم يقيــده 

إن بعث العامـل : ه كهدية للعامل ويأتي منعها, ولسماع ابن القاسم; لأȂغيره, وهو أصح
 , وكتب لربه أن يقوم عليهم ويعيـنهم دون شرط في أصـله,طعام قراض مع أجراءسفنا ب

  .فلا يعجبني ولا خير فيه إلا فيما خف فلا بأس به
ْبــــن رشــــدا  ; لأنا جــــازًمــــن دفــــع لعبــــده ورجــــل قراضــــ: وطــــأإن وقــــع مــــضى, وفي الم: ُ

  .الربح للعبد لا لسيده حتى ينتزعه, وعزا أبو عمر مثله لابن القاسم وغيره
  .على أصلهم أن العبد يملك, ومنعه أبو ثور: الق

ُقلت ه ابن شاس لأشهب ولا أعرفه إلا لتابعه ابـن الحاجـب, وهـو مقتـضى :ُ  إنما عزا
َّدونـة المنصوص في الم; لأنأصل المذهب عندي  وغيرهـا أن العبـد لا يملـك خدمـة نفـسه َ

 المال إلا أن ولا فاضل خراجه, فمال قراضه مع الأجنبي شرط جزء من العمل على رب
  .مقارضة السيد إياه تمليك منه لعمله إياه كإذنه له في اعتكاف أو حج: يقال

 القـراض يجـوز عـلى كـل جـزء ; لأنولو كانت حصته من الربح لسيده جـاز: الباجي
اتفقـا عليـه, فـلا يبطــل بإضـافة حـظ أحــد العـاملين إلى حفـظ رب المــال, إنـما يبطـل إذا كــان 

                  ال, وإذا قلنــــا إن العبــــد يملــــك حــــصته فــــإنما ينــــوب عــــن نفــــسها عــــن رب المــــًالعامــــل نائبــــ
  .وعمله له
ُقلت  كون عمله لسيده لا له واضـح, ومـن منعـه كفارتـه بـصومه إذا أضر بـه ومنعـه :ُ

ه لا يــستلزم اشــتراط العامــل عــلى رب ; لأȂــســيده, ولا يــرد بإجازتهــا مقارضــة الــسيد عبــده
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  . فتأملهًالمال عملا
  . لا يجوز شرط ضمانه, وشرطه لغو:وفيها

  .وفيه قراض المثل: ابن القاسم
  . روى محمد الأقل منه ومن المسمى, وكذا شرط تأجيله:اللخمي

  .وفيه قراض المثل: ابن القاسم
ً فيه غررا وزيادة; لأن أصل قوله أȂه أجير:اللخمي ً.  
ببحـر أو لا يبتـاع كـذا ا أو لا يـسير بليـل أو لا يحملـه ً يجوز شرط ألا ينزل وادي:وفيها

أو لا يخرجــه مــن مــصر أو الفــسطاط, والمــذهب أȂــه لا يجــوز شرط صــنعته, فــإن نــزل ففــي 
لـه أجـر عملـه : مضيه وصنعته كتجر وكون ربحـه وغرمـه لربـه وللعامـل أجـر مثلـه, ثالثهـا

بـــن وفي غـــيره الأقـــل منـــه, ومـــن المـــسمى للخمـــي عـــن ا: وفي غـــيره قـــراض مثلـــه, ورابعهـــا
ْوهب  محمد في عامل بار متاعـه فقطعـه وخاطـه وأخـذ أجرتـه يردهـا, وعملـه لغـو  مع قولَ

لـــسفره ومالـــك وأشـــهب وابـــن نـــافع مـــع مالـــك, وخامـــسها للوقـــار جـــوازه إن أخـــذ أجـــر 
ا بقـدر صـنعته ويفـض الـثمن ًلـه يكـون شريكـ: عمله ويقسمان الربح بعد ذلك, وسادسـها

الأقــــل مــــن إقــــراض المــــسمى أو عليهــــا وعــــلى المــــصنوع منابهــــا لــــه ولــــه في منــــاب المــــصنوع 
  .قراض المثل
زيـــة ألـــزم بعـــض القـــرويين عـــلى قـــول :الـــصقلي  همـــا عـــلى قراضـــهما جـــواز إجـــارة َّالموا

  .الدابة بنصف كسبها
ا بعملــه كمــستأجر عــلى عمــل فــضة خلخــالا عــلى أن ًوعــلى المنــع في كونــه شريكــ: قــال

ه لا عـــين قائمـــة ; لأȂـــه أولاا لم يقـــبض منـــً فاســـدًشـــيئاه بـــاع ; لأȂـــاًيزيـــد فيهـــا مـــن عنـــده قـــدر
  .لعمله كمستأجر على تمويه لجام بفضة من عنده قولا بعض القرويين وغيره

ُقلـــت وعليـــه إن :  بعـــض القـــرويين هـــو التونـــسي, وثـــاني الأقـــوال الأربعـــة هـــو قولهـــا:ُ
العامـــل أحـــق مــــن الغرمـــاء في المـــال بأجرتـــه, أبــــو : فلـــس رب المـــال فقـــال يحيـــى بــــن عمـــر

الصنعة, وما سواها هو فيه أسوة مثـل أجـر بيعـه وابتياعـه, ولا يـضمن يعني قدر : عمران
 بقـــاءه بيـــده بعـــد الـــصنعة إنـــما هـــو بحكـــم مـــال القـــراض, بخـــلاف ; لأنمـــا يتلـــف ممـــا بيـــده
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  .الأجير يحبس ما استؤجر عليه حتى يقبض أجرته
هو أحـق مـن الغرمـاء في الجميـع كالإجـارة الـصحيحة, وأجـاب عـن : وقال التونسي

ه لا يكـــون ; لأȂـــض عليـــه بقـــول محمـــد أȂـــه فـــيما رد مـــن قـــراض الأجـــل بـــأجرة المثـــلالاعـــترا
َّدونةالأشبه أȂه أحق, وما في الم: أحق بالربح بقوله   . يحتمل أȂه سلم المال إلى ربهَ

َّدونـــة ظـــاهر الم:الـــصقلي زيـــة وَ  أȂـــه أحـــق بـــالربح في إجارتـــه في القـــراض, وعليـــه َّالموا
  . وهو أبين,َّالشيخ حمله

ا وقـــد ســـلمها بوضـــعها في المـــصنوع فـــلا ًا فاســـدًمنافعـــه مبيعـــة بيعـــ: إن قيـــل: نـــسيالتو
ء فاسـدا لا يكـون  ًيكون أحق بعوضها وهو الربح, كما إذا فاتـت الـسلعة بيـد مـشتريها شرا

 بــل أبقاهــا بيــده ;هــو لم يــرض بتــسليمها هنــا: بائعهــا أحــق بــما قــبض عــلى قــول محمــد, قيــل
وتأويل بعض الناس أȂه أحق بما قابـل الـصنعة, ومـا قابـل لاعتزاء الربح الذي هو ثمنها, 

عملــه هــو فيــه أســوة الغرمــاء لــيس بــشيء بــل هــو أحــق فــيهما, كــما لــو اســتؤجر عــلى خياطــة 
ًثوب إجارة فاسدة, فإن قيل ًلـو اسـتؤجر عـلى حمـل متـاع كـراء :  قيـل,من جهة أȂه ضامن: ً
  .ًفاسدا كان أحق وإن لم يضمنه

وز شرط أن يخلط مال القـراض بغـيره أو يبـضع أو يـزرع, مع الواضحة لا يج: وفيها
  .أو يشارك: وفي الواضحة
 لربــه, فــإن فعــل ضــمن ولا ســلف ًا ولا عــاملاً لا يجــوز لــه أن يــشارك بــه أحــد:وفيهــا

  .ه زيادة ولا إخراج العامل من عنده ما لا يخلطه به واحد; لأȂأحدهما الآخر
  .على أȂه إن شاء خلطه بغير شرطولا :  عن محمد عن ابن القاسمَّالشيخزاد 
ُقلـــــت  ولـــــه بعـــــد ذلـــــك عـــــن الواضـــــحة بعـــــد منـــــع شرط أن يـــــشارك أو يجلـــــس بـــــه في :ُ

إن شـئت فافعـل أو دع فهـو إذن, ولا تـأثير بـالإذن : حانوت سنة وشبه ذلك, فأما إن قال
  .ا يفسدهًفي العقد ما لم يكن شرط

َأصــــبغ ْ لا يفــــسخ فــــيهما, شرط الخلــــط أشــــد مــــن إن شــــاء خلــــط بغــــير عمــــل شرط و: َ
َأصبغوخفف أشهب, وللشيخ والصقلي عن  ْ ًلا يعجبني ابتـداء إلا فـيما لا يغتـزى ربحـه : َ
  .لقلته كالعشرة دنانير, ولو كثرت أمضيته
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ُقلت   . انظر ما العشرة فيه يسيرة:ُ
َأصـــبغعـــن الأخـــوين و: لابـــن حبيـــب: َّالـــشيخ ْ لا بـــأس بـــشرط خلطـــه بمالـــه, وقالـــه : َ

روى : َّالموازيـةغزار الـربح لقلـة مـال القـراض في كثـرة الآخـر, وفي أشهب ما لم يقصد است
  .ا على أن يخلطهما فلا بأس بهً مائة ودفع له مائة أخرى قراضًمن قضى رجلا: أشهب

ُقلـــت هـــة شرط خلطـــه بمالـــه وجـــوازه ثالثهـــا:ُ إن قـــل مـــا شرط خلطـــه بـــه في :  ففـــي كرا
َأصـــبغا إن قـــل للبيـــان عـــن ًبـــديجـــوازه : منعـــه, وخامـــسها: جنبـــة مـــال القـــراض, ورابعهـــا ْ َ 

َأصــبغ والــصقلي مــع غــيره عــن َّالموازيــةوأشــهب مــع روايتــه في  ْ , ولهــا وللنــوادر عــن أشــهب َ
إن كثر كـان كزيـادة يـرد لقـراض المثـل بعـد قـسم الـربح عـلى المـالين, وللتونـسي عـن : ًقائلا
َأصبغ ْ صف ربحهما كان أشهب يخفف شرط ضم العامل ماله لمال القراض على أن له ن: َ

  .والنصف لرب المال
كيــف يــصح هــذا ورب المــال إذا أخــذ نــصف ربــح جميــع المــال صــار عمــل : التونــسي
 وهــــو لا يجيــــز أن يخــــرج أحــــدهما مائــــة والآخــــر مائــــة عــــلى أن العمــــل عــــلى ,ًالعامــــل بــــاطلا

ا شركــة عــلى أن العمــل عــلى أحــدهما ; لأنهــ وللعامــل أجــر مثلــه في معــروف قــولهم,أحــدهما
  .د أن العامل أخرج نصف ما أخرج رب المال فكأȂه قارضه على الربعإلا أن يري
ُقلــت  لم أجــد هــذا الفــرع في النــوادر, وأجــاب ابــن عبــد الــسلام عــن ســؤال التونــسي :ُ

والنــــصف لــــرب المــــال عــــلى شرط القــــراض لا عــــلى أن : لعــــل أشــــهب أراد بقولــــه: بقولــــه
  .يختص به فتكون ثلاثة أرباع الربح للعامل

ُقلت ل عود ضمير له على مـال القـراض لا عـلى رب المـال كـما زعـماه, وقولـه  ويحتم:ُ
 إن خاف العامل إن قـدم : وفيها, من ربح مال القراض: أي;والنصف لرب المال: بعده

ا خلطهــــما, ولا بــــأس ً, وإن أخــــره وقــــع آخــــرًمالــــه عــــلى مــــال القــــراض وقــــع الــــرخص أولا
  .بخلطه دون شرطيه والسلع بين مال القراض وماله

  .ا يشغله عن الأولً الأظهر تقديم مال القراض كمبتع أخذه قراض:ُلتقُ
ً إن ابتاع مقارض بألف عبدين صفقة واحدة بألفين كان شريك:وفيها ً   .اً
ئــد لنفــسه, ولــو كــان للقــراض خــير : قــالوا: عيــاض معنــاه أȂــه إن اشــترى بــالألف الزا
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تراها للقـــراض, ومعنـــى إنـــما اشـــ: ربـــه في قبـــول ذلـــك ورده, وقالـــه ابـــن لبابـــة, وقـــال فـــضل
  .ا إن أبى ربه دفع ما زاد العاملًكونه شريك
ُقلت ْبن رشد لا:ُ إن اشترى العامل بالنقد بأكثر مـن :  في أول مسألة من رسم القبلةُ

ا للقراض بالزائد, وفيه تفصيل فسره ابـن القاسـم في الدمياطيـة, ًمال القراض كان شريك
 ثــم اشــترى ,إلــيهما إن خلــط مائــة بمائــة القــراضفيــه وجهــان لا يأبــه كثــير مــن النــاس : قــال

ا فاشــترى ســلعة فتــسلف ًســلعة فهــما شريكــان ولا خيــار لــذي المــال, وإن أخــذ مائــة قراضــ
  .اً وإن شاء كان شريك,فيها مائة فذو المائة بالخيار إن شاء أدى ما تسلف عليه

ْبن رشدا ء ولا إن قـال فـيه: ُ إنـما زدت : ماوالقياس أن لا فرق بين خلطهما قبـل الـشرا
ا فــذو ًزدتهـا سـلف: المائـة عـلى الـشركة في الـسلعة بهـا صـدق ولا خيــار لـذي المـال, وإن قـال

  .المال بالخيار
ا ســـلعة بمائتـــين إحـــداهما ديـــن ًإن اشـــترى مـــن أخـــذ مائـــة قراضـــ: وفيهـــا لابـــن القاســـم

  .عليه قومت المؤجلة بالنقد, فإن سوت خمسين فهو شريك بالثلث
ابــن عتــاب ونحــوه في كتــاب ابــن ســهل وكثــير مــن الأصــول, كــذا في كتــاب : عيــاض
ا; وهـو خطـأ, ومثلـه ًتقـوم الـسلعة نقـد:  عـن قولهـاسَـحنونوكذلك أصـلحها : ابن وضاح

َّدونــة وكتــاب عبــد الــرحيم, وكــذا ألفيــت في بعــض الأصــول مــن المَّالعتبيــةفي   وهــي روايــة َ
محمـــد, والوجهـــان رويـــا عـــن القابـــسي عـــن الـــدباغ والأبيـــاني وخطـــأوا هـــذه الروايـــة, وقالـــه 

  .مالك
تقـوم الـسلعة بالنقـد, فـإن كانـت قيمتهـا خمـسين وقـرأ : قرأ لنـا عبـد الجبـار: قال فضل

  .لنا غيره فإن كانت خمسين ومائة
تقــوم الــسلعة في كتــاب ابــن القاســم أصــلحت المائــة وتقــويم الــسلعة : سَــحنونقــال 

  .محال
  .هي خطأ: قرأ علينا السلعة وقال: قال يحيى

 لا معنـــى لـــذكر المائـــة وإصـــلاحه هـــو عـــلى روايـــة سَـــحنونعـــلى إصـــلاح :  فـــضلقـــال
  .أشهب
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إنــما : تقــوم المائــة, كــما قــال فــضل: لا يــصح ذكــر مائــة بعــد خمــسين مــع قولــه: عيــاض
يتجــه عــلى تقــويم الــسلعة, وســقطت لفظــة مائــة مــن كتــاب ابــن عتــاب وابــن ســهل وأكثــر 

  .الأصول وثبتت في بعضها ولابن المرابط
ُقلت  تغيير المروي لظن الـراوي خطـأه ; لأنسَحنون الصواب رواية عدم إصلاح :ُ

 المجمـــع عليـــه كـــذكر طـــأ وأهـــل الـــضبط في الخ,بنظـــره لا يحـــل لـــه, إنـــما اختلـــف المحـــدثون
ا ونحـــو ذلـــك هـــل يقـــدم عـــلى إصـــلاحه ويغـــير عـــن خطئـــه أو ينبـــه عليـــه ,ًبعـــض الآي مغـــير

إن اشترى من بيده مائـة دينـار : قاسمفقط حسبما ذكره ابن الصلاح وغيره, وسمع ابن ال
ا سلعة بألف عـلى أن ينقـده مائـة القـراض فهـو وذو القـراض شريكـان تقـوم الـسلعة ًقراض

  .بالنقد إن كان قيمتها تسع مائة فللقراض التسع
ْبـــن رشـــدا  والتـــسع مائـــة في ذمتـــه لأجـــل :عـــلى أن ينقـــد مائـــة القـــراض; يريـــد: قولـــه: ُ

ء لـه وللقـراض, ولـ و كـان للقـراض فقـط عـلى أن يـؤدي ذو القـراض التـسع معلوم والـشرا
ا في قبـــول ذلـــك أو رده, فتكـــون شركـــة للقـــراض ًمائـــة عنـــد الأجـــل كـــان ذو القـــراض مخـــير

ء, وللعامـل مـا زادت قيمتهـا عـلى المائـة, هـذا قولـه  بقدر المائة من قيمة الـسلعة يـوم الـشرا
زيـــة وفي هـــذا الـــسماع أن الـــسلعة تقـــوم بالنقـــد, ومثلـــه في المجموعـــة َّدونـــة والمَّالموا , وقـــال َ

 القـراض لا ينتفــع برخـصها ولا يتــضرر بغلائهـا, والــصواب ; لأنلــيس هـذا بــشيء: محمـد
مــــا روي عــــن مالــــك وابــــن القاســــم وأشــــهب أن يقــــوم الــــدين بعــــرض, ثــــم ينظــــر إلى قيمــــة 
العــرض فــإن ســاوى ســت مائـــة فللقــراض ســبع الــسلعة فــيما يقـــع لهــا مــن ربــح ووضـــيعة, 

 الــــــدين كعــــــرض فكأȂــــــه اشــــــترى الــــــسلعة بمائــــــة القــــــراض وعــــــرض,  لأن;وهــــــو القيــــــاس
ا أن ينظــر إلى قيمــة العــرض فــإن كانــت ســتمائة كــان للقــراض الــسبع, ًوالواجــب فيــه اتفاقــ

َّدونـــة مـــسألة المسَـــحنونوإن كانـــت ســـبع مائـــة فلـــه الـــثمن, وعليـــه أصـــلح   ووجـــه تقـــويم َ
تهــــا مجهولــــة وغالــــب بيــــع الــــسلع الــــسلعة أن الــــديون لمــــا لم تجــــر عــــادة بتقويمهــــا كانــــت قيم

  .بقيمتها دون غبن
ُقلت   . هذان التوجيهان سبقه اللخمي بهما:ُ

ْبن رشدا الأحسن في هذا الأجل أن الديون لا تقوم عادة وأن السلع قد يتغابن في : ُ
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ؤهــا دون تغــابن أن تقــوم الــسلعة بالنقــد ألــف دينــار وعــلى  ئهــا, وإن كــان الأغلــب شرا شرا
تـسعمائة إلى ذلــك الأجــل, فـإن كانــت قيمتهــا بالنقـد ألــف دينــار وعــلى أن يتـأخر مــن الــثمن 

أن يتــــأخر مــــن الــــثمن تــــسع مائــــة إلى ذلــــك الأجــــل ألفــــا ومائتــــان علمنــــا أȂــــه زاد عــــلى قيمــــة 
 المائتين التي بين القيمتين سدس الألـف ; لأنالسلعة بالنقد لأجل التأخير سدس الثمن

 وهــو مائــة وســتة وســـتون ,الــسلعة سدســهاوالمــائتين فــيحط مــن الألــف التــي اشــترى بهـــا 
 وذلك ثمان مائـة وثلاثـة وثلاثـون وثلـث للقـراض منهـا ,وثلثان, والباقي هو ثمن السلعة

  .مائة وذلك عشرها وخمسة أسباع عشر عشرها, وكذا ما زاد أو نقص على هذا الحساب
ُقلــت به,وذلــك عــشرها إلــخ:  قولــه:ُ :  كــذا وجدتــه في نــسخ عــدة وهــو وهــم, وصــوا

ك ثلاثــة أخمــاس خمــسها ففــي كــون العامــل يــشتري ســلعة بــمال القــراض مــع ديــن عليــه وذلــ
ًا فيها بقيمة الدين نقدا أو عرضا يقوم بعين نقدًلأجل شريك ا أو بفضل قيمة الـسلعة يـوم ًً

ئهــا عــلى مــال القــراض, ثالثهــا ا منــه الجــزء المــسمى منهــا للخــارج ًيفــضل ثمنهــا مقــسط: شرا
 منهـا قـدر مـا في ثمنهـا مـن مؤجـل لـثمن أجلـه عـلى قيمتهـا ًمن تسمية فـضل قيمتهـا مـؤجلا

 منهــا ذلــك عــلى مــال القــراض مــن ثمنهــا لمحمــد مــع روايتــه وابــن ًا مــن قيمتهــا مــؤجلاًنقــد
زيـــــة وســـــماع ابـــــن القاســـــم مـــــع المجموعـــــة و, وأشـــــهب,القاســـــم َّدونـــــة والم,َّالموا                   واختيـــــار َ

ْبــــــــن رشــــــــدا ــــــــانُ                                 قــــــــراض خلطهــــــــما فأحــــــــب إلي ًد مــــــــن بيــــــــده مــــــــالاإن أرا: , وســــــــمع القرين
أن يـــستأذنهما, فـــإن لم يـــستأذنهما فـــلا ســـبيل عليـــه, فـــإن أذن أحـــدهما وأبـــى الآخـــر فخلطهـــما 

  .استغفر االله تعالى
ْبن رشدا   .لا ضمان عليه: ُ

ن  ولا تخلـــــط البـــــضائع إن كانـــــت مـــــن ذوات القـــــيم, ولا بـــــأس بخلطهـــــا إ:اللخمـــــي
ء فيجـوز  وإن كـان المـشترى ,كانت من ذوات الأمثال, أو جعل له أربابها البيع بعد الشرا

ء ثـوب قاشـترك مـع بـزازين في ًعروض ا كقراضين, ولابن كنانة وابن القاسم مع أمر بـشرا
فأجـاز خلـط البـضائع  ثياب وطار له في مقاسمتهم ثوب على الصفة المـأمور بهـا لـزم آمـره

  .ن لم يجعل للمأمور البيعفيما يخرجه القسم وإ
ُقلــت ئهــا شــائعة فــيما :ُ  إنــما يتــصور خلــط البــضاعة مــن ذوات القــيم بعــد تعيينهــا وشرا
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ئهــا, ولــذا لــو هلكــت قبــل قــسمها  يقــسم بعــد ذلــك لــيس خلطــا لهــا بــل قــسمها كابتــداء شرا
  .جاز ما لم تكن من الأمر

بإذنـه, وإن شـارك  يجوز له أن يشارك بإذن رب المـال كـما جـاز لـه أن يقـارض :وفيها
  .بغير إذنه ضمن وإن عملا معا

ئه وحـوزه أو شركـه فـيهما شريكـه :اللخمي  شركته غيره في شيء بعينه إن انفرد بشرا
جـــازت, وإن انفـــرد بأحـــدهما منعـــت, وكـــذا في غـــير معـــين وحيـــث تمنـــع إن انفـــرد شريكـــه 
ء والــــدفع ضــــمن العامــــل الخــــسارة والتلــــف ولــــو اخــــتص بحوزهــــا, ولــــو اخــــتص  بالــــشرا

ء وشريكه بالحوز ضمن التلف فقـط, فـإن كـان العامـل فقـير ا وجهـل شريكـه أن مـا ًبالشرا
 كمبتــاع جهــل غــصب بائعــه مــا اشــتراه منــه وفيــه خــلاف, ولــو ًشــيئابيــده قــراض لم يــضمن 

  .علمه ضمن
ُقلــــت  في شركتهــــا يجــــوز لأحــــد المتفاوضــــين أن يــــشارك غــــير مفاوضــــه دون إذنــــه في :ُ
 فهـــو ضـــامن ًإن شـــارك العامـــل رجـــلا: وســـمع ابـــن القاســـم ذلـــك تجـــر, ; لأنســـلعة معينـــة

  .نقصه وربحه على قسم قراضه
ْبــن رشــدا َّدونــةهــذا تفــسير لمــا في الم: ُ :  إذ لم يــنص فيهــا عــلى حكــم الــربح, وزاد فيهــاَ

منع شركة عاملين بمال رجل واحد, ومن شارك عامله بعد تجهزه لسفر بمال ففـي تخفيفـه 
هــو الربــا بعينــه لابــن القاســم مــع :  وكونــه لا خــير فيــه, ثالثهــاإن لم يكــن منــه رأي ولا عــادة

ّالعتبي سماعه و ِ ْ َأصبغعن ُ ْ   .سَحنون وَ
ْبن رشدا إن نزل فعلى الثاني يفسخ ما لم يعمل, فإن عمل مـضى عـلى قراضـه, وعـلى : ُ

إنــه ربــا مجـــاز, إنــما هــو إجـــارة : الثالــث يفــسخ متــى عثـــر عليــه, وللعامــل أجــر مثلـــه, وقولــه
  .ا بجزء من الربحلأنه; فاسدة

في شركتهما بعد عقد القراض أقوال مجملة في كونها قبل العمـل أو بعـده في : الباجي
َّدونــةالم َأصــبغإن لم يكــن بوعــد ولا وأي جــاز, : , خففــه مالــك, ابــن القاســمَ ْ لا : َّالعتبيــة في َ

  .خير فيه
قاســم بعــد هــو الربــا بعينــه, فيحتمــل أȂــه اخــتلاف وأن قــول مالــك وابــن ال: سَــحنون
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َأصبغالعمل, وقول  ْ   . قبله, والصرف فيه عمل يجوز بعدهسَحنون وَ
                  إن أبــــضع العامــــل ضــــمن ولــــو أذن لــــه رب المــــال فــــلا بــــأس بــــه إن لم يأخــــذه :وفيهــــا
  .على ذلك

من أذن لمقارضه أن يبضع ثم سـافر فأبـضع معـه مقارضـه فلـما وصـل رب : سَحنون
  .اشترى به فكل الربح لهالمال عرف خريطته وماله ف

ْبن رشدا ُ:Ȃه إنما أذن له أن يبضع مع غيره لأ.  
ُقلــــــت الــــــربح   إن اشــــــترى بــــــه لنفــــــسه فواضــــــح, وإن كــــــان للعامــــــل فــــــالأظهر كــــــون:ُ
  .للقراض

 إن ربـــح وأبـــضع بـــأجر فللمبـــضع معـــه أجرتـــه في ذمـــة العامـــل وإن كانـــت :اللخمـــي
ه لم يعمـل ; لأȂـالمـال لا للعامـلأكثر من حظ العامل من الربح, وإن فضلها ففـضله لـرب 

ً, وإن أبـــضع مكارمـــة دون أجـــر فللعامـــل الأقـــل مـــن حظـــه في الـــربح أو إجارتـــه مثـــل ًشـــيئا
  .ه لم يتطوع إلا للعامل وذو المال رضي أن يعمل له فيه بعوض; لأȂالذي عمل
 إن زرع دون شرط بأرض اشتراها أو اكتراها من مال القراض جاز إن كـان :وفيها
:  وعدل, وإن كان بموضع يرى أȂه خطر ضمن, وسمع عيسى ابن القاسـمبموضع أمن

ه فهو ضامن   .ًمن اشترى بمال قراضه ظهرا أكرا
ْبــن رشــدا ء أرض أو اكتراهــا ليــزرع إذا لم يخــاطر بــذلك في : ُ هــذا خــلاف إجازتهــا شرا

ء الظهــــر للكــــراء أقــــرب للتجــــر بحمــــل  موضــــع ظلــــم, إذ لا فــــرق بــــين المــــسألتين بــــل شرا
  . هذا السماع على التجر المعروف للعامةالقراض في
 , على كـل تجـر وإن لم يكـن مـن عـام التجـر ففـي جـواز زراعتـه بـه وكـراء الظهـر:وفيها

إن شرط ذلــك لم يجــز, وإن فعلهــما دون شرط جــاز لأحــد قــولي كتــاب ابــن شــعبان : ثالثهــا
  .وهذا السماع ولها

ه بـــه, وســمع يحيـــى ابـــن  مـــساقاة ينفــق عليهـــا مــن القـــراض كزرعــً أخـــذه نخــلا:وفيهــا
إن أجــاز ذو المــال كتابــة العامــل عبــدا اشــتراه فلــه مــن ولائــه بقــدر حظــه في ربــح : القاســم

  .المال منه, وإن لم يكن ربح فكله لربه
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ْبن رشدا لا يجـوز :  الكتابة ليست من التجر لقولها; لأنلا يجوز للعامل أن يكاتب: ُ
زيــــةللعبــــد المــــأذون كتابــــة عبــــده, وفي  لــــرب المــــال رد كتابــــة العامــــل ولــــو بعــــد الأداء : َّالموا

والمــأخوذ منــه غلــة, ابــن ميــسر إلا أن يكــون أداهــا عنــه أجنبــي فأعتقــه العامــل فينفــذ إن لم 
يحاب, ولو علم رب المال بذلك فسكت ولم ينكر لزمه, وإن أخذه على أن يخـرج بـه لبلـد 

  .يشتري منه تجارة فلا خير فيه
َأصـــبغ كـــالبعير, وســـمع يعطيـــه المـــال ويقـــوده: قـــال مالـــك ْ مـــن قـــارض :  ابـــن القاســـمَ

فلـــو كـــان : ا لا بـــأس بـــه, قيـــلً عـــلى أن يخـــرج إلى البحـــيرة أو الفيـــوم يـــشتري بـــه طعامـــًرجـــلا
  .لا بأس به:  قالَّإفريقيةلمكان بعيد برقة أو 

ْبن رشدا ا ًهو قول ابن حبيب إن لم يشترط جلب ما يشتريه إلى هنـا أو يـسمي سـلع: ُ
, وكلـــه ًا يبيعهـــا هنـــاك فيكـــون أجـــيرًيـــأتي بهـــا أو يحمـــل مـــن هنـــا لهنـــاك ســـلعيـــشتريها هنـــاك  ا
 إلا ,ه حجــر عليــه; لأȂــلا يجــوز عــلى أن يخــرج بالمــال لبلــد يــشتري فيــه تجــارة: خــلاف قولهــا

ْبــن وهــبأن يــشتري حتــى يبلغــه, وروى ا اخــرج إلى مــالي بموضــع كــذا : مــن قــال لرجــل: َ
  .رج وكأȂه رآه من وجه المنفعةاخ: ا لا خير فيه لقولهًفاعمل به قراض

ً أن يعطيــه مــالا قراضــا يبتــاع بــه ًوســئل مالــك عــن مــصري بالمدينــة ســأل رجــلا: قــال ً
 ويـــــدفع رأس مالـــــه وحظـــــه مـــــن الـــــربح إلى وكيلـــــه ,ًمتاعـــــا بالمدينـــــة يخـــــرج بـــــه لمـــــصر يبيعـــــه

 إنما أعطـاه المـال عـلى أن يبتـاع:  فروجع في ذلك وقيل له,لا بأس بذلك: بالفسطاط فقال
ه شرط   ا?ًبه ويخرج به لمصر ألا ترا

لا بــــأس بــــه هــــي بلــــده إليهــــا يخــــرج, وروى ابــــن أبي أويــــس مثلــــه, وهــــذا لــــيس : قــــال
 المــــال الــــذي دفعــــه أبــــو موســــى لعبــــد االله طوحجــــة جــــواز فعــــل عمــــر : بخــــلاف لقولهــــا

ًوعبيــد االله ليبتاعــا بــه متاعــا بــالعراق يبيعانــه بالمدينــة قراضــا بإشــارة مــن أشــار إليــه بــذلك ً ,
ًومــن أعجــزه ثمــن مــا ابتاعــه في كراهــة أخــذه قراضــا ينــوي دفعــه فيــه مطلقــ ا وإجازتــه إن لم ً

ْبـــن رشـــد مـــع ابـــن القاســـم في ســـماعه وســـماعه مـــع اسَـــحنونيـــشغل قـــولا,   عـــن مالـــك فيهـــا ُ
ه ; لأȂـــ لا يجـــوز:ولـــو أعلـــم رب المـــال ذلـــك حـــين أخـــذه ففيهـــا: وابـــن القاســـم في الأســـدية
  .سلف بزيادة جزء الربح
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ْن رشــدبــا هــذه جيــدة أصــح مــن الأولى, : سَحنون في بعــض رواياتهــا لــًا, قــائلاًاتفاقــ: ُ
الوضــيعة عـلى العامــل إلا أن يبـين أȂــه فعلـه عــلى الــصحة, : فــإن نـزل فعــلى قـول مالــك: قـال

ا, وإن شــك فعــلى اخــتلاف, ًوإن عجــز وحقــق عــلى رب المــال أȂــه علــم صــحته حلفــه اتفاقــ
ص بــــالربح لم يــــصدق إلا ببينـــــة وعــــلى قــــول ابـــــن كنــــت اســـــتغليت ليخــــت: وإن ربــــح وقــــال

وجـــدت : القاســـم الـــربح للعامـــل والوضـــيعة عليـــه كـــما لـــو أعلمـــه وأخـــذه القـــراض بقولـــه
ئها جائز إن لم يسم السلعة ولا بائعها لفعله عثمان, فـإن  سلعة رخيصة ابتاعها به قبل شرا

  .اًسمى أحدهما لم يجز وكان أجير
ُقلــت َصــبغَلأ: َّالــشيخ عــن :ُ َأصــبغا عــن ًمـــد مثــل قــول مالــك معـــبر ومحْ ْ يجـــوز :  بقولــهَ

  .جائز: وعن محمد بقوله
ًأخـــذ قراضـــا عـــلى أن ينقـــد منـــه تمـــام : وفي الواضـــحة مثـــل مـــا تقـــدم إلا أȂـــه قـــال: قـــال

  .ثمنها
  .ًإن لم يكن لغلاء فجائز إذا وقع وأكرهه ابتداء: قال مالك
ئــد عــلى  ولم تكــن تــساوي ذلــك ر,إن ظهــر أȂــه اســتغلاها: ابــن حبيــب جــع عليــه بالزا
 ولا ينظر إلى ما يبعث به من ربح, وإن علم أȂـه لم يـستغلها ثـم نقـص ثمنهـا ,قيمتها يومئذ

  .ًشيئا وإن خسر فيها كأن مبتاعها نقد الثمن من عنده أو لم ينقد منه ,لم يرجع عليه بشيء
ُقلـــــت ْبـــــن رشـــــد ظـــــاهر نقـــــل ا:ُ ً عـــــن مالـــــك أȂـــــه إن لم يـــــستغلها جـــــاز ابتـــــداء, ونـــــص ُ

ًلواضحة الكراهة ابتداء, والإمضاء إن نزل ففي جوازه إن لم يستغلها وكراهتـه وبطلانـه ا
ْبــن رشــدثلاثــة لا ْبــن رشــد عنــه وابــن القاســم لتخــريج اَّالــشيخ عــن مالــك وُ  عليــه أن الــربح ُ

والوضيعة للعامل, وظاهر تفريعه على قول مالك إن ثبت أȂه استغلى وفيها ربح اخـتص 
: ل ابن حبيب أȂـه يغـرم مـا زاد عـلى قيمتهـا ولا يخـتص بـالربح لقولـهبه العامل, وظاهر قو

ولا ينظـــر إلى مـــا بيعـــت بـــه مـــن ربـــح, وهـــذا هـــو مقتـــضى المـــذهب في تعـــدي العامـــل أȂـــه لا 
ه ًيخــتص بــالربح, ومــا ذكــره مــستدلا  لمحمــد, وزاد عنــه عــن َّالــشيخ عليــه بفعــل عــثمان عــزا

ْبن وهـبا  سـلعة فـلان, فـإن لم يطلـب ذلـك ربـه جـاز, ًادفـع لي قراضـا أشـتري بـه: إن قـال: َ
  .وإن طلبه لم يجز
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إن ســمى الــسلعة أو البــائع لم يجــز, وإن نــزل فللعامــل أجــر مثلــه, وســمع ابــن : محمــد
إن احتجــت زدتــك تــشتري ســلعة بمائــة دينــار : اًمــن قــال لمــن أخــذ منــه مائــة قراضــ: القاســم

ئه لا بأس به   .وعشرة دنانير; فيعطيه العشرة بعد شرا
ْ رشــدبــنا ه اشــترى الــسلعة بالزيــادة عــلى مــا دفــع لــه صــفقة واحــدة, ولــو اشــترى  لأȂــ:ُ

ا لا يخلـــط ًا ثانيـــً إلا أن يكـــون قراضـــ,بهـــا في صـــفقة ثانيـــة عـــلى أخـــذها مـــن رب المـــال لم يجـــز
  .بالأول

  يكــــره أخــــذه عــــلى أن يــــشتري مــــن رفقــــة نزلــــت بهــــم معهــــا تجــــر ويمــــضي : ابــــن حبيــــب
  .إن نزل

ًن لا يــــــــشتري إلا البــــــــز إلا أن يكــــــــون موجــــــــودا في الــــــــشتاء  لا ينبغــــــــي عــــــــلى أ:وفيهــــــــا
ه فيـــصير مبتاعـــ,والـــصيف ا لغـــيره وشرطـــه ً ثـــم لا يعـــدوه إلى غـــيره ولا يبيعـــه بعـــرض ســـوا

  .ذلك بعد أخذ المال وقبل إشغاله كذلك
ُقلــــت  المعتــــبر غلبــــة وجــــود مــــا شرط قــــصر التجــــر عليــــه لا دوام وجــــوده في الــــشتاء :ُ

زيـــوالـــصيف لقولهـــا مـــع  لا يجـــوز عـــلى أن لا يتجـــر إلا في ســـلعة كـــذا لـــيس وجودهـــا : ةَّالموا
بمأمون, ومنه ما يفعل بتونس من إعطائـه عـلى التجـر في التمـر فقـط حـين جلبـه الأعـراب 
إن كانــت القافلــة كبــيرة جــاز كإعطائــه عــلى التجــر بــه في غلــة الزيتــون والتــين والعنــب حــين 

زيـــةإبانهـــا, وللـــشيخ عـــن   يتجـــر إلا في النحـــل أو في الحيـــوان إن كـــان يجـــوز عـــلى أن لا: َّالموا
  .موجودا

   
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  ]باب في عمل القراض[
ًومئـــــونتهما عـــــادة فيهـــــا للعامـــــل أن يـــــؤاجر أجـــــيرا  التجـــــر بالابتيـــــاع والبيـــــع,: العمـــــل

 ويكــــري البيــــوت والــــدور والــــدواب, وإن أمــــر مــــن ,بــــد مــــن ذلــــك فيهــــا للأعــــمال التــــي لا
  .)1(لف بيد الوكيل مما قبضيقتضي دينه بغير إذن رب المال ضمن ما ت

ا لا يقـــوى عليـــه مـــن يكفيـــه ًللعامـــل أن يـــستأجر مـــن المـــال إذا كـــان كثـــير: ابـــن فتـــوح
 ولــيس مثلــه يعملهــا ويطلــب كونــه , ومــن الأعــمال أعــمال لا يعملهــا العامــل,بعــض مئونتــه

 وشرط كونــــه مــــن غــــيره في عقــــده يفــــسده وإباحتــــه لــــه بعــــده ,بفعــــل العامــــل لا مــــن غــــيره
إن : ًمـن أخـذ قراضـا عـلى دفعـه لغـيره يعمـل بـه كـره, ثـم قـال: ع ابـن القاسـمخفيف, وسم

  .أبعث به لمن يعمل به فخفيف وما هو من عمل الناس: قال
ْبــن رشــدا ه إجــارة بــما فيــه ; لأȂــمعنــى الأول أȂــه دفعــه لــه عــلى شرط ذلــك فــلا يجــوز: ُ

فعــــه إن نــــزل غــــرر لاحــــتمال دفعــــه بــــأكثر مــــن جــــزءه فــــيربح أو بأقــــل فيخــــسر فلــــه إجــــارة د
والعامل على قراضه, ومعنى الثـاني أȂـه عـلى غـير شرطـه وأذن لـه فيـه بعـد العقـد, فـإن كـان 
; قارض به بأكثر من جزئه الذي شرط فالزائد لرب المال, رواه محمد بخـلاف المـساقات

ا تلزم بالعقد فكان له الزائد والقراض لا يلزم به فلـم يكـن لـه, وإن قـارض فيـه بأقـل لأنه
                                     

ليـدخل بـه مـا يحتـاج إليـه التجـر مـن كـراء بيـت وإجـارة وغـير ذلـك ) ومؤنتها عادة: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  .من ضروريات تجر القراض

عمـــل والتجـــر عـــلى غـــيره هـــل هـــو ا عـــلى أن العامـــل يعطيـــه لغـــيره والً قراضـــًإذا أخـــذ مـــالا): قلـــتفـــإن (
  ?قراض

ُقلت(   .ه أعم; لأȂقالوا إنه قراض فاسد ويصدق الحد عليه: )ُ
ا هـذه الــصورة ً واعمـل بثمنـه قراضـ,ا لرجـل يقــول لـه بعـه ولـك إجـارة كــذاًإذا دفـع عرضـ): قلـتفـإن (

جـتماع  وأجـرى الخـلاف عـلى جـواز ا, ونقـل عـن القابـسي المنـع,في جوازها خلاف أجازها ابـن أبي زيـد
  ? فهل تدخل هذه في هذا الرسم أم لا,الجعل مع الإجارة

ُقلــت( يظهــر أن الرســم يــصدق عليهــا وليــست مــن عمــل القــراض قبــل البيــع ومــن عملــه بعــده واالله : )ُ
  .الموفق



 

 

512

512

ذه عــلى أن لــه النــصف وإعطائــه عــلى أن لــه الثلــث فــرب المــال أحــق بنــصفه ويتبــع منــه كأخــ
العامــل الثــاني الأول بمثــل ســدس ربحــه, هــذا إن لم يكــن يعلــم رب المــال بقــراض الأول 
الثـــاني عـــلى أن لـــه الثلثـــين, ولـــو علـــم ورضي فلـــيس لـــه إلا مـــا رضي بـــه, واختلـــف إن علـــم 

أبعثــه : إن قــال:  فقــالَّالموازيــة? وفــرق في وحــضر وســكت هــل هــو كــالإذن أو كغــير العــالم
  .مع مولاي لبلد آخر لمن يكفني أمره; لم يصلح

: إلى قـــوم يـــشترون ويبيعـــون فـــأرجو خفتـــه, ووجـــه تفرقتـــه أن الأول معنـــاه: إن قـــال
إنــه لا يــصلح, :  فلــذا كرهــه وقــال;ابعثــه لمــن يأخــذه عــلى الجــزء الــذي أخذتــه فقــد لا يجــده

لقــوم يــشترون ويبيعــون عــلى مــا أعــاملهم عليــه مــن الــربح عــلى وجــه ابعثــه : والثــاني معنــاه
القـــراض أو مـــن الأجـــرة عـــلى وجـــه الإجـــارة الـــصحيحة, وهـــذا لا يبعـــد وجـــوده فأجـــازه, 

  .ا فقد مضى فسادهًوإن كان ذلك شرط
          ًيـــــستحق بـــــما شرطـــــاه ويجـــــب كـــــون حـــــظ العامـــــل جـــــزءا مـــــن الـــــربح معلـــــوم : الـــــربح
  .النسبة منه

نظر كنسبة الربح في المرابحة كدفعه على عشر  لا يفتقر لكبير حساب ًعلماوفي كونه 
   أو مـــا لـــيس عـــلى جـــزءين محتلفـــين بـــشرط الخلـــط كمائـــة عـــلى الثلـــث وخمـــسين ,ســـبع الـــثمن
  .على السبع
ا مـــــن الـــــربح ومـــــا بقـــــي بيـــــنهما فـــــسد القـــــراض, والـــــربح ً إن شرط لربـــــه درهمـــــ:وفيهـــــا

  .ثله في الموطأوالوضيعة لربه وللعامل أجر مثله, وم
ًلا يجــوز شرط أحــدهما شــيئا مــن الــربح إلا عــلى الأجــزاء, فلــو شرط عــدد: البــاجي ا ً

ًا مع جزء ولو درهما لم يجـز إذ لعـل ذلـك العـدد يـستغرق الـربح وتـدخل ًدون جزء أو عدد
زيـــةالجهالـــة في الأجـــزاء المـــشترطة, فـــإن نـــزل ففـــي  إن أســـقطا :  عـــن مالـــك وأصـــحابهَّالموا

  .عمل جاز, وبعده روى يحيى عن ابن القاسم كذلك, وأȂكره يحيىالشرط قبل ال
إن :  مــا فــسد لزيــادة في كــون حــظ عاملــه أجــر مثلــه أو قــراض مثلــه, ثالثهــا:اللخمــي

 وإن كانــت لــه فلــه ,كانـت الزيــادة لــذي المــال فللعامــل الأقــل مــن المــسمى أو قــراض المثــل
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جـزء مـن الـربح لم يـسمه فـسد, وتقـدم  ولم يـزد أو عـلى اًخذه قراضـ: الأكثر منهما, وإن قال
  .يجوز شرط كل الربح للعامل أو لرب المال في المشهور: قول الباجي
 إن شرطا في معاملتهما ثلـث الـربح للمـساكين جـاز, ولا أحـب لهـما أن يرجعـا :وفيها

  .فيه ولا يقضى بذلك عليهما
ْبـن رشـدا اب الحــبس في آخـر مــسألة مـن رسـم الــشجرة مـن سـماع ابــن القاسـم في كتـ: ُ

إن كانــت الــصدقة أو الهبــة لغــير معــين ففــي لزومهــا والحكــم عليــه بهــا اخــتلاف, والقــولان 
َّدونةفي الم   . على اختلاف الرواية فيهاَ

ُقلت  استيفاؤه في الهبة, والمشهور عدم الحكم به وانتقالهما عـن جـزء أحـدهما لأكـبر :ُ
  .منه قبل إشغاله أو بعد نضه دون ربح ولا وضع جائز

ًا, وبعده والمال سلع في جوازه قولان لها ولابن حبيب بناء على لغـو ً اتفاق:خميالل
التهمـــة عـــلى أن الزيـــادة لإبقائـــه عنـــد الـــتمكن مـــن رده واعتبارهـــا, وعـــلى الجـــواز إن كانـــت 

  .للعامل صحت لحوزه وإلا ففي بطلانها لعدم حوزه
 التراخي لتأخر وقت ; لأنوتخريجه على الهبة لا تبطل إن لم تكن تهمة: نقل اللخمي

  .المفاصلة وهو أحسن
ُقلـت مـن اشــترى لأهلــه هديـة في ســفره ثـم مــات قبـل وصــوله, فــإن :  هــو نحـو قولهــا:ُ

ا ًكــــان أشــــهد عــــلى ذلــــك تمــــت لهــــم, وكــــذلك لأجنبــــي ولم يحــــك الــــصقلي غــــير الأول معــــزو
لا تجــــوز هبــــة أحــــدهما : ًلــــبعض القــــرويين وهــــو التونــــسي, ورجــــح قــــول ابــــن حبيــــب قــــائلا

  .رالآخ
  .وأجاز محمد ترك العامل النفقة بعد الإشغال وهي هبة منه لا قبله: قال
ُقلت إن أبضع رجـل المـال مـع العامـل لبيـع :  قولها هو مقتضى قول مالك في الموطأ:ُ

ء أو استــسلف العامــل منـــه, فــإن كــان ذلـــك لإخــاء بيــنهما ويعلـــم أȂــه لــو لم يقارضـــه  أو شرا
بـــشرط وخيـــف أȂـــه إنـــما فعـــل ذلـــك لإبقـــاء المـــال فعـــلا ذلـــك فـــلا بـــاس بـــه, وإن كـــان ذلـــك 

  .هذا صحيح: ًقراضا لم يجز, أبو عمر
 لا : فيقــول لــذي المــال: لعيــسى عــن ابــن القاســم في العامــل يــسافرَّالعتبيــة في البــاجي
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ء والشخوص جاز,ا لم يجزأȂفق من مالك إن كان عينً   . وإن كان بعد الشرا
ُقلــت ْبــن رشــدى لقــول ابــن القاســم, قــال ا تفــسير مــن قــول عيــسَّالعتبيــة هــو في :ُ هــو : ُ

ا عـدة, ; لأنهـصحيح مبين لقـول مالـك, ويلـزم العامـل عـلى ذلـك عـلى القـول بلـزوم العـدة
 ولا يفسخ به إلا أن يكـون ,وإن قال ذلك عند خروجه والمال بحاله فهو مكروه لا يلزم

  .كالشرط
ا ًمحمـــد مـــصوب روايتـــي َّالـــشيخنقـــل وفي جـــواز شرط العامـــل عـــون غـــلام رب المـــال 

  . وهي روايتها فيه وفي دابته,الأول
نعـم كـما لـو : قـال ا في المال أȆـرد لقـراض مثلـه?ًإن أخذه على أن له شرك: وفيها قلت

  .أخذه ولم يسم ماله من الربح
  .ا في المال فهو النصفًشرك: إن قال: قال غيره
نـا بجـوازه فقـول ا أو شركة جـاز, فـإذا قلًعلى أن لك في الربح شرك: إن قال: الباجي
  .له النصف: إن عمل فله قراض مثله, وقال غيره: ابن القاسم

 إنــه جــائز وفيــه قــراض المثــل هــذا لا يلتــئم, والــصواب :انظــر كيــف قــال: ابــن زرقــون
ه فاسد ه جائزًأن ابن القاسم يرا ُالماجشونا وهو ابن ًا وغيره يرا , ونوقض قولها بقولها في ِ

ما ; لأنهـاًفأشركـاه العبـد بيـنهم اثلاثـ, أشركاني: اًشتريا عبدالسلم الثالث من قال لرجلين ا
 مدلول أشرك مطلق المصدر فهو كلفـظ الـشرك, وفـرق ; لأنأرادا أن يكونا فيه كأحدهما

ْبــن رشــديقتــضي التــسوية, والــشرك كلفــظ النــصيب, وظــاهر لفــظ ا أشركــاني: بــأن لفــظ  في ُ
ل الغـــير في القـــراض حـــسبما رســـم ســـن مـــن ســـماع ابـــن القاســـم مـــن كتـــاب الـــشركة مثـــل قـــو

ا جــائز, وظــاهر قــول ًا لعامــل بجــزء واحــد بــشرط خلطهــما أو مطلقــًتقــدم, ودفــع مــالين معــ
 التونــسي ًاللخمـي أȂــه عــلى الخلـط حتــى يــشترط نفيــه, فـإن اشــترط ففــي جـوازه ومنعــه نقــلا

  .إن نزل ففيه أجر مثله: ً ورواية أبي زيد مع ابن حبيب قائلا, عن محمدَّالشيخمع 
روى أبـو : مقتضى أصله قراض مثلـه إذ لـيس فيـه اختـصاص بزيـادة, وقـال: صقليال

ْبن رشدزيد عن ابن القاسم وكذا لا   . عن محمد كالصقليُ
 إن نـــض المـــال دون ربــح ونقـــص جـــاز إعطــاؤه آخـــر إن كـــان :ظـــاهر قولهــا: التونــسي
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بـن الـه ا شرطـه مماثلـة الجـزء دليـل عـلى عـدم الخلـط, وق; لأنبمثل جزء الأول كقـول محمـد
ْرشد  وعلى جزأȆن بشرط الخلط جائز وشرط نفيه لا يجوز, وخرجـه اللخمـي عـلى الأول ُ
 وهـــذا تماثـــل الجـــزء فيـــه , المنـــع خـــوف أن يخـــسر في أحـــدهما ولايجـــبر مـــن الآخـــر لأن:ًقـــائلا

  .واختلافه سواء
ُقلت   .ا له باربح السلعً في المختلف احتمال إيثاره الأكثر حظ:ُ
  .في السكة عدم الخلطويحمل المختلف : قال
ُقلــت  ولا يتخــرج مــن قــول ابــن حبيــب بحمــل العقــد المحتمــل للفــساد عــلى الــصحة :ُ

 ذلك في عقد غير الرخـصة ولأن ذكـر اخـتلاف الجـزء قرينـة في عـدم ; لأنحمله على الخلط
  .الخلط ودفع ثان قبل شغل الأول

 يجـوز بمثـل ا وهـو ظاهرهـا وبعـد نـض الأول بحالـه فيهـاًكأخـذهما معـ: قال اللخمـي
  .جزء الأول
 بشرط عدم خلطهما وشرط خلطهما جائز ولو بجزء مخـالف لـلأول, :يريد: الصقلي

عــلى قــراض مختلــف :  إن نــض الأول بحالـه جــاز أخــذه, الثـانيَّالموازيــة عـن َّالــشيخولـه مــع 
  .أو متفق إن كان على الخلط وإلا لم يجز

ُقلت   . ظاهره وإن كان بمثل جزء الأول:ُ
 عـلى عـدم الخلـط ولـو كـان عليـه جـاز عـلى كـل حـال وبعـد نـضه :يريـد: وقال الـصقلي

 والثـــاني مثـــل جـــزءه عـــلى عـــدم ,ا أو مـــا لم يـــنض بـــربحًبـــربح أو وضـــيعة في منـــع ثـــان مطلقـــ
هــذا مــا لم يعلــم قــصد العامــل رده ليــستعجل ربحــه فيمنــع أو تماديــه فيجــوز : خلطــه, ثالثهــا

إن عمـــل عـــلى الفـــساد بـــشرط الخلـــط : ًئلا واللخمـــي قـــا,ا لابـــن القاســـم وغـــيره فيهـــاًمطلقـــ
ا يجـــبر لمنـــاب الأول, ولـــه في الثـــاني قـــراض مثلـــه مـــا لم ًفـــض الـــربح عـــلى الحـــالين يـــوم خلطـــ

  .ه رضيه على جبر خسارة الأول من ربحها لأȂ;يجاوز المسمى
ُقلت   . هذا إن كان في الأول يوم الخلط وضيعة وصور فساده أعم:ُ

 الأول ربـح فـربح فـيهما قـسم هـذا الـربح علـيهما إن دفعـه وفي: سَـحنونعـن : الصقلي
 وحظ الثاني لربه وللعامل أجر مثله, ولو خسر فـضت الخـسارة ,بحظ الأول على قراضه
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 ومنــاب الثــاني عــلى رب المــال وللعامــل أجــره, ولابــن ,علــيهما, فمنــاب الأول يجــبر بربحــه
  .هما في مناب الثاني على قراض المثل فيه دون شرط الخلط: حبيب

قـــد قـــال في شرط عـــدم خلـــط المـــالين إنـــه أجـــير وفي هـــذه قـــراض مثلـــه ولـــو : الـــصقلي
ا عــــلى شرطــــه حتـــــى ً ولم يفـــــسد القــــراض الأول ورواه باقيــــ,عكــــس كــــان أولى عــــلى أصــــله

ه ; لأȂـــه يجـــبر بـــما ربـــح فيـــه آخـــر مـــا خـــسر في الأول, والقيـــاس أȂـــه أجـــير فـــيهما; لأȂـــيقـــبض
ضـــيعة ولـــرب المـــال إن كـــان فيـــه ربـــح, ورده كزيـــادة مـــشترطة للعامـــل إن كـــان في الأول و

ابــن عبــد الــسلام بأȂــه بــاق عــلى أصــل صــحة عقــده حتــى يقــع الفــصل فيــه بالفعــل هــي عــلى 
ًمن ملك أن يملك عـد مالكـا, ومـن خـير بـين شـيئين عـد منـتقلا : غير نقل المازري وغيره ً

ْبـــن رشـــدًفـــيما يوجـــب فـــسادا, وذكـــر ا ابـــن هـــو قـــول : وقـــال فـــضل:  قـــول ابـــن حبيـــب قـــالُ
 في روايتهــــا, َّالعتبيــــةا زيــــادة داخلــــة في المــــال, ولا أعــــرف هــــذا في ; لأنهــــَّالعتبيــــةالقاســــم في 

َّدونـةورأȆت لفضل أȂه يـرد في المـال الثـاني لإجـارة مثلـه عـلى قـول ابـن القاسـم في الم ه ; لأȂـَ
إن وضــعت في المــال الثــاني جبرتــه بــالأول فــصارت زيــادة : جعــل شرط الخلــط مثــل شرط

  .ع الغرر إذ قد يخسر أو لا يخسرخارجة م
ُقلــت  فــما أخــذ عــلى خلطــه بــالأول بعــد نــضه غــير بــاق عــلى قــدره إن نــزل في كونــه في :ُ

ا ً أو مـا لم يـزد عـلى المـسمى إن كـان في الأول نقـص أو أجـير,اًالثاني على قـراض مثلـه مطلقـ
ابـن القاسـم أجير فيهما لابن حبيب مع فـضل عـن : والأول على قراضه في الثلاثة, رابعها

 مــع فــضل عــن الجــاري عــلى قــول ابــن سَــحنون ونــوازل , واللخمــي عــن المــذهبَّالعتبيــةفي 
وبعـــد شـــغل الأول عـــلى خلطهـــما لا يجـــوز فيهـــا ولـــو كانـــت قـــيم : القاســـم فيهـــا, والـــصقلي

  .اً الأسواق تحول ودون شرطه جائز مطلق; لأنسلعه كرأس مالها
  .لا يعجبني: ميإن اختلف كره, ونقل اللخ: روى أشهب: محمد
  . لا يجوز شرط زكاة المال على العامل:وفيها

ْبــن رشـــدا  عـــلى العامـــل, :ا, وفي جــواز شرط زكـــاة الـــربح عـــلى أحــدهما, ثالثهـــاًاتفاقـــ: ُ
ْبن رشدعكسه لا: ورابعها  عنها وعن الأسدية مع سماع أشهب وله عن سماع أشهب في ُ

 قال على مـا بينـاه مـن سـقوط الغـرر في المساقاة والقراض سواء, ولتخريجه: ًالمساقاة قائلا
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شرطها العامل على رب الحائط على أن الحائط إن لم تجب فيه زكاة لرجع جزء الزكاة لمـن 
شرط عليه, وذكرها ابن زرقون كأنها من عند نفـسه, وعـزا عيـاض مـا في الأسـدية لروايـة 

َّدونــةفي الم هــا الــصقلي  بلفــظ لا خــير في شرط زكــاة الــربح لواحــد مــنهما عــلى صــاحبَ ه, وعزا
  .ليزيد بن أȆوب
يكره شرط العامل على رب المـال زكـاة : ذكر ابن حبيب عن ابن القاسم: عبد الحق

  .ربح المال, وما ذكره عن ابن القاسم هو في الأسدية
ُقلــت ا لا للعامــل فقــط, وظــاهر ً إنــما نقــل غــير واحــد عــن الأســدية منــع شرطــه مطلقــ:ُ

انظــر إن : البــاجي: هــة فنقــل عبــد الحــق الكراهــة, خــامسنقلهــم عنهــا منــع الحرمــة لا الكرا
  .شرط زكاة العامل من الربح في الربح

ُقلــت  هــذا يرجــع لعملــه عــلى جــزء معلــوم إلا أȂــه لا يــدرك إلا بــإعمال نظــر زائــد عــلى :ُ
 ولــذا جعلــه محــل نظــر, وقــد تقــدم إجــزاء مــا لا يــدرك إلا ;إعمالــه في شرط زكــاة كــل الــربح

بحـــة عـــلى ذلـــك, وقـــول ابـــن بنظـــر حـــسابي عـــلى مـــا في  إدراك قـــدر الـــربح والـــضيعة في المرا
ه يرجــع بجــزء معلــوم, والتعقــب هــو مــا في  لأȂــ: قولهــا:وتعقــب إطلاقــه; يعنــي: الحاجــب

َّدونةرواية يزيد في الم  وقـد تجـب فيـصير العمـل , المـال قـد لا تجـب فيـه زكـاة; لأن من قولهَ
  .سبته وإلم تجب وقيد بأن المراد ن: وقوله,على غير جزء مسمى

ُقلــت  ذلــك يــصير جــزء مــسمى كأȂــه أخــذه عــلى أن لــه خمــسة  لأن: هــو مــدلول قولهــا:ُ
  .أجزاء من عشرة ولرب المال أربعة أجزاء والجزء الباقي للزكاة

هذا تقريب, وحقيقته أȂـه أخـذه عـلى أن لـه ربـع عـشر الـربح كلـه ونـصف : عبد الحق
 محمــول عــلى أن المفاضــلة لا تقــع إلا مــا بقــي بعــد ربــع عــشره وجــواب بعــضهم بــأن الأمــر

بعــد حــول ويرجــو أن فــيما دون النــصاب بلوغــه إيــاه يــرد بأȂــه احــتمال غــير راجــح فــلا ينفــي 
ْبـــن رشـــد ولـــذا قـــال ا;الغـــرر ا يعلـــم أȂـــه تجـــب فيـــه الزكـــاة ًإن كـــان الحـــائط كبـــير:  في المـــساقاةُ

َّدونـــةفقـــول الم هـــذا الجـــواب : لـــسلام وإلا فـــما في الأســـدية أصـــح, وقـــول ابـــن عبـــد ا, أصـــحَ
وإن ضــعف خــير مــن الــذي قبلــه لمــا يــؤدي إليــه الــذي قبلــه مــن النــزاع في قــسمة الــربح إن 

 يـــرد بـــأن النـــزاع عـــارض لهـــما عـــلى الـــسوية فتأملـــه, وعـــلى الجـــواز لـــو ,ســـقطت الزكـــاة عنـــه
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:  قبل وجوبها ففي كـون جزءهـا لمـشترطه عـلى غـيره أو لـه أو بيـنهما أȂـصافا, ثالثهـاتفاصلا
  . بينهما على تسعة أجزاء خمسة لرب المال وأربعة للعاملالربح

ْبـــن وهـــبعـــن روايـــة ا: الـــصقلي وهـــو :  وغـــيره قـــالسَـــحنون والمقـــدمات, ولـــه عـــن َ
أعــــدل, وقالــــه التونــــسي في شرط زكــــاة المــــساقات, وعــــزا الأخــــير لابــــن عبــــدوس, وعــــزو 

أعــشار الــربح إن شرط عــلى العامــل أخــذ أربعــة : ًالمقــدمات للواضــحة أȂــه لمــشترطه قــائلا
وثلاثـــــة أربـــــاع عـــــشره خـــــلاف نقـــــل الـــــصقلي في الزكـــــاة قبـــــل ذكـــــره الأقـــــوال الثلاثـــــة عـــــن 

 ويقــــسمان مــــا بقــــي وهــــو راجــــع للــــثلاث, ,الواضــــحة يخــــتص المــــشترط بربــــع عــــشر الــــربح
 بهـــذا عـــنهما حـــظ الزكـــاة يقتـــضي كونـــه كـــذلك لـــو كـــان حظهـــما في سَـــحنونوتوجيهـــه قـــول 
م الـــربح عـــلى مـــا يجـــب لكـــل مـــنهما منـــه بعـــد طـــرح حـــظ ا, ونعنـــي بالثالـــث قـــسًالـــربح مختلفـــ

 ففــي قراضــها بالنــصف عــلى تــسعة وثلاثــين للمــشترط ,الزكــاة مــن حــظ مــن شرطــت عليــه
  . وعلى الثلث للعامل على مائة وسبعة عشر له منها سبعة وثلاثون,منها عشرون
 ولـو قبـل انتقالـه بربحـه , وجـوب جـبر نقـص المـال بخـسارة أو عـداء أو تلـف:وفيها
  . ولو شرط العامل بعد نقصه عدم جبره,قبله أو بعده

اعمـــل بـــما بقـــي فقـــد : لـــو لقـــي العامـــل رب المـــال فـــأخبره بنقـــصه فقـــال: ابـــن حبيـــب
لــو أخــبر : َّالموازيــةأســقطت عنــك مــا ذهــب فهــو قــراض مؤتنــف ولــو لم يحــضر المــال, وفي 

ال مائــــة العامــــل بمائــــة رب المــــال بأخــــذ لــــص منهــــا خمــــسين فــــدفع إليــــه خمــــسين فــــرأس المــــ
  .وخمسون إن فضل بعد الخمسين ومائة شيء اقتسماه على شرطهما

إنـــما يـــتم هـــذا إن صـــار المـــال مـــائتين لوجـــوب فـــض الـــربح عـــلى الخمـــسين : التونـــسي
 , فمناب الأولى لا قسم فيه لوجوب جـبر نقـص المائـة,الباقية من المائة والخمسين الثانية

  .ومناب الثانية منه ربح يقسم
ُقلـــت  إنـــما يـــصح هـــذا إذا صـــار المـــال مـــائتين نـــص في مخالفـــة حكـــم ربـــح هـــذه : قولـــه:ُ

 حكـــم ربحهـــا ; لأنالمائــة قبـــل بلوغهـــا مـــائتين لحكمـــه حـــين بلوغهـــا مـــائتين ولـــيس كـــذلك
ئـد عليـه ربـح يقـسم كمنـاب , وجوب جبر منـاب الخمـسين الباقيـة منـه لمـا سرقًدائما  والزا

مـراده أȂـه لا يقـسم : عدمه سـواء, فـإن قيـلالخمسين الثانية, وبلوغ المال في ذلك مائتين و
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  .لربح الخمسين الباقية بحال قبل بلوغ المال مائتين
ُقلـــت إذا زاد المـــال عـــلى مـــائتين; :  إن كـــان مـــراده هـــذا فالعبـــارة عنـــه إنـــما هـــي بلفـــظ:ُ

إنــما يجــري عــلى متقــدم قــول ابــن حبيــب في رفــع حكــم القــراض الأول بعــد : فتأملــه, وقولــه
 ذلــك, والروايــة عــلى معــروف المــذهب مــستقيمة فتعقبــه تعقــب عليــه, نــضه بمجــرد قــولهما

ًاعمـــل بـــما بقـــي قراضـــا ففـــي كونـــه مؤتنفـــا وبقائـــه عـــلى حكـــم : ولـــو قـــسما ربـــح المـــال وقـــال ً
الأول حتى يقبضه ربه قـول ابـن حبيـب مـع روايتـه عـن مالـك وأصـحابه غـير ابـن القاسـم 

َأصبغوقولها مع محمد عن  ْ   .البراءة ورواية أصحاب مالك بشرط قبضه على الصحة وَ
 ثـــم رده في ,إن أحـــضر المـــال وقبـــضه ربـــه عـــلى غـــير صـــحة: عـــن ابـــن مـــزين: البـــاجي

  .ًالمجلس والفور قراضا فهما على قراضهما يجبر الآخر بالأول إن كانت فيه وضيعة
اختــار غــير واحــد مــن المتقــدمين والمتــأخرين قــول ابــن حبيــب : قــال ابــن عبــد الــسلام

  .أظاهر الموط وهو
ُقلت لا أعرفـه, ومـشاهير مـؤلفي المـذهب كالـصقلي :  انظر مـا ذكـره عـن غـير واحـد:ُ

ْبن رشدواللخمي والتونسي وا ; أ ونحوهم ليس لهم في ذلـك شيء, وكـذا نقلـه عـن الموطـُ
لا يجوز للمتقارضين أن يتحاسبا ويتفاصلا والمـال غائـب : قال مالك:  لفظه ما نصهلأن

 ثــــم يقتــــسمان الــــربح عــــلى , صــــاحب المــــال رأس مالــــهعــــنهما حتــــى يحــــضر المــــال فيــــستوفي
  .شرطهما
ْبــن رشــدا فــه:ُ لا أحــب أخــذ رب المــال : هئــقــال مالــك في موط:  في رســم شــك في طوا

ربحـــه حتـــى يحـــضر المـــال كلـــه ويحاســـبه ويـــصير إليـــه, ثـــم إن شـــاء رده أو أمـــسكه, وظـــاهر 
إن فعـــلا : ه قـــاللأȂـــ; الواضـــحة إن قـــسما الـــربح عـــلى غـــير محاســـبة ولا اعـــتماد مفاصـــلة جـــاز

  .ذلك وجاء في المال نقص جبر من الربح الذي قسماه
ُقلت   . دلالة هذا اللفظ على المنع أقرب من دلالته على الجواز:ُ

 ثـــم ,اختلـــف إن دفـــع العامـــل لـــرب المـــال حظـــه ربحـــه مـــن مـــال نفـــسه: ابـــن حـــارث
ا ًيجـوز إلا يـدلا : سَحنونلا بأس به, وقال : يستوفيه من مال القراض فسمع ابن القاسم

  .ا بوزنًبيد وزن
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ْبــــن رشــــدا  ربحــــه لــــيس في ذمــــة ; لأن جيــــدسَــــحنونقــــول : عــــن بعــــض أهــــل النظــــر: ُ
 وإلا كـان :سَـحنونالعامل إنما هو في المال بعينه فلا يجـوز أن يعطيـه مـن غـيره إلا كـما قـال 

ا بــذهب غائبــة, وهــو تعليــل حــسن إن أعطــاه الــربح مــن مالــه عــلى وجــه الاشــتراء منــه ًذهبــ
للــــربح الــــذي في يــــده, وقــــول مالــــك جيــــد إذا كــــان إنــــما أعطــــاه الــــربح مــــن مالــــه عــــلى وجــــه 
السلف حتى يقبضه من الربح, فلو نص على أȂه سلف جاز, والخلاف إنما هو فيما يحمل 

  . على البيع فمنعهسَحنونعليه الأمر عند الإطلاق, فحمله مالك على السلف فأجازه و
ُقلــــت شهور في العقــــد المحتمــــل للــــصحة والفــــساد, وفي  قولــــه هــــو الجــــاري عــــلى المــــ:ُ

 ثــم لقيتــه والــدراهم في بيتـــه فهــضمت عنــه مائــة عـــلى أن ,صرفهــا ولــو ادعتــه مــائتي درهـــم
أعطاك مائة من غير المائتين لم يجز, إنـما يجـوز أن تأخـذ منـه مائـة وتـدع لـه مائـة, قـال بعـض 

ا مناقلـة ; لأنهـأقوى في المنـعولو أخذ منه مائتين كان : الفاسيين قصد بيان الوجه المشكل
  .فاسدة

ُقلــت  في مــسألة سَــحنون و, الأظهــر في أخــذه منــه مــائتين أȂــه يجــري عــلى قــول مالــك:ُ
ًإن أذن رب المـــال للعامـــل في أخـــذ ربحـــه فـــلا يأخـــذ شـــيئا : القـــراض, وســـمع ابـــن القاســـم

  .حتى يقتسما
ْبن رشدا ول, وقد يكـون ا على خلطه بالأًه راجع إلى إعطائه حظه قراض; لأȂكرهه: ُ

 , أو نــض بوضــيعة,المــال لم يــنض فــصار كإعطــاء مــال ثــان بعــد شــغل الأول عــلى خلطــه بــه
  .فصار كإعطاء مال ثان بعد نضوض الأول بخسارة على خلطه به

إن وقـــع فـــالأول عـــلى حالـــه وفي الثـــاني أجـــر مثلـــه, ولـــو تحقـــق نـــضوض : قـــال فـــضل
لـة منـع مالـك في الموطـأ قـسم الـربح الأول دون نقص لجاز كدفع مال بعد مال, ولهذه الع

إن بـــاع عامـــل بعـــشرة : دون حـــضور رأس المـــال ونـــضوضه, وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
 ,دنانير تنقص خروبة سـلعة اشـتراها بهـا بعـشرة دنـانير قائمـة فـأراد مـن لـه الـدنانير أخـذها

ًه ذهب بذهب متفاضلا; لأȂويعطيه قدر منابه دنانير لم يصلح ٍ.  
ْبن رشـدا حـه لم يتعـين في الـدنانير القائمـة ولا شرك لـه فيهـا مـع رب المـال إذ  رب لأن:ُ

لا ربـــح لـــه إلا بعـــد نـــضوض رأس المـــال دنـــانير ناقـــصة خروبـــة, ولا يحـــصل إلا بعـــد بيـــع 
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الدنانير القائمة بدراهم وبيعها بدنانير ناقصة خروبة ولا يدري إن فعـل ذلـك هـل يكـون 
كــره مــن الربــا, ويظهــر مــن تعليلــه أن ذلــك ربــح أم لا? ولا قــدره? فدخلــه الغــرر مــع مــا ذ

يجـوز في الـورق ولا يجــوز عـلى مـا بينــاه مـن الغـرر, ولــو بـاع الـسلعة بــدنانير مـن صــفة رأس 
ًالمــال وصــار لــه في ربحهــا بعــض دينــار جــاز أن يعطيــه في حظــه منــه تــبرا مراطلــة بــأن يــزن  ً

ًجميع المثقال فيعطيه قـدر الجـزء الـذي لـه فيـه تـبرا ذهبـا أو مثقـ ًالا بوزنـه إذ لا يقـسم المثقـال ً
عــلى مــا قــالوا في الحــلي بــين الــشريكين ولا خــلاف في هــذا, بخــلاف النقــرة بــين الــشريكين 

َّدونـــة ورواه لمـــا في قـــسمها مـــن الم,أجـــازه ابـــن القاســـم  ومنعـــه في روايـــة أشـــهب, ونـــاقض َ
ارض لا بــأس أن يأخــذ المقــ: فــضل قــول ابــن القاســم في هــذه المــسألة بمتقــدم قــول مالــك

ًمن شريكه ربحا ذهبا من غير الذهب التي بينهما وليست بمناقضة صحيحة  الـربح ; لأنً
ًمـــن أخـــذ قراضـــا : في هـــذه لم يتعـــين بعـــد للعامـــل في الـــدنانير القائمـــة, وســـمع ابـــن القاســـم

أعطيــك : عنــدي كــذا فقــال رب المــال:  فقــال,ًفاشــترى متاعــا ودايــن ثــم دعــا ربــه لحــسابه
 وهو رأس مالي والعرض إن دخله نقـص فهـو عـلي, ,من الدينربحك من النقد وأبرئك 

  .والعامل يعمل فيه كما هو لا خير فيه حتى يصل المال
ْبن رشدا إلا أن العامل يعمل فيه كـما هـو أي حتـى يـنض المـال بقـبض الـدين : قوله: ُ

 الـــسنة ألا يقـــسم الـــربح إلا بعـــد ; لأنوبيـــع العـــروض, وقـــبض أثمانهـــا وكونـــه لا خـــير فيـــه
ا, وروى ًالمال أو رضى رب المال أن يخرج في رأس ماله إلى دين أو يأخـذ فيـه عرضـنض 

ـــــ  ,اابـــــن حبيـــــب إذا تفاصـــــلا وقـــــسما الـــــربح فـــــلا بـــــأس أن يأخـــــذ رب المـــــال رأس مالـــــه عينً
ا ويقـــسمان مـــا ًويقـــسمان مـــا بقـــي مـــن الـــسلع أو غيرهـــا أو يأخـــذ رب المـــال رأس مالـــه ســـلع

عامــل أن يأخــذ حظــه مــن الــربح حتــى يــنض رأس بقــي مــن عــين أو عــرض, فــإذا لم يكــن لل
 رب المــــال إنــــما فاصــــله قبــــل ; لأنالمــــال إلا بــــرضى رب المــــال بالمفاضــــلة قبــــل النــــضوض

 ً وعجل له حظه من الربح قبل الـنض عـلى أن يعمـل في المـال حتـى يـنض بـاطلا,نضوضه
  .اًبغير شيء يكون له فيدخله سلف جر نفع

ُقلــت صــلا فبقيــت لهــما ســلع فأخــذها العامــل بكــذا اختلــف إن تفا:  قــال ابــن حــارث:ُ
 ; لأنكــــان ابــــن القاســــم يغمــــزه وأصــــحاب مالــــك يجيزونــــه:  فقــــال ابــــن حبيــــب,إلى أجــــل
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ء به قبل نقده ففي لزوم ربه خلفـه وتخيـيره فيـه  القراض انقطع, ولو ضاع المال بعد الشرا
وإن أبــى فــربح بزيــادة إن أخلفــه لم يجــبر بربحــه الأول, : نقــل اللخمــي عــن المغــيرة وقولهــا

  الــسلعة ونقــصها للعامــل, وعليــه وعــلى الأول قــال ابــن عبــد الــسلام في جــبر الأول بــربح 
  @4/522@.الثاني نظر
ُقلت   . لزوم خلفه إنما هو بالعقد الأول فيجب إضافته له; لأن الأظهر جبره به:ُ
   إن ضــــــاعت الــــــسلعة والمــــــال قبــــــل النقــــــد فــــــلا شيء عــــــلى رب المــــــال ويغــــــرم :وفيهــــــا

  . الثمنالعامل
ُقلت   . مقتضى قول المغيرة غرم رب المال الثمن وجبر ربح الأول:ُ

   
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